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  334              .................الجزائر
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  363  ..............................................................................الوطنية لتطوير الاستثمار الوكالة: أولا

  367  ...........................................................................................المجلس الوطني للاستثمار: ثانيا
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  : الŽصل الثالث
  378  واقŴ وňفاž الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

  379  ........................................................................................................................................مقدمة الفصل 
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  413  ..............................................................................................مشكلة العقار الصناعي : أولا
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  416  .............................................................................................................مشكلة التمويل : ثالثا 
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  :أهمية الموضوų: أولا
القرن العشرين  ثمانينياتلال ظاهرة التحول التنظيمي التي ميزت الاقتصاد العالمي خ اعتبرت

شرعت معظم الدول التي كانت تسير على  حيث. من أكثر الظواهر الاقتصادية لفتا للانتباه وإثارة للجدل
التنظيم الاقتصادي المخطط مركزيا في التحول تباعا وبشكل مستمر ومتزايد إلى التنظيم الاقتصادي 

لمبادرة الخاصة، إعلانا منها عن فشل الخيار التدخلي الرأسمالي اللبرالي القائم على حرية التملك وا
الآلي رى بكفاءة السوق في تحقيق الضبط المباشر في إدارة النشاط الاقتصادي، وإقرارا من جهة أخ

  . للنشاط الإنتاجي والممارسة الاقتصادية عموما
 ستينياتو ياتخمسينالذي لقيته أطروحات الفكر الاقتصادي التدخلي خلال  بعد الرواج الكبير 

ما يقارب النصف قرن من العمل التنموي الطموح وفقا لهذا التوجه التنموي الذي القرن العشرين، وبعد 
نظما أعتبر الأكثر انتشارا أنداك، اضطرت معظم الدول التي اعتمدت بموجب هذه الأطروحات 

يق برامج إصلاح اقتصادي اقتصادية قوامها التخطيط المركزي وتملك الدولة لوسائل الإنتاج، إلى تطب
، باتجاه الحد قدر الإمكان من الدور التدخلي خياراتها التنمويةهدفت أساسا إلى إعادة النظر في جوهر 

   . دولة والتحول تدريجيا إلى تنظيم اقتصادي بديل قوامه السوق، وحرية التملك والمبادرة الخاصةلل
ل النامية اشتراكية التوجه، بعد ما يقارب لقد عكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمعظم الدو

ائية التي عرفت النصف قرن من العمل التنموي مثلما سبقت الإشارة، مدى محدودية خياراتها الإنم
إلى مستويات حسنة من التقدم  هذه الدول عجزها عن الارتقاء باقتصادياتمدى وبالإستراتيجية، 

ت والاستراتيجيات والنماذج الإنمائية التي اعتمدت، أنه لا فقد أظهرت النتائج السلبية للسياسا. والتطور
ولا اقتصادياتها هيكلت  لا تبعيتها الغذائية للخارج ضبطتالمستوى المعيشي للأفراد بهذه الدول تحسن، و

   . وفقا لمتطلبات الكفاءة والفعالية
كانت السياسات وإذا  ،وإذا كانت نظريات التنمية تبحث في أسس ومقومات الإنماء الاقتصادي

النمو الاقتصادي المقبول  المسارات العملية لبلوغ مستويات والاستراتيجيات الإنمائية على اختلافها تحدد
والمستديم ومنه التنمية الشاملة، فإن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للدول النامية اشتراكية 

قية ما كان يقدم من طرف خبراء التنمية وعلماء التنظيم سابقا، يدعو إما إلى التشكيك في جدية ومصدا
الاقتصاد، كحلول لهذه الدول لكسر حلقة التخلف المفرغة التي تعانيها وبلوغ ما تسعى إليه من أهداف 

وإما أن هذه النظريات باستراتيجياتها وسياساتها المشتقة لم تجد البيئة المواتية والمناخ الملائم . إنماء
لتطبيق أطروحات فكرية إنمائية  ةى أن الدول النامية لم تهيئ الظروف اللازمبمعن. الذي تطبق فيه

  . يجدية، ومنه بعث عمليات إنماء حقيقية طوال كامل مسارها الإنمائ
الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة،  دون الخوض في بحث مبررات فشل    

وبها وآمالهم في مستويات معيشية حسنة، ودون الخوض في بناء اقتصاديات قوية تستجيب لتطلعات شعو
جدلية ذلك، فإنه وباعتبار أن جوهر عمليات الإصلاح الاقتصادي الذي تم ببعضها ومازال مستمرا 
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ببعضها الآخر حتى يومنا هذا يتمحور حول تقليص الدور الاقتصادي للدولة، والتحول من تنظيم 
يتضح أن المبرر الضمني لذلك . ظيم اقتصاد السوق الحرةاقتصادي شمولي مخطط مركزيا، إلى تن

الفشل يرجع أساسا إلى طبيعة التنظيم الاقتصادي الذي كان معتمدا بها، وإلى طبيعة الدور الاقتصادي 
  . الذي كانت تمارسه الدولة في ظل هذا التنظيم

نظيم الاقتصادي وعي الدول النامية بهذه الحقيقة، وبضرورة مسايرتها لتطورات وتغيرات الت
الحاصلة عالميا من جهة، وحرصها على تفعيل جهودها الإنمائية والإسراع في تطوير اقتصادياتها من 
جهة أخرى، جعلها تقر بحتمية الإصلاح التحولي كإجراء أولى باتجاه الفهم الصحيح والمعالجة السليمة 

  . لإشكالية التنمية التي تواجهها
 ية أقرت الجزائر على غرار غيرها من الدول النامية الأخرىبموجب هذه الإصلاحات التحول
، أحدثت بموجبها قطيعة حقيقية مع التوجه الإنمائي الذي سارت الكثير من النصوص التشريعية والقوانين

   . عليه طوال الثلاثة عقود الماضية
فتاح على حيث تم بموجب ذلك، وكواحد من الإجراءات التصحيحية التحولية التي اتخذت، الان

التي ضلت طوال فترة التنظيم  ةمن خلال اعتماد نظام لتشجيع الاستثمارات الأجنبي يرأس المال الأجنب
الاقتصادي السابق خاضعة إلى رقابة تضييقية صارمة، مورست من طرف الدولة بموجب ما اعتمد من 

  . 10ـ  90، وقبله القانون 1993قبل صدور قانون  1قوانين استثمار
تراجع القرن العشرين بما ميزه من  ثمانينياتوضعها الاقتصادي المتأزم أواخر  ، وبحكملجزائرا

الخ، ...حاد في مستوى الاستثمار العام، وتوقف الكثير من المشاريع التنموية وتفشي ظاهرة البطالة
ية راهنت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها عاملا تنمويا مكملا قادرا على خلق الحرك

  . الاقتصادية التي يفتقر إليها الجهاز الإنتاجي الوطني
الخارجية لتمويل التنمية،  فالاستثمارات الأجنبية المباشرة، زيادة على أنها تعد من أهم المصادر

وهذا هو الأهم ربما بالنسبة للكثير من الدول النامية والجزائر منها، من أهم العوامل التي يمكن ، فإنها
سر حالة الركود والسكون الاقتصادي، التي تعتبر جوهر الإشكال الذي تعانيه اقتصاديات اعتمادها لك

النامية، خاصة إذا ما تمكنت هذه الدول من إدارة هذه الاستثمارات بشكل جيد، وتمكنت قبل ذلك الدول 
   . من توفير بيئة الأعمال المواتية والمناخ الاستثماري المستقطب

فيات التطور الاقتصادي الذي عرفته مجموعة ما صار يعرف اليوم إن البحث في أسباب وخل
ر من جهة أخرى إلى اتجاهات ظبالاقتصاديات الصاعدة أو النمور الآسيوية مثلما يسميها البعض، وبالن

المكمل الذي  يونسب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، يدفع أكثر باتجاه تأكيد الدور الإنمائ
 . ستثمارات الأجنبية المباشرةتؤديه الا

                                                 
  . 1982، والقانون المتعلق بتأسيس  الشرآات المختلطة الاقتصاد وتسييرها، الصادر سنة 1966، قانون الاستثمار لسنة 1963قانون الاستثمار لسنة ـ   1
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  :الƌدف مƇ الدراسة: ثانيا
أثارت قضية فشل معظم التجارب التنموية في الخروج بالاقتصاديات النامية من وضعها 
الاقتصادي والاجتماعي المتردي، الكثير من النقاش والجدل حول الأسباب الحقيقية لهذا الفشل، وحول 

  . ف هذه الدول من سياسات واستراتيجيات تنمويةمدى جدوى وجدية ما كان يطبق من طر
تظهر التطورات التي شهدها التنظيم الاقتصادي عالميا  2إشكالية التنمية بهذه الدول على تعقيدها،

القرن العشرين وما صاحبها من انتشار ومد متزايد لأطروحات الفكر الاقتصادي  ثمانينياتبداية من 
ار الفكر الاشتراكي التنظيمي ببعض الدول النامية مع بداية تطبيق برامج اللبرالي اللاتدخلي، وبداية انحس

، أنها إشكالية ارتبطت بطبيعة التنظيم )برامج التصحيح الهيكلي(صندوق النقد الدولي الإصلاحية 
الاقتصادي الذي اعتمد من طرف هذه الدول، وبالتخطيط المركزي الشمولي، وبطبيعة الدور الاقتصادي 

  . تمارسه الدولة بهذه الاقتصاديات الذي كانت
الاقتصادية وحتى غير الاقتصادية، والإجماع  طالإجماع الكبير الذي لقيه هذا الطرح في الأوسا

في الوقت ذاته حول ضرورة إعادة تركيز اهتمام السياسات العامة على تنمية القدرات الإنتاجية، 
 ،درات التكنولوجية، جعل الدول النامية والجزائر منهابتوجيهها نحو تحفيز الاستثمار الإنتاجي وبناء الق
المباشرة في سبيل  ةالخ، على الاستثمارات الأجنبي…تراهن بسبب محدودية إمكاناتها الفنية والتقنية

   . تحقيق ذلك
  :اعتبارا من الطرحين أعلاه جاءت هذه الدراسة مستهدفة ما يلي

د الدائر حول موضوع التنمية وإشكالاتها المستمرة المساهمة في إثراء النقاش القديم المتجد - 1
بالدول النامية، خاصة بعد تخلى معظمها إن لم نقل كلها عن نظام التخطيط المركزي وتحولها إلى نظام 

أي مناقشة وبحث إشكالية التنمية في ظل تنظيم اقتصادي واحد، هو التنظيم . اقتصاد السوق الحرة
  . الرأسمالي
إثراء النقاش الدائر حول إشكالية التنمية في الجزائر، من خلال تقديم بعض المساهمة في  - 2

التحاليل والأفكار التي قد تساعد على الفهم الصحيح للظاهرة وتقديم مقترحات حلول قد تساعد في 
  . التعاطي معها بإيجاب

وتأثيراتها المباشرة  ةالمساهمة في إثراء النقاش الدائر حول جدوى الاستثمارات الأجنبي -  3
الإنمائية المكملة المحتملة، في ظل التوجه العالمي المتزايد إليها، والتنامي الكبير والمتسارع لقيمها 

   . المتدفقة عالميا
المباشرة وتأثيراتها  ةالمساهمة في إثراء النقاش الدائر حول جدوى الاستثمارات الأجنبي -  4

ى بحث مدى فاعلية الإطار التنظيمي المعتمد في إدارتها بالإضافة إل. المحتملة في الاقتصاد الجزائري
  . وتشجيعها اهداف المرجوة من استقطابهباتجاه تحقيق الأ

                                                 
  . الزمن ـ   معقدة بالنظر إلى استمرارها دون حل لما یقارب النصف قرن من 2



  المقدمة العامة  

 

 

 

20

  . المساهمة في إثراء الرصيد المعرفي المتراكم، حول موضوع الدراسة -  5
  

  :إشكالية الدراسة: ثالثا
ة، التي أصبحت بداية من أواخر في ظل الاهتمام المتزايد بظاهرة الاستثمارات الأجنبية المباشر

القرن العشرين تدرس من طرف الاقتصاديين والقائمين على السياسات الاقتصادية بالدول المختلفة، 
مكملة يمكن اعتمادها في إحداث الديناميكية الاقتصادية التي قد تحتاجها الدول بوصفها أداة إنماء 

  . المتلقية، والنامية منها على وجه التحديد
تحول معظم الدول النامية ذات التنظيم الاقتصادي المخطط مركزيا، إلى تنظيم  نظر إلىوبال

اقتصاد السوق الحرة، كخطوة أولى في إطار الفهم الصحيح والمعالجة السليمة لإشكالاتها الإنمائية، 
الإنمائية ا ومراهنتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة إنماء مكملة تساعد على تفعيل جهوده

         : استنا هذه التي صغناها في السؤال التاليرتأتي إشكالية د. الاقتصادي بهاوتدعم وتيرة التطوير 
ما هي التŽسيرات والأبعاد الحقيقية للمشكلة اƗنمائية في الجزائر، وإلي أي مدƎ يمكƇ لƚستثمار "

  � "لالمكم الأجنبي المباشر أƇ يŌدي دور العامل اƗنمائي
وحرصا على المعالجة المنهجية والدقيقة لهذا السؤال الذي يمثل جوهر إشكالية دراستنا هذه، 

  :   الفرعية المتمثلة في ةارتأينا طرح مجموعة من الأسئل
  ما هو المقصود بالتنمية الشاملة، وما هي شروط ومحددات تحققها ؟ -  1
ول النامية، وما هي معيقات ومحددات القدرة ما هو التفسير الحقيقي لإشكالية التنمية بالد - 2

   .على الإنماء بها
ما هو التفسير الحقيقي لعملية الإصلاح الاقتصادي التحولي في الجزائر، وما علاقة ذلك  -  3

  بمشكلتها التنموية ؟
  ما طبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما هي محدداتها، تأثيراتها، وشروط تدفقها ؟ -  4
أي  ىلإا طبيعة المناخ الاستثماري الجيد الكفيل باستقطاب رأس المال الأجنبي المباشر، وم - 5

  يمكن اعتبار المناخ الاستثماري الجزائري مناخا استثماريا مستقطبا ؟ ىمد
يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر أن تساهم في تفعيل أداء  ىأي مد ىإل  - 6

  تسرع في تحقق أهدافها المسطرة ؟ العملية الإنمائية وأن
  

  :فرضيات الدراسة: رابعا
 : ننطلق في معالجة إشكالية موضوع بحثنا هذا من جملة من الفرضيات المتمثلة في



  المقدمة العامة  

 

 

 

21

والجزائر  - يستوجب الفهم الصحيح للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بالدول النامية - 1
لتنموية، بحث العوامل التاريخية، والسياسية، والتنظيمية، منها، وبالتالي المعالجة السليمة لمشكلتها ا

  . والفكرية التي أوجدت هذا الوضع وفاقمته
والجزائر منها، إلى  - يرجع سبب فشل معظم التجارب والمحاولات الإنمائية بالدول النامية -  2

دخلي الذي كانت لى طبيعة الدور الاقتصادي التإطبيعة التنظيم الاقتصادي الذي كان معتمدا بها، و
  . تمارسه الدولة بموجب هذا التنظيم

، وتراجع الدولة عن أداء دور العون الاقتصادي، واقتصارها يعتبر شرط التحرير الاقتصادي -  3
  . والجزائر منها - على المراقبة والتنظيم، من أهم محددات نجاح محاولات الإنماء بالدول النامية

جنبية المباشرة من قدرتها العالية على تعبئة الادخار وتمويل تستمد أهمية الاستثمارات الأ - 4
التنمية، ومن كونها قناة فعالة لنقل التكنولوجية والأساليب الحديثة في الإدارة والتسيير، ومن قدرتها على 

  . رسملة الموارد الاقتصادية
ة المباشرة، من والجزائر منها، على استقطاب الاستثمارات الأجنبي -تحرص الدول النامية - 5

معرفتها بمدى قدرة هذا النوع من الاستثمارات على رسملة المورد الاقتصادي الوطني، ومن قدرته على 
  . توليد رأس المال ومراكمته

المباشرة، من حاجتها إلى تسريع  ةيتولد حرص الجزائر على استقطاب الاستثمارات الأجنبي -  6
  . درة هذا النوع من الاستثمارات على المساهمة في تحقيق ذلكالعملية الإنمائية، ومن معرفتها بمدى ق

المباشرة،  ةاستجابة لشروط ومحددات الاستفادة العالية والقصوى من الاستثمارات الأجنبي - 7
المتمثلة في بيئة الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري المستقطب؛ حرصت الجزائر على تأهيل بيئة 

       . مناخها الاستثماري، وفقا لما يستجيب لشروط الممارسة الاقتصادية السليمة أعمالها ورفع استقطابية
  

  :   منŝƌ الدراسة: خامسا
اعتمدنا في دراستنا هذه، اعتبارا من طبيعة موضوع الدراسة، ومن طبيعة وبنية الإشكالية التي  

لهذا  ةتماشيا وملائم رالأكثتعالجها، على منهج مركب، هو المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج 
    . النوع من الدراسات

في " وصفي تحليلي"حيث استعملناه مركبا . وقد تم استعمال هذا المنهج بكيفيات وطرق مختلفة
تنظيم التنمية معيقات ومحددات القدرة على الإنماء بالدول النامية، : مواضع معينة من هذه الدراسة، منها

نتائج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ومعالم الدور  تنموي في الجزائر،الاقتصادية ومسار العمل ال
  . في الجزائر تطور الإطار التشريعي المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، الجديد الاقتصادي

معوقات الاستثمار : كما اقتصرنا على استعمال المنهج التحليلي فقط في مواضع أخرى، منها
 –المباشر في الجزائر، بيئة الأعمال الجزائرية يفي الجزائر، آثار الاستثمار الأجنبالمباشر  يالأجنب
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مؤشراتها وخصائصها، التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نتائج العمل التنموي وواقع 
  . التنمية الاقتصادية في الجزائر، وغيرها من المواضع

-التنمية الاقتصادية: في فقط في مواضع أخرى، منهاكما اقتصرنا على استعمال المنهج الوص
 - المباشر يالأسس والتنظيم، الاستثمار الأجنب -التنمية الاقتصادية في الجزائررية، أسسها وخلفياتها النظ

  . الماهية والأهمية الاقتصادية، وغيرها من المواضع
  

  :دوافŴ اختيار الموضوų: سادسا
أكثر الظواهر الاقتصادية لفتا للانتباه وإثارة للجدل التي ميزت أشرنا في هذه المقدمة إلى أن من 

القرن العشرين، ظاهرة التحول التنظيمي التي قامت بموجبها معظم  ثمانينياتالاقتصاد العالمي خلال 
الدول التي كانت تسير على التنظيم الاقتصادي المخطط مركزيا بالتحول تباعا وبشكل مستمر ومتزايد 

هذه الظاهرة، أو . الاقتصادي الرأسمالي اللبرالي القائم على حرية التملك والمبادرة الخاصةإلى التنظيم 
هذا التحول فسر من طرف الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أنه إعلانا رسميا عن فشل 

من جهة، وإقرارا الأطروحات الاقتصادية الفكرية المنادية بالتدخل المباشر في إدارة النشاط الاقتصادي 
الآلي للأنشطة ماتها التنظيمية في تحقيق الضبط من جهة أخرى بكفاءة السوق من خلال أدواتها وميكانز

  . الإنتاجية والممارسات الاقتصادية عموما
المباشرة، التي  ةظاهرة اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، تتمثل في الاستثمارات الأجنبي

كظاهرة اقتصادية عالمية، إلا أن التوسع المتسارع الذي شهدته أواخر النصف ثتها وعلى الرغم من حدا
باهتمام ومتابعة كبيرين من طرف  ىالثاني من القرن العشرين وبالأخص في أواخر الألفية، جعلها تحظ

 سراع والمساعدة على تحقيقرجال الاقتصاد والساسة، خاصة بالدول النامية التي راهنت عليها في الإ
     . أهدافها الإنمائية التي عجزت عن تحقيقها على مدار عقود من الزمن

واتجاهها المتزايد إلى ، تحول معظم الدول النامية إلى التنظيم الاقتصادي القائم على السوق الحرة
لنا استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مراهنة عليها في إحداث تنميتها المفقودة، تعتبر أهم دافع جع

  :وهذا اعتبارا من، نختار هذا الموضوع دون غيره من المواضيع الأخرى للبحث
رغبتنا في التأكد من مدى صحة التفسيرات التي أعطيت لظاهرة التحول التنظيمي،  - 1

  . والوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية التي جعلت معظم الدول النامية تتحول تنظيميا في اقتصادها
على الأسباب والدوافع الحقيقية التي جعلت الجزائر تتحول من التنظيم الاقتصادي  الوقوف -  2

  . القائم على التخطيط المركزي، إلى التنظيم القائم على السوق الحرة
  . التعرف على حقيقة إشكالية الإنماء في الجزائر -  3
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ى أي مدى يمكن أن لإالوقوف على مدى جدوى وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و - 4
ومنه الوقوف على ما إذا كانت خيارات هذه الأخيرة بهذا  ،تساهم في دعم جهود الإنماء بالدول النامية

  . الشأن صحيحة أم لا
أو /لى أي مدى ساهمت وإالتعرف على واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، و - 5

  . من أجله من أهدافمما استقطبت  ايمكن أن تساهم في تحقيق بعض
 

  :حدود الدراسة: سابعا
أي أنها لم تأتي . تميزت دراستنا هذه بنوع من الامتداد في بعديها الزماني والمكاني أو الجغرافي

هذا الامتداد جاء وفقا لما . محصورة في حيز مكاني معين، كما لم تأتي محصورة في بعد زماني محدد كذلك
  :يلي

المستوى الأول خص الاقتصاد الجزائري،  :تنا على مستووين اثنينجغرافيا امتدت حدود دراس 
عندما تناولنا بالدراسة تجربة التنمية الاقتصادية بالجزائر، وتجربة الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية، 

ثم عندما تناولنا الإطار التنظيمي للاستثمارات . وهذا بالفصلين الثاني والثالث وبالترتيب في الباب الأول
الأجنبية المباشرة في الجزائر، ثم واقعها وآفاقها، في الفصلين الثاني والثالث على الترتيب في الباب الثاني 

  . من هذه الدراسة
أما المستوى الثاني، فامتدت فيه حدود دراستنا لتشمل كافة الدول النامية ببحثنا للخصائص    

من الباب  لالإنماء بها، وهذا في الفصل الأو المشتركة لاقتصادياتها، ومعيقات ومحددات القدرة على
ثم امتدت حدود هذه الدراسة أوسع لتشمل كافة دول العالم وذلك عندما تناولنا تدفقات . الأول من دراستنا

  . الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا في الفصل الأول من الباب الثاني من دراستنا
لانحصار من حيث بعدها الجغرافي في حدود مجال معين هذا أن دراستنا تميزت بعدم ا ىمعن   

وطني أو إقليمي أو دولي، وإنما امتدت إلى الثلاثة في نفس الوقت، وذلك وفقا لمتطلبات الدراسة   -فقط
  . وتماشيا مع المنهجية المعتمدة في البحث )أبوابها وفصولها (في مستوياتها المختلفة

امتد  لالمستوى الأو: تنا، فامتدت بدورها على مستويينأما بخصوص الحدود الزمانية لدراس  
، وذلك في الجانب الخاص بالاقتصاد الجزائري من هذه 2008من فترة ما قبل الاستقلال إلى غاية 

الدراسة الذي اشتمل على كل من التجربة التنموية الجزائرية والإصلاحات الاقتصادية التي أخضعت لها 
، وواقع وآفاق الاستثمارات لناه في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأوهذه الأخيرة، وهو ما تناول

الأجنبية المباشرة في الجزائر وإطارها التنظيمي المعتمد، التي تناولناها في الفصلين الثاني والثالث من 
  . الباب الثاني من هذه الدراسة
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الجانب الخاص بالتوزيع ، وهذا في 2008و 1999ن سنتي ابيأما المستوى الثاني، فامتد م
المباشرة، التي تناولناها في الفصل الأول من  ةللتدفقات الصادرة والواردة للاستثمارات الأجنبي  العالمي

     . الباب الأول من هذه الدراسة
  

  :الدراسات السابقة: ثامنا
كل اعتبارا من أن موضع بحثنا هذا مركبا من موضوعين بالإمكان اخذ ودراسة كل منهما بش

مستقل عن الآخر، فإننا نشير هنا بخصوص الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، إلى أن 
 ةإما أنها تناولته في سياق دراستها للاستثمارات الأجنبي: معظمها تناولته في أحد الشكلين التاليين

ة لهذا النوع من المباشرة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، مركزة على بحث التأثيرات الإنمائي
وإما أنها تناولته في سياق دراستها للمسار التطوري للاقتصاد الجزائري بمحطاته . الاستثمارات

أو بحث نتائج أهم /المختلفة، مركزة على بحث نتائج ما بذل من جهود إنماء خلال هذا المسار و
    . الإصلاحات التي أخضع لها خلال مساره التطوري

المستوى الأول . ذا الموضوع في شكليه أعلاه نصنفها إلى ثلاثة مستوياتالدراسات السابقة له
خص الدراسات الأكاديمية الجامعية التي أنجزت في شكل رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه، وفي 

. شكل مقالات ومداخلات علمية في بعض المجلات العلمية المحكمة، والملتقيات العلمية الوطنية والدولية
سات والبحوث تناولت موضوع دراستنا هذه بشقيه المشار إليهما أعلاه في جوانبهما المختلفة، هذه الدرا

وتوصلت إلى نتائج متفاوتة الدقة والأهمية باختلاف دقة وحجم ما أتيح وما اعتمد من معطيات إحصائية 
  . خاصة للدارس أو الباحث

التي نعتبرها جوهرية، اعتمدناها  هذه الدراسات على أهميتها، إلا أنها لم تعالج بعض النقاط
   . لسبب أهميتها أساسا لدراستنا هذه

أما المستوى الثاني، فخص البحوث والدراسات التي أنجزت من طرف بعض الباحثين 
إلا أن معظم هذه . والمختصين من أساتذة وممارسين ميدانيين في شكل كتب مستقلة غير أكاديمية

بحثنا في شقه الأول فقط، أي في ما تعلق منه بالتنمية الاقتصادية الدراسات أو الكتب تناولت موضوع 
وبالتالي فعلى الرغم . والمسار التطوري للاقتصاد الجزائري والإصلاحات الاقتصادية التي اخضع لها

من دقة التشخيص والتحليل والمعالجة التي تميزت بها هذه الدراسات، إلا أنها ظلت محصورة في إطار 
أو البدائل المتاحة التي يمكن اعتمادها للخروج /الج دون البحث في الخيارات الممكنة والموضوع المع

أي أن هذه الدراسات اقتصرت معظمها على التشخيص . بهذا الاقتصاد من وضعه السطاتيكي المتأزم
  . هذه الأخيرة التي اعتبرناها من أهم أهداف دراستنا. دون تقديم الحلول والبدائل

الثالث، فخص البحوث والدراسات التي أنجزت من طرف هيئات ومؤسسات أما المستوى 
والمتعلقة أساسا بالتقارير الصادرة عن المجلس الوطني الاقتصادي . رسمية، وطنية وإقليمية ودولية
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والمؤسسة العربية لضمان . والاجتماعي، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وغيرها في الجزائر
وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ومؤتمر . وق النقد العربي، كمؤسسات إقليميةالاستثمار، وصند

هذه الهيئات والمؤسسات . مم المتحدة للتجارة والتنمية وغيرها من المؤسسات والهيئات الدوليةالأ
ركزت في دراستها وتركز دائما على عرض واقع الاقتصاد الجزائري دون البحث في خلفيات هذا 

، وهو الحال بالنسبة لما أنجزته من )يقتصر دورها على إصدار تقارير (ولا في سبل تجاوزه الواقع
  . دراسات حول الاقتصاد الوطني في جوانبه موضوع دراستنا

  
  

  :توزيŴ الدراسة أو هيكل البحث: تاسعا
 لالأوتناولنا في الباŔ . حرصا على ضمان دقة ومنهجية دراستنا هذه، قمنا بتقسيمها  إلى بابين

 لحيث خصص الفصل الأو. في الجزائر، وذلك في ثلاثة فصول نماءالإالتنمية الاقتصادية وإشكالية 
تناولنا في . أسسها وخلفيتها النظرية، وهذا في ثلاثة مباحث -للوقوف على ماهية التنمية الاقتصادية

- اني التنمية الاقتصاديةوفي المبحث الث. مفاهيم ومؤشرات -النمو الاقتصادي والتنمية لالمبحث الأو
أما في المبحث الثالث فتناولنا الخصائص المشتركة للدول النامية . اسياساتها، تخطيطها، ومصادر تمويله

  . ومعيقات التنمية ومحددات القدرة على الإنماء
. الأسس، التنظيم، والنتائج –أما الفصل الثاني فخصصناه لمعالجة التنمية الاقتصادية في الجزائر

وفي . تناولنا في المبحث الأول أسس التوجه التنموي الجزائري وخلفيته النظرية. ذا في ثلاثة مباحثوه
أما في المبحث الثالث فتناولنا . المبحث الثاني تنظيم التنمية الاقتصادية ومسار العمل التنموي في الجزائر

   . نتائج العمل التنموي وواقع التنمية الاقتصادية في الجزائر
 اتحولي اإجراء بوصفهافي الجزائر   الفصل الثالث فخصصناه لمعالجة الإصلاحات الاقتصاديةأما 

 –ث الأول الدولة ودورها الاقتصاديتناولنا في البح. وهذا من خلال ثلاثة مباحث. في دور الدولة
أما في . رالخلفية والمسا - الإصلاحات الاقتصادية في الجزائروفي المبحث الثاني . المحددات والأبعاد

  . للدولة الجديد معالم الدور الاقتصاديالإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمبحث الثالث فتناولنا نتائج 
لبحث الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  في حيƇ خصصنا الباŔ الثاني مƇ هŦه الدراسة

الاستثمار ماهية ها لبحث من لخصصنا الأو. وهذا من خلال ثلاثة فصول. بصفته خيارا إنمائيا مكملا
تناولنا في المبحث الأول الاستثمار . الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث وأهميته الأجنبي المباشر
وفي المبحث الثاني التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي . من منظور النظرية الاقتصادية الأجنبي المباشر

  . الأهمية الاقتصادية والدور الإنمائي –مباشرلاستثمار الأجنبي الأما في المبحث الثالث فتناولنا ا. المباشر
أما الفصل الثاني فخصصناه لمعالجة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التنظيم الاقتصادي 

مؤشرات  –في أولها بيئة الأعمال الجزائريةتناولنا . وذلك من خلال ثلاثة مباحث، الجزائري
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أما في . طار التشريعي المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائروفي ثانيها تطور الإ. وخصائص
              . الثالث منها فتناولنا الهيئات المعنية بتنظيم وترقية الاستثمار الأجنبي في الجزائر

أما في الفصل الثالث من هذا الباب فتناولنا واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، 
رصيده،  -تناولنا في أولها الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. من خلال ثلاثة مباحثوذلك 

أما في ثانيها فتناولنا آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد . القطاعي مصادره، وتوزيعه
  . وآفاقه قات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائريمع أما في الثالث منها فتناولنا. الجزائري
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Ŕالأول مقدمة البا:  
وتجاوز الوضع الاقتصادي  بدلت السلطات الجزائرية في سبيل إرساء أسس اقتصاد وطني قوي        

جهودا معتبرة في إطار توجه تنموي قائم على  ،ه عن المستعمر الفرنسيوالاجتماعي المنهار الذي ورثت
وذلك بالاعتماد  ،تملك الدولة الكامل لوسائل الإنتاج، وعلى تدخلها المباشر في إدارة الشأن الاقتصادي

  .خياراتها التنمويةعلى التخطيط المركزي وعلى المؤسسة الاقتصادية العمومية كأداة لتجسيد 
تجسيدها، بتطبيق نظرية الدفعة القوية التي تمت المراهنة عليها لخلق قاعدة إنتاج  تمتنموية خيارات     

تجسيده تم  3مليار دينا جزائري، 887.16 قوية من خلال برنامج استثماري بلغت قيمة مخصصاته المالية
مخطط الثلاثي ال(تاريخ تطبيق أول مخطط تنموي 1967أسلوب التخطيط الذي امتد من سنة  اعتمادا على

والأخير في سلسلة المخططات  سنة نهاية فترة المخطط الخماسي الثاني 1989إلى غاية ) 1969 - 1967
  .   التنموية

ومن حرصها على تطوير القوى الإنتاجية للمجتمع باعتبارها القاعدة المادية لتطوره، خصت     
 يع بالأولوية في برنامجها الاستثماري، وذلكالسلطات الجزائرية في إطار توجهاتها الإنمائية قطاع التصن

 20.8مليار دج خلال المخطط الثلاثي، إلى  5.4من خلال مخصصاته المالية المعتبرة التي انتقلت من 
 122مليار دج خلال المخطط الرباعي الثاني، ثم إلى  74.2، ولمليار دج خلال المخطط الرباعي الأو

  4.والثاني على التوالي وبالترتيب لخططين الخماسي الأومليار دج خلال الم 85.5مليار دج، و
نتائج . هذه الجهود الإنمائية على أهميتها، إلا أنها تمخضت عن نتائج لم ترقى إلى مستوى الطموح      

القرن  ثمانينياتمحتشمة اضطرت السلطات الجزائرية بموجبها إلى إخضاع الاقتصاد الوطني مطلع 
دية تمحورت في جوهرها حول الخلفيات النظرية والاديولوجية للتنظيم العشرين لإصلاحات اقتصا

 .ن بدت في ظاهرها هيكلية فقطإالاقتصادي الجزائري، و

هذه الإصلاحات التي عرفت بالمستقلة والذاتية، عجزت عن تحقيق أهدافها المتمثلة في تفعيل أداء    
قتصادي الوطني باتجاه خلق نسيج إنتاجي متزن المؤسسة الاقتصادية العمومية، وإعادة هيكلة النشاط الا

 . ومتناسق

 ثمانينياتفشل الإصلاحات أعلاه تزامنا مع الانعكاسات السلبية لأزمة المديونية العالمية لمطلع      
 القرن العشرين، زاد من تعقيد وضعية الاقتصاد الوطني الذي اتضحت نقائصه وعيوبه التنظيمية أكثر

، أثرت بشكل سلبي ومباشر )1989 -1986(أخرى خصت سوق النفط العالمية بفعل أزمة اقتصادية
 . على قدراته التمويلية وجعلته أكثر حساسية لاضطرابات السوق الدولية

 

                                                 
بناء قطاع اقتصادي عمومي رائد، دیوان  -لمحمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجزء الأو -  3

  .164: ، ص1999المطبوعات الجامعية، الساحة المرآزیة، بن عكنون، الجزائر 
  .119:، ص1969 - 1967فترة المخطط الثلاثي : المرحلة الأولى، تتنظيم التنمية في ظل المخططا ،المطلب الأولأنظر  - 4
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نقائص وعيوب، سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية حادة، أستوجب الخروج منها اللجوء إلى     
النقد الدولي وتطبيق برنامجه الإصلاحي الذي أقرت  مؤسسات بريتن وودز، والقبول بشرطية صندوق

السلطات الجزائرية بموجبه التحول من تنظيم اقتصادي سارت عليه ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن، 
بديل قوامه السوق  ، إلى تنظيم اقتصاديقوامه التخطيط المركزي وتملك الدولة الكامل لوسائل الإنتاج

  . التملكوحرية المبادرة الفردية و
إصلاحات اقتصادية تحولية، ودون الدخول في جدلية جدواها ومدى تحقق أهدافها، إلا أنها كشفت عن    

  . مدى عمق إشكالية التنمية في الجزائر، ومدى تشعب وتعقد أبعادها
وذلك  بالدراسة في هذا الباب من دراستنا هذه،هذه الأخيرة، أي إشكالية التنمية في الجزائر، نتناولها    

الماهية، الأسس والخلفية النظرية، الذي  -التنمية الاقتصادية: على مستوى فصوله الثلاثة المتمثلة في
سياساتها  -مفاهيم ومؤشرات كنقطة أولى، ثم تخطيط التنمية - نتناول فيه، النمو الاقتصادي والتنمية

للدول النامية ومعيقات التنمية  وكنقطة ثالثة نتناول الخصائص المشتركة .ومصادر تمويله كنقطة ثانية
  .ومحددات القدرة على الإنماء بها

أسسها، تنظيمها،  -ثم وكفصل ثاني من هذا الباب نتناول بالدراسة التنمية الاقتصادية في الجزائر   
ثم . حيث نبدأ ذلك بدراسة أسس التوجه التنموي الجزائري وخلفيته النظرية، كنقطة أولى. ونتائجها

وكنقطة ثالثة وأخيرة . ة نتناول تنظيم التنمية الاقتصادية ومسار العمل التنموي في الجزائركنقطة ثاني
  .نتناول نتائج العمل التنموي وواقع التنمية الاقتصادية في الجزائر

أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، فنتناول فيه الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر بوصفها   
حيث نبدأ ذلك بعرض مفهوم الدولة وطبيعة دورها . في الدور الاقتصادي للدولةإجراءا تحوليا 

ثم . ثم عرض مسار وخلفيات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، كنقطة ثانية. الاقتصادي، كنقطة أولى
نتائج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ومعالم الدور الاقتصادي الجديد للدولة في ضوء ذلك، وهذا 

  .الثة وأخيرةكنقطة ث
  
 
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  :الفصل الأول

  الماهية، الأسس :التنمية الاقتصادية
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  :مقدمة الفصل

استرعى موضوع التنمية الاقتصادية، خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية خاصة، 

وذلك أن الفكر الاقتصادي  أنداك شهد . على حد سواءاهتماما كبيرا من طرف رجال الاقتصاد والساسة 

ارتبطت في جانب كبير منها بحركة التحرر والاستقلال  ،تحولات عميقة في اتجاهاته وطبيعة اهتماماته

التي وجدت نفسها في مواجهة تحديات كبيرة ارتبطت  السياسي لما صار يعرف لاحقا بالدول النامية

  .بها قتصادي والاجتماعي الذي خلفه المستعمرون بحتمية تجاوز حالة التخلف الا

داك، دفع برجال الاقتصاد الأهمية الإستراتيجية لتحدي الإنماء بهذه الدول حديثة الاستقلال أن

رأسماليين واشتراكيين عل حد سواء، إلى تركيز اهتماماتهم على بحث قضية التنمية  -ومنظريه

بق وأن لقيته أيا من الظواهر الاقتصادية الأخرى، محاولين من بإشكالاتها وأبعادها المختلفة بشكل لم يس

وراء ذلك وضع نظريات تنموية واستراتيجيات إنماء قد تساعد على تجاوز حالة التخلف الذي تعانيه هذه 

الدول، وهو شيء وإن كان يخدم هذه الدول ويصب في مصلحتها طبعا، فإنه يهدف في الوقت ذاته 

يجاد صيغا جديدة لربطها بالدول الرأسمالية متطورة الاقتصاد بكيفية تبقي على وبالدرجة الأولى إلى إ

علاقة الاستغلال السابقة التي كانت قائمة في فترة ما قبل التحرر مستمرة حتى بعد هذا الأخير، لكن في 

  .قالب آخر

بشأن ماهيتها، التنمية الاقتصادية، وإن كان معظم المهتمين بها في مجالاتهم المختلفة قد اتفقوا 

وبالرغم كذلك من عديد النظريات والاستراتيجيات التي صيغت . الخ...أسسها، أدواتها، وطرق تمويلها،

لغرض إحداثها، إلا أنه وبعد ما يزيد عن النصف قرن من التنظير الاقتصادي والتجريب التطبيقي لما 

مية على حالها الاقتصادي والاجتماعي سبقت الإشارة إليه من استراتيجيات ونظريات، لازالت الدول النا

  .المتخلف، إلا القليل منها التي بدأت اقتصادياتها تتميز ضمن مجموع الاقتصاديات النامية

عدم نجاح الكثير من الدول النامية في بلوغ مستويات التطور المنشودة، وفشل معظم جهود  

الكثير من الأمور، إلا أنها تدل أكثر على  الإنماء التي بدلت في سبيل ذلك، وإن كانت تؤشر أو تدل على

تعقيدا وتداخلا قد يقرأ بالنظر إلى التباين . مدى تعقد العملية التنموية ومدى تداخل عناصرها ومحدداتها

والاختلاف الكبيرين لمقاربات التحليل والبناء التي قدمت في هذا الإطار من طرف النظريتين الرأسمالية 

  .  والاشتراكية

وء ما سبق، وسعيا إلى إضاءة  بعض نقاط الظل، نتناول في هذا الفصل بعض جوانب على ض 

هيم ومؤشرات، التنمية مفا -النمو الاقتصادي والتنمية: ث هيالتنمية، وذلك من خلال مباحث ثلا

، وفي الأخير الخصائص المشتركة للدول النامية اسياساتها، تخطيطها، ومصادر تمويلهالاقتصاديةـ  

 .عيقات التنمية ومتطلبات القدرة على الإنماءوبحث م
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  :المبحث الأول

  صادي والتنمية ـ  مفاهيم ومؤشراتالنمو الاقت 

  

السؤال الذي "تساؤلا جوهريا حول معنى التنمية يقول فيه  "دودلي سيزر"طرح البروفيسور    

إذا . العدالة في توزيع الدخل؟ يجب توجيهه عن تنمية أي بلد هو ماذا حدث بالنسبة للفقر والبطالة وعدم

كانت الثلاثة قد انخفضت من مستويات عالية، فإن عملية التنمية من دون شك محل اهتمام، أما إذا أزداد 

أكثر أيا منها فمن المستغرب أن نسمي ذلك تنمية حتى وإن كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يساوي 

  ". الضعفين

لقد تمت معالجة التنمية من قبل " "إدغار أوبينس"سور في نفس السياق يضيف البروفي 

السياسية أو تكوين  رالاقتصاديين على أنها مجرد تمرين في الاقتصاد التطبيقي دون أن تتعلق بالأفكا

ليس فقط  إننا في حاجة لدمج السياسة مع النظرية الاقتصادية. الحكومات أو دور الأفراد في المجتمع

مع أن تنمية البشر أهم من تنمية  ،تمعات المعاصرة، بل أيضا لتكون أكثر إنتاجيةلاعتبارها أسلوبا للمج

  5".ءالأشيا

مدخل إلى : مفاهيم التنمية ومؤشراتها، نتناولها من خلا مطالب هذا المبحث الثلاث المتمثلة في

ية ومعايير مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية، نظريات التنمية الاقتصادية، مؤشرات التنمية الاقتصاد

  .تصنيف البلدان

  

  :مدخل إلى مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية: المطلب الأول

النمو الاقتصادي والتنمية تداخلا كبيرا يجعل الكثير من الدارسين غير قادرين  ييتداخل مفهوم

باط صحيح أن المفهومين متداخلان ومتقاربان جدا لارت. على ضبط حدود الفصل القائمة مابين الاثنين

الواحد منهما بالآخر، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير يجعل من الخلط بينهما خطأ عم الوقوع فيه بين 

  .الدارسين

الكثير  دىلعلى الرغم من الميل الكبير الذي كان سائدا  : بين النمو الاقتصادي والتنمية: أولا  

، على خلفية أن النمو الاقتصادي ميةالنمو الاقتصادي والتن يمن الاقتصاديين إلى الخلط مابين مفهوم

الموجودة بينهما فإنها تبقي جزئية غير ذات  تيؤدي حتما إلي التنمية الاقتصادية، وأنه أيا كانت الفروقا

إلا أن ما ميز السنوات الأخيرة من القرن العشرين هو الميل المعاكس والمتزايد الآخذ بفكرة التفرقة . أثر

قتصادية كمفهوم كمي وكيفي دال على التطوير أو التغيير البنياني للمجتمع والمجمع على أن التنمية الا

في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية باتجاه تحسين مستوى معيشة أفراده والوصول 

                                                 
  www.islmonline.net، 23 / 03 /2008: محمد شريف بشير، التنمية من الكم إلى الإنسانـ   5
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وم تعتبر أشمل وأوسع وأكثر دلالة من النمو الاقتصادي الذي يبقي مجرد مفه ،بهم إلى مستويات الرفاهية

   6.كمي منعزل مرتبط أساسا ببعض التغيرات الكمية التي قد تعرفها بعض المتغيرات الاقتصادية

أنه على عكس ما كان عليه الأمر سابقا بشأن  ،"إبراهيم  حسين العسل"في هذا الإطار يرى  

مؤشر الوحيد الميل إلى حصر التنمية في الإطار الاقتصادي فقط، ومنه اعتبار النمو الاقتصادي بمثابة ال

رة إلى التنمية في السنين الأخيرة، بأن أصبح مفهومها يرتبط أساسا بإشباع ظلقياس مستواها، تطورت الن

إلى جانب الحاجات الثانوية ...) الغداء، السكن، الصحة، التعليم، العمل(الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع

والشعور بالكرامة والاعتزاز  لتعبير والتفكير والأمنأو المعنوية المرتبط بتحقيق الذات بالإنتاج، وحرية ا

  7.بروح المواطنة وغيرها

بشأن ما يجب أن تكون  نأنه بالرغم من اختلاف الاقتصاديي "عادل خليفة"في نفس الإطار يرى 

ايا  عليه أهداف التنمية، ومنه اختلافهم بشأن تعريفها، وبعد ما أصبحت التنمية تؤخذ كواحدة من أهم  قض

 8للبحث والنقاش؛ برز تيار من الاقتصاديين تدعمهم الأمم المتحدةقرن الواحد والعشرين المطروحة ال

، وهذا اعتبارا من يأوسع وأشمل مقارنة بمفهوم النمو الاقتصاد ارون إلى التنمية على أنها مفهومظين

العمل، وعدد السكان أنها تهدف بالإضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، التقليص في عدد العاطلين عن 

  9.الفقراء، والتحسين في توزيع الثروة والدخل وتلبية الحاجات الأساسية للناس وغيرها

اعتبارا مما سبق يتضح أن التفرقة الرئيسية بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية ترتبط أساسا 

وجود تشكيلة اجتماعية معينة  فالنمو تلقائي يحصل مع الزمن باستمرار. بالتلقائية والتدخل في تحقيقهما

وسعيها الدائم للعيش؛ وبذلك فهو يرتبط بمعدل نمو الناتج الوطني الإجمالي، ومعدل نمو متوسطه لكل 

أما التنمية فهي فعل يستوجب التدخل والتوجيه من قبل . فرد من أفراد هذه التشكيلة التي تسمى مجتمعا

ولة عن مدى نجاح ؤمع  اقتصاديا بشكل خاص، وتكون مسالدولة التي تمتلك القدرة على أن تنمى المجت

وبالتالي فإنها لا تترك . تدخلها هذا أو فشله باستعمالها لمختلف إمكاناتها المتاحة المادية وغير المادية

المجتمع ينمو تلقائيا وإنما توجهه نحو المجالات الملائمة، وتعمل موازاة لذلك على إحداث التغييرات 

  . ظيمية والتقنية اللازمةالمؤسسية والتن

يستنتج من هذا أن النمو الاقتصادي يتضمن بالأساس نمو الناتج الوطني دون حصول تغيرات 

بينما تعنى التنمية إضافة إلى نمو الناتج الوطني حصول تغييرات . مهمة وملموسة في الجوانب الأخرى

                                                 
، حيث يرى بان النمو يحدث بسبب نمو السكان )التنمية ( دي والتطور الاقتصاديأول من حاول التمييز بين النمو الاقتصا" رشوم بيت" يعتبر الاقتصادي ـ   6

  .والثروة والادخار، في حين أن التطور الاقتصادي ينتج من التقدم والابتكار التقنيين
لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، المؤسسة الجامعية ل: ـ  إبراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الإسلامي ـ  مفاهيم، عطاءات، معوقات، أساليب 7

 26:، ص 2006 الطبعة الأولى
في أواخر ستينيات القرن العشرين عندما أكدت على أن أحد ) التفرقة مابين النمو الاقتصادي والتنمية( بدأت الأمم المتحدة في الأخذ بالمفهوم الجديد للتنميةـ   8

  . المطرد في رفاهية الفرد وضمان التوزيع العادل لثمار هذه التنمية أهم أهداف التنمية يتمثل في تحقيق التحسن
  142:، ص1996دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : عادل خليفة، اقتصاديات الدول العربية وتحديات التنمية ـ رؤية جديدةـ   9
  



  الأسس، التنظيم، والنتائج: التنمية الاقتصادية في الجزائر: فصل الثانيال

  

 

 

34

افية، وفي التشريعات والأنظمة التي وتطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثق

وهذا يشير إلى أن النمو يتحقق في مجتمع جرت فيه هذه التغييرات في فترات  ،تحكم هذه المجالات

ما يعني حدوث نمو الناتج الوطني دون أن يرافق ذلك  ،سابقة كما هو الحال في الدول المتقدمة حاليا

في حين أن إجراء مثل هذه التغييرات يعتبر أمرا  .تغييرات واسعة وملموسة في الجوانب المختلفة

ضروريا في حالة التنمية لتحقيق زيادة في معدل الدخل الفردي بصورة مقبولة تسمح بتقليل درجة 

   10.التخلف، وصولا إلى القضاء عليه وتحقيق حالة التقدم

يرات في عملية بالنظر لما سبق نقول أن النمو الاقتصادي يمكن حدوثه من دون أن تصاحبه تغي 

في حين لا يمكن تصور . توزيع الدخل والثروة، أي حتى مع استمرار حدة التفاوت في توزيعهما

حصول عملية التنمية من دون التقليل من حدة هذا التفاوت ومن دون إحداث تغييرات في المجالات 

فهوم نمطي ينطوي على ما يعني أن التنمية م 11.الاقتصادية وغير الاقتصادية من حيات أفراد المجتمع

أحكام ما يجب أن يتحقق في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية، تتصل برفع القدرة الإنتاجية وكفاءة 

أداء أفراد المجتمع، مع ضمان العدالة الاجتماعية في توزيع نتائج التنمية، إضافة إلى أهداف أخرى في 

النمو فهو مفهوم واقعي ينحصر في استخدام الموارد المالية أما . المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية

لزيادة الإنتاج في المستقبل، دون التركيز أو الاهتمام بعملية التوزيع والآثار الجانبية الأخرى التي قد 

  .ترافقها

  

لذي تسعى مفاهيم التنمية وإن اختلفت وتعددت، فهي تتفق حول الهدف العام ا :أهداف التنمية: ثانيا

وهذا  ،ليه والمتمثل أساسا في تحسين مستوى معيشة الأفراد والبلوغ بهم إلى مستويات الرفاه الاقتصاديإ

  12:بتحقيق مجموعة من المقاصد المتمثلة أساسا في

تعتبر زيادة الدخل الوطني الحقيقي أيا كان حجم هذه الزيادة، أولى : ـ  زيادة الدخل الوطني 1

الذي يدفع هذه البلدان  يومرد ذلك أن الغرض الأساس. مها بالدول الناميةأهداف التنمية الاقتصادية وأه

إلى القيام بالتنمية الاقتصادية، يتمثل في فقرها وانخفاض مستوى معيشة الأفراد مقابل النمو السكاني 

وعليه تجد هذه الدول نفسها في سبيل تجاوز ذلك ملزمة بالعمل على تنمية دخلها الوطني . الكبير فيها

     .ومتوسط حصة كل واحد من أفرادها منه

يعتبر تحقيق مستوى معيشة مرتفع من بين الأهداف الأساسية التي : ـ  رفع مستوى المعيشة 2

ومرد ذلك أنه من غير الممكن . النامية إلى تحقيقها من خلال سياساتها الإنمائية المعتمدة تسعى الدول

                                                 
 178:، ص2006اب العالمي، عمان، الأردن، جدارا للكت: فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي ـ  10
،مركز )67(سلسلة أطروحات الدكتوراه: سعد حسين فتح االله، التنمية المستقلة ـ  المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج، دراسة مقارنة في أقطار مختلفةـ   11

 23:، ص1999دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 
 70:، ص1986دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت: ، التنمية الاقتصاديةكامل بكريـ   12
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ياة دون أن يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بتحسن مستوى معيشة توفير الضروريات المادية وغير المادية للح

  . ، وبدرجة كافية لتحقيق مثل هذه الغاياتدالأفرا

الانخفاض الكبير لمستويات الدخل بمعظم الدول  رغم: ـ  تقليل التفاوت في الدخل والثروة 3

حيث . مداخيل والثرواتالنامية، إلا أن من أهم ما يميز اقتصادياتها هو التفاوت الكبير في توزيع ال

تستحوذ قلة من أفراد المجتمع على القسط الأكبر من موارد البلد، مقابل حصول الغالبية العظمي من 

   .الأفراد على المتبقي القليل منها

مثل هذا التفاوت يولد الكثير من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي للبلد، ومنه على  

الميل الشديد للفئات ذات النفوذ والمستحوذة على ثروات المجتمع وعائداته إلى بنيانه الاجتماعي بسبب 

تجمع ما  ،الإنفاق الاستهلاكي الترفي بدلا من الاستثمار والتوظيف؛ وهذا طبعا لكونها غير استثمارية

نفوذ مما لديها من موارد لا من المشاركة في الإنتاج وتوليد القيم، ولكن من خلال الاستحواذ باستخدام ال

  .يضيع على اقتصاد البلد الفرصة في تكوين رأس المال ومراكمته

النسبية لهذا الهدف كواحد من بين الأهداف الرئيسية التي يجب  ةوعلى ذلك تتضح جليا الأهمي

  . أن تسعى إلى تحقيقها الدول النامية في إطار سياساتها الإنمائية

   

ثمة أهداف أساسية أخرى للتنمية تدور في : نيـ  تعديل التركيب النسبي للاقتصاد الوط 4

مجملها حول تعديل التركيب النسبي للاقتصاد الوطني وتغيير طابعه التقليدي، وهذا اعتبارا من أن معظم 

هذه الاقتصاديات، إما أنها اٌقتصاديات زراعية، وإما أنها اقتصاديات يرتبط النشاط الإنتاجي فيها بعائدات 

  .ومواد خام، مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر فيما يتعلق بقطاع المحروقات الأرض من مواد أولية

هذه التركيبة الغير سليمة تجعل اقتصاديات هذه الدول في غير مأمن من الصدمات الاقتصادية 

وعليه واعتبارا من ذلك، تسعى التنمية إلى بلوغ هذا . المفاجئة سواء كانت داخلية أو خارجية المصدر

بشكل  13العمل على تحقيق نوع من التوازن القطاعي في تكوين وتوليد الناتج والدخل الوطنيينالهدف، ب

يساعد من جهة على التقليل من احتمال التعرض للصدمات أو الهزات المفاجئة، ومن جهة أخرى 

  .لضمان الاستغلال الأمثل لثروات البلد وموارده الاقتصادية

  

  14:الأهداف الأخرى المتمثلة في زيادة على ما سبق، يمكن إضافة بعض

تهدف التنمية إلى إحداث سلسلة من التغييرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، ـ   

وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن، لتحقيق أكبر قدر من الحرية 

   . و الطبيعيوالرفاهية الاقتصادية بمعدل أسرع من معدل النم

                                                 
 .ـ  جعل كل القطاعات الاقتصادية تساهم مساهمة متكافئة أو على الأقل مقبولة مع القطاعات الأخرى في تكوين الناتج الوطني 13
  28:ـ  إبراهيم حسين العسل، مرجع سبق ذكره، ص 14
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تهدف التنمية إلى توسيع فرص الحريات والقدرات الموضوعية للناس في التعليم والصحة ـ   

  . لتمكين الإنسان من الرفاه والحرية معا ةوالسياسة والاقتصاد وغيرها، دفعا باتجاه إحداث التغييرات اللازم

فرد عبر فترة ممتدة من الزمن، تهدف التنمية إلى تأمين الزيادة المستمرة في متوسط دخل الـ   

وإلى إنشاء التنظيم السياسي الممثل لمصالح القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التنمية، وإلى إيجاد 

أعداد وفيرة من الكفاءات الإدارية والتنظيمية، وإلى إجراء تغييرات في القيم والعادات وفي بعض 

  .تنظيمات جديدةالتنظيمات والمؤسسات السائدة، أو خلق مؤسسات و

  

لم يعد مفهوم التنمية في وقتنا الحاضر ينحصر في بعدها الاقتصادي  :أنواع التنمية: ثالثا

، يشتمل إلى جانب التنمية الاقتصادية على اوإنما صارت تؤخذ بمفهوم أكثر اتساع) تنمية اقتصادية(فقط

وبذلك فقد أصبح  15.الخ...رية والتنظيميةتنمية الأبعاد الأخرى للمجتمع، السياسية منها والاجتماعية والفك

  : للتنمية في مفهومها الحديث أنواعا مختلفة تكمل الواحدة الأخرى، تتمثل في

 ضمان الاستغلال العقلاني والأمثل هي العملية التي يتم بموجبها :ـ  التنمية الاقتصادية 1

قبول والمستمر في مستوى الناتج لمجموع الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع، بما يحقق النمو الم

والدخل الوطنيين المصحوبين بنمو دائم ومستمر في متوسط نصيب أفراد المجتمع، عملا على تحسين 

  . مستوى معيشتهم، والانتقال بهم إلى مستويات الرفاه الاقتصادي

  

يفة أخرى وظ 16تؤدي التنمية الاجتماعية إلى جانب وظيفتها الأساسية: ـ  التنمية الاجتماعية 2

ات البشرية المتاحة في اقتصادية تتمثل في العمل على تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكان

وتعرف على أنها الجهود التي تبدل لإحداث التغييرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو . المجتمع

يق أكبر قدر من الحرية المجتمع، من خلال زيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقات المتاحة لتحق

  17.والرفاهية بمعدل أسرع من معدل النمو الطبيعي

أهمية التنمية السياسية كأساس  العلوم السياسية على يؤكد أخصائيو: أ ـ  التنمية السياسية

كما يؤكدون على . لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للتداخل الكبير بين عناصرها المختلفة

من التنمية السياسية، هو أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية، وأن يتمكن من  أن الهدف

وهذا ليتمكن من المشاركة بفعالية في بناء وتطوير الكيان الاقتصادي الاجتماعي  .ممارستها والالتزام بها

  .، الذي ينتمي إليه...السياسي

                                                 
عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة :  بيب، التنمية الاقتصادية، بين النظرية وواقع الدول الناميةفايز إبراهيم الح  ـ 15

  . 108:، ص1985الأولى 
  .التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي اجتماعي تهدف التنمية الاجتماعية كوظيفة أساسية إلى تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بما يعنيه هذا ـ  16
  30: إبراهيم حسين العسل،مرجع سبق ذكره، ص  ـ 17
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لقوية وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة كما تهدف التنمية إلى بناء الدولة الوطنية ا  

  18.السياسية الفعالة، بهدف خلق القوى الحقيقية للتطوير والإنماء، وتحقيق التنمية المستدامة

يتفق الكثير من المفكرين على أن البنية الثقافية للمجتمعات هي المدخل  :التنمية الثقافيةب ـ 

فهوم التنمية ليس مرتبطا بالعوامل السياسية والاقتصادية كما يجمعون على أن م. الحقيقي للتنمية

ر إلى الثقافة وإلى التنمية الثقافية ظما يعني أنه يستوجب الن. والصناعية وحدها، بل بثقافة المجتمع كله

في أبعادها كتمالها تمتعها بنوع من التجانس بوصفها عنصرا تأسيسيا في عملية التنمية التي يتطلب ا

    19.المختلفة

اعتبارا من أن المفهوم الشامل للتنمية، يميل إلى الدلالة على الحركية الهادفة إلى تحسين نوعية 

الحياة من خلال الرفع في معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وتوفير الظروف 

مهم في مجالات الحياة المختلفة؛ المساعدة على حفظ كرامة أفراد المجتمع وتنويع بدائل الاختيار المتاحة أما

يظهر أن دور الثقافة في التنمية لا يجب أن يؤخذ على انه مجرد دور ثانوي أو مساعد، بقدر ما يجب أن 

  .  يؤخذ على انه جوهر العملية التنموية التي تبقى عملية إنسانية يعتبر الفرد فيها المحرك والأداة والهدف

  

ي سجل في النماذج السابقة هوم التنمية المستدامة من النقص الذنشأ مف: ج ـ التنمية المستدامة

الاقتصادي والتنمية، التي كان يفترض أن توفر قاعدة بيانات عريضة يستند إليها في إصدار للنمو 

إلا أنها اتجهت إلى التركيز على المكاسب  .الأحكام المتوازنة عن تكاليف ومنافع مختلف السياسات

  . والأهداف بعيدة المدى تاب الطموحاقصيرة الأجل على حس

ن الإضرار بقدرة وتعرف التنمية المستدامة على أنها التنمية التي تلبى احتياجات الجيل الحالي دو

كما تؤخذ على أنها إدارة قاعدة الموارد الطبيعية . على تلبية احتياجاتهم الخاصةالأجيال المقبلة 

والمؤسساتية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية 

  20.الحالية والمقبلة بصورة مستمرة

  

التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي  فرض مصطلح: التنمية البشريةد ـ 

وية عن التنمية وكان للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السن .عالميا مند تسعينيات القرن العشرين

البشرية دورا بارزا في نشر وترسيخ هذا المصطلح الذي يعد مفهوما مركبا تتداخل وتتفاعل في عملياته 

ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات المتمثلة أساسا في عوامل الإنتاج، السياسات الاقتصادية والمالية 

تمعي بين مختلف شرائح المجتمع، مصادر مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المج

                                                 
  2008ـ  01ـ  www.alghad.jo/index.،  24:أحمد سعيد نوفل، التنمية السياسية ـ  18
  2008ـ  01ـ  www.al bayyna.com/modules ،  24ـ   ):بدون آاتب(التنمية والثقافة؛ جریدة البينة ـ  19
 24: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص:  محمد صبري الحوت و ناهد عدلي شاذلي، التعليم والتنميةـ   20
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السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة 

  . على العمل والإنماء والوعي بضرورة التطوير والتجديد لغرض التقدم والتنمية

  

تنمية طاقات الإنسان لالأول بمستوى النمو الإنساني وعليه يظهر أن للتنمية البشرية بعدين؛ يهتم 

أما البعد الثاني، فيرتكز على أن التنمية . الخ...وقدراته البدنية العقلية، النفسية، الاجتماعية، الروحية

لقدرات اتنمية لالبشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة 

خلال الاهتمام بتطوير الهياكل والبنى المؤسساتية التي من شأنها إتاحة فرصة المشاركة  البشرية من

    21 .والانتفاع لكافة أفراد المجتمع

  

   :نظريات التنمية الاقتصادية :المطلب الثاني 

التي حاول من خلالها علماء الاقتصاد بحث التنمية الاقتصادية  تعلى تعدد واختلاف الأطروحا

الرئيسية التي طبعت الفكر الاقتصادي التنموي في أعقاب الحرب  تسنركز على الأطروحاإلا أننا 

النامية في نفس طريق  تالعالمية الثانية، والتي ركزت على بحث شروط ومتطلبات سير الاقتصاديا

  . النمو الاقتصادي الذي اتبعته الدول المتقدمة

نموذج مراحل النمو : وذج نظريتين همام هذا النمضي :نموذج المراحل الخطية للنمو :أولا

  .لروستو، ونموذج هارود ـ  دومار

وفقا لروستو، فإن الانتقال من التخلف إلى التنمية يمكن أن  :نظرية مراحل النمو لروستو  ـ 1

يوصف في شكل سلسلة من المراحل أو الخطوات التي يجب أن تمر من خلالها كل الدول، إذ يمكن 

   22:مجتمعات في أبعادها الاقتصادية بوضعها داخل خمسة مجموعات هيالتعرف على مختلف ال

  .مرحلة المجتمع التقليدي ـ  

 . مرحلة توفير الشروط اللازمة لعملية الانطلاق نحو النمو المستدام  ـ 

 . مرحلة الانطلاق  ـ 

 . مرحلة الاندفاع نحو النضج  ـ 

  .  الكبير عمرحلة الاستهلاك الجماهيري المرتف ـ  

 

هو مجتمع يميزه الإطار المحدود من الإنتاج، حيث لا يستطيع هذا  :المجتمع التقليديأ ـ 

الأخير القيام إلا بمهام محدودة معتمدا في ذلك على وسائل إنتاجية وفنية تقليدية موجهة للاستغلال في 

، ما يؤدي إلى الأنشطة الزراعية والرعوية والحرف اليدوية، بعيدا عن الوسائل الإنتاجية الحديثة

كما يتسم الهيكل الاجتماعي لهذا المجتمع . انخفاض مستوى إنتاجية الفرد إلى مستويات ضعيفة جدا
                                                 

  .2008 ـ 11ـ  manaratalelm.ifrance.com:http ،17//ـ  مجلة المعلم،  21
  .151: ،  ص2007الدار الجامعية، الإسكندرية : محمد عبد العزيز عجيمة وآخرون، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق ـ  النظريات، الاستراتيجيات، التمويل  ـ 22
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والعلاقات العصبية فيه دورا محوريا، إضافة إلى ما يميزه من تركز بتسلسل مراتبه حيث تلعب الأسرة 

وعلى الرغم من أن . خدم المدنيينللسلطة والنفوذ السياسي في أيدي سادة الإقطاع يدعمهم الجنود وال

لهذه المجتمعات كانت منصبة على مرحلة العصور الوسطى، إلا أن بعض الدول خاصة  "روستو"إشارة 

في أفريقيا وآسيا لا تزال تعيش ما يشبه هذه الحالة، إذ لم تحركها قدرات الإنسان الجدية في أدارة البيئة 

  .صالحه في اتجاه تحقيق تقدمه الاجتماعي والتحكم فيها بطريقة عملية منظمة من أجل

ظهور الظروف المهيأة للانطلاق إلى أربعة  "روستو"يرجع  23:ب ـ  مرحلة ما قبل الانطلاق

هذه . بداية عصر النهضة، الملكية الجديدة، العالم الجديد، والإصلاح الديني البروتستنتي: أسباب هي

لا من القدرية والفاشستية، مما وضع حدا لنظام الإقطاع القوى أدت إلى قبول السببية ونظام الملكية بد

ومهد الطريق لنشأة الدولة الوطنية وبعث في الأفراد روح المغامرة التي قادت إلى ظهور طبقة 

وهكذا أدت هذه القوى إلى إحداث تغيرات أساسية . البورجوازية أو الصفوة في المدن التجارية الجديدة

أي أن هذه المرحلة شهدت تغيرات هامة في المجالات . مها وتوجهاتهافي نمط سلوك المجتمعات وقي

حيث يتمثل الأمر . غير الاقتصادية، فضلا عما عرفته من تغيرات أساسية في المجالات الاقتصادية

الأكثر أهمية في المجالات غير الاقتصادية في بروز نخبة جديدة تعتبر التجدد الاقتصادي ليس فقط 

على ويخرج من هذه المجموعة أولئك الذين يرغبون في تعبئة المدخرات ويقدمون . باممكنا وإنما مرغو

  .تحمل مخاطر الابتكارات

أما في المجال الاقتصادي فتتضمن مرحلة التمهيد للانطلاق تغييرات أساسية منها، زيادة معدل 

ابتكارات جديدة فرص الابتكار القائمة وخلق  واستغلالالتكوين الرأسمالي عن معدل نمو السكان 

فمثلا تحدث زيادة في الاستثمار والابتكارات في القطاع . وتدريب العمال على الإنتاج المتخصص الكبير

   24.الزراعي مما يخلق فائضا يمكن استخدامه لتمويل التوسع الصناعي

  

لى يتم خلال هذه المرحلة التي تعتبر حاسمة في عملية النمو، التغلب ع  :ج ـ  مرحلة الانطلاق

  . العوامل المعيقة للنمو المطرد المستمر، ومن ثم يصبح تحققه مسألة عادية

 ااقتصادي اونشير هنا إلى أنه وإن كانت مرحلة ما قبل الانطلاق تنطوي على حدوث تقدم 

في حين . إلا أن المجتمع يظل خلالها متميزا بالأنماط السلوكية والأساليب الإنتاجية التقليدية ا،ملموس

مجموعة  "روستو"وقد حدد . ملية النمو في مرحلة الانطلاق عامة وراسخة في كافة جوانبهتكون ع

    25:الشروط اللازمة للانطلاق، في

                                                 
ظروف في بريطانيا و أوروبا الغربية ببطء مند نهاية القرن ـ  تمثل هذه المرحلة حقبة تقليدية تبدأ منها الشروط اللازمة لبدأ النمو المستمر، لقد نشأت هذه ال 23

  . الخامس عشر حتى بداية القرن السادس عشر، أي خلال فترة انتهاء العصور الوسطى و ظهور الحقبة الحديثة
 135 :، صباب الجامعة، الإسكندريةمؤسسة ش :مفهومها، نظرياتها، سياساتها ـ  التنمية الاقتصادية ،ـ  محمد عبد العزيز عجيمة و محمد على الليثي 23
  . 82، ص 1996مكتبة زهراء الشروق : التنمية والتخطيط الاقتصادي بين النظرية والتطبيق ،ـ  محمد البنا 24
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من الدخل الوطني، مع  % 10إلى ما لا يقل عن  05الاستثمار الصافي من معدل ارتفاع   ـ 

حتى يتحقق ارتفاع متوسط نصيب ضرورة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بما يزيد عن معدل نمو السكان، 

  . الفرد

أي ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية . تطوير بعض القطاعات الرائدة ـ  

لهذا الشرط باعتباره  "روستو"وينظر . الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الانطلاق

 . العمود الفقري في عملية النمو

بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسساتية قادرة . تغلال التوسعالإطار الثقافي واس ـ 

والشرط الضروري لذلك هي قدرة الاقتصاد على حشد . على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة

قدر كبير من المدخرات خاصة مع زيادة المداخيل، وإقناع المجتمع بتركيز الجهود لاستغلال التكنولوجية 

  . ة خارج نطاق القطاعات الرائدةالحديث

 

تعرف هذه المرحلة على أنها تلك التي يظهر فيها الاقتصاد  :مرحلة السير نحو النضجـ د

ـ  الصناعات القائدة أو الرائدة، صناعات التي حركت مرحلة الانطلاق الوطني قدرته على تجاوز ال

أي أن يكون لدى المجتمع القدرة أو . ومقدرته على الاستفادة من تطبيق أحدث الاختراعات المعاصرة

   26.المعرفة الفنية والمهارة الإدارية اللتان تمكنانه من إنتاج مختلف السلع والخدمات

من الدخل  % 20و 10وأهم ما تتميز به هذه المرحلة هو تمكن المجتمع من استثمار مابين  

لسكاني، وتحل الصناعات الحديثة محل الوطني بشكل ثابت، بحيث ينمو الإنتاج بمعدل يفوق معدل النمو ا

   27.الصناعات القديمة ويتسع نطاق التصنيع مستخدما أساليب إنتاج أكثر تقدما وأكثر تعقيدا

  

تتصف هذه المرحلة باتجاه الأفراد نحو التركز في المدن  28:مرحلة الاستهلاك الوفيرـ و

مجتمع من جانب العرض إلى جانب واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع، كما يتحول اهتمام ال

حيث يتركز الاهتمام حول الرفاهية، ويدخل  .الطلب، ومن مشاكل العرض إلى مشاكل الاستهلاك

الاقتصاد عصر الاستهلاك على نطاق واسع دون أن يقتصر ذلك على التمتع بأكبر عدد من سلع 

   29.ة والترفيهالاستهلاك وإنما أيضا المزيد من الخدمات الصحية والتعليم والثقاف

 

                                                 
لة غير المهرة، كما أن نسبة في نهاية هذه المرحلة التي قدرها روستو بنحو أربعين سنة يكون لدى المجتمع قوة بشرية مدربة فنيا و علميا تحل محل الأيدي العام ـ  26

في مرحلة النضج كما يبدأ المجتمع في  % 20في مرحلة الانطلاق  و إلى  % 40في مرحلة ما قبل الانطلاق إلى  % 85العاملين بالقطاع الزراعي تتراجع من 
  .العمل على توفير الرفاه العام بزيادة الدخل و ضمان فرص العمل لجميع الأفراد

 .  124 :ص  ،1985الرياض  ،جامعة الملك سعود ،الناشر،عمادة شؤون المكتبات :نظريات التنمية و النمو الاقتصادي ، م الحبيبفايز إبراهيـ   27
البلدان بلوغا لهذه المرحلة و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول . تاريخيا تم بلوغ هذه المرحلة خلال العقد الثالث من القرن العشرين أي ما بعد الحرب العالمية الثانيةـ   28

 . ، تلتها بعد ذلك دول أوروبا الغربية و اليابان، و غيرها من الدول تباعا1956 – 1946وذلك خلال عشرينيات القرن العشرين و التي يقدر أنها تجاوزتها خلال الفترة 
  .  85 :ص ،مرجع سبق ذكره :التنمية و التخطيط الاقتصادي ،ـ  محمد البنا 29
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الاقتصادي،  في النمو "هارود ـ  دومار"أهم ما يرتكز عليه نموذج  :دومار –نموذج هارود  ـ 2

ذلك الدور الذي يتمثل في أن زيادة الاستثمار من ناحية . رهو الدور المزدوج الذي يقوم به الاستثما

جتمع وبالتالي تؤدي زيادته إلى زيادة تخلق طلبا فعالا، حيث يعتبر الاستثمار جزءا من الإنفاق الكلي للم

ومن ناحية أخرى، يزيد الاستثمار في القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، أي في عرض . الطلب الفعال

وبما أن كل اقتصاد يجب أن يحتفظ بجزء من دخله الوطني لتعويض الجزء المستهلك . السلع والخدمات

، لابد من تقديم إضافات استثمارية صافية جديدة لرصيد رأس السلع الرأسمالية فإنه ولكي يتم النمومن 

    30.المال

وبالرغم من أن النموذج يوضح العلاقة بين النمو والبطالة في المجتمعات الرأسمالية إلا انه   

   31.استخدم في البلدان النامية كأداة مبسطة لبحث العلاقة بين النمو ومتطلبات رأس المال

حفاظ على مستوى توازن الدخل الذي يضمن الاستخدام الكامل من سنة يؤكد النموذج أنه لل 

لأخرى، وجب أن ينمو الدخل الحقيقي والإنتاج بنفس المعدل الذي بموجبه تتوسع الطاقة الإنتاجية لمخزون 

المستثمر ) K(للنموذج في أن الإنتاج يعتمد على كمية رأس المال يويتمثل الافتراض الأساس. رأس المال

، ) S/S∆(  الميل الحدي للادخار ىيعتمد عل) Y/Y∆(وحدة الإنتاجية، وأن معدل النمو في الإنتاجفي ال

وبافتراض تساوى الميل الحدي للادخار مع الميل المتوسط  .)K/Y(وكذلك معامل رأس المال على الناتج

  :للادخار، أي

     S/Y = s  =∆S /∆Y 

  هي معدل الادخار) s(حيث أن 

 I  =S: فإن الادخار يساوي الاستثمار، أي وفي حالة التوازن

  :نإوبذلك ف

هو التغير الذي يحصل في مخزون رأس المال، ) I(وأن الاستثمار. هي معدل الاستثمار) I(حيث

  : أي أن

K ∆=I 

  :، أي أن)k(الناتج يساوي/والمعامل الحدي لرأس المال

 ∆Y I/ k =   =∆K /∆Y 

  :و من المعادلة الأخيرة نحصل على

I/K = ∆Y 

  :نحصل على  Yوبقسمة طرفي المعادلة على 

  K I/Y)/  = (Y  /∆Y 

                                                 
، الرياض المملكة العربية 1995دار المريخ للنشر  ،تعريب طه عبد االله منصور وعبد العظيم مصطفى :اقتصاديات التنمية ،ر مالكولم جبلز وآخرونظنـ  أ 30

  220ـ   217 :، ص، صالسعودية
  74:ص ،نعمان الأرد ،2007دار وائل للنشر  :نظريات وسياسات وموضوعات –التنمية الاقتصادية ، مدحت القريشىـ   31
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مقسوما على المعامل ) أو معدل الادخار(وعليه فإن معدل النمو في الناتج يساوي معدل الاستثمار

  الناتج / الحدي لرأس المال

  :ويمكن إعادة صياغة المعادلة بالشكل التالي

s/k   =g  

  ،الناتج/ تمثل المعامل الحدي لرأس المال kتمثل معدل الادخار، و sتج، تمثل معدل نمو النا gحيث أن  

وهذه هي المعادلة الأساسية التي توصل إليها النموذج والتي تقول أن معدل نمو الناتج يساوي معدل 

  . الناتج/ الادخار على المعامل الحدي لرأس المال

/ ي حاصل ضرب المعامل الحدي لرأس المالمن المعادلة المذكورة فإن معدل الادخار يساو         

ن معدل النمو يمكن أن يزداد إومن هنا ف. الناتج ومعدل نمو الناتج، إذا كان على النمو أن يكون مستقرا

الناتج، أي زيادة /إما من خلال رفع نسبة الادخار في الدخل الوطني، أو بتخفيض معامل رأس المال

  32.الكفاءة الإنتاجية لرأس المال

  

، "آرثر لويس"ـنظرية التنمية ل :يضم هذا النموذج نظريتين :نموذج التغيير الهيكلي: نياثا

  .ونظرية التغيير الهيكلي وأنماط التنمية

، واحدا من أشهر "آثر لويس"يعتبر نموذج  :ـ  نظرية التنمية لآرثر لويس ـ  الفائض العمالي 1

  . يعيش على حد الكفاف  ر الهيكلي للاقتصاد الأولي الذيالتغيي النماذج النظرية في التنمية، التي ركزت على

للقطاعين، نظرية عامة في التنمية القائمة على فائض العمالة في  "آرثر لويس"لقد أصبح نموذج 

الدول النامية خلال الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، والذي مازال معمولا به حتى يومنا 

  33.خاصة لدى اقتصاديي التنمية الأمريكيين في العديد من الدول،

لنامية فائضا عماليا في ، في أنه يوجد بالدول ا"لويس"تتلخص الفكرة الجوهرية في نظرية و 

الزراعي التقليدي الذي يعتبر أهم مصدر للدخل والعمالة، وذلك بجانب قطاع صناعي صغير القطاع 

يعملون  السكان الفائض العمالي وجود جزء كبير منبويقصد . يستخدم بعض الوسائل الإنتاجية الحديثة

إذ يبدو في الظاهر أن هؤلاء السكان  .في القطاع الزراعي وعلى مساحة محدودة من الأرض الزراعية

يقومون بعمل إنتاجي يساهم في زيادة الناتج الوطني، إلا أنه ونظرا لازدحامهم على الأرض، فلو قمنا 

، فإن الناتج الكلي لن يتغير بل ربما سيرتفع، وهذا يعني أن إنتاجية بسحب جزءا منهم وإن كان كبيرا

  .   العامل صفرية

من هذا المنطق تبنى اقتصاديو التنمية، تنمية المجتمعات المتخلفة عن طريق تحويل هذا الفائض 

  : كما يليهذه العملية على أن تتم . العمالي من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي الحديث

                                                 
 76: مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  -32
 . 131:، ص2006تعريب ومراجعة محمود حسن حسني و محمود حامد محمود، دار المريخ للنشر، الرياض المملكة العربية السعودية : ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية  - 33
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طاع الزراعي إلى القطاع الصناعي وجود اقتصاد حر فإنه يتم تحويل العمال من الق ضبافترا ـ 

إلا أن هذه . يحصلون عليها في القطاع الزراعي، كإغراء لهم ابإعطائهم أجورا تفوق تلك التي كانو

ناعي الأجور وبحكم انخفاض إنتاجية العمل في القطاع الزراعي تبقى منخفضة أيضا في القطاع الص

 . حتى وإن اعتبرت أعلى

بما أن الأجور المدفوعة في القطاع الصناعي منخفضة، فسيكون للمنظمين القدرة على  ـ  

توظيف أكبر عدد من العمال المحولين، وهو ما يمكنهم من تحقيق فوائض كبيرة تعود إليهم في شكل 

  .   أرباح

الية، وهو ما يسمح بخلق فرص عمل يقوم المنظمون باستثمار أرباحهم في إنتاج سلع رأسم ـ 

   جديدة يتم على أساسها تحويل عدد أكبر من العاملين بالقطاع الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح 

  . منه زيادة الاستثمار، وهكذاو

  

تركز هذه النظرية، مثلما هو الحال بالنسبة لنظرية  :ـ نظرية التغيير الهيكلي وأنماط التنمية 2

، على العملية المتتابعة التي من خلالها يتحول الهيكل الاقتصادي الصناعي المؤسساتي في "سآرثر لوي"

المتخلفة ليسمح باستبدال الصناعات الحديثة بدلا عن الزراعة التقليدية كوسيلة للنمو  تالاقتصاديا

ثمار وفقا لتحليل فإن ما يلفت الانتباه هو أن الادخار والاست "لويس"وعلى العكس من نموذج . الاقتصادي

. أنماط التنمية وبالرغم من كونها شرطا ضروريا، إلا أنها لا تمثل شرطا كافيا للنمو الاقتصادي

من النظام الاقتصادي التقليدي إلى النظام الاقتصادي  لفبالإضافة إلى تراكم رأس المال فإن الانتقا

   34.ي للدولةالحديث يتطلب مجموعة من التغييرات الداخلية للهيكل الاقتصاد

قد أكد تحليل التغيير الهيكلي التجريبي على تأثير كل من القيود المحلية والدولية على التنمية ل

حيث تشمل القيود المحلية كل من القيود الاقتصادية المتمثلة أساسا في الموارد الطبيعية، والسكان والقيود 

أما القيود الدولية فتتمثل في التكنولوجيا،  .المؤسساتية التي على رأسها السياسات الحكومية وأهدافها

الذي يرجع إليه  سهذه القيود مجتمعة يعتبرها النموذج الأسا. ورأس المال، بالإضافة إلى التجارة الدولية

  . الاختلاف القائم في مستويات التنمية ما بين الدول النامية والدول المتقدمة

  

وتعود . ة التبعية الدولية مفهوم التبعية لتفسير التخلفاعتمدت مدرس :ثورة التبعية الدولية: ثالثا

 ددافي"جذور التحليل الذي تستند إليه إلى الانتقادات التي وجهت لنظرية التجارة الخارجية التي أوجد أسسها 

وفي الأساس فإن نماذج التبعية الدولية ترى أن الدول  35.فيما بعد "هيكشر وأولين"وطورها  "ريكاردو

اصرة بمجموعة من العراقيل المؤسساتية والاقتصادية المحلية والدولية، بالإضافة إلى وقوعها النامية مح

                                                 
  . 139: ميشيل تودارو، مرجع سبق ذكره،صـ  34
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان ، : المتطلبات و الاستراتيجيات و النتائج، دراسة مقارنة في أقطار مختلفة –االله،  التنمية المستقلة سعد حسين فتح ـ  35

  .  26: ،ص 1999الطبعة الثانية  



  الأسس، التنظيم، والنتائج: التنمية الاقتصادية في الجزائر: فصل الثانيال

  

 

 

44

فهي ترى أن الدول المتقدمة تتحكم . في تبعية وسيطرة الدول الغنية بموجب علاقاتها غير المتكافئة معها

سيات على انتهاج سبيل في معدلات التبادل التجاري، وتجبر الدول النامية عن طريق الشركات متعددة الجن

  : أو مداخل هي وتظم مدرسة التبعية الدولية ثلاثة تيارات فكرية  36.ما سمي بالتنمية غير المتوازنة

    . نموذج التبعية الاستعمارية الجديدة  ـ 

  . نموذج المثال الكاذب  ـ 

  . فرضية الثنائية التنموية ـ  

وذج التبعية الاستعمارية الجديدة تطورا غير يعد نم :نموذج التبعية الاستعمارية الجديدة ـ 1

فهو يرجع استمرار تخلف الدول النامية إلى التطور  ،مباشر للفكر الماركسي في التنمية الاقتصادية

التاريخي للنظام الرأسمالي الغير عادل فيما يخص العلاقة القائمة بين الدول النامية الفقيرة والدول 

الدول الغنية مستغلة عن قصد أو مهملة عن غير قصد لوجود الدول  وسواء كانت 37.المتقدمة الغنية

الفقيرة معها في النظام الدولي المسيطر بسبب عدم تكافؤ القوة في العلاقة القائمة بين الطرفين، فإن 

المحاولات المتقدمة من جانب الدول النامية لأن تكون مستقلة ومعتمدة على ذاتها تصبح صعبة، 

  38.في ظل وجود تلك السيطرة والتبعيةومستحيلة أحينا 

  

المدخل الثاني في نموذج التبعية الدولية، هو ما يطلق عليه تسمية  :نموذج المثال الكاذب  ـ 2

القائم على ما يقدم للدول النامية من نصائح مغلوطة وغير مناسبة، وذلك نتيجة للتحيز " النموذج الكاذب"

هؤلاء الخبراء يعرضون  39.شتغلين بالوكالات والمنظمات الدوليةالعرقي للخبراء من الدول المتقدمة الم

غالبا ما تقود إلى نتائج عكسية لما كانت تنتظره  40وصفات وحلول معقدة وغير دقيقة ولا مدروسة بجدية،

الدول الطالبة، خاصة مع الانتشار الكبير للعوامل المؤسساتية غير المناسبة، كالدور الغير مرن والمركزي 

وهي كلها عوامل تساعد أكثر  ،ل الاجتماعية التقليدية، وعدم المساواة في الحظوظ والفرص وغيرهاللهياك

  . على عدم نجاح الحلول المقترحة في وضع النماذج الكفيلة بالمساعدة على الدفع باتجاه الإنماء

  

ة احتوت نظريات التغيير الهيكلي ضمنيا، وأظهرت صراح :فرضية التنمية الثنائية  ـ 3 

هذه الثنائية . نظريات التبعية الدولية، فكرة ثنائية المجتمعات في كل من الدول النامية والدول المتقدمة

. تظهر بوضوح أكبر في الدول النامية من خلال تركز الثروة في أيد قليلة داخل مساحات كبيرة من الفقر

                                                 
 100: ،  ص1993ة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة  حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمـ  36
دول الصناعية يرجع الماركسيين الجدد أصحاب نظرية العهد الاستعماري الجديد للتخلف، الجزء الكبير من مشاكل التخلف في الدول النامية إلى سياسات الـ   37

وهذا على عكس ما ذهبت إليه نظريات المراحل الخطية والتغيير الهيكلي، . ا بالدول النامية ذاتهاالرأسمالية وامتداد تلك السياسات من خلال جماعات المصالح التابعة له
 . الخ، في تفسير الوضع المتخلف للدول النامية...التي ركزت على القيود الداخلية من عدم كفاية الادخار والاستثمار وضعف التعليم والمهارات

    119: ، ص2002دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى : دراسات اقتصادية – إبراهيم مشورب، التخلف والتنميةـ   38
  .28: إلى ص 20: ص، 2003، بئر مراد رايس الجزائر  ANEPترجمة ميشال كرم،  دار الغرابي لبنان ، منشورات :  جوزيف ستغلتز، خيبات العولمة: أنظر 39
 .نفس المرجع أعلاه. ليتزـ  بحسب جوزيف استغ 40
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الاقتصادية، إلى وجود واستمرار ويشير مفهوم الثنائية الذي يناقش في إطار بحوث ودراسات التنمية 

. تزايد الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة والشعوب الغنية والشعوب الفقيرة على مختلف المستويات

  : ويشتمل مفهوم الثنائية على أربعة عناصر أساسية هي

، كأن يتعايش معا فيما يخص الإنتاج .توفر ظروف متباعدة في مكان واحد وفي زمان واحد ـ 

أو أن تتعايش القلة الغنية مرتفعة  ،نمط الإنتاج الحديث ونمط الإنتاج التقليدي في قطاع الريف والمدينة

   41.الخ...المستوى الثقافي والتعليمي مع القلة الفقيرة والأمية من سكان مجتمع ما

وليس  ما يعني أنه تناقض مزمن. اتساع هذا التعايش واتسامه بالاستمرارية وليس المرحلية ـ 

  . ظرفي وهذا بحكم أن مسبباته ليست ظواهر عرضية وإنما هيكلية يصعب إزالتها

بل  ،أن الفوارق بين شقي الثنائية الاقتصادية، لا تبدي أي ميل نحو الانحصار أو التقارب ـ  

وهو ما يعبر عنه أساسا من خلال اتساع الفجوة بين  ،على العكس فهي تميل نحو الزيادة والاتساع

  . جية العامل في الدول النامية وإنتاجية العامل بالدول المتقدمةإنتا

من أهم خصائص الثنائية أن الأحوال الاقتصادية في القطاع المتخلف لا تتأثر كثيرا برواج  ـ 

وانتعاش القطاع المتقدم، بل على العكس، فقد يتسبب تواجد القطاع المتقدم في دفع القطاع المتأخر إلى 

  . بدلا من جذبه إلى الأعلى تخلفه، الأسفل وتعميق

  

أدى صعود القوى السياسية المحافظة إلى الحكم في بداية  :الثورة النيوكلاسيكية المعاكسة: رابعا

الثمانينيات بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا الغربية، إلى ظهور ثورة 

وهي ثورة . نظرية والسياسات الاقتصادية في الفكر التنموينيوكلاسيكية معاكسة شملت الجوانب ال

استندت في الدول المتقدمة على سياسات الاقتصاد الكلي التي تركز على جانب العرض، وعلى 

أما بالدول النامية فنادت بضرورة تفكيك الملكية العامة وتقليل الاعتماد . خوصصة المؤسسات العامة

  . دولة في تنظيم النشاط الاقتصادي في جوانبه المختلفةعلى التخطيط المركزي وتدخل ال

وتتمثل الحجة الرئيسية للثورة النيوكلاسيكية المعاكسة في القول بأن حالة التخلف الاقتصادي  

تنتج عن سوء تخصيص الموارد بسبب السياسات السعرية الخاطئة والتدخل المفرط في النشاط 

أي أن مؤيدي الثورة النيوكلاسيكية المعاكسة يعتقدون أن . ميةالاقتصادي من جانب حكومات الدول النا

سبب تخلف الدول النامية راجعا لا إلى تصرفات الدول المتقدمة، وإنما إلى تدخل الحكومات المفرط في 

الشؤون الاقتصادية، وانتشار الفساد، وعدم الكفاءة، وغياب الحوافز الاقتصادية وغيرها من المظاهر 

وعليه فإن ما تحتاجه الدول النامية بحسب هؤلاء، ليس إصلاح . صاديات الدول الناميةالتي تميز اقت

النظام الاقتصادي الدولي، أو مراقبة النمو السكاني، أو التخلص من ظاهرة الثنائية التي تميز 

                                                 
دولية، الدار المصرية ـ  أنظر أسامة عفيفي حاتم،  الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، الكتاب الثالث ـ  قضايا معاصرة في التجارة ال 41

  .2005اللبنانية، الطبعة الثانية، 
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اقتصادياتها، أو زيادة المساعدات الدولية، بقدر ما هي محتاجة إلى تشجيع الأسواق الحرة وتحرير 

   42.اقتصادياتها من خلال ترك اليد الخفية تنظم الأسعار وتخصص الموارد وتحفز التنمية الاقتصادية

  

  :مؤشرات التنمية ومعايير تصنيف البلدان: المطلب الثالث

يعتمد رجال الاقتصاد والمختصون في دراستهم للتنمية في أبعادها المختلفة على مجموعة من 

على الفهم الصحيح للعملية، وعلى ترتيب وتصنيف مستوياتها، سواء كان العوامل والمتغيرات، تساعدهم 

  .ذلك على مستوى الاقتصاد الواحد، أو على مستوى الاقتصاديات المختلفة مقارنة بعضها ببعض

  

مجموع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية  ةيقصد بمؤشرات التنمي :مؤشرات التنمية: أولا

وتتمثل هذه  43.دها في تقييم مستوى تقدم بلد ما نحو أهداف التنمية وغاياتهاوالسياسية، التي يمكن اعتما

 :المؤشرات في

  

  : تتمثل هذه العوامل في: ـ  العوامل الاقتصادية 1

يشير إلى عدد السكان الموجودين فعلا في منطقة معينة وفي  :ـ  المعدل السنوي لنمو السكان 

  .قافة، دورا بارزا في ارتفاع وانخفاض هذا المؤشرويلعب معدل خصوبة المرأة والث. وقت معين

الدخل : هو مؤشر مركب يغطي ثلاثة أبعاد لرفاه الإنسان، هي :ـ  دليل التنمية البشرية 

والغرض من هذا الدليل ليس إعطاء صورة كاملة للتنمية البشرية، وإنما تقديم مقياس . والتعليم والصحة

ذا الدليل يعتبر ميزانا لتغيرات رفاه الناس ومقارنة مستويات التقدم وهذا على اعتبار أن ه. يتجاوز الدخل

  44.في مناطق العالم المختلفة

. البشرية ةهو أحد الأدلة الثلاثة التي يبنى عليها دليل التنمي: ـ  نصيب الفرد من الناتج المحلي 

  .ويحسب بقسمة مجموع الدخل الوطني على عدد السكان

الدين بلغو سن العمل ويبحثون عنه  صهم الأشخا: عدلات البطالةـ  العاطلون عن العمل وم 

  . ويحسب معدل البطالة بقسمة عدد العاطلين عن العمل على إجمالي القوة العاملة بالبلد. ولم يجدوه

يعطى هذا  ):الصناعة، الزراعة، والخدمات(توزيع القوى العاملة حسب قطاعات النشاطـ   

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة . وع القوى العاملة على القطاعات الثلاثالمؤشر التوزيع النسبي لمجم

العاملين في القطاع الخدمي تعتبر من بين المؤشرات التي يعتمد عليها في تحديد ما إذا كان البلد متقدما 

  . أو متخلفا اقتصاديا

                                                 
  .146: ـ  ميشال تودارو، مرجع سبق ذكره، ص 42
  .211:، ص2005ر التنمية البشرية للعام ـ  تقري 43
 21:ـ  نفس المرجع أعلاه، ص 44
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الي ما استورد هو حاصل الفرق بين إجم: رصيد التعاملات مع الخارج في السلع والخدمات ـ  

  . من السلع والخدمات، وبين ما صدر منها خلال فترة زمنية معينة

هو حاصل تسديدات أصل الدين والفائدة التي يدفعها البلد لمجموع : مجموع خدمة الدينـ   

  .أو خدمات/ الدائنين إما نقدا وإما في شكل سلع و

  

  :تتمثل هذه العوامل في:  ـ  العوامل الاجتماعية 2

هو أحد المؤشرات الثلاثة التي يبنى على أساسها دليل التنمية  :لعمر المتوقع عند الولادةا ـ 

وهو عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها طفل حديث الولادة في حالة استمرار أنماط . البشرية

  .الوفيات السائدة وقت ولادته على ما هي عليه طوال حياته

لائك الذين بلغوا سن الخامسة عشر سنة وأكثر، ولا يعرفون يشير إلى أو :معدل الأميةـ   

  . الكتابة والقراءة

يشر إلى إجمالي ما يخصص للإنفاق على التعليم في أطواره المختلفة  :الإنفاق على التعليم ـ 

  .كنسبة مئوية من إجمالي الناتج الوطني

ورة بين تاريخ الولادة يعبر عن احتمال الوفاة خلال الفترة المحص :معدل وفيات الرضع ـ 

  .حالة ولادة حية 1000واكتمال السنة الأولى من العمر بين كل 

الولادة واكتمال  بيتيعبر عن احتمال الوفاة خلال الفترة المحصورة : ـ معدل وفيات الأطفال 

  .ولادة حية 1000السنة الخامسة من العمر بين كل 

المبلغ عنه لوفيات النساء نتيجة أسباب  يعبر عن العدد السنوي: ـ  معدل وفيات النفساء 

  .حالة ولادة حية 100000مرتبطة بالحمل بين كل 

ويقاس . يحسب كنسبة إلى إجمالي العدد الكلي لسكان البلد: ـ  معدل الأطباء والمستشفيات 

  . بقسمة عدد السكان على العدد الكلى للأطباء، وعلى عدد المستشفيات الموجودة بالبلد

يعبر عن الإنفاق المتكرر من ميزانيات الحكومة، ومن القروض : العام على الصحةـ الإنفاق  

  .والمنح الخارجية، ومن صناديق التأمين الصحي الاجتماعية، المخصص للرعاية الصحية

يؤخذ كنسبة من إجمالي ): ايدز(المصابون بفيروس فقدان المناعة المكتسبة صـ عدد الأشخا 

  .تعداد السكان بالبلد

هم النسبة المئوية من السكان الذين كانوا ضحايا أنواع معينة من الجرائم، : ضحايا الجريمةـ  

  .أهمها السرقة والاعتداء الجنسي، والرشوة
  

تعد هذه العوامل من أهم المؤشرات المعتمد عليها في قيادة : العوامل السياسية والإداريةـ  3

   :ل أساسا فيوتوجيه عمليات التنمية بالدول النامية، وتتمث
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المعرفة بأنها حضرية، المتميزون بعلاقات اجتماعية وقيم  هم سكان المناطق: ـ  سكان الحضر 

  .أخلاقية وإنسانية تختلف عن تلك التي نجدها في مجتمع البادية

هم السكان الذين يقومون بتوصيل : ـ  السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي ملائمة 

ري أو بنظام خزانات تعفين، أو يستخدمون المراحيض ذات الدفق والتصريف أو هذه المرافق بشبكة مجا

  .المكونة من حفر بسيطة أو حفر محسنة وذات تهوية

هم الذين يستخدمون المياه الجارية في : ـ  السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محسنة 

بئر محمية أو من ينبوع محمي قنوات توصيل عامة أو يستخدمونها من آبار ارتوازية بمضخة، أو من 

  .أو من تجميع مياه أمطار

يشير إلى حصة الفرد من الإنتاج الإجمالي الذي يشمل : ـ  نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء 

  .مجموع الطاقة الكهربائية بالبلد

  .تعتمد للدلالة على عدد الذين يرتبطون بخط هاتفي مشترك :ـ  خطوط الهاتف الرئيسية 

        عدد الذين يستفيدون من خدمات اتصالات هاتفية : كون في خدمة الهاتف المحمولالمشترـ  

  .سلكيةلا

هم الذين يعيشون في الغالب  :سنة) 15(ـ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر 

  .  على إعالة دويهم وبرفقتهم

هم في الغالب فئة : ة وأكثرسن) 65(ـ  عدد السكان الذين بلغوا من العمر الخامسة والستين 

الذين توقفوا عن العمل إما بسبب التقاعد، أو لعجزهم الصحي، ويحتاجون لرعاية الدولة وخدماتها 

  .الاجتماعية والمادية

هم الأشخاص المشتغلون بأعمال : العلماء والمهندسون العاملون في مجال البحث العلميـ  

  . البحث والتطوير

مجموع نفقات الوزارات التي تهتم بتجنيد وتدريب وتأهيل الأفراد  هو: الإنفاق العسكري ـ 

  .العسكريين بالإضافة إلى تكاليف بناء وشراء الإمدادات والمعدات العسكرية
  

بحسب مستوى التنمية : تصنف البلدان بأساليب أربعة، هي :معايير تصنيف البلدان: ثانيا

ولا تعبر هذه التسميات . ة رئيسية، وبحسب الإقليمالبشرية، بحسب الدخل، بكونها ضمن مجموعة عالمي

فكلمة بلد كما هي مستخدمة في . بالضرورة عن الحكم على مرحلة التنمية لبلد معين أو لمنطقة معينة

  45.تقرير التنمية البشرية، تشير إلى أراض أو مناطق وفقا لما هو ملائم

لبلدان المدرجة في دليل التنمية تصنف جميع ا: التصنيف وفقا لمستوى التنمية البشريةـ  1

  46:البشرية ضمن ثلاثة مجموعات بحسب الانجاز في التنمية البشرية، وفقا لما يلي

                                                 
  212: ، ص2005ـ  تقرير التنمية البشرية للعام  45
 222ـ   219: ، ص ـ ص2005من تقرير التنمية البشرية للعام ) 01(ـ  أنظر الجدول رقم  46
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وقد بلغ عدد . وأكثر 0.800يبلغ دليل التنمية البشرية فيها  :بلدان ذات تنمية بشرية مرتفعةـ   

  .0.801بـ   ها ترينيداد وتوباغو، وأدنا0.963أعلاها النرويج بـ  .بلدا 57، 2003هذه البلدان سنة 

 0.500يكون دليل التنمية البشرية فيها محصورا بين : بلدان ذات تنمية بشرية متوسطةـ  

  0.799أعلاها الجماهيرية العربية الليبية بـ  .بلدا 88 ،2003وقد بلغ عدد هذه البلدان سنة  .0.799و

    .0.505وأدناها زمبابوي بـ 

يكون ذلك عندما يحقق دليل التنمية البشرية فيها أقل : رية منخفضةبلدان ذات تنمية بشـ  

 ، وأدناها، النيجر  0.499أعلاها مدغشقر بـ . بلدا 32، 2003وقد بلغ عدد هذه البلدان سنة  .0.500من

  .0.281بـ 
  
تصنف جميع البلدان في مجموعات حسب الدخل، وبحسب : ـ التصنيف وفقا لمستوى الدخل 2

  :ك الدولي، وفقا لما يليتصنيفات البن

 9385متوسط الدخل السنوي للفرد فيها  هي البلدان التي يصل: ـ  بلدان ذات دخل مرتفع 

 2002،51وقد بلغ عدد البلدان مرتفعة الدخل حسب تقرير التنمية البشرية لعام . دولار أمريكي أو أكثر
جنوب (لار أمريكي، وبلغ في أدناهادو 50061) لكسمبورغ(حيث بلغ متوسط دخل الفرد في أعلاها. بلدا

  .  دولار أمريكي 9401) إفريقيا

هي البلدان التي يكون متوسط الدخل السنوي للفرد فيها محصورا بين : ـ بلدان ذات دخل متوسط 

ير التنمية البشرية لعام وقد بلغ عدد البلدان متوسطة الدخل حسب تقر. دولار أمريكي 9385و 766

غينيا (دولار أمريكي، وبلغ في أدناها 9068) ماليزيا(متوسط دخل الفرد في أعلاهابلغ . بلدا 116 ،2002

  .دولار أمريكي 755) بيساو

دولار  765هي البلدان التي يكون متوسط الدخل السنوي للفرد فيها  :ـ بلدان ذات دخل منخفض 

حيث  ،)06(د هذه البلدان ستة، فقد بلغ عد2002ودائما وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام . أمريكي أو أقل

  .دولار أمريكي 490) سيراليون(دولار أمريكي وفي أدناها 746) النيجر(بلغ متوسط دخل الفرد في أعلاها

  

تصنف بلدان العالم وفقا لهذا المعيار إلى ثلاثة مجموعات عالمية : ـ تصنيفات عالمية رئيسية 3

. الدول المستقلة، ومنظمة التعاون والإنماء الاقتصاديالبلدان النامية، وسط أوروبا وشرقها ورابطة : هي

فمن شأن إحلال المجموعة مرتفعة الدخل في منظمة التعاون (ولا تستبعد هذه المجموعات إحداها الأخرى

والإنماء الاقتصادي محل مجموعة بلدان المنظمة، واستثناء جمهورية كوريا، أن ينتجا مجموعتين 

، فقد كان تصنيف بلدان العالم كما 2002حسب تقرير التنمية البشرية لعام و). حصريتين على نحو متبادل

  47:يلي

                                                 
  271: ئية، صالمصطلحات الإحصا ف،  تعار ي2002ـ   تقرير التنمية البشرية لعام  47
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بلدان شرق ووسط أوروبا . بلد 44البلدان الأقل نموا، وعددها . بلد 123البلدان النامية، وعددها 

 .بلد 30بلدان منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي، وعددها . بلد 25ورابطة الدول المستقلة، وعددها 

  .   بلد 23وبلدان منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي المرتفعة الدخل وعددها 

  

  

  

  

  

  : المبحث الثاني

  جياتها، تخطيطها ومصادر تمويلهااستراتي –التنمية الاقتصادية 

  

التنمية الاقتصادية على كثرة الدراسات التي تناولتها، وعلى كثرة ما صيغ من نظريات وما  

لأجل بلوغ أهدافها، إلا أن النتائج التي تحققت وإلى يومنا هذا تبقي بذل من جهود وما وضع من نماذج 

  . جد محتشمة لا تعكس لا حجم أو قيمة ما بدل، ولا مستوى الأهداف والتطلعات المنشودة

ن بدت في إطارها النظري سهلة الفهم غير معقدة الممارسة، إلا أن إفالتنمية الاقتصادية و   

شرنا، يستوجب تخطيطا دقيقا محكما، وتمويلا كافيا في إطار أغاية في التعقيد مثلما سبق وتحقيقها يبقى 

  . تصور استراتيجي دقيق بعيد المدى

استراتيجيات : نتناولها في هذا المبحث من خلال مطالبه الثلاثة المتمثلة في ،أبعاد التنمية هذه   

  .تمويل التنمية الاقتصاديةية، تخطيط التنمية الاقتصادية، والاقتصاد التنمية

  

  :استراتيجيات التنمية الاقتصادية: لالمطلب الأو

ركزت اهتمامات اقتصاديي التنمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين على بحث أنجع 

فبافتراضهم توفر الحد . الطرق التي يمكن من خلالها بعث عمليات الإنماء الاقتصادي بالدول النامية

ومن معالجتهم لإشكالية استخدام  48ستثمار اللازم للسير في اتجاه الإنماء الاقتصادي الذاتي،الأدنى من الا

هذه الاستثمارات لضمان أكبر فاعلية ممكنة، توصل هؤلاء الاقتصاديون إلى صياغة إستراتيجيتين 

  .إستراتيجية النمو المتوازن، وإستراتيجية النمو غير المتوازن: أساسيين تتمثلان في

في رأي أصحابها  ستنبع إستراتيجية النمو المتوازن في الأسا :إستراتيجية النمو المتوازن: أولا

وذلك أن ). قطاع التصدير(من عدم إمكانية سلوك مسار النمو عن طريق التوسع في التجارة الخارجية

                                                 
لعملية التنمية الاقتصادية، ويرجع تبرير هذا الارتفاع في معدل التراكم الرأس  ةأحد أهم الأركان الأساسي) الاستثمار(ـ   يعتبر رفع معدل التراكم الرأس مالي  48

هناك حد أدنى من الموارد الاستثمارية يجب أن توجه لعملية  ومضمون هذه الأفكار جميعها أنه. مالي إلى فكرة الدفعة القوية، أو الحد الأدنى من الجهد الإنمائي 
  .التنمية كشرط ضروري لضمان نجاحها
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على اعتبار أن وهذا  49.التجارة الخارجية  لم تعد تؤدي دور آلية النمو كما كانت في القرن التاسع عشر

صادرات الدول النامية من المواد الأولية أصبحت تواجه سوقا عالمية مختلفة تماما، ترتبط بالعلاقة 

العكسية القائمة بين نمو الدخل الوطني والإنتاج الصناعي في الدول المتقدمة، وطلب هذه الأخيرة على 

ما يعني عدم . ادرات الدول الناميةوما يترتب عن ذلك من ركود نسبي في حصيلة ص 50المواد الأولية

وبذلك يصبح  51.إمكانية النمو عن طريق توجيه الموارد الجديدة المتاحة للتوسع في تصدير المواد الأولية

على الدول النامية في سبيل تنمية اقتصادياتها، التركيز عل التنمية من الداخل عن طريق التصنيع 

  . المحلي وتنويع الأنشطة الإنتاجية

أنه وبحكم ضيق السوق بالدول النامية، ومنه صعوبة التنويع عن طريق التصنيع قامت  إلا

إستراتيجية النمو المتوازن على فكرة ضرورة أن تكون برامج الإنماء ضخمة متلاحقة وأن تتم بدفعة 

قوية يمكن من خلالها التغلب على القصور الذاتي للاقتصاد الوطني وتحريكه نحو مستويات أعلى 

    52.نتاج والدخلللإ

يؤيد هذا الرأي الكثير من الاقتصاديين القائلين بضرورة وجود حد أدنى من الاستثمارات 

يستوجب البدء بها كشرط ضروري لنجاح عملية التنمية، منطلقين في ذلك من اعتبارات اقتصادية 

الارتباط المتبادل، التي مرتبطة أساسا بافتقار الدول النامية إلى الوفرات الخارجية القائمة على ظاهرة 

بموجبها يترتب على توسع صناعة معينة خلق أسواق لصناعة أخرى، ومن ثم خلق وفرات تعتبر 

  .خارجية بالنسبة للصناعة الأولى

روزنشتاين "من أوائل اقتصاديي التنمية الذين بينوا أهمية الوفرات الخارجية في عملية التنمية  

ارجية ليست ذات أهمية كبيرة في نظرية السكون بعكس الحال في الذي يرى أن الوفرات الخ "رودان

  .نظرية الحركة أو النمو، حيث يفترض أساسا توفر هذه الوفرات

وهنا . نظرية السكون تعالج شروط التوازن في حين تعالج نظرية النمو الطريق إلى هذا التوازنف

ويمكن تلخيص أهم الاعتبارات . تنميةتظهر أهمية الوفرات الخارجية كعامل يساعد على دفع عجلة ال

  53:ما يليفيلتأكيد فكرته هته   "روزنشتاين رودان"التي استند إليها 

 ىالبن(تعتبر مشروعات رأس المال الاجتماعي :ـ رأس المال الاجتماعي وعدم قابليته للتجزئة 

. الوفرات الخارجيةالخ، أهم دليل على ...كمشروعات النقل والمواصلات والإسكان والطاقة) الأساسية

وتتطلب هذه المشروعات استثمارات كبيرة، . فهي استثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بكامله

                                                 
النمو من مراكز النمو ـ   لعبت التجارة الخارجية خلال القرن التاسع عشر نتيجة لتوسع تجارة المواد الولية دورا إنمائيا كبيرا حيث انتقلت عن طريقها حركة  49

وكندا الغربية التي كان طلبها على المواد الولية في اتساع مستمر إلى دول ما وراء البحار التي كانت تمثل دول الاستيطان الحديث كاستراليا الأساسية في أوربا 
   .وغيرها

 .يتراجع الطلب على المواد الولية بزيادة الدخل الوطني وما يصاحبه من تطور في الإنتاجـ   50
 290: ، ص1975التنمية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ـ  عمرو محي الدين، التخلف و 51
  78: ،  ص1986ـ  كامل بكري،  التنمية الاقتصادية،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  بيروت  52
 130: ، صمرجع سبق ذكره: ـ  فايز إبراهيم الحبيب، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية 53
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وذلك لأن . إضافة إلى وجوب أن تسبق في إنشائها المشروعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والزراعة

المشروعات الإنتاجية، حيث يكون من أنها تعمل على إيجاد خدمات تزودها بها  ىمن سمات هذه البن

أما عن عدم قابلية رأس المال الاجتماعي . الصعب بدون هذه الخدمات القيام بمشروعات الإنتاج المباشر

إما أن يوجد وإما أن لا يوجد ) ةالأساسي ىالبن(للتجزئة، فهذا على اعتبار أن هذا النوع من الاستثمارات

  . بطة ومكملة لبعضها البعضكلية، إضافة إلى أن مشاريعها مترا

ضيق نطاق : يرتبط هذا العامل بعاملين أساسيين سبق الإشارة إليهما، هما: ـ  تكامل الطلب 

. فقرارات الاستثمار عادة ما تكون متداخلة ومعتمدة على بعضها البعض. السوق والوفرات الخارجية

و صناعة معينة بسبب ضيق نطاق ولأن معظم الدول النامية تواجه مشكلات تصريف منتجات مشروع أ

أسواقها، تظهر أهمية الوفرات الخارجية التي تتمثل هنا في تكامل الطلب بين المشروعات المختلفة والتي 

ما يعني أن إقامة مجموعة متكاملة من المشروعات في أوقات . يمكن إقامتها في فترات زمنية متقاربة

وبالتالي انخفاض . من مخاطر عدم نجاح المشروع زمنية تساعد على توسيع نطاق السوق كما تقلل

  . التكاليف وتحقق وفرات خارجية تساهم في زيادة الحجم الكلى للاستثمار في الاقتصاد

 بما أن الاستثمارات التي تتطلبها الدفعة القوية" "روزنشتاين رودان"يقول : ـ  حجم المدخرات 

لتمويلها، فعلى الدول النامية المفتقرة إلى هذه الموارد ذات أحجام كبيرة وتحتاج إلى موارد مالية كبيرة 

اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة مدخراتها، وذلك عن طريق اقتطاع نسب متزايدة في شكل مدخرات من كل 

  ". زيادة حاصلة في الدخل الوطني، أي زيادة الميل الحدي للادخار

لنمو المتوازن إلا بالقيام بعملية استثمار أنه لا يمكن تحقيق ا ،"راجنار نيركس"من جانبه، يرى 

معتمدا في تحليله للنمو المتوازن على تفسير الحلقة المفرغة في . كبيرة في عدد مختلف من الصناعات

فهو يرى أن عرض رأس المال تحكمه الرغبة . الاقتصاديات النامية وعلاقتها بمعدل تكوين رأس المال

  . طلب رأس المال على الحافز على الاستثماروالقدرة على الادخار، بينما يتوقف 

ففي جانب العرض نجد القدرة الضعيفة على الادخار بسبب انخفاض مستوى الدخل الحقيقي    

للإنتاجية المنخفضة التي ترجع بدورها إلى نقص رأس المال، ونقص رأس المال  االذي ما هو إلا انعكاس

  .غلق الحلقة المفرغةهو نتيجة لضعف القدرة على الادخار؛ وهكذا ت

نتيجة ضعف القدرة الشرائية  اوفي جانب الطلب نجد أن الحافز على الاستثمار ضعيف   

. بسبب ضعف مداخليهم الحقيقية، التي ترجع بدورها مرة أخرى إلى الإنتاجية الضعيفة) ضيق السوق(للأفراد

تخدم في الإنتاج بسبب ولو نسبيا ـ  وانخفاض مستوى الإنتاجية يرجع أساسا إلى صغر قيمة رأس المال المس

وبذلك يظهر أن انخفاض مستوى . وهكذا تكتمل الحلقة المفرغة مرة أخرى. ضعف الحافز على الاستثمار

  .  ره الإنتاجية المنخفضة، يعتبر عاملا مشتركا في كلى الحلقتينظالدخل الحقيقي، الذي يعكس في ن

كبير من الاستثمارات في عدد مختلف من الصناعات  أن القيام بعدد "نيركس"بناءا على هذا، يرى 

بمعنى أن الأفراد . قد ينجح في الدفع باتجاه الإنماء، بحكم أن المشروعات المنجزة ستعين بعضها البعض

كبر لكل فرد، وبكفاية إنتاجية أعلى في أالذين يعملون في كل مشروع، إذ يعملون الآن برأسمال حقيقي 
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ي الساعة، سيوجدون سوقا متسعة لمنتجات المشروعات الجديدة في الصناعات شكل معدل إنتاج الفرد ف

وبهذه الطريقة تختفي الصعوبة الخاصة بضيق السوق، وبالحدود الضيقة التي تفرضها على . الأخرى

الحافز على الاستثمار، أو على الأقل ستتراجع حدتها عن طريق التوسع الديناميكي للسوق الناشئ عن 

وهكذا، فعن طريق استخدام رأس المال على نطاق . لمنجز في عدد مختلف من الصناعاتالاستثمار ا

واسع في عدد مختلف من الأنشطة، يرتفع المستوى العام للكفاية الاقتصادية، ويتسع بالتالي نطاق 

  54.السوق

  

يرى أنصار إستراتيجية النمو غير المتوازن، أن  :إستراتيجية النمو غير المتوازن: ثانيا

، وأن )مفهوم التوازن(ستراتيجية النمو المتوازن تعتبر حبيسة المفاهيم التقليدية للنظرية الاقتصاديةإ

فلا النمو الاقتصادي ولا . هذه الإستراتيجية رالتاريخ الاقتصادي بحسب هؤلاء لا يؤيد وجهة نظر أنصا

بل على . ار هذه الإستراتيجيةالتنمية الاقتصادية تحققا في وقت واحد في جميع القطاعات مثلما يرى أنص

. عكس ذلك، فقد أخد النمو شكل تقدم قطاعات اقتصادية معينة، قادت لاحقا باقي القطاعات الأخرى

مركزا أساسيا في إستراتيجية النمو " مراكز النمو"أو " أقطاب النمو"أو " القطاع القائد"ولهذا يحتل مفهوم 

فكرة ضرورة تركيز الموارد في عدد محدود من الأنشطة هذه الأخيرة التي تقوم على . غير المتوازن

تمثل القطاع القائد أو مركز النمو، يترتب عن توسعه وتقدمه تقدم باقي قطاعات الاقتصاد الوطني 

   55.الأخرى

اللذان جاءت انتقاداتهما  ،"هانس سنجر" و "ألبرت هرشمان"ومن أهم مؤيدي هذه الإستراتيجية 

 56.ازن كأساس للمناداة بضرورة إتباع أسلوب إستراتيجية النمو غير المتوازنلإستراتيجية النمو المتو

رغم تأييده للعمل الكبير دون العمل المجزأ، يعترض على نظرية النمو المتوازن، على  فهانس سنجر،

أساس أن الفكرة التي تقوم عليها إذ تتضمن تأكيدا مساويا أكثر أو أقل على تنمية الصناعة والزراعة 

اهل حقيقة أن العامل الجوهري في النمو الاقتصادي هو التحويل التدريجي للقوة العاملة من الأنشطة تتج

  . الزراعية ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الأنشطة الأخرى ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة

م كما يرى أيضا، أن إستراتيجية النمو المتوازن بما تتضمنه من استثمارات ضخمة في معظ 

وهكذا، فبينما تفترض نظرية النمو المتوازن . الأنشطة الرئيسية، هي ببساطة فوق طاقة الدول النامية

تنافسية إلى حد  ،"سنجر"وجود علاقة تكامل بين صناعات مختلفة، فإن هذه العلاقة في الواقع، حسب 

  .كبير بسبب نقص الموارد
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تفترض ضمنيا أن  توازن على أساس أنهانظرية النمو الم "هانس سنجر"من جهة أخري ينتقد    

فهذه الدول مهما كانت درجة  .وهذا غير واقعي ،الدول النامية تبدأ عمليتها التنموية من مستوى الصفر

ولهذا فإن الهدف . تخلفها، فإنها تتوفر على مستوى معين من النمو من نتائجه وجود اقتصاد غير متوازن

بتركيز ) حالة عدم التوازن(هو تصحيح هذا الوضع المختل "سنجر"الأساسي لسياسة التنمية بحسب 

ولذلك فإن هذا الاستثمار ليس من . الاستثمارات الجديدة في قطاعات أخرى كصناعات السلع المصنعة

الضروري أن يكون متوازنا، بمعنى أن يوجه بنسب متساوية إلى جميع القطاعات الرئيسية، بل ينبغي 

  .ت التي ظلت متخلفةالتركيز على تنمية القطاعا

حيث يرى أن نظرية النمو المتوازن جاءت . وجهة النظر هذه "ألبرت هرشمان"من جانبه أيد   

عن طريق مقارنة نقطة التوازن الأولية للتخلف بنقطة أخرى للتوازن، حيث تكون عملية التنمية قد 

  57.ة التنمية ذاتهاتحققت  بالفعل، بينما تتجاهل المرحلة التي تقع في الوسط، مرحلة عملي

ففي رأيه أن الاقتصاد يمكن أن يكون في وضع توازن كامل فقط مرة قبل أن تبدأ عملية التنمية  

عندما تكون جميع القطاعات ساكنة وراكدة، ومرة أخرى عندما تكون عملية التنمية قد تحققت بالفعل 

لتنمية ذاتها فليس من الضروري أن أما أثناء عملية ا. ةوتكون جميع القطاعات قد أصبحت متحركة ونامي

  .يكون الاقتصاد في وضع توازن

فإن أحسن طريقة لتحقيق النمو الاقتصادي، هي خلق اختلال متعمد في  "هرشمان"فبحسب 

فهو يرى أن النموذج المثالي للتنمية هو ذلك الذي يكون في شكل . الاقتصاد طبقا لإستراتيجية محددة

حركة في التتابع تحفز بعدم توازن سابق وتخلق بدورها عدم توازن جديد وكل . تتابع يبعد عن التوازن

، )أ(إلى خلق وفرات تعتبر داخلية بالنسبة لـ) أ(وهكذا يؤدي توسع الصناعة. يحتاج إلى حركة أخرى

هذا التوسع بدوره يجلب وفرات . ، وهكذا تصبح الأخيرة مربحة فتتوسع بدورها)ب(ولكنها تفيد الصناعة

وفي كل خطوة تحصل صناعة من الصناعات على ميزة الوفرات ). د(،)ج(،)أ(يد الصناعاتخارجية تف

في نفس الوقت الذي تخلق فيه  ىالخارجية التي تم خلقها عن طريق التوسع السابق للصناعات الأخر

هذا النموذج الخاص بإنشاء صناعة عن طريق الوفرات . بدورها وفرات خارجية لمصلحة الآخرين

  ."هرشمان"ر ظالتي تخلقها صناعات أخرى يعتبر أفضل طريق للنمو الاقتصادي في نالخارجية 

توازن يتطلب موارد وإمكانات في أن تطبيق نظرية النمو الم "سينجر"مع  "هرشمان"ويتفق 

كما يصف هذه الإستراتيجية بأنها علاج لا يوصف إلا للدول المتقدمة . لا تتوفر للدول الناميةضخمة 

 "هرشمان"الدول النامية، يوصي  تفبحكم أن الدفعة القوية تتجاوز قدرا. لتغلب على البطالةالتي تسعى ل

إن "بالقيام بدفعة قوية في عدد معين من الصناعات والقطاعات الإستراتيجية، مدافعا عن رأيه هذا بقوله 

جميع  يمتوازنة فتاريخ التنمية في الدول المتقدمة يبين أن طريقها في ذلك لم يكن طريق التنمية ال

                                                 
  85: مرجع سبق ذكره، ص. ـ  كامل بكري 57



  الأسس، التنظيم، والنتائج: التنمية الاقتصادية في الجزائر: فصل الثانيال

  

 

 

55

القطاعات، بل بدأت ببعض الأنشطة والقطاعات الرئيسية، جذبت معها الأنشطة الأخرى، وهكذا أمتد 

    58".أثرها من صناعة إلى أخرى

  

   :تخطيط التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني

لا يقتصر التخطيط الاقتصادي على مجموعة من الدول دون الأخرى، فهو كأسلوب للتنمية 

إلا أن التخطيط . قتصادية يستخدم في مختلف دول العالم على اختلاف النظم الاقتصادية السائدة بهاالا

المركزي الذي استخدم بداية في الاتحاد السوفيتي وانتشر بعد ذلك في دول أوروبا الشرقية ومعظم الدول 

عن أسلوب بديلا ق التنمية النامية، اعتمد من طرف هذه الأخيرة كأسلوب لحل المشكلة الاقتصادية وتحقي

  . اليد الخفية في النظام الرأسمالي المعتمد على آلية السوق وجهاز الثمن

وبما أن التخطيط، وفقا لما يرى به أنصار النهج الاشتراكي يؤخذ في بعده الإنمائي على أنه  

ع من الدقة للمجتمع، فهذا يدل على مدى تعقده اقتصاديا، ومنه صعوبة تحديد مفهومه بنو اتخطيط

  . والشمول

يعرف التخطيط الاقتصادي على أنه محاولة مقصودة من  :تعريف التخطيط الاقتصادي: أولا

جانب الحكومة لتنسيق عملية صنع القرارات الاقتصادية في المدى الطويل، والتأثير بشكل مباشر 

؛ كالدخل والاستهلاك والتحكم أحيانا أخرى في مستوى نمو المتغيرات الاقتصادية الرئيسية للدولة

. والادخار والاستثمار والتوظيف وغيرها، بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الإنمائية المحددة مسبقا

تحقيقا لجملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في  59كما يشير إلى التوجيه الواعي لموارد المجتمع،

  60.نفس الوقت

ا حصر إمكانات وموارد المجتمع مادية كانت أو أي أن التخطيط يعبر عن عملية يتم بموجبه

وهو ما . المحددة في أقصر فترة زمنية ممكنة فبشرية، وتنظيم طريقة استغلالها بما يكفل تحقيق الأهدا

   61:يعني أن تخطيط التنمية ينطوي على ما يلي

  . حصر الموارد والإمكانات المتاحة ـ 

  . زمنية معينة تحديد الأهداف المطلوب بلوغها خلال فترة ـ 

تنظيم استخدام الموارد من حيث توطينها، ومزج عوامل الإنتاج بما يحقق أقصى كفاءة  ـ 

  .تخطيطية ممكنة
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وبحسب مؤيدي استخدام التخطيط الاقتصادي في الدول النامية، فإن نظام السوق الحرة يمكن   

قتصادي، وتقلبات الأسعار وعدم الا زدواجكالاأن يعرض اقتصاديات هذه الدول للكثير من المشاكل، 

مرتكزين في ادعائهم على أن اقتصاد السوق . استقرار الأسواق وانخفاض مستويات التوظيف، وغيرها

لا يلاءم أسلوب عمل الدول الفقيرة فيما يتعلق بتعبئة الموارد المحدودة بطريقة تمكن من إحداث التغيير 

والمتوازن، الشيء الذي دفع إلى اعتماد التخطيط كأسلوب  الهيكلي اللازم لحث النمو الاقتصادي المستمر

  .أساسي ومحوري لقيادة وتوجيه وتسريع النمو الاقتصادي بمعظم الدول النامية

    

يستند اعتماد التخطيط كأداة للتنمية  :مبررات ودوافع التخطيط الاقتصادي بالدول النامية: ثانيا

   62:ما يليفيية، يمكن إيجازها إلى مجموعة من الحجج الاقتصادية والتنظيم

. ما يميز أسواق الدول النامية، هو عدم كمالها من حيث الهيكل والعمليات :فشل السوق  ـ 1

كما تتميز . واختلال مستوياتها العامة فهي أسواق تتصف بسوء التنظيم، وبعدم استقرار الأسعار

ص الموارد الاقتصادية، وهو ما الاقتصاديات النامية بحسب أنصار التخطيط المركزي بسوء تخصي

يرجعونه إلى الدور السيئ لآلية السوق الحرة، وفشلها في توزيع الموارد بشكل صحيح بين الحاضر 

    .  والمستقبل، بالشكل الذي يساهم في تحقيق النفع الاجتماعي طويل الأجل

اع الدور الحكومي وتعتبر حجة فشل السوق من بين الأسباب والدوافع الرئيسية التي أدت إلى اتس

أي أن فشل نظام السوق الحرة، يعتبر المبرر الرئيسي للتدخل الحكومي من خلال . في الدول النامية

فبما أن أسعار السوق الخاصة بكل عناصر الإنتاج من عمل وٍرأسمال  .التخطيط المركزي بهذه الدول

عية، لذلك فإن القياس الصحيح لوفرة وغيرها، تنحرف في الدول النامية بعيدا عن تكلفة الفرصة الاجتما

  .  عناصر الإنتاج يتطلب اللجوء الملح للتخطيط المركزي

  

بما أن الدول النامية لا تستطيع تحمل تكاليف إهدار مواردها  :تعبئة الموارد وتخصيصها ـ 2

نوع  المالية والبشرية المحدودة بتخصيصها في مشاريع غير منتجة، فقد استوجب ذلك أن يتم اختيار

وطبيعة المشروعات الاستثمارية ليس فقط على أساس التحليل الجزئي للإنتاجية الذي تحدده المعاملات 

الناتج، وإنما وزيادة على ذلك في سياق برامج تنموية شاملة تأخذ في الحسبان /الصناعية لرأس المال

ما لا يمكن القيام به إلا من  وهو. غير المباشرة والأهداف طويلة الأجل تالوفرات الخارجية والانعكاسا

وذلك من  ،خلال تخطيط اقتصادي مركزي يساعد في التغلب على أي تأثير مقيد ناجم عن ندرة الموارد

خلال التعرف المسبق على العوائق، والاختيار الأمثل للمشروعات الاستثمارية والتنسيق فيما بينها، 

وعلى النقيض من ذلك يقوم . كثر المجالات إنتاجيةبحيث يتم توجيه العناصر الإنتاجية النادرة إلى أ

الاعتقاد بأن الأسواق التنافسية تميل إلى توليد استثمارات أقل، كما تقوم بتوجيه هذه الاستثمارات إلى 
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مجالات ذات أولوية اجتماعية منخفضة، مهملة بذلك المنافع الإضافية التي يمكن أن تولد في ظل وجود 

  . يتسم بالتنسيق على المدى الطويلبرنامج استثماري مخطط 

  

غالبا ما يفترض أن وجود قائمة تفصيلية بالأهداف  :التأثير النفسي أو الموقفي ـ 3         

الاقتصادية والاجتماعية في شكل خطة محددة للتنمية، من شأنه أن يحدث تأثيرا نفسيا على مواقف 

د ينجح ذلك في حشد التأييد الشعبي للحكومة في وق. واتجاهات المواطنين المتصفة بالتنوع والانقسام

فمن شأن حشد التأييد العام بعيدا عن العوامل الطبقية . سعيها للتغلب على الفقر والجهل والمرض

العمل  تاللازمة للتغلب على معيقا زوالعرقية وغيرها حيث يعمل الجميع لبناء الدولة، أن يوفر الحواف

  .التنموي

  

اعتبارا من أن وجود خططا تنموية دقيقة بأهداف محددة لقطاعات  :بيةـ المساعدات الأجن 4

الإنتاج المختلفة، يعتبر شرطا ضروريا لحصول الدول النامية على المساعدات الأجنبية، فقد دفع ذلك 

تنموية شاملة، هو ضمان  ابالبعض إلى الحكم بأن السبب الحقيقي من وراء قيام هذه الدول بإعداد خطط

فوجود قائمة لشراء المشروعات من الخارج يجعل حكومات الدول النامية . ى تلك المساعداتالحصول عل

. قادرة على إقناع الجهات المانحة بأن ما تقدمه من معونات سوف يدرج في إطار خطط الإنماء المحلية

بل موافقتها على وإلى حد ما يعتبر هذا الأمر من مطالب الدول المتقدمة التي تشترط أو على الأقل تحبذ مقا

في شكل خطة شاملة ي للمشروعات المطلوب تمويلها  يلأو تقديم المساعدات، وجود وصف تفص/التمويل و

  . للإنماء

  

لنامية بعد بالنظر إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدول ا: نتائج أداة التخطيط بالدول النامية: ثالثا

زي الشمولي، يتضح أن كل محاولاتها الإنمائية عجزت عن ما يزيد عن الأربعين سنة من التخطيط المرك

ما بة الإنمائية المخططة كانت عكس  ما يعني إمكانية القول بأن نتائج التجر. بلوغ ما كان مخططا من أهداف

وما يؤكد ذلك في الوقت الحاضر، هو الرفض المتزايد الانتشار للتخطيط المركزي الشامل . كان منتظرا

  .لمتزايد والمتسارع إلى اعتماد نظم اقتصادية حرة تحكمها آليات السوق بالدرجة الأولىمقابل التحول ا

ويمكن تقديم مجموعتين من التفسيرات بشأن نتائج سياسة التخطيط المركزي بالدول النامية  

حيث ترتبط المجموعة . ومبررات فشل هذه الأداة في بلوغ أهدافها في ظل الإطار الذي اعتمدت فيه

. لى بالفجوة القائمة ما بين المنافع الاقتصادية النظرية والنتائج العملية التي تحققت من تخطيط التنميةالأو

في حين تتعلق المجموعة الثانية بالعيوب الكبيرة التي شابت عملية التخطيط، خاصة في ما يتعلق 

    63.بالكفاءات الإدارية، والإرادة السياسية، وتنفيذ الخطط
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قامت الحجة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي  :النظرية مقابل التطبيق :الأولىالمجموعة  ـ 1

الشامل للتنمية على فشل السوق في تعبئة الموارد وتنسيق الاستثمار والانحراف الكبير بين التقييم 

هر إلا أنه وبالنظر إلى النتائج العملية لتجربة التخطيط المركزي الشامل، يظ. الاجتماعي والتقييم الخاص

أن حكومات هذه الدول نادرا ما كانت توفق في تصحيح الانحرافات وتعبئة الموارد وتنسيق السياسات 

لقد أثبت . الاقتصادية، بسبب محدودية تأثير الخطط في ذلك، ومنه عجزها عن بلوغ الأهداف المسطرة

منه فشل الحكومات في التطبيق العملي لنظريات ونماذج التخطيط المركزي الشامل، أن فشل هذه الأداة و

الاجتماعية والخاصة للعوائد والتكاليف، كان أكبر منه مقارنة بفشل أداة السوق أو  مالتوفيق بين تقدير القي

  : هذه الأفكار يمكن توضيحها من خلال النقاط التالية. نظام السوق في تحقيق ذلك

ة كانت تهدف من وراء ما على الرغم من أن الدول النامي :أسعار عناصر الإنتاج والتخصيص ـ

اعتمدته من سياسات الإنماء إلى تعديل أسعار عوامل الإنتاج طبقا لندرتها النسبية، ومنه تخصيصها وفقا 

إلا أن نتائج تجارب الإنماء  ،لما يستجيب لمتطلبات الإنماء المفترضة، وبالتالي تحقيق الأهداف المسطرة

عار الخاصة كانت تنحرف بشكل متزايد عن التقييم المخططة مركزيا بهذه الدول، أثبتت أن الأس

الاجتماعي الضمني لها بسبب اتجاه السياسات العامة بالدول النامية إلى رفع الأجور إلى مستويات تزيد 

عن مستوياتها الحقيقية المعبرة عن مستوى الندرة النسبية لعنصر العمل، وذلك من خلال تطبيق قوانين 

معدلات (الأجور بالشهادات العلمية، ومحاولة مقاربتها إلى معدلاتها الدوليةالحد الأدنى للأجر وربط 

ومن جهة ثانية، نتج عن الإعفاءات الضريبية وأسعار الصرف المغالى فيها، . هذا من جهة ،)الأجور

، والإقراض بأسعار فائدة جد منخفضة، تقليل التكلفة الخاصة لاستخدام رأس المال دوحصص الاستيرا

  . له ةوى يقل عن مستوى التكلفة الاجتماعيإلى مست

نوع آخر من الانحراف الكبير بين التقييم الخاص  :عدم التوازن الجهوي والهجرة الريفيةـ 

والتقييم الاجتماعي، ارتبط بظاهرة الهجرة الريفية وما نتج عنها من آثار سلبية على اقتصاديات الدول 

ادية بالكثير من هذه الدول كانت معارضة للإنتاج من المنظور فبالرغم من أن السياسات الاقتص. النامية

الاجتماعي المرتبط بالانتشار الواسع لظاهرة الهجرة الريفية، إلا أن هذه السياسات نفسها كانت متحيزة 

بدرجة كبيرة لصالح التنمية الحضرية، وهو ما يمكن تأكيده بالاطلاع على الفروقات الكبيرة المسجلة في 

الدخل مابين الريف والمدينة، ومن تباين الفرص الاقتصادية لتوطين المشاريع، الشيء الذي مستويات 

نتج عنه تدفق الهجرة من الريف بحثا عن فرص أفضل للتوظيف حتى وإن كان عدد هذه الفرص 

وعليه، وزيادة على فشل سياسات التخطيط المركزي في منع تولد الهجرة الريفية، فقد تولد عن . محدودا

تنامي ظاهرة البطالة في المدن، وركود الزراعة في الأرياف نتيجة لاستمرار تدفق الهجرة الريفية 

خسارة اجتماعية صافية، تمثلت في الناتج الزراعي الضائع من جهة، وارتفاع التكاليف الاجتماعية 

  . لاستضافة المهاجرين من جهة ثانية

غم من أن الدول النامية كانت تهدف من وراء على الر :الطلب على التعليم ومشكلة التوظيفـ 

سياساتها التعليمية الشمولية إلى خلق قوى عاملة مؤهلة ذات مستوى أداء عال، إلا أن نتائج تلك 
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فقد نتج عن مغالاة هذه الدول في التقييم الخاص لعوائد التعليم، . السياسات جاءت عكس ما كان منتظرا

  .التعليم، يفوق المردود الاجتماعي لهأن أصبح الطلب على سنوات أكثر من 

حيث أدى الاتجاه نحو ربط فرص التوظيف النادرة ذات الدخل المرتفع بالحصول على مؤهل 

جامعي، في مقابل الدعم المتزايد لمجانية التعليم في مستوياته المختلفة والعليا تحديدا، إلى وضع صارت 

لكمي في التعليم لا تبرر ذلك بالمقارنة بفرص الاستثمار فيه العوائد الاجتماعية للاستثمار في التوسع ا

وكنتيجة لاستمرار اختلال وتفاوت القيم الخاصة بتكاليف التعليم وعوائده، في ظل غياب سياسات . البديلة

فعالة قادرة على تعديل الوضع بجعله يتماشى ومستوى التقييم الاجتماعي، وجدت الدول النامية نفسها في 

ت كبيرة ومستمرة تخص التوسع في التعليم، دون أن تحقق هدفها المتمثل في خلق القوة مواجهة ضغوطا

  . العاملة المؤهلة

تبنت معظم الدول النامية سعيا منها لخلق قطاع صناعي قوي، سياسات  :ـ هيكل الاقتصاد 

ملت عليه من لإحلال الواردات صاحبها تباين كبير بين سياسات التسعير الداخلية والخارجية، بما اشت

أسعار الصرف، ومعدلات الحماية الفعلية المرتفعة الهادفة لخفض تكلفة الواردات من السلع مغالاة في 

ما أدى إلى توليد حوافز . ، ودعم معدلات الفائدة وغيرهادالرأسمالية والوسيطة، وحصص الاستيرا

قد أكدت  ةدول أمريكا اللاتيني مصطنعة للتوسع في تلك الصناعات التي كانت معظم تجاربها وبالأخص في

في مقابل ذلك، وعكس ما كان منتظرا بشأن . فشلها في تحقيق إنتاج صناعي محلي جيد منخفض التكلفة

تعزيز هيكلة اقتصادياتها بخلق قطاع صناعي قوي، نتج عن التركيز الكبير للدول النامية على النشاط 

المصطنعة لتنميته، أن تراجعت معدلات النمو في الصناعي الحضري، والمغالاة في استخدام الحوافز 

ومن ثم وعوضا أن تصحح . قطاعاتها الزراعية بسبب اتساع ظاهرة الهجرة الريفية التي أشرنا إليها سابقا

ات يسياسات التخطيط المركزي في هيكلة اقتصاديات هذه الدول، أوجدت بعد عقود من التطبيق اقتصاد

  .أكثر اختلالا

  

بالنظر إلى ما سبق يظهر مدى اتساع الفجوة بين  :أسباب فشل الخطة: الثانيةـ المجموعة  2

هذا . العوائد النظرية لسياسات التخطيط المركزي بمعظم الدول النامية وبين النتائج الفعلية لهذه السياسات

  : ما يليالتفاوت وإن كان دو دلالة على فشل سياسات التخطيط، يبقى أن لهذا الأخير أسبابه التي منها 

ما كان يميز الخطط في ضل أنظمة التخطيط المركزي، أنها كانت  :قصور الخطط والتنفيذـ 

حيث كانت سلطات هذه الدول تسطر أهدافا كبيرة . مستويات جد عالية من الطموح نتصاغ معبرة ع

لأخذ بالحسبان ومتعددة، وتعمل على انجازها أو على الأقل انجاز معظمها خلال الفترة المحددة لها دون ا

ففي وقت كانت تصاغ فيه الخطط على درجة كبيرة من . أن بعض أهدافها متداخلة وحتى متناقضة أحيانا

الشمول والاتساع، كانت سياسات الانجاز غير واضحة يكتنفها الكثير من الغموض، لاسيما فيما يتعلق 

الفجوة بين صيغة الخطة  الشيء الذي جعل. بالتصورات الخاصة بأدوات ومراحل وخطوات التنفيذ



  الأسس، التنظيم، والنتائج: التنمية الاقتصادية في الجزائر: فصل الثانيال

  

 

 

60

وهذا عامل يمكن أن يعتمد في تفسير عجز الكثير من الدول النامية على الالتزام . وتنفيذها كبيرة جدا

  . بتنفيذ معظم خططها

تتحدد القيمة الاقتصادية لأي خطة تنموية في  :نقص المعطيات وعدم اعتماد المتوفر منها ـ

. والبيانات الإحصائية التي تم الاعتماد عليها في وضع الخطة درجة كبيرة منها على كم ونوع المعطيات

وعندما تكون تلك البيانات غير دقيقة وغير متوفرة بالقدر المطلوب وهو الحال بالنسبة للكثير من الدول 

النامية، فالنتيجة المباشرة لذلك هي أن يتراجع مستوى توازن واتساق عناصر الخطة ودقتها، ومنه 

فعندما تكون المعلومات والبيانات المتوفرة ضعيفة لا تفي . لتطبيقية، أو القول فشلهاضعف نتائجها ا

بالغرض، وعندما يكون القائمون على التخطيط من الذين لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة والأهلية، فإن أي 

نتيجة التي محاولة لصياغة وتنفيذ خطة تنموية شاملة سيكون مآلها الفشل على كافة المستويات، وهي ال

  . كانت تؤول إليها معظم تلك المحاولات بالكثير من الدول النامية

من بين الأسباب الرئيسية لفشل معظم التجارب والمحاولات التنموية  :ـ الضعف المؤسساتي 

 الوهذا بسبب انفص. بالدول النامية ذات التوجه الاقتصادي المخطط مركزيا، ضعف أجهزة التخطيط بها

طيط عن وحدات صنع القرار في الأجهزة الحكومية، وفشل المخططين ومسيرو الاقتصاد في هيئات التخ

خلق اتصال تشاوري بناء ومستمر فيما بينهم، ونقص الكفاءة وسيادة حالات التنظيم البيروقراطي، إضافة إلى 

طنية العامة من جهة غياب المبادرة ومقاومة التغيير والابتكار من جهة، ونقص الالتزام بتحقيق الأهداف الو

  .  ثانية

في الوقت الذي تستوجب فيه طبيعة التنظيم الاقتصادي المخطط  :نقص الإرادة السياسية ـ 

مركزيا، الالتزام المتواصل والجاد من جانب الحكومات والسلطات القائمة على الشأن الاقتصادي، تؤكد 

لرئيسي لفشل المحاولات الإنمائية في الكثير من نتائج التجارب التنموية بمعظم الدول النامية، أن السبب ا

الحالات كان راجعا بالأساس إلى عدم توافر الالتزام والإرادة السياسية لدى المسؤولين ومتخذي القرار 

إن الدلائل المتاحة توضح "تحليله لتجارب التنمية المخططة بالقول  "نووتر ستو"لخص فقد . بهذه الدول

ياسات تنموية مخططة، عانت من نقص الدعم الحكومي لهذه الخطط، وهو ما أن الدول التي اعتمدت س

فعندما تضع القيادة السياسية للدولة عملية التنمية في محور  64".يعتبر سببا رئيسيا لعدم تنفيذها

اهتماماتها، فمن شأن ذلك أن يولد حماسا كبيرا لدى الأفراد يدفعهم إلى تكثيف الجهود والمشاركة أكثر 

عمل التنموي، إيمانا منهم بأن هدف إنجاح الخطة التنموية المعتمدة هو هدف وطني، تنعكس نتائجه في ال

  .  الايجابية على كافة أفراد المجتمع

    

  : تمويل التنمية الاقتصادية:  المطلب الثالث

                                                 
 .723:ـ   ميشال تودارو، مرجع سبق ذكره، ص 64
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ل مصادر تمويل محلية، ومصادر تموي. تتم عمليات تمويل التنمية باللجوء إلى نوعين من المصادر

  .أجنبية أو خارجية

  

الادخار : تنحصر مصادر التمويل المحلية في نوعين هما: التمويل المحلي ومصادره: أولا

  .  الاختياري، والادخار الإجباري

يشتمل الادخار الاختياري على ادخار الأفراد أو القطاع العائلي، وادخار : الادخار الاختياري ـ 1

  . المشاريع أو قطاع الأعمال

 ديتمثل هذا النوع من الادخار في الفرق بين دخل الأفرا ):الادخار العائلي(دخار الأفرادا ـ  

ويتوقف الادخار العائلي على حجم الدخل . المتاح وبين ما يخصص من هذا الدخل للإنفاق عل الاستهلاك

ان ميل فكلما كان متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني صغيرا كلما ك. الوطني وعلى طريقة توزيعه

أي أن انخفاض الادخار بالدول النامية . الأفراد إلى الادخار منخفضا، وهو الحال بمعظم الدول النامية

يرجع إلى انخفاض متوسط الدخل الفردي، ما يترتب عنه استحواذ الإنفاق الاستهلاكي على الجزء الأكبر 

ي الوقت الذي يرى فيه فريق من في هذا الإطار، وف. من الدخل، بحيث لا يبقى منه ما يوجه للادخار

الاقتصاديين أن الادخار العائلي يعتبر مصدرا ضعيفا للادخار، يرى فريق آخر أن انخفاض مستوى دخل 

الفرد في الدول النامية مقارنة به في الدول المتقدمة، لا يعني بالضرورة أن يكون مستوى الادخار 

ستوى معدل الادخار بحسب هذا الفريق ليست متوسط منخفضا، وهذا لأن العوامل الأساسية التي تحكم م

ففي الدول النامية حيث . الدخل، وإنما نمط توزيع هذا الدخل ونسبته من الملكية إلى إجمالي الدخل الوطني

يتسم توزيع الدخل بين فئات المجتمع باللاتكافؤ النسبي مقارنة بالدول المتقدمة، تكون النسبة التي تحصل 

خيل العليا من إجمالي الدخل الوطني بالدول النامية، أكبر نسبيا من تلك التي تحصل عليها عليها فئة المدا

وبذلك فإن نسبة الدخل الوطني التي تحصل عليها فئات الدخل العليا بالدول . نفس الفئة بالدول المتقدمة

ار بهذه الدول وليس النامية، ونسبة تلك المداخيل إلى الملكية، تعتبر هي المحدد الرئيسي لمعدل الادخ

  65.متوسط الدخل الفردي

بالرغم من صغر الأهمية النسبية لقطاع الأعمال بالدول النامية مقارنة  :ـ ادخار قطاع الأعمال 

وتتمثل مدخرات . بالدول المتقدمة، إلا أن أهميته النسبية في تدبير المدخرات المحلية تعتبر نسبيا كبيرة

  . وزعة، والاحتياطات المكونة من طرف مؤسسات القطاعهذا القطاع في الأرباح غير الم

قطاع الأعمال غير المنتظم، ويشمل المحلات التجارية    :وينقسم قطاع الأعمال إلى نوعين

أو توجيهها لعدم /والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يصعب تقدير مدخراته والتحكم فيها و

ن فوائضه يعاد استثمارها من طرف مؤسساته نفسها من جهة اعتماده لنظم محاسبية دقيقة من جهة، ولأ

أما قطاع الأعمال المنتظم، المتكون من المؤسسات الصناعية والتجارية الكبيرة، والذي ينقسم . أخرى
                                                 

من  % 20من الدخل الوطني ، يمكنها بسهولة رفع معدل الادخار بها إلى   % 40من السكان على  % 10لويس إلى أن المجتمعات التي يحصل فيها  ـ يشير آرثر 65
  . الدخل الوطني دون المساس بالمستويات الاستهلاكية لغالبية السكان 
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فيتوقف حجم مدخراته على حجم  ،قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام :بدوره إلى قطاعين

ة لإدارة الفائض في قطاع الأعمال العام، ومنه تدبير المدخرات، فذلك لا يثير فبالنسب. الفائض الذي يولده

إشكالا، لأنه من السهل على الحكومة إلزام الوحدات الإنتاجية بتحويل النسبة الكبرى من هذا الفائض إلى 

تخدام تراه كما بإمكانها توجيه هذا الفائض والمدخرات المدبرة منه إلى أي اس. الميزانية العامة للدولة

أما الفائض المولد في قطاع الأعمال الخاص، فيتوقف توجيهه للاستثمار المنتج على مدى قدرة . مناسبا

السلطات المعنية على التأثير في قرارات القائمين عليه، وحثهم على توجيه مدخراته بشكل موسع للإنفاق 

  66.المعتمدة الاستثماري، ومن ثم استخدامها وفقا لما يخدم الخطط التنموية

  

يتكون الادخار الإجباري دون أن يكون للأفراد رغبة أو إرادة في ذلك،  :ـ الادخار الإجباري 2

وتتمثل مصادر هذا النوع من . كونهم مجبرون على تخفيض استهلاكهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر

  : ما يليفيالادخار 

ن أرباح في شكل احتياطات أو مدخرات هي ما تقتطعه المؤسسات والشركات م :ـ الاحتياطات  

ويصنف هذا النوع من الادخار على أنه إجباريا لأن حملة الأسهم لا يملكون القدرة .  يعاد استثمارها لاحقا

وتشير الكثير من المعطيات الإحصائية إلى أن الجزء . الفعلية بصفة انفرادية على تقدير تلك المدخرات

ة والزراعية بالاقتصاديات الرأسمالية تمول بالاعتماد على هذا النوع من الأكبر من الاستثمارات الصناعي

  67".الأرباح غير الموزعة"المدخرات 

حيث تعتبر أداة مالية يتم . تمثل الضرائب شكلا هاما من أشكال الادخار الإجباري :الضرائب ـ 

. إجباريا وبدون مقابل وثروات الأفراد والهيئات إلى حساب الحكومة لبموجبها تحويل جزء من مداخي

وإذا كان بإمكان الدول النامية الحصول على قدر من الأموال اللازمة لمقابلة أعباء التنمية بالاعتماد على 

الضرائب التي تعتبر مصدرا مهما لذلك، فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن نجاح هذه الأداة في توليد 

قى متوقفا على مدى دقة وفاعلية السياسات الضريبية المعتمدة، الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية، يب

     68:والتي يفترض أن تحكمها بالبلدان النامية مجموعة من المبادئ المتمثلة في

وجوب أن تهدف السياسة الضريبية إلى تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه لأغراض   ـ 

قتصادي وتعبئته، دون المساس أو التأثير سلبا أي أن تهدف إلى البحث عن مصادر الفائض الا. التنمية

  . على عملية توليد هذا الفائض

وجوب أن تهدف السياسة الضريبية إلى الحد من الاستهلاك غير الضروري، الكمالي أو   ـ 

 .الترفي

                                                 
 . 456: عمرو محي الدين، مرجع سبق ذكره، صـ  66
 . 205: باب الجامعة، الإسكندرية، صمؤسسة ش:  سياساتها –مفهومها ـ  نظرياتها  –عجيمة ومحمد الليثي، التنمية الاقتصادية  محمد عبد العزيزـ  67
 .  463ـ   461: ص ـ  صمرجع سبق ذكره، ـ  عمرو محي الدين، 68
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وجوب أن لا يقتصر هدف السياسة الضريبية على تعبئة المدخرات فقط، وإنما أن يتعدى   ـ 

 . الاستثمار وتوجيهه وتشجيع بعض أنواعه والحد من بعض أنواعه الأخرىإلى تغيير نمط 

وجوب أن تهدف السياسة الضريبية إلى الحد من التفاوت بين مستويات الدخل ومستويات  ـ 

 .الاستهلاك المختلفة، بهدف الوصول إلى توزيع معين للدخل يخدم العملية التنموية

في استخدام الضريبة لغرض تدبير الموارد التمويلية الحرص على أن لا ينتج عن التوسع   ـ 

 . ضغوطا كبيرة ينتج عنها نفور المستثمر المحلي، وإحجام المستثمر الأجنبي، ومنه عرقلة العملية الإنمائية

يتمثل الادخار الحكومي في الفرق بين إيرادات الحكومة الجارية من  :ـ الادخار الحكومي 

الجاري، حيث تتكون الإيرادات الحكومية الجارية من حصيلة الضرائب الضرائب، والإنفاق الحكومي 

في حين تتكون النفقات الحكومية الجارية . المباشرة، وغير المباشرة وحصيلة المصادر السيادية الأخرى

ويزيد الادخار الحكومي بزيادة الإيرادات . الخ...69والدعم وفوائد وأقساط الدين العام الإعاناتمن 

أما قيمة إيرادات الدولة فتتحدد نسبة إلى معدل الضرائب المفروضة ومدى شمولها، . النفقاتوانخفاض 

أما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي الجاري، فهناك مجالات . وإلى مدى كفاءة الجهاز الضريبي المعتمد

لإيرادات العامة واسعة للحد منه خاصة وأن مستوياته بالدول النامية غالبا ما تكون مرتفعة بشكل يجعل ا

هذا الوضع يضطر حكومات هذه الدول في الكثير من الحالات . للدولة عاجزة عن تغطيتها أو الوفاء بها

إلى اللجوء للادخار المتولد في قطاع الأعمال لسد العجز، وبالتالي استخدام المدخرات للإنفاق الجاري 

   70.بدلا من استخدامها في شكل إنفاق استثماري

، حيث يتم ذلك بنقل الثروة من ريعتبر التضخم أداة من أدوات تمويل الاستثما :ـ التضخم 

المستهلكين في صورة أسعار مرتفعة، إلى المنتجين في صورة أرباح استثنائية، وهو ما يعتبر حافزا 

إذ وكنتيجة لضعف سوق رؤوس الأموال بالدول . هاما على التوسع في الإنتاج وإعادة استثمار الأرباح

امية، فغالبا ما تلجأ حكومات هذه الدول، لأجل سد العجز المستحدث في ميزانيتها إلى الاقتراض من الن

  .البنك المركزي  لتتم تسوية ذلك عن طريق الإصدار الجديد

يفضل بعض الاقتصاديين التمويل التضخمي للاستثمار بالدول النامية مقارنة بمصادر التمويل   

وذلك أن هذا النوع من التمويل لا يحتاج إلى جهاز إداري عال الكفاءة . الأخرى، لسبب سهولة إدارته

في التنفيذ، كما أنه يساعد أكثر وبشكل أسهل على بلوغ معدلات الاستثمار المرغوبة، مقارنة بحالات 

   71.اعتماد أدوات التمويل الأخرى

  

  : تنمية فيلتمويل ال ةتتمثل المصادر الخارجي : التمويل الأجنبي ومصادره: ثانيا

  . التدفقات والتحويلات من المؤسسات والمنظمات الدولية  ـ 

                                                 
  .    125: ص، مرجع سبق ذكرهـ  محمد عد العزيز عجيمة و ومحمد على الليثي، التنمية الاقتصادية ـ   69
  .  457: ـ  عمرو محي الدين، مرجع سبق ذكره، ص 70
 .  466:  ـ  عمرو محيي الدين، مرجع سبق ذكره، ص 71
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 . المنح والمعونات  ـ 

 . الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر  ـ 

: تتمثل هذه الهيئات أساسا في :التدفقات والتحويلات من المؤسسات والمنظمات الدولية ـ  1

  . لتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدوليةالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة ا

يستهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهو أقدم مؤسسات  :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ـ 

مجموعة البنك الدولي، تخفيض عدد الفقراء في البلدان متوسطة الدخل والبلدان الفقيرة المتمتعة بالأهلية 

لتنمية القابلة للاستمرار من خلال ما يقدمه من قروض وخدمات كما يستهدف تشجيع ا. الائتمانية

ويتمتع البنك الدولي بالملاءة المالية التي تمكنه من الاقتراض من أسواق رأس . استشارية تساعد في ذلك

  72.المال بتكاليف منخفضة ومنه تقديم شروط جيدة للمقترضين منه

 12.8، ما قيمته 2007خلال السنة الماليةأما بخصوص إسهامات البنك التمويلية، فقد بلغت  

شكل منها الإقراض لأغراض التنمية ما نسبته  73.عملية 112، تم بموجبها تمويل يمليار دولار أمريك

أكبر حصة  يوالبحر الكاريب ةحيث تلقت منطقة أمريكا اللاتيني. من مجموع الإقراض الكلي % 28

تلتها منطقة أوربا . من مجموع ارتباطات البنك % 34مليار دولار أمريكي، عادلت  4.4قدرت بـ 

، ثم منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بحصولها )% 26(مليار دولار أمريكي 3.3وآسيا الوسطى بتلقيها 

  . %) 22(مليار دولار أمريكي 2.8على 

أما القطاعات التي استفادت من قروض البنك، فتمثلت أساسا في قطاع النقل الذي تلقى أعلى  

تلاه قطاع القانون . مليار دولار أمريكي 3.6، قدرت بـ 2007صة من قروض البنك للسنة الماليةح

مليار دولار، ثم قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي  2.7والعدالة والإدارة العامة بحصة قدرها 

بتنمية القطاع كما تصدر محور التركيز الخاص . مليار دولار أمريكي 1.9والوقاية من الفيضانات بتلقيه 

تلاه المحور . مليار دولار 2.6المالي والقطاع الخاص توزيع الإقراض بحسب محاور التركيز، بتلقيه 

  . مليار دولار 1.6الخاص بالتنمية الحضرية  بـ 

تعتبر مؤسسة التنمية الدولية أكبر وأهم مصدر للمساعدات المالية  74:مؤسسة التنمية الدولية ـ 

مساعدات على هيئة اعتمادات  1960قدمة لأشد البلدان فقرا، إذ تتيح مند إنشائها سنة الميسرة الشروط الم

مليار دولار أمريكي،  11.9، فقدرت بـ 2007أما بخصوص حجم ارتباطاتها للسنة المالية . عالية التيسير

على في تاريخ ، وهي قيمة تعتبر الأ2006مقارنة بارتباطاتها للسنة المالية  % 25أي بزيادة نسبية قدرها 

  .المؤسسة

مليار دولار أمريكي  5.8وزعت هذه الارتباطات بحسب المناطق على كل من أفريقيا التي تلقت  

ومنطقتا جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط . من المجموع الكلي لارتباطات المؤسسة % 49بما يعادل 

                                                 
  .08: مجموعة البنك الدولي، ص. 2007التقرير السنوي للبنك الدولي ـ   72
  .61: ـ  نفس المرجع أعلاه، ص 73
 .56، 54، 53: موجز الأنشطة في السنة المالية، ص ،  الفصل الثالث،2007نك الدولي ـ  التقرير السنوي للب 74
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أما البلدان المنفردة الأكثر . التواليمليار دولار أمريكي على  1.2مليار دولار، و 04الهادئ التي تلقت 

مليار دولار لباكستان،  0.9مليار دولار أمريكي للهند، و 2.3اقتراضا من المؤسسة، فقدرت حصصها بـ 

  .  مليار دولار لنيجيريا 0.8و

من جهة أخرى، وبخصوص القطاعات، فقد وجهت المؤسسة الدولية للتنمية أكبر حصة من 

، بما يعادل يمليار دولار أمريك 2.7القانون والعدالة والإدارة العامة الذي تلقى  ارتباطاتها، لكل من قطاع

، الذي استفاد من ىوقطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخر. من إجمالي المساعدات % 23

  . يمليار دولار أمريك 1.9مساعدات قدرت بـ 

تمويلية للمؤسسة، فتمثلت في التنمية البشرية   أما محاور التركيز التي استفادت من أكبر الحصص ال

مليار  1.7مليار دولار، والتنمية الريفية بـ  1.8مليار دولار أمريكي، وإدارة القطاع العام بـ  2.6بـ 

مليون  980مليار دولار، والتنمية الحضرية بـ  1.7دولار، وتنمية القطاع المالي والقطاع الخاص بـ 

مليون دولار، والحماية الاجتماعية وإدارة  919اعية والمساواة بين الجنسين بـ دولار، والتنمية الاجتم

  . مليون دولار 896المخاطر بـ 

تعتبر مؤسسة التمويل الدولية أكبر هيئة تقدم التمويل متعدد  :ـ مؤسسة التمويل الدولية 

مدى الخمسين سنة  حيث بلغت ارتباطاتها على 75.الأطراف لمشروعات القطاع الخاص بالدول النامية

إضافة لما أتاحته من قروض مشتركة قدرت . مليار دولار أمريكي من أموالها الخاصة 56   الماضية

     76.بلد نامي 140شركة موزعة على  3531، قدمت لفائدة يمليار دولار أمريك 25بـ 

مليار  6.7. مليار دولار أمريكي 9.6، فبلغت 2006أما بخصوص ارتباطاتها للسنة المالية  

مليار دولار أمريكي، عبئت من خلال القروض المشتركة والتمويل  2.9دولار من حسابها الخاص و

بلدا، ودعم ما يزيد عن  66مشروعا استثماريا بـ  284كما قامت خلال نفس السنة بدعم  77.المهيكل

ت وتحسين بيئة برنامج جديد للمساعدات الفنية، استهدفت بالأساس تعزيز الخبرة الفنية للشركا 400

  78.أعمال القطاع الخاص بالدول النامية

مليار  1.5من جهة أخرى، بلغت ارتباطات المؤسسة بالأسواق الرائدة خلال نفس السنة المالية 

، مسجلة زيادة معتبرة في 2005مقارنة بالسنة المالية  % 20دولار أمريكي، أي بزيادة نسبية قدرها 

ركزت خلالها على تنمية الأسواق المالية . كل من إفريقيا والشرق الأوسطاستثماراتها ومعوناتها الفنية ب

 700حيث ارتفعت ارتباطاتها في إفريقيا جنوب الصحراء إلى  .وتحسين الحوكمة ومناخ الاستثمار

                                                 
بلدان السائرة ينحصر نشاطها في الإسهام في مشروعات القطاع الخاص، حيث تستثمر في مؤسسات الأعمال الخاصة القابلة للاستمرار في البلدان النامية والـ   75

تصاديين الغربيين، لتأييدهم نهجها القائم على تمويل القطاع الخاص فقط، الذي يواجه في و تلقى هذه المؤسسة الدعم من الاق. في طريق التحول إلى اقتصاد السوق
 . الدول النامية العديد من العقبات والصعاب، كعدم كفاية البني التحتية وانعدام المؤسسات المالية أو ضعف مستوى تطورها

 12: الإنمائي، ص ، زيادة التأثير2006، التقرير السنوي مؤسسة التمويل الدوليةـ  76
وتشمل المنتجات التي توفرها . توفر منتجات التمويل المهيكل لعملاء المؤسسة أشكالا من التمويل مردودة التكلفة، وقد لا تكون لولا ذلك سهلة المنالـ   77

  .عمليات التوريقالمؤسسة ضمانات ائتمانية جزئية وتسهيلات مهيكلة للسيولة، وتحويل مخاطر الحوافظ المالية، ومشاركة في 
  24: نفس المرجع أعلاه، ص ـ مؤسسة التمويل الدولية، 78
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أما في الشرق الأوسط وشمال . مليون دولار خلا السنوات الثلاثة السابقة 140مليون دولار مقابل 

ويمكن توضيح بعض المعطيات عن ارتباطات المؤسسة . ارتباطاتها بأكثر من الضعف إفريقيا، فزادت

  :من خلال الجدول التالي

  .2006و 2005مؤسسة التمويل الدولية لسنتي  بعض ارتباطات): 01(الجدول رقم

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
  2006السنة المالية   2005السنة المالية   

  ملين دولار 445  مليون دولار 700  نوب الصحراءالارتباطات في إفريقيا ج

الارتباطات في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
 والمتوسطة

  مليار دولار 1.1  مليار دولار 1.6

  مليار دولار 1.3  مليار دولار 1.5  *إجمالي الارتباطات في بلدان الفرص الجديدة الرائدة

  14: ، ص2006لية تقرير مؤسسة التمويل الدو :المصدر       

  .أو ذات المخاطر العالية/بلدان الفرص الجديدة أو الرائدة هي بلدان منخفضة الدخل، و*      

مليار  70، ما يقارب 2003سنة  79بلغت قيمة هذه المعونات :مساعدات التنمية الرسمية ـ  2

   جموع الدول الناميةمن إجمالي الناتج المحلي لم % 3.0وهي قيمة تعادل  )69.783.7(أمريكي دولار

من الدول المخططة  % 08، وكمن دول الأوب % 08.0منها قدمت من طرف الدول المتقدمة، و % 83

وأن معظم  80وتشير البيانات الإحصائية إلى أن هذا النوع من المعونات عرف زيادات ملموسة. مركزيا

. وازين المدفوعات بالدول المتلقيةتلك الزيادات لم توجه لتكوين رأس المال وإنما لتصحيح اختلالات م

  :ويمكن توضيح المعطيات الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية المتلقاة بشكل أدق من خلال الجدول التالي
  .2003مساعدات التنمية الرسمية المتلقاة عبر مناطق العالم المختلفة سنة ): 02(الجدول رقم

  دولار أمريكي :الوحدة
كنسبة مئوية من إجمالي الناتج   المتلقاة مساعدات التنمية  القـطر

  %المحلي 

  ....  69783.7  العالم

  3.0  65401.3  البلدان النامية

  18.7  23457.4  البلدان الأقل نموا

  1.1  8320.3  الدول العربية

  0.8  6090.4  أمريكا اللاتينية ومنطقة الكرايبي

  18.6  22691  إفريقيا جنوب الصحراء

    283: ، تدفقات المعونة، رأس المال الخاص، الدين، ص2005ة البشرية لعام تقرير التنمي :المصدر

                                                 
 .ـ  المنح الخاصة والقروض المسهلة 79
   282: ، ص19،  تدفقات المعونة، رأس المال الخاص، الدين، الجدول رقم 2005ر تقرير التنمية البشرية لعام ظأن ـ  80
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رة عن توزيعاتها القطاعية ظالتي نعطي ن يبقى أن نشير إلى أن المعونات والمساعدات الإنمائية

التي اعتبرت خلال ستينيات وحتى منتصف سبعينيات  من خلال الجدول الموالي، 2005دوليا سنة 

من المصادر الهامة لتمويل التنمية من وجهة نظر الدول النامية على الأقل، وإن كانت قد القرن العشرين 

إلا أنها لم تخلوا من بعض العيوب التي نورد البعض  81عرفت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ولو نسبيا،

  :الموالي )03( رقممباشرة بعد الجدول منها 

 للمجموع التراكمي للعمليات التمويلية حسب مجموعات الدول التوزيع القطاعي): 03( الجدول رقم

  .2005المستفيدة سنة 

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
النقل   

 والاتصالات

الطاقة 

كهرباء،غاز 

ونفط

المياه   

والصرف 

الصحي

الزراعة 

والثروة 

الحيوانية

الصناعة 

 والتعدين

قطاعات 

*أخرى  

المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئوية

 مجموع

  المساعدات 

16808.7 19609.3 5900.1 10062.49980.3 13993.0 76353.8 100% 

 ـ  ـ 100.0 18.3 13.1 13.2 7.7 25.7 22.0 حصص القطاعات 

مجموعة الدول 

  العربية

8825.2 12113.4 4117.1 6195.4 6377.8 9215.7 46844.6 61.3% 

مجموعة الدول 

  الإفريقية 

4279.0 1389.0 918.9 1882.8 586.1 2065.9 11121.7 14.6% 

مجموعة الدول 

  الآسيوية 

3131.9 5928.6 695.8 1791.9 3008.4 2219.6 16776.2 22.0% 

مجموعة دول 

  أمريكا اللاتينية 

396.7 138.3 85.7 133.4 0.0 369.6 1123.7 1.5% 

مجموعة الدول 

  الأخرى 

175.9 40.0 82.6 58.9 8.0 122.2 487.6 0.6% 

  )06ـ  11(التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الفصل الحادي عشر، العون الإنمائي العربي الملحق :المصدر 

  .  تشمل خدمات الصحة والتعليم والإسكان ودعم موازين المدفوعات *            

  

من المآخذ الواضحة، أن المعونات الثنائية كثيرا ما تكون في شكل معونات مقيدة،  :ـ التقييد

لزم الدول المتلقية للمعونة بإنفاقها على مشتريات من الدول المانحة، أو توجيهها لمشروعات حيث ت

ويرجع ذلك إلى أن بعض الدول المانحة تعتبر المعونات المقدمة بمثابة صادرات، وذلك لما لها . معينة

ة إذا كانت من أهمية في توازن موازين مدفوعاتها، وهو ما يتعارض مع مصالح الدول النامية، خاص

                                                 
 .صبحت تخصص للمجالات الأكثر حيوية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليمأصبحت توجه للدول الأكثر حاجة إليها، كما أـ   81
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فالمانحون غالبا ما يستغلون . السلع التي تلتزم بشرائها ليست ذات أولوية ولا هي بالأجود أو الأرخص

موقعهم الاحتكاري، فيقدمون سلعا ضعيفة الجودة مرتفعة السعر، الشيء الذي يترتب عنه خسارة  للدول 

 82.عموما % 20إلى  15المتلقية في قيمة المعونة تتراوح ما بين 

يعتبر تسييس المعونات من المشاكل القديمة التي ارتبطت بهذا النوع من مصادر  :ـ التسييس 

من معوناتها للدول  % 50فدول المجموعة الأوروبية مثلا تقدم أكثر من . تمويل التنمية بالدول النامية

سية على وجه الإفريقية ودول البحر الكراييبي والباسيفيك، وكلها كانت مستعمرات أوروبية أو فرن

الدول  تالتحديد، كما أنه غالبا ما يشترط لاستمرار هذه المعونات اعتماد تلك الدول لنفس إيديولوجيا

  83.المانحة أو اعتمادها لسياسات تسطرها هذه الأخيرة

، التي تبين أن 2004ما يؤكد هذا الطرح، هو الإحصائيات الواردة بتقرير التنمية البشرية لعام   

من  % 7.3مليون دولار أمريكي، بما يعادل  754على ما قيمته  2002فردة حصلت سنة إسرائيل من

مليون دولار لكل الدول العربية مجتمعة، بنسبة قدرها  7015.5إجمالي ناتجها المحلي لتلك السنة، مقابل 

    84.من إجمالي ناتجها المحلي  0.8%

التحسن الذي ميز سياسات الإعانات  هذه النقائص وغيرها، وبالرغم مثلما سبقت الإشارة من  

في مقابل النتائج  ،إلا أن التطورات والتغيرات التي عرفها الفكر الاقتصادي التنموي ،الإنمائية الدولية

الجد محتشمة لمعظم تجارب الإنماء السابقة بالدول النامية، ولدت لدى اقتصاديي هذه الدول وقادتها 

  . نماء البديلة اللازمة للدفع باقتصادياتهاتصورات جديدة بشأن سبل وسياسات الإ

تصورات وإن كانت تقوم في جوهرها على طبيعة التنظيم الاقتصادي، وضرورة إجراء  

تحولات جذرية عليه، فإنها تقوم فيما يتعلق بأدوات التمويل وتدبير رؤوس الأموال اللازمة لذلك، على 

حيث  85.رة كبديل لما كان يعتمد من أدوات تمويل سابقاالمباش ةالتمويل القائم على الاستثمارات الأجنبي

تبين الإحصائيات المتوفرة، التزايد المتنامي للمتدفق من هذه الاستثمارات تجاه الدول النامية، في مقابل 

  . تراجع قيم معونات ومساعدات الإنماء بشكل مستمر ومتزايد

ذه الاستثمارات، تتحكم فيه بشكل كلي كما تجدر الإشارة، إلى انه وإن كان حجم المتدفق من ه  

الشركات متعددة الجنسيات، إلا أن النمو المتزايد في قيمه المتدفقة إلى الدول النامية يؤشر وإلى حد كبير 

هذه الأداة التمويلية، إدراكا منها لما قد تحدثه هذه لعلى مدى الاهتمام الذي صارت توليه هذه الدول 

                                                 
  .  202 :ص ،2005  دار المعرفة الجامعية :دراسات نظرية و تطبيقية –التنمية الاقتصادية  ،ـ  محمد عبد العزيز عجيمة وإيمان عطية  ناصف 82
أثناء حرب فيتنام ما قيمته أربعة مليارات من الدولارات الأمريكية سنويا خلال هذه الحرب، كما بلغت بلغت التكلفة التي تحملتها الإمبراطورية السوفيتية ـ  83

ا قيمته ثلاثة مليارات من تكلفة النفوذ السوفييتي في كوبا ما قيمته خمسة مليارات من الدولارات الأمريكية  سنويا، و بلغت  تكلفة  نفوذه في أنغولة وموزنبيق م
الاتجاهات  –سامي عفيفي حاتم . مليار دولار أمريكي، كان لها خلفية سياسية واضحة 12.0و هي قيمة معونات سنوية تقدر بـ . مريكية سنوياالدولارات الأ
  .  111:ص ،ـ  قضايا اقتصادية معاصرة ـ  الكتاب الثالثقتصاد الدولي والتجارة الدولية الحديثة في الا

 .201 ـ  198 :، ص ـ ص2004عام ر تقرير التنمية البشرية لظـ  أن 84
يل الخارجية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية كمصدر من مصادر التكوين الرأسمالي بالدول النامية، لم نتكلم عنها هنا وان كانت واحدة من مصادر التموـ   85

  .بدقة وتفصيلموضوع المطلب، على اعتبار أننا سنتناولها في الفصل الأول من الباب الثاني 
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ة على اقتصادياتها مقارنة بأداة المساعدات الخارجية، خاصة إذا ما أحسنت الاستثمارات من آثار ايجابي

إدارتها، وهو ما يؤشر من جهة أخرى على مدى تراجع اهتمام الدول النامية بأطروحات الإنماء القائمة 

  . على المساعدات، ما عدا ببعض الدول شديدة الفقر

لة لإنماء اقتصادياتها بعيدا عن انتظار ما لقد أصبحت معظم الدول النامية تبحث عن أدوات بدي 

    قد تجود عليها به الهيئات والمنظمات الدولية والاقتصاديات المتقدمة من هبات ومساعدات مشروطة 

  . وغير مشروطة

  

  : المبحث الثالث     

  القدرة على الإنماء حدداتومالتنمية الخصائص المشتركة للدول النامية ومعيقات 

  

ول بالخصائص المشتركة للدول النامية، أن هذه الأخيرة سواء كانت في إفريقيا أو لا يعني الق 

آسيا أو أمريكا اللاتينية متشابهة تشابها تاما فيما بينها، فكل دولة تختلف بالتأكيد في الكثير من الجوانب 

ص فما اقتصارنا على بحث الخصائ ،عن غيرها من الدول الأخرى سواء كانت نامية أو متطورة

المشتركة مابين هذه الدول إلا بدافع الوصول إلى حصر وتحديد مجموع ما يمكن اعتباره معيقات 

بها من عوامل ومتغيرات، ومنه إمكانية الوصول إلى تحديد وحصر ما يستوجب على هذه الدول  نللائما

الدفعة الإنمائية اعتماده من إجراءات لتجاوز معيقات الإنماء التي أصبحت معروفة ومحددة، ومنه إحداث 

  .من حالة التخلف الذي تعانيه هاالمطلوبة لخروج

  

   :الخصائص المشتركة للدول النامية: المطلب الأول

تشترك الدول النامية في جملة من الخصائص والصفات، هي في الواقع سمات للتخلف وضعف 

ارتفاع معدل النمو  الأداء، والمتمثلة في انخفاض المستوى المعيشي، انخفاض مستوى الإنتاجية،

هذه الخصائص . السكاني، ارتفاع معدل البطالة، سيادة حالة المنافسة غير الكاملة وعدم كمال المعلومات

  :بنوع من التفصيل فيما يلي هانتناول

بالنظر إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بمستويات المعيشية  :انخفاض مستويات المعيشة :أولا

أن هذه الأخيرة تسجل تدن كبير مقارنة بما هي عليه نظيرتها بالدول المتقدمة،  في الدول النامية، يظهر

، ضعف مستويات التعليم، تدهور مستوى )الفقر(وهذا في كل الجوانب المتمثلة أساسا في انخفاض الدخل

وهي مؤشرات نحاول . الخ...الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الوفيات، ارتفاع معدلات البطالة

  :البعض منها فيما يليتوضيح 
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، فقد قدرت قيمة ما أنتج عالميا 2003طبقا لإحصائيات سنة  86:نصيب الفرد من الدخل الوطني ـ  

مليار دولار  29000أنتج منه ما يفوق الـ . مليار دولار أمريكي 36000من سلع وخدمات بما يزيد عن 

مليار دولار  7000يقارب منه على ما أمريكي بالدول المتقدمة، في حين اقتصر إنتاج الدول النامية 

من دخل  % 80وإذا أخذنا بالحسبان التوزيع السكاني في العالم، سنجد أن أكثر من ). 6.981(أمريكي

فقط من مجموع سكان  % 20العالم ينتج بمعية الدول المتقدمة التي يبلغ مجموع سكانها حدود الـ 

فقط  % 20، لا يولدون إلا ما يعادل الـ % 80الم وهو ما يعني أن أربعة أخماس سكان الع 87.العالم

أي خمس هذا الدخل، الشيء الذي يجعل متوسط دخل الفرد بالدول النامية من إجمالي الدخل العالمي، 

  . يكون أقل من واحد على عشرين متوسط نفس الدخل بالدول المتقدمة

لدول المتقدمة والدول كما أنه وفي ضوء الوصف التفصيلي لفجوة متوسط دخل الفرد بين ا 

النامية، نجد أن الدولة صاحبة أكبر دخل للفرد هي لكسمبورغ، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل فيها أكثر 

مرة  28مرة متوسط نصيب الفرد في واحدة من الدول النامية ضعيفة الدخل هي النيجر، و 254من 

ويمكن عرض البيانات المتعلقة  88).ةمصنفة ذات تنمية بشرية متوسط(متوسط نصيب الفرد في الجزائر

بقيم الناتج المحلي دوليا، ونصيب الفرد منه بأقطار العالم المختلفة بشكل أكثر وضوحا من خلال الجدول 

  :التالي

  

  .قيمة الناتج المحلي ومتوسط نصيب الفرد ببعض مناطق العالم ):04(الجدول رقم

  دولار أمريكي نتريليو :الوحدة

  الناتج المحلي الإجمالي للفرد  لناتج المحلي الإجماليقيمة ا  القــطـر  
  5.801  36.0583  العالم

  25.750  29.650.5  الاقتصادي والإنماءمنطقة التعاون 
  1.414  6.981.9  البلدان النامية

  329  221.4  البلدان الأقل نموا
  2.611  773.4  البلدان العربية

  1.512  2.893.6  شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي
  3.275  1.745.9  ومنطقة البحر الكاريبي ةأمريكا اللاتيني

  617  902.2  جنوب آسيا
  633  418.5  جنوب الصحراء إفريقيا

  2.949  1.189.9  رابطة الدول المستقلة - وسط أوروبا وشرقها

     .269: ، الأداء الاقتصادي، ص2005تقرير التنمية البشرية لعام  :المصدر

  

                                                 
كما يستخدم بطريقة . ـ  يستخدم نصيب الفرد من إجمالي الناتج الوطني في الغالب كمؤشر مختصر لقياس المستوى الاقتصادي للسكان في الدول المختلفة 86

 .مشتركة كمقياس لكافة مستويات الأنشطة الاقتصادية
 .269: ص، الأداء الاقتصادي ،2005ـ   تقرير التنمية البشرية لعام  87
 .269: صمرجع سبق ذكره، ، 2005رير التنمية البشرية لعام ـ  تق 88
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مام خلال سبعينيات القرن العشرين بمشكلة الفقر وبحث السبل الكفيلة زاد الاهت 89:الفقرـ  

بحصرها ومحاولة قياسها، وذلك بهدف الوصول إلى وضع مقياس مشترك لخط الفقر على مستوى الدول 

وقد ذهب الاقتصاديون إلى تحديد ما يسمى بمستوى الفقر المطلق الذي يعبر عن الحد الأدنى . النامية

ثابت كونه يتغير باختلاف  رشباع الحاجات الضرورية المادية، ولما كان هذا المستوى غيللدخل اللازم لإ

المناطق والدول، لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمادية بها، فقد عمد الاقتصاديون إلى 

من ذلك  محاولين ،دولار أمريكي للفرد سنويا 370تبني ما يسمى بخط الفقر الدولي، وهو ثابت يعادل 

  . تقدير معادلة مكافئ القوة الشرائية لهذا المبلغ في ضوء قيم العملات المحلية للدول النامية

فإن خمس سكان العالم، أي أكثر من مليار نسمة  ،2005قرير التنمية البشرية لعام تووفقا ل

لى ما يتراوح  يعيشون على اقل من دولار واحد في اليوم، ومليار وخمسة مائة مليون نسمة يعيشون ع

من سكان العالم فعليا طبقة عالمية  % 40بين دولار واحد ودولارين في اليوم، فيما يشكل ما يزيد عن 

أما بالنسبة للمناطق الفردية فتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن أعلى معدلات  90.دنيا تواجه الفقر المدقع

تظهر نفس الإحصائيات أن نسبة من  الفقر سجلت في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث

وبلغت بجنوب آسيا  91،% 46.4من دولار واحد في اليوم بلغت بإفريقيا جنوب الصحراء  بأقليعيشون 

  .والجدول التالي يوضح ذلك. من مجموع السكان % 31.9

  

  .نسبة من يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ):05(الجدول رقم

  %في اليوم  ير الأمريكمعادل القوة الشرائية للدولا

  1990  1999  2001  

  20.7  21.5  27.9  العالم   

  3.5  6.3  0.5  أوروبا ووسط آسيا   

  9.9  10.5  11.6  ةأمريكا اللاتيني   

  2.4  2.7  2.3    إفريقياوشمال  الشرق الأوسط   

  31.9  32.8  41.3  جنوب آسيا   

  46.4  45.7  44.5  إفريقيا جنوب الصحراء

  . 34: ، ص2005تقرير التنمية البشرية لعام  :رالمصد   

                                                 
 . ع ذلك الدخلـ  يتحدد وجود الفقر ومستواه بأي دولة بالنظر إلى عنصرين أساسيين هما؛ المستوى المتوسط للدخل الوطني، و درجة عدم المساواة في توزي 89
 .24: ، ص2005ـ  تقرير التنمية البشرية لعام  90
من سكان القارة غير منتج للنفط مند   % 35بلدا إفريقيا يضم نسبة  15ن التحسن الملاحظ على مستوى الأداء الاقتصادي الذي شهده على الرغم مـ   91

، إلا أن عدد الدين يعيشون في فقر مدقع بإفريقيا جنوب الصحراء قد تضاعف تقريبا بحيث ازداد من % 5.3، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي بها 1995
التقرير السنوي للبنك . 2015ن شخص بحلول وملي 336مليون ـ  حوالي نصف عدد السكان، ويتوقع أن يصل عدد الفقراء إلى  303مليون نسمة إلى  164

  .02: ص،رسالة من رئيس البنك الدولي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين – 2006الدولي 
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بالإضافة إلى مستويات الدخل المنخفضة في كل الدول النامية، يعاني الكثير من : ـ الصحة 

وبالرغم من الجهود  .الأفراد بهذه الأخيرة من مشاكل سوء التغذية والمرض ونقص الرعاية الصحية

حالة السكان في العالم  رإذ يظهر تقري .قى دون المستوى المطلوبالمبذولة في هذا المجال إلا أن النتائج تب

أي أنه مازال بعيدا عن المتوسط . سنة 52أن العمر المتوقع بالدول الأقل نموا مازال في حدود  2007لعام 

في  92.سنة 76بـ  قدرسنة، وشديد البعد عن متوسط المناطق الأكثر نموا والم 66بـ    العالمي المقدر 

 يظهر نفس التقرير أنه بلغ  بالدول 93دون سن الخامسة، لطار وفيما يخص متوسط وفيات الأطفانفس الإ

والجدول  94.طفل كمتوسط عالمي 78أطفال بالمناطق الأكثر نموا، و 09طفل مقابل  149 الأقل نموا حدود

 : التالي يوضح ذلك

  

  .ض مناطق العالممتوسط العمر المتوقع، ومعدل وفيات الأطفال ببع): 06(الجدول رقم

   

  متوسط العمر المتوقع  

  إناث/ ذكور

  :معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

  إناث/ذكور

  80/77  64.2/68.6  العالم

  10/09  72.5/79.8  نموا رالمناطق الأكث

  87/85  62.7/66.2  المناطق الأقل نموا

  155/144  51.4/53.2  اقل البلدان نموا

  155/143  49.1/50.4  إفريقيا

  64/66  66.7/70.7  آسيا

  54/48  66.3/69.8  الدول العربية

  12/10  70.1/78.4  أوروبا

  33/27  69.6/76.0  والكراييبي ةأمريكا اللاتيني
  .92ـ   86: ص ،2007من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مأخوذة من تقرير حالة سكان العالم لعام  :المصدر   

                 

 115الإحصائيات المتوفرة عن نسب ومستويات التعليم في العالم، إلى أن نحو تشير: ـ التعليم

، وأن معظمهم يعيشون في إفريقيا يمليون طفل في العالم محرومين حتى من ابسط أنواع التعليم الأساس

، فقد قدر عدد الأطفال خارج المدارس بإفريقيا 2001ووفقا لإحصائيات . جنوب الصحراء وجنوب آسيا

                                                 
  .86: ص ،ف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ـ  مؤشرات مختارةرصد أهدا ،2007تقرير حالة سكان العالم  لعام ـ   92
 .طفل على قيد الحياة 1000مس لكل اـ  عدد الأطفال الذين يموتون قبل إتمامهم عامهم الميلادي الخ 93
نقص الخدمات : لي جملة من الأسباب هي أساساترجع المعدلات المرتفعة لوفيات الأطفال دون سن الخامسة بالدول النامية، وتراجع معدل العمر المتوقع بها إـ   94

ر تقرير ظأن. لالصحية، نقص المياه الصالحة للشرب، نقص درجة الأمان والنقاء ومستوى الصحة في الأشياء التي يتم استهلاكها من طرف الأشخاص بهده الدو
 . 219 :، صدليل التنمية البشرية ،2005التنمية البشرية لعام 
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مليون طفل  27.6مليون طفل بجنوب آسيا، مقابل  42.3مليون طفل، و 45.5الصحراء بنحو جنوب 

ر إلى المعطيات الإحصائية الواردة ظزيادة على ذلك وبالن 95.خارج المدارس بباقي الأقاليم الأخرى كلها

ختلف مناطق حول معدلات القيد في التعليم الابتدائي والثانوي لم 2007بتقرير حالة سكان العالم لسنة 

إذ في الوقت الذي . العالم، يظهر أن فجوة التعليم بين الدول النامية والدول المتقدمة مازالت كبيرة جدا

يحصل فيه الطفل بمعظم الدول المتقدمة على خمسة عشرة عاما من التعليم، لا يحصل الطفل ببوركينافاسو 

من الأطفال الذين يصلون إلى  % 80يكمل فيه  كما أنه وفي الوقت الذي. إلا على أربعة  أعوام فقط مثلا

نهاية المرحلة الابتدائية دراستهم إلى المرحلة الثانوية، وأكثر من النصف يواصلون دراستهم إلى التعليم 

رسين بالدول النامية إلى المرحلة دلا يصل أكبر من نصف عدد الأطفال المتم    العالي بالدول المتقدمة، 

 تهذه الفجوة الكبيرة المسجلة بين الدول النامية والدول المتقدمة بخصوص احتمالا زيادة على. الثانوية

من خلالها وضعية التعليم أكثر مواصلة الدراسة، نورد من خلال الجدول التالي معطيات أخرى نوضح 

  . بالدول النامية

  

  .عالم المختلفةنسب القيد بمراحل التعليم المختلفة ببعض الدول من مناطق ال): 07(الجدول رقم

    

صافي نسبة الالتحاق بالتعليم   
 2003ـ 2002يالابتدائ

صافي نسبة الالتحاق بالتعليم 
 2003ـ   2002الثانوي 

صافي نسبة الالتحاق بالتعليم 
  2003ـ   2002العالي   

الإناث إلى  %الإناث 
 %الذكور

الإناث إلى  %الإناث 
 %الذكور 

الإناث 
%  

  % الإناث إلى الذكور

  بعض الدول المتقدمة
الم ـ الولايات 

  الأمريكية
93  1.01  

 
89  
 

1.01  
  

96  
  

1.37  
  

  1.34  66  1.00 98 1.00 100  ـ    كندا
  0.88  47  1.01 101 1.00 100  ـ    اليابان

  1.00  51  1.00  88  1.02  84  ـ    ألمانيا

  1.28  63  1.02  95  1.00  99  ـ    فرنسا

  ةبعض الدول الإفريقي
  0.53  2  0.98 24 1.00 66  ينياـ    ك

  0.34  1  0.67 7 0.73 31  ـ   بوركينافاسو
  0.36  4  0.57  15  0.81  54  ـ    كوت ديفوار

  0.69  7  0.80 26 0.82 60  ـ    نيجيريا
  0.33  1  0.57  13  0.85  47  ـ    إثيوبيا

  بعض دول أمريكا الجنوبية

  1.07  33  0.97 68 1.00 100  ـ    بيرو

                                                 
  .24: ، ص 2005البشرية لعام  تقرير التنميةـ   95
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  1.39  31  1.06 53 1.00 89  ـ    باراغواي

  1.32  23  1.08 78 0.93 91  ـ    البرازيل
  1.10  19  1.18 42 1.00 85  ـ    بوليفيا

  1.10  19  1.18  42  1.00  85  ـ    نيكاراغوا

  بعض الدول العربية
  ....  ....  1.05  69  0.97  94  ـ    الجزائر

  1.01  37  1.03  81  1.02  93  ـ   الأردن

  0.28  5  0.46 21 0.71 59  ـ    اليمن
  0.27  2  0.77 14 0.97 67  ـ    موريتانية

  1.28  30  1.11  68  1.00  97  ـ    تونس

  .311ـ    307: ، ص ـ  ص2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير التنمية البشرية لعام  :المصدر

ات إنتاجية تتسم الدول النامية بالانخفاض النسبي لمستوي :انخفاض مستويات الإنتاجية: ثانيا

عنصر العمل بها مقارنة بالدول المتقدمة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى النقص الشديد في تكامل عناصر 

  . الإنتاج، وغياب الإدارة المؤهلة ذات الكفاءة العالية في إدارة العمليات الإنتاجية

التي جاءت بها  كما يمكن تفسير ذلك أيضا بآلية الحلقة المفرغة، والآثار التراكمية والدائرية 

والتي مفادها أن . لتفسير العلاقة بين انخفاض مستوى الإنتاجية وانخفاض مستوى الدخل "ميردال" نظرية

انخفاض مستوى الدخل يؤدي إلى انخفاض مستويات الادخار والطلب، ويؤدي ذلك إلى انخفاض 

قتصادي الذي يسبب انخفاض مستويات الاستثمار والتكوين الرأسمالي، الذي يؤدي بدوره إلى التخلف الا

كما يمكن تبرير ذلك بتفسير آخر ينطلق من فكرة أن انخفاض مستوى الدخل يؤدي . مستوى الإنتاجية

إلى انخفاض مستوى التغذية، ويؤدي ذلك إلى انخفاض المستوى الصحي الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض 

   96.مستوى الإنتاجية، ومن ثم انخفاض مستوى الدخل، وهكذا

تطلب رفع معدلات الإنتاجية بالدول النامية، ضرورة نقل وتحريك الادخار المحلي والتمويل وي

الأجنبي، بغرض توليد استثمارات جديدة في السلع الرأسمالية وتكوين مخزون كبير من رأس المال 

داث البشري من خلال زيادة نسب ومستويات الاستثمار في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى ضرورة إح

. تغييرات مؤسساتية تعتبر لازمة لتعظيم العائد المحتمل من هذه الاستثمارات المادية والبشرية الجديدة

هذه التغييرات قد تشمل بعض الأنشطة المختلفة مثل إحداث تغيير في نمط وشكل الملكية، الضرائب، 

لتعليم والتكوين لجعلها أكثر نظم الائتمان والهيكل المصرفي القائم، وتعديل الهياكل الخاصة ببرامج ا

  .ملائمة لاحتياجات هذه الدول

   

 6.615، حدود الـ 2007بلغ إجمالي عدد سكان العالم سنة  :ارتفاع معدلات النمو السكاني :ثالثا

يعيش أكثر من أربعة أخماسهم في الدول الأقل نموا، بينما يعيش أقل من خمسهم في الدول . مليار نسمة
                                                 

  .155: ، صمرجع سبق ذكرهـ   عمرو محي الدين،  96
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، حيث بلغ % 1.1 حدود الـب 2010 ـ 2005مو السكاني عالميا للفترة متوسط معدل الن كما قدر. المتقدمة

 0.2، بينما بلغ في المناطق الأكثر نموا % 2.3، وفي أقل البلدان نموا % 1.3في المناطق الأقل نموا 

رتفاعا كما تظهر الإحصائيات المتوفرة أن معدلات المواليد في الدول الأقل نموا تعتبر الأكثر ا .%

  .والجدول التالي يوضح ذلك  97.مقارنة بمثيلاتها بالدول المتقدمة

  

  .التعداد السكاني عالميا وببعض مناطق العالم): 08(لجدول رقما

  مليار نسمة :الوحدة
النسبة المئوية لمتوسط معدل   مجموع السكان بالملايير  

  2010ـ  2005النمو السكاني

  % 1.1  6.615  المجموع العالمي 

  % 0.2  1.217  المناطق الأكثر نموا 

  % 1.3  5.398  المناطق الأقل نموا 

  % 2.3  795  أقل البلدان نموا 

  .2007من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير حالة السكان في العالم لعام  :المصدر   

  

         قل منالاستنتاج الرئيسي لارتفاع معدلات المواليد في الدول الأقل نموا هو أن الأطفال الأ

من إجمالي سكان تلك الدول، في حين لا تمثل هذه الفئة السكانية في  % 40سنة يشكلون ما نسبته  15

ما يعني أن قوة العمل النشطة بمعظم الدول النامية يجب . من إجمالي السكان % 21الدول المتقدمة إلا 

لدول المتقدمة أين تنحصر النسبة الكبرى أن تدعم بنسبة تبلغ ضعف عدد الأطفال الذين تتم إعالتهم في ا

    98.سنة 65من السكان في أولائك الذين تزيد أعمارهم عن الـ 

    

دول النامية، الانتشار الكبير للمن أهم الخصائص المميزة  :ارتفاع مستويات البطالة :رابعا

حيث . وبطالة مقنعةبطالة مفتوحة، بطالة موسمية، بطالة هيكلية ظاهرة البطالة بمختلف أشكالها ـ ل

إلى  15من مجموع القوة العاملة، ينتشر من  % 15و 10بين ه الدول يتراوح معدل البطالة المقنعة بهذ

من قوة  % 30وبإضافة البطالة المقنعة إلى البطالة المفتوحة نجد أن . منها في أوساط الشباب % 24

                                                 
   90:، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ص2007ـ  تقرير حالة السكان في العالم لعام   97
لك يجب أن يتم دعمهم ماليا وتحملهم لذعالة الاجتماعية باعتبارهم أشخاص غير منتجين في المجتمع وـ  كل من كبار السن والأطفال غالبا ما يشيران إلى عبء الإ 98

من السكان في الدول   %45إن ارتفاع نسبة الإعالة الاجتماعية تمثل تقريبا ثلث السكان فقط في الدول المتقدمة بينما تمثل . من خلال قوة العمل الموجودة في الدولة
  . النامية
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ية تسجل تراجعا كبيرا فيما يخص حسن العمل بهذه الدول غير مستخدمة وهو ما يعنى أن الدول النام

  . استخدام وتخصيص المورد البشري المتاح بها

بالنظر إلى معدل النمو السكاني المرتفع بالدول النامية، يتضح أن هذه الأخيرة ملزمة ببذل  

الكثير حتى تتمكن من خلق فرصا جديدة للتشغيل تناسب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني ونمو القوى 

  . عاملة بها، وإلا فإن معدلات البطالة بها ستعرف تطورات أكثر تعقيداال

ويمكن تقديم بعض الإحصائيات المتعلقة بالبطالة ومعدلات النمو السكاني ونمو الناتج المحلى  

  .في مناطق العالم المختلفة من خلال الجدول التالي

  

  .ونمو اليد العاملة ومعدلات البطالةالمعدلات السنوية لنمو الناتج المحلي ):  09( الجدول رقم

   
  

  

المعدلات السنوية    %معدلات البطالة 

 %لنمو اليد العاملة 
  2003ـ   1993

المعدلات السنوية لنمو 

  % الناتج المحلي 

  2003ـ   1993
1993  2002  2003  

  3.5  1.8  6.2  6.3  5.6  العالم  

  2.5  0.8  6.8  6.8  8.0  البلدان الصناعية

بمرحلة  لتي تمر اقتصادياتهاالبلدان ا

  انتقالية

6.3  

 

9.4  

 

9.2  

  

  0.2  0.1ـ 

  

  8.3  1.3  3.3  3.1  2.4  شرق آسيا

  2.6  2.3  8.0  9.0  6.9  ومنطقة البحر الكاريبي ةأمريكا اللاتيني

  3.5  3.3  12.2  11.9  12.1  إفريقياالشرق الأوسط وشمال 

  5.5  2.3  4.8  4.8  4.8  جنوب آسيا  

  4.4  2.4  6.3  7.1  3.9  جنوب شرق آسيا   

  2.9  2.8  10.9  10.8  11.0  الصحراء الكبرىإفريقيا جنوب   

  .73: ، ص2005تقرير الحالة الاجتماعية للعالم : المصدر 

 

على الرغم من الجدية التي : سيادة حالة المنافسة غير الكاملة وعدم كمال المعلومات :خامسا

شأن ما تجريه من إصلاحات على اقتصادياتها، إلا أنها ما ميزت معظم الدول النامية في جهودها المبذولة ب

زالت وإلى يومنا تعاني من بعض الأساليب الإدارية التدخلية التي كثيرا ما أعاقت وتعيق في الوقت الحاضر 

السير الحر للعمليات والأنشطة الاقتصادية في اتجاهها الصحيح وفقا لما تحدده المتغيرات والعوامل 
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باتجاه ما يمكن في ظل تلك المعطيات أن يدفع باتجاه التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، و

  .الاقتصادية

فحرية السوق في ظل تواجد الأطر القانونية والثقافية والمؤسسية اللازمة، والكفيلة بتنظيم التعاقدات   

وغيرها، وباعتبارها من العوامل …لأساسيةوحقوق الملكية، واستقرار قيمة العملة، وملائمة البنى الهيكلية أو ا

ذات الأهمية البالغة في أي ممارسة اقتصادية أو تنظيم اقتصادي فعال، تعتبر أهم ما يجب أن تركز عليه 

  . الدول النامية كسلطات مركزية جهودها في سبيل إرسائها

وفي أحسن الظروف  على الأقلالنامية، غياب أو إضافة إلى ذلك، فمن أهم ما يميز الاقتصاديات  

هذه الأخيرة وبالرغم من أهميتها المحورية بالنسبة للمنتجين . نقص المعلومات المطلوبة عن أسواقها

أو استهلاكية، /والمستهلكين على حد سواء، لارتباطها المباشر بدقة ما قد يتخذونه من قرارات استثمارية و

اليف الحصول عليها متى أمكن ذلك غالبا ما تكون إلا أن توفرها بهذه الدول يبقي جد محدود، كما أن تك

جد مرتفعة، الشيء الذي كثيرا ما ينتج عنه سوء تخصيص الموارد، ومنه إبطاء عمليات التوسع في 

الإنتاج والاستثمار، ومنه طبعا وبالنتيجة إبطال أو تدنية مفعول ما قد يعتمد من سياسات أو استراتيجيات 

  . أو الإنماء/للتصحيح و

  

  :الاقتصاديةمعيقات التنمية : مطلب الثانيال

على الرغم من الجهود الكبيرة التي بدلت من طرف الدول النامية في سبيل إنماء اقتصادياتها 

وبالرغم من كثرة النظريات التي صيغت في هذا الإطار، وبالرغم كذلك من تعدد الاستراتيجيات 

لم يجدي نفعا ولم يمكن هذه الدول من تجاوز حالة  إلا أن كل ذلك ،والسياسات الإنمائية التي اعتمدت

  . السكون والركود التي تعانيها اقتصادياتها، إلا القليل منها التي تعرف في يومنا بالدول حديثة التصنيع

عجز الدول  النامية عن إنماء اقتصادياتها يرجعه  خبراء الاقتصاد إلى مجموعة من العوائق أو 

نرى أن نركز على أكثرها قدرة على تفسير واقع الدول النامية في وقتنا  العقبات التي على كثرتها

    100 :هذه المعيقات المتمثلة في 99.الحاضر

  .معيقات ذات بعد تاريخي  ـ 

 .معيقات ذات بعد اقتصادي تنظيمي ـ  

 .معيقات ذات بعد فكري تكويني  ـ 

                                                 
عية، وعدم كمال قدم الكثير من الاقتصاديون نظريات حاولوا من خلالها تفسير وضع الدول النامية المتخلف اقتصاديا، تمحورت حول الحلقات المفرغة، والتبـ   99

  .ر بحثنا هذا على الأقلالسوق، وغيرها، وهي جميعها نظريات على ما تتصف به من نسبية الموضوعية والصحة، إلا أننا نري بعدم وفائها بالغرض في إطا
روستو و هنتنقتون، : ، والتي من أشهر روادهاةـ  تشير نظرية التحديث التي ظهرت أواخر الخمسينيات وستينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكي  100

إلا أنها، أي النظرية، ركزت على الجوانب الاقتصادية . يل محاولاتها للنموالثقافية والمؤسساتية والتنظيمية للبلدان الفقيرة نعتبر عائقا في سب الملامحوليرنر، إلى أن 
فروستو الذي يعد الأشهر من بين هؤلاء يعتقد أن التراكم المتزايد لرأس المال سوف يقود إلى عملية . مهملة الجوانب الأخرى، من سياسية وثقافية وتاريخية وغيرها

التركيز (وقد تعرضت نظرية التحديث إلى الكثير من الانتقادات بسبب نظرتها هته . من سياسة وقيم وغيرها ىناصر الأخرالتحديث التي ستؤثر حينها على باقي الع
 ).   على العوامل الاقتصادية فقط، مع إهمالها للبعد التاريخي كواحد من أهم أسباب المشكلة
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 .معيقات ذات بعد سياسي  ـ 

رتبط هذا النوع من المعيقات أساسا بالتبعات والانعكاسات ي: معيقات ذات بعد تاريخي: أولا

أي أنها معيقات تولدت من اتصال . السلبية لاندماج الدول النامية في السوق الرأسمالي العالمي

المجتمعات النامية بتكوين اجتماعي متقدم هو التكوين الاجتماعي الرأسمالي، ومن طبيعة وظروف هذا 

الحملات الاستعمارية التي قادتها الدول الأوروبية أنداك في أعقاب الثورة  الاتصال الذي تم من خلال

حيث ترتب عن هذا الاندماج أو بتعبير أدق الدمج، تعطيل التطور الذاتي للقوى المنتجة . الصناعية

بالدول النامية، الأمر الذي أوجد ظروفا موضوعية لإقامة علاقات تبعية فرضت لاحقا أنماط تطوير 

لم تمكن من بلوغ حتى أهدافها النظرية، وظلت عاجزة عن إحداث الدفعة القوية باتجاه السير في  وإنماء

  . نفس طريق النمو الذي سلكته الاقتصاديات الرأسمالية المتطورة

سرعت في  101ففي وقت حققت فيه الدول الرأسمالية تقدمها الاقتصادي من خلال نمو تلقائي

يطرت من خلالها بشكل مباشر على الموارد الاقتصادية لما يعرف اليوم التوسعية التي س اتطوره حركاته

بالدول النامية وما صاحب ذلك من استنزاف لفوائضها الاقتصادية؛ وجدت الدول النامية نفسها بعد 

تبعية مالية، تبعية (حصولها علي الاستقلال السياسي عاجزة عن تجاوز تبعية اقتصادية متعددة الأوجه

دامت ما يقارب القرنين من الزمن، كما وجدت نفسها عاجزة على فك ارتباطها ) عية تقنيةتجارية، وتب

  . غير المتكافئ بالدول الرأسمالية، الذي فرضه التقسيم الدولي الغير عادل للعمل

أن الوضع الاقتصادي المتخلف الذي  102في هذا الإطار يؤكد الكثير من اقتصاديي مدرسة التبعية

اديات النامية، لم يكن هو وضعها الأصلي الذي كانت عليه قبل خضوعها للنفوذ صار يميز الاقتص

. الأوروبي، ولكنه وضع نشأ وتطور في لحظة تاريخية واحدة مع نمو وتطور الاقتصاديات الرأسمالية

وبذلك فهو يعد بحسب أنصار هذه المدرسة من أهم الأسباب المفسرة لتطور الاقتصاديات الرأسمالية حاليا، 

والتنظيمات الاقتصادية  توذلك أن العلاقة غير المتكافئة التي سادت ما بين الطرفين، وبحكم طبيعة السياسا

 اوغير الاقتصادية التي كانت تحكمها، أتاحت للدول الرأسمالية فائضا اقتصاديا مكنها من تحقيق تراكم

أساليب الإنتاج التي كانت قائمة ، على حساب تدمير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية واكبير ارأسمالي

  .  بالدول النامية والتي كان يفترض أن تشكل قاعدة أساسية للانطلاق باتجاه تطور اقتصادي لاحق

هذه المعطيات والحقائق التاريخية ولدت تبعات ونتائج ذات طابع تنظيمي، وفكري، وثقافي 

ثيراتها السلبية التي بموجبها عجزت الدول النامية مجتمعي نعتبرها من أهم عوائق التنمية بالدول النامية، لتأ

عن فك ارتباطها غير المتكافئ بالاقتصاديات الرأسمالية مثلما سبقت الإشارة، لتبقي مندمجة في سوق 

  . عملها كل محاولات وجهود الإنماء التي بذلت تعالمية أجهضت بطبيعتها التنظيمية وبميكانزما

                                                 
رورة تدخل الدولة، أي من دون أي محاولة إنماء أو عملية تنمية، وهذا على اعتبار أن أن النمو والتطور يحدثان بشكل تلقائي من دون ض شوم بيترـ   يرى 101

 .التغيرات الكمية المتراكمة تقود إلى حدوث تغيرات نوعية في المدى الطويل
 .ر المطلب الثاني من المبحث الأول لهذا الفصلظـ  أن  102
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م من قناعتنا بعدم الموضوعية في حال الأخذ بها كسبب وحيد هذه الخلفية التاريخية، وبالرغ

يقات التي ساهمت في تحديد ملامح لتبرير عجز الإنماء بالدول النامية، إلا أنها تبقي من بين أهم المع

إذا كان من الممكن أن " 103"سعد حسين فتح االله"في هذا الإطار يقول . الواقع الاقتصادي للدول النامية

لنامية توسعا معينا في اقتصادياتها، فهذا يبقى رهن ما قد تشهده الاقتصاديات الرأسمالية تشهد الدول ا

كما أن هذا التوسع لا يمكن أن يتم إلا وفقا لشروط تفرضها هذه الدول نفسها وتحت . المتطورة من توسع

  ."سيطرتها

  

إلى طبيعة التنظيم  يستند هذا النوع من المعيقات: معيقات ذات بعد اقتصادي تنظيمي: ثانيا  

 الاقتصادي الذي اعتمدته معظم ما يعرف اليوم بالدول النامية بعد حصولها على استقلالها السياسي،

متأثرة بالطرح الذي كان سائدا أنداك خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين عن الدور الاقتصادي 

هذا التوجه . للسوق للقيام بدور فعال في التنمية يمكن الاطمئنان لا للدولة، الذي كان الرأي الغالب فيه أنه

جعلها تعتمد سياسات اقتصادية تدخليه تستند إلى الأطروحات الاشتراكية عن طبيعة الدور الاقتصادي 

  . للدولة في إدارة الشأن الاقتصادي

قصور  لقد تأثرت الدول النامية مثلما سبقت الإشارة بالأفكار الاقتصادية التي كانت سائدة حول  

السوق في بعث التنمية، فضلا عن إعجابها بتجارب التخطيط المركزي بالدول الاشتراكية والاتحاد 

الغالب بهذه الدول خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين نحو  هولذلك كان الاتجا. السوفيتي تحديدا

 .قصور الأسواق المحليةتأكيد الدور الاقتصادي للدولة قصد الإسراع بعملية التنمية وعلاج أسباب 

ديولوجية في ليرسخ هذا التوجه ويتأكد بشكل أكثر عمقا واتساعا بعد تزاوج الاعتبارات الاقتصادية والإ

  .الدول حديثة الاستقلال أنداك للمذهب الاشتراكي كمرجعية تنظيمية لاقتصادياتها دالتنمية باعتما

ي قضت بموجبه على الملكية الخاصة هذه الدول شرعت بعد تبنيها للنظام الاشتراكي الذ  

والمنظم  جلوسائل الإنتاج وعلى المبادرات الفردية للخواص، في إدارة اقتصادياتها بصفتها المالك والمنت

بالاعتماد على خطط مركزية كمية لأهداف محددة تخصص لقطاعات الاقتصاد المختلفة التي تلتزم 

وبذلك وبعد اختلاط الاقتصاد بالسياسة أصبحت . هزتهبتحقيقها من خلال أدوات التخطيط المركزي وأج

التوجه مركزية  ةالقرارات الاقتصادية ملزمة بقوة الدولة، وأصبحت اقتصاديات هذه الدول اشتراكي

  . الإدارة والتوجيه بعيدة عن كل قواعد وأشكال التنظيم الاقتصادي الحر

بعض تجارب وجهود التنمية بهذه الدول ونشير إلى أنه بالرغم من النتائج الحسنة التي أثمرتها 

إلا أن تلك النتائج أخذت في التراجع بمعدلات  104،نخلال ستينيات وحتى أواخر سبعينيات القرن العشري

متزايدة وبشكل مستمر بداية من مطلع ثمانينيات القرن، ماعدا ببعض الدول الآسيوية التي أخذت بنظام 

اص والمبادرات الفردية من جهة، ورقابة الدولة الصارمة من اقتصادي مختلط جمع بين دعم القطاع الخ
                                                 

  .31: مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سبق ذكره، ص: والاستراتيجيات والنتائج سعد حسين فتح االله، التنمية المستقلة ـ  المتطلباتـ    103
 . 206: دار الشروق، ص: أنضر حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد. % 07و 06تراوحت معدلات النمو الاقتصادي بمعظمها أنداك ما بين ـ   104
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هذه الدول عملت مبكرا على الابتعاد التدريجي عن التدخل المباشر في الشأن الاقتصادي . جهة ثانية

باقتصاديات السوق وسياسات الإنتاج لغرض التصدير، حتى بدأت  أكثرمقابل التحول المتزايد للأخذ 

سبعينيات القرن العشرين ضمن مجموع الدول النامية، لتظهر لاحقا كمجموعة بداية من منتصف  زتتمي

اقتصادية جديدة أطلق عليها اسم الدول الصناعية الجديدة أو حديثة التصنيع أو النمور الآسيوية كما 

وبذلك وفي وقت كانت فيه المرحلة التالية لأزمات السبعينيات قاسية على  105.يفضل البعض تسميتها

دول النامية، كانت بالنسبة للنمور الآسيوية فترة ذهبية ميزتها مظاهر التقدم السريع في الصناعة معظم ال

والتصدير وارتفاع مستويات الدخل الفردي بشكل جعلها تنجح إلى حد كبير في تجاوز مراحل التخلف 

  .واللحاق ولو نسبيا بالدول الصناعية المتقدمة

  

كبير الذي منيت به معظم التجارب الإنمائية المخططة على عكس ذلك، وزيادة على الفشل ال

مركزيا، والذي أكدته نتائج أزمة المديونية العالمية التي ضربت بالأساس اقتصاديات الدول النامية، تبين 

شكلت أكبر عائق في سبيل تحقيق ما كانت  106كيف أن الخيارات التنظيمية والاقتصادية لهذه الدول

اقتصاد السوق (وية ما كان لها أن تتحقق إلا في ظل تنظيم اقتصادي مختلفتسعى إليه من أهداف تنم

  107.، شرعت في الانتقال إليه على فترات مختلفة)الحرة

  

بالرغم من أننا كثيرا ما نسمع عن دول أدرجت في : معيقات ذات بعد فكري تكويني: ثالثا

أننا نستطيع القول أنه ليس هناك دول  مصاف الدول المتخلفة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو غيرها، إلا

انطلاقا من هذه المقولة، ومن فكرة أن إشكالية التنمية تتمثل أساسا  108.متخلفة اقتصاديا، وإنما إداريا فقط

في ضعف المستوى الاقتصادي والاجتماعي والفكري لمجتمع ما، وبإسقاط الكل على واقع الدول النامية 

ثناء، وإن كان ثمة تفاوت فيما بينها، تعيش حالة من التخلف متعدد يتضح أن هذه الأخيرة وبدون است

الأوجه راجعا أساسا إلى طبيعة ممارساتها المستمدة أو المتولدة من منظوماتها الفكرية في أبعادها 

  .  التربوية والتكوينية المختلفة

جانب المرتبط منه إذ وبالرغم من التطورات والتحولات الكبيرة التي عرفها الفكر البشري في ال

، ظلت الدول يةبداية من الثورة الصناعية إن صح اعتمادها كمرجع109أساسا بأمور الإدارة والاقتصاد

                                                 
 .، واندونيسياتايلاندان، هونج كونج، سنغافورة، ولاحقا ماليزيا، كوريا الجنوبية تايوتتمثل هذه الدول في كل من ـ   105
 .التخطيط المركزي والتدخل المباشر للدولة في إدارة الشأن الاقتصاديـ   106
 .ات القرن العشرين بالنسبة للجزائريبداية من تسعينـ   107
  .يعتبر أب علم الادارة الحديث.ةتحدة الأمريكيأستاذ الإدارة في جامعة هارفارد بالولايات الم" بيتر دروكر"ـ  مقولة لـ  108
من القرن العشرين، الدال عنها بالثورات التكنولوجية الثلاث، تزيد  الأخير ـ  يرى بعض المختصين أن التطورات والتحولات التي عرفها العالم خلال الربع  109

 .لأولىمن حيث عمقها وشمولها ما شهدته البشرية من تطورات مند بدايات ظهورها ا
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تسير وفق أنماط إدارة وتسيير مستمدة من  110النامية ومازالت حتى يومنا باستثناء البعض القليل منها،

  .ى باتجاه الإنماء والتحديثلا تتماشى ومتطلبات الدفع الحقيقي والقو ،تقليديةنظم فكرية 

فإذا كانت التنمية في مفهومها الشامل تعبر عن مجموعة من التغييرات الأساسية التي تدخل على 

قصد إحداث تحولات في البناء الاقتصادي والاجتماعي، يمكن في ظلها خلق قوى  111هيكل المجتمع

كفيلة بضمان تحقيق الأهداف الماء والتطوير إدارة، تسيير واستغلال، ذاتية الدفع باتجاه خلق متطلبات الإن

للمجتمعات  يوإذا كانت المنظومة الفكرية التي تعتبر المرتكز الأساس. المرجوة في مستوياتها المقبولة

والشعوب في انطلاقها تجاه أي فعل تنموي، تعبر عن تراكمات نتائج الجهود السابقة المبذولة في 

نه يتضح أن هذه العوامل الأخيرة تعتبر في مجملها أهم إف. المختلفة مجالات التعليم والتكوين والتدريب

عامل تنموي تتحدد نسبة إليه قدرة المجتمع على استغلال المتاح لديه من موارد، ومنه تحقيق التنمية 

  .المنشودة

فبقدر ما لطبيعة المنظومة الفكرية للمجتمعات وما يرتبط بها من مستويات التعليم والتكوين 

، والقدرة على تغيير وتحسين الواقع ددريب من علاقات مباشرة بقدرات الابتكار والإبداع لدى الأفراوالت

واستيعاب ما لدى الآخر والإضافة إليه من أجل التوطين والإبداع الثقافي والعلمي والتكنولوجي ومنه 

المستوى المطلوب، وغير الإنماء، بقدر ما تعتبر هذه العوامل الفكرية والتعليمية، إذا كانت في غير 

شرنا في البداية، بقدر ما قد تشكل واحدا أمتناسقة، ولا تتماشى ومتطلبات العصر والواقع مثلما سبق و

  .   من أهم معيقات التنمية، مثلما هو الأمر بالنسبة لمعظم الدول النامية في وقتنا الحاضر

ر الرئيسية والمحورية في تنمية ففي الوقت الذي أصبح فيه التعليم والتكوين من أهم العناص

المجتمعات، لما له من علاقة برأس المال البشري والاستثمار فيه، باعتباره استثمارا في القطاع القائد 

ما تزال الدول النامية وإلى حد كبير لا تعير هذا الجانب الاهتمام . ةلعمليات التنمية وأهم دعائمها الأساسي

ا تعرفه الأوساط الدولية والمحلية الغربية خاصة، من تسليم متزايد بأهمية والعناية الكافيين، بالرغم مم

لتجاوز معيقات  ةالتعليم والتكوين وما يرتبط به أو يكمله من أنشطة بحث وتطوير بوصفها أداة أساسي

  . التنمية والتصدي لتحدياتها

ول النامية كنسبة وحتى وإن كانت المعطيات الإحصائية المتوفرة تظهر أن ما تخصصه بعض الد

من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق على التعليم، يقارب إلى حد كبير إن لم نقل يتجاوز أحيانا ما تخصصه 

، )الإنفاق على التعليم وليس الإنفاق على البحث والتطوير(112نظيراتها من الدول المتقدمة لنفس الغرض

ري بالدول النامية، تبقي جد ضعيفة مقارنة بتلك إلا أن نتائج ذلك الإنفاق بالنظر إليها كعائد استثما

ومرد ذلك هو . المحققة بالدول المتقدمة عند نفس المستوى من الإنفاق تقريبا مثلما سبقت الإشارة

                                                 
شرق ـ  هناك من الدول النامية، من بدأت تأخذ ومنها من أخذت منذ سبعينات القرن العشرين بالأدوات الحقيقية للتطوير والإنماء، كدول جنوب   110
  . والهند والصين والبرازيل، وغيرها من الدول التي تحدو حدوها) النمور الآسيوية(آسيا
 .31: ـ   مدخل إلى مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية، صر المطلب الأول من هذا الفصل ظـ  أن 111
  256ـ   255: ، ص ـ  ص2005البشرية للعام  ةـ  أنظر تقرير التنمي 112
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للتعليم والتكوين والاختلاف الكبير ) الدول النامية والدول المتقدمة(رة الفريقينظالتفاوت المسجل في ن

ر إلى مخصصات الإنفاق على التعليم والتكوين كنسب ظفبالن. ه والغرض منهبينهما من حيث الدافع إلي

ونسب ما يخصص من هذا الأخير للإنفاق على البحث والتطوير بكل  ،مئوية من إجمالي الناتج المحلي

الذي مفاده أن الدول النامية تأخذ التعليم والتكوين في غير مفهومه  113منهما يتأكد التحليل أعلاه،

رتها إلى أن الإنفاق عليه لا يعدو أن يكون مجرد واحدة من مجموع ما تؤديه من ظوذلك من ن .الصحيح

وظائف اجتماعية دون أن يكون لها في ذلك أي بعد اقتصادي، على عكس ما تأخذ به الدول المتقدمة 

لمحدد التي وعت مند زمن بعيد أن العنصر البشري ومنه التعليم والتكوين يعد أساس أي فعل تنموي وا

رة التي تؤكدها النسب العالية ظوهي الن. الرئيسي لمدى إمكانية بلوغ أهداف ذلك الفعل وتحقق نتائجه

لمخصصات البحث والتطوير التي ترصدها هذه الدول إيمانا منها بأن الإنفاق على التعليم يعد استثمارا 

  ).نفاق على البحث والتطويرالإ(تستوجب استدامة وتعظيم عائده المزيد من الإنفاق والاستمرار فيه

بناءا على ما سبق، يتضح أن مأزق التنمية وعائقها الأكبر في الدول النامية، يتمثل أساسا في 

للأبعاد الديناميكية وعلاقات التأثير المتبادل والتغذية العكسية بين ما  ،إغفال السياسات التنموية المطبقة

ختلالات في الهيكل الاقتصادي وما يخصص من يخصص من استثمارات مادية لأغراض تصحيح الإ

وهو ما يرجع إلى طبيعة منظوماتها . استثمارات لبناء رأس المال البشري وتعزيز المقدرة البشرية

الفكرية، وإلى نظرتها وفهمها لكل من رأس المال المادي والبشري ودور كل منهما في تحقيق التنمية 

  .نشطة البحث والتطوير وما يرتبط بها من أنشطة أخرىوعلاقتهما بكل من التعليم والتكوين وأ

  

شاع خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين في أوساط : معيقات ذات بعد سياسي: رابعا

المفكرين الاقتصاديين والسياسيين بالدول حديثة الاستقلال أنداك، طرحا مفاده أن التنمية لا تتحقق إلا 

سلطة تصور على أنها الأقدر على الدفع . مثيلا كاملا إلى سدة الحكمبوصول سلطة ممثلة لعموم الناس ت

باتجاه الإنماء، يدعمها في ذلك ولاء كامل من طرف أفراد المجتمع، تعبئة لطاقاته في مشروع تنموي 

أما التنظيم الديمقراطي وفقا لأنصار هذا الطرح، فمن . يتطلب توجيها مركزيا باتجاه التنمية المنشودة

يعرقل عملية التنمية ويحول دون السير بها باتجاه الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المطلوب  شأنه أن

   114.الكفيل بتطوير المجتمع والارتقاء به

يشدد أصحاب هذا الطرح على خطورة الانقسامات السياسية والاجتماعية، وعلى انعكاساتها 

الديمقراطية وعن ما يرتبط بها من منافسة وتعدد الاقتصادية وغير الاقتصادية، التي قد تنتج عن الممارسة 

ومن ذلك يرى هؤلاء أن أولوية الوحدة ). حديثة الاستقلال(في الطرح والرأي في دولة حديثة النشأة

                                                 
ا يخصص نجد أن م. نفاق على التعليم والتكوين من إجمالي الناتج المحلي بالكثير من الدول النامية بنظيراتها المتقدمةـ  في وقت تتقارب فيه نسب ما يخصص للإ 113

، وهو ما يؤشر على اختلاف )265، الصفحة  2005أنضر تقرير التنمية البشرية للعام ( من ذلك الناتج للإنفاق على البحث والتطوير يتفاوت تفاوتا كبيرا جدا
  .نظرة الدول النامية  عن نضرة الدول المتقدمة للتعليم والإنفاق عليه، مثلما اشرنا في النص

   19/12/2005  :تاريخ الاطلاع ،www.ahewar.orgالحوار المتمدن، : قراطية والتنميةفارس إيغو، الديم  -114
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. الوطنية، أي مركزية السلطة واتخاذ القرار، ومنه التنمية الاقتصادية، تعتبر أكثر إلحاحا من الديمقراطية

تنمية هي علة الديمقراطية، وعليه فالأمر يستوجب تحقيق تنمية عالية وتحسين في ومرد ذلك بحسبهم أن ال

وعلى ذلك انتشرت . المعيشي لأفراد المجتمع، قبل أي محاولة باتجاه إرساء قواعد الديمقراطية ىالمستو

جاه أي النظم غير الديمقراطية والدكتاتورية في معظم الدول النامية، مولدة حالات من الجمود والكبح ت

  .  شكل من أشكال التقدم أو التطور

فإذا كان تحقيق التنمية في مفهومها الشامل يستوجب توفر مناخ يضمن الحرية الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية وحرية الإبداع، وفقا لما يؤكده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مند إصداره لتقريره 

لهدف النهائي للتنمية هو توسيع خيارات الناس اللانهائية في ا أن ى، الذي يركز عل1990الأول سنة 

وإذا كان هدف التنمية في مفهومها الشامل بتركيزه . إطار مضبوط اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا

 حاضرهمبعلى الخيارات يشير ضمنيا إلى وجوب أن يتدخل الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة 

وا في تنفيذ هذه القرارات ومراقبتها وتعديلها متى تطلب الأمر ذلك فذلك معناه أن ومستقبلهم، وأن يشارك

طبيعة التنظيم السياسي السائد أو المعتمد وبوصفه المحدد والمنظم لطبيعة الإطار الذي تمارس فيه هذه 

ية والمساواة الحريات وتتفاعل فيه مختلف القوى الفكرية بتوجهاتها وميولاتها المختلفة على قدر من الحر

والحق في إبداء الرأي والمشورة، يصبح واحدا من أهم العوامل المحددة لمدى إمكانية نجاح أي فعل 

  . تنموي، وشرطا ضروريا لبلوغ نتائجه المرجوة

فالديمقراطية وعلى الرغم من كونها مفهوما سياسيا، إلا أنها تعبر إلى حد بعيد عن مستوى تطور  

كما أنها وبقدر ما قد  115.ما، وعن مستوى التطور الحضاري والفكري لهذا المجتمعالقوى المنتجة لمجتمع 

التطور الاقتصادي  ىتكون عاملا محددا لاتجاه أي تطور لاحق عندما يكون مستواها يتماشى ومستو

والاجتماعي بحيث تصبح حافزا ومحركا للتطور كله، بقدر ما قد تصبح في حالة تغييبها أو تراجع مستوى 

  .رساتها، إلى عائق يمنع أي محاولة للتطوير أو الإنماء، مثلما هو حال كل الدول النامية في وقتنا الحاضرمما

لقد خلقت الدول النامية لنفسها زيادة على معيقات الإنماء سالفة الذكر، عائقا أكثر تعقيدا وتأثيرا 

ع كل منطق تبني عليه أو تشتق منه باتجاه الكبح، يرتبط بخياراتها السياسية ونظم حكمها التي تتعارض م

أسس ومقومات البناء المجتمعي السليم الذي تشترك وتتداخل فيه بشكل متفاعل ومتعاون كل فآت 

نظم سياسية . المجتمع بكفاءاتها المختلفة لتحقيق الاستغلال الكامل والأمثل لثروات المجتمع وموارده

ات والجهود لتحقيق دفعة الإنماء القوية، خلفت وعكسا لما قامت عليه من حجج تجميع وتركيز الطاق

نتيجة لتغييبها شبه الكامل لكل أشكال الديمقراطية والمشاركة متعددة الأطراف بالنسبة لحاجات تطور 

القوى المنتجة، مانعا حقيقيا للنمو الاقتصادي الذي يعبر كعملية داخلية تتفاعل فيها عوامل عدة، ورغم 

  .   عن مستوى معين من التوازن النسبي للمجتمع كونه مؤشرا كميا للتطور،

                                                 
  ، 2006ـ   06ـ  10  :تاريخ الاطلاع ، www.kassioun.org: ـ  قدري جميل، حول الديمقراطية والتنمية  115
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أي أن الدول النامية وبعد استرجاعها لسيادتها، وعوضا أن تجعل من نظمها السياسية إطارا 

 ،المجتمع في أبعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها ىومناخا أمثلا تمزج وتفاعل فيه قو

. المختلفة، جعلت منها بقصد أو بغير قصد عائقا حقيقيا يمنع ذلكاستدراكا لما فاتها في مجالات الإنماء 

عائقا نقدر أن تجاوزه يتطلب، إما أن تعيد حكومات هذه الدول النظر بعلاقاتها مع المجتمع من خلال 

لك الحكومات غير القادرة تر في ظإعادة النظر في مستوى الديمقراطية وشكلها، وإما أن يعيد المجتمع الن

 116.ن احتياجات التطور المادي الاقتصادي في حدوده الدنيا على الأقلعلى تأمي

 

  :أسس التنمية ومحددات القدرة على الإنماء: المطلب الثالث

الاقتصاديين  دىالتنمية الاقتصادية في إطارها العام، توفر مجموعة من العوامل المعروفة ل تتطلب

لوغ الحتمي أو بالنتيجة لأهداف التنمية في مفهومها دون أن يعني توفرها الب ،بعناصر أو عوامل الإنتاج

     ومرد ذلك أن بلوغ الأهداف المنشودة لا يرتبط حصرا بمدى توفر العناصر سالفة الذكر، بقدر . الشامل

ما يرتبط بقدرة المجتمع على استغلال هذه العناصر وإدارتها بالاتجاه الذي يتماشي ومتطلبات الإنماء 

  . لى الدفع باتجاههومحددات القدرة ع

  :  تتمثل هذه الأسس أساسا في :أسس التنمية الاقتصادية: أولا

كعنصر من عناصر الإنتاج، على أنه مجموع  يعرف رأس المال: رأس المال والتراكم ـ  1 

ويؤكد جميع  117.ما أنتج في عمليات إنتاجية سابقة لغرض استخدامه في عمليات إنتاجية لاحقة

لأهمية الكبيرة لتراكم رأس المال في تحقيق التنمية الاقتصادية، لما لذلك من علاقة الاقتصاديين على ا

فرأس . مباشرة بتعزيز قدرة البلد الإنتاجية، ومنه قدرته على تحقيق معدلات النمو العالية واستدامتها

. متسعةلأصول في سوق االمال هو وحده الذي يوفر الوسائل اللازمة لدعم التخصص والإنتاج وتبادل 

  118.فرأس المال هو مصدر زيادة الإنتاجية، ومن ثم ثروة الأمم

ينتج تراكم رأس المال عندما يخصص جزء من الدخل الحالي كادخار يتم استثماره لاحقا بهدف 

وهذا على اعتبار أن المؤسسات الإنتاجية، ومعدات . الرفع في مستوى نمو الدخل والناتج المستقبلي

مختلفة، تزيد من رصيد الدولة من رأس المال المادي الذي يعتبر الأساس الذي يمكن الإنتاج وتجهيزاته ال

وإذا كانت الدول النامية تدرك كغيرها من الدول المتطورة . من خلاله التوسع في الإنتاج وتنويع مجالاته

ذلك اعتبارا ف ،ومند زمن بعيد مدى أهمية تراكم رأس المال ومحوريته الشرطية لبلوغ أهدافها الإنمائية

من علاقته المباشرة بما يسمي برسملة المورد الطبيعي من جهة، ومن قدرته على تثمين الموارد 

  . الاقتصادية المتاحة وإضافة موارد جديدة لم تكن موجودة سابقا من جهة ثانية

                                                 
  .ـ  صياغة مقتبسة  116
  .208: منشاة المعارف، الإسكندرية، ص: ول الاقتصاد السياسيحازم الببلاوي، أص ـ   117
ترجمة كمال السيد، مركز الأهرام للترجمة والنشر، : هرنندو دي سوتو، سر رأس المال ـ  لماذا تنتصر الرأس مالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخرـ    118

  .209: ، ص2002الطبعة الأولى 
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العمل  النمو السكاني وبالتالي الزيادة النهائية في قوة يعتبر: ـ  السكان ونمو القوى العاملة 2

فإذا كانت زيادة قوة العمل تعني زيادة أكبر في عدد . عاملا أساسيا تقليديا في عملية الإنماء الاقتصادي

العمال المنتجين، فإن زيادة السكان تعني زيادة القوى الشرائية من خلال زيادة حجم السوق؛ وهي 

  .عوامل يجمع الاقتصاديون على أنها محورية في تحقيق التنمية

رغم من اختلاف الاقتصاديين حول طبيعة العلاقة القائمة بين النمو السكاني والنمو فبال 

، خاصة حين اأي حول ما إذا كان أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي سالبا أم موجب. الاقتصادي

أي يتعلق الأمر باقتصاد يعاني أصلا مشكلة فائض في قوة العمل، إلا أن محورية العنصر البشري في 

  .تنمية منشودة، تبقى عامل إجماع بين كل الاقتصاديين على اختلاف تياراتهم الفكرية ومذاهبهم الإديولوجية

فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على التجديد والتطوير والابتكار والإبداع، يعتبر أهم 

بيعي العنصرين القاعديين العناصر الإنتاجية وأكثرها أهمية، وهذا على اعتبار أنه يمثل مع العنصر الط

تخلق التنمية  للتنمية، أما العناصر الأخرى فتعتبر عناصر مشتقة لا تخلق النمو وإنما تزيد منه، كما لا

لا "أنه  119"تيودور شولتز"وفي هذا الإطار يرى . وإنما تزيد في مستوى انتشارها وتوسع في مجالاتها

ة صور الموارد لها حدودا قصوى من العائد لا يمكن ومرد ذلك أن كاف". ثروة أخرى سوى ثروة الإنسان

ومنه  ،أو طاقاته/تجاوزها، في حين يبقي المورد البشرى العنصر الوحيد الذي لا حدود لأفكاره و

  .لعوائده

  

تعرف الموارد الطبيعة على أنها كل ما يستخدم وما يمكن أن يستخدم : ـ  الموارد الطبيعية 3

على الزيادة في  ةالإنسان، أي دور في إيجاده ولا قدرأن يكون له ـ  دونمن طرف الإنسان في الإنتاج 

وتستمد الموارد الطبيعية أهميتها الاقتصادية من ). الموارد الطبيعية هبة االله للإنسان(إجمالي المتاح منه

كونها تعتبر موضوع النشاط الإنتاجي وقاعدته الأولية، سواء كان ذلك في شكلها الطبيعي أي في 

  .رتها التي وجدت عليها، أو في شكل من أشكالها المعدلة أو المشتقةصو

فبالنظر إلى الارتباط الموجود بين الموارد الطبيعية والنشاط الإنتاجي أو الاقتصادي بصفة   

عامة، تتجلى محورية هذا العنصر الإنتاجي في أي محاولة أو فعل أو نشاط  نهدف من خلاله إلى 

  .جتمع إلى مستويات الإشباع الكامل، أو إلى ما يعرف بالرفاهية الاقتصاديةالارتقاء بالفرد والم

وإن كان من الاقتصاديين من يرى بأن الموارد الطبيعية لا تتمتع بنفس أهمية العناصر الإنتاجية 

وإن كنا بدورنا لا ننفي هذا الطرح  120.الأخرى ولا بمحوريتها من حيث القدرة على التأثير باتجاه الإنماء

بل ندعمه، وتبريرنا أن تقسيم العمل والتخصص، وإن كانا يقومان في أولى مراحلهما على المورد الطبيعي 

                                                 
، وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 1960خلال سبعينات القرن العشرين ـ  بداية من سنة  ة الاقتصاديين الأمريكيينـ  تيودور شولتز؛ هو رئيس جمعي 119
  .عن أعماله في إدارة الموارد البشرية 1979سنة 
  .140: ، ص2007لأولىدار وائل للنشر، عمان الأردن، الطبعة ا: ـ  مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية ـ  نظريات، وسياسات وموضوعات 120
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ووفرته النسبية، فإن مستوى التقدم الاقتصادي ومستويات التوسع في الإنتاج والتقدم المستحدث في تقنياته، 

أثيرا مقارنة بالعامل الطبيعي الذي سرعان ما يصبح مع زيادة هذه التطورات وتقدمها أكثر أهمية وأبلغ ت

يتراجع تأثيره في ذلك بتناسب عكسي مع مستوى التقدم والتطور الاقتصادي الحاصل، وصولا إلى مستوى 

نؤكد على أهمية هذا العنصر الإنتاجي  ىإلا أنه ورغم تأييدنا للطرح أعلاه، نبق. معين ينعدم عنده

    121.ان ذلك في  مراحله الأولى فقطومحوريته كأساس من أسس الإنماء، حتى وإن ك

  

يعتبر الأساس التكنولوجي وفقا لمعظم الاقتصاديين، من : التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي  ـ 4        

وذلك أنه يؤثر على النشاط الإنتاجي تأثيرا . أكثر العناصر الإنتاجية أهمية وأكثرها تأثيرا باتجاه الإنماء

ه عنصرا إنتاجيا يولد بدخوله في العملية الإنتاجية مردودا كغيره من فمن جهة يؤثر بوصف. مزدوجا

العناصر الإنتاجية الأخرى التي  ةومن جهة ثانية يؤثر من خلال رفعه لمردودي .عناصر الإنتاج الأخرى

 .أي أن تأثيره يظهر في شكل زيادة عدد الوحدات المنتجة من جهة. مزج بها خلال العملية الإنتاجية

  . ثانية في شكل تراجع أو تدني تكاليف العملية الإنتاجية ومنه زيادة قيمة الدخل المحقق ومن جهة

وإذا كانت التكنولوجيا تشير إلى الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتطويعها لخدمة  

 إدارةب سواء كان ذلك في شكل تجهيزات ومعدات إنتاج، أو في شكل نظم وأسالي 122الإنسان ورفاهيته،

فهذا معناه أن للتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي علاقة مباشرة ووطيدة بالتنمية في مفهومها  ؛الخ...وتسيير

 ئلبتمكينه من مختلف وسا التنمية تعني الارتقاء بالإنسان في مجالات حياته المختلفة  تفإذا كان. الشامل

أو بمفهوم آخر تمكينه وفي أقصى . تكلفة وجهد الإشباع مادية كانت أم غير مادية، عند أقل ما يمكن من

 ،أو الدولية/من موارد اقتصادية في بيئته المحلية و  حدود الممكن من الاستفادة من خدمات ما هو متاح

فإن التكنولوجيا بموجب ذلك وباعتبارها توليفة معقدة من التقنيات الإنتاجية المستحدثة من طرف الإنسان 

رفه وتجاربه العلمية والعملية، تصبح بالنتيجة أهم ما يمكن أن يعتمد كأساس والمولدة من تراكم معا

  .لتحقيق غاية الفرد والمجتمع في بلوغ التنمية المنشودة في مفهومها الشامل

  

أشرنا في العنصر أعلاه إلى بعض عوامل الإنتاج، المعروفة : محددات القدرة على الإنماء: ثانيا

إلا أنه ومثلما أشرنا في مقدمة هذا المطلب، فإنه وإن . س التنمية الاقتصاديةفي الأوساط الاقتصادية بأس

كان من غير الممكن ولا من المنطق الكلام عن تنمية اقتصادية في غياب هذه العناصر أو أكثرها، فإن 

ة وذلك أن التنمي. توفرها بالمقابل لا يعني بالضرورة تحقق ما يسعي إليه المجتمع من أهداف إنمائية

الاقتصادية كظاهرة، يتوقف تحققها على مدى قدرة المجتمع على استغلال المتاح لديه من موارد 

                                                 
تستحدث عناصر إنماء بديلة تتماشى وطبيعة المرحلة، تستبدلها محل عناصر ) 37:ص، أنظر نظرية مراحل النمو لروستو (ـ  كل مرحلة من مراحل التنمية 121

 . أخرى اعتمدت في مرحلة الانطلاق، أو في أي مرحلة سبقت مرحلة موضوع الكلام
  2008ـ  02ـ  18: الاطلاع تاريخ www.salahagag.jeeran.com : ا التكنولوجياـ  صلاح عبد المحسن عجاج، م  122
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وعلى قدرته على استخدامها وإدارتها بالاتجاه الذي يخدم تحقق ذلك الهدف أكثر من توقفها  123اقتصادية،

  . على كمية أو حجم المتوفر منها لهذا المجتمع أو ذاك

ية، لا يرتبط حصرا بمجموع ما يعرف بأسس التنمية، بقدر ما يرتبط ذلك أن تحقيق التنم ىمعن

  :بمجموعة من العوامل الأخرى نسميها بمحددات القدرة على الإنماء، والتي نحددها في العوامل التالية

في دراسته لأسباب عجز الدول النامية عن إنماء اقتصادياتها : الفهم الصحيح لرأس المال ـ  1

يتمثل في  أهم تلك الأسباب أن، رئيس معهد الحرية والديمقراطية في بيرو "سوتو هرنندو دي"يؤكد 

الآلية التي يمكن من خلالها جعل الشيء رأس مالا  ومنه إلى، رة الخاطئة لهذه الدول إلى رأس المالظالن

  . محركا للإنماء الاقتصادي

تصاديين طوال الثلاثة فبالرغم من أن موضوع رأس المال استهوى الكثير من المفكرين الاق

قرون الماضية، إلا أنه ما يزال إلى يومنا غير واضح ولا مفهوم لدى الكثير من ممارسي الاقتصاد 

فرأس المال وإن كان الكل يجمع على أنه أهم مكونات التقدم الاقتصادي . ورجالاته بالكثير من الدول

لدول النامية من أسس، وأنه أهم محدد لمدى الغربي وأنه أهم ما يمكن أن تقوم عليه عمليات الإنماء با

  .إلا أن الكثيرين بمقابل ذلك لا يدركون بعده الحقيقي، كيف ينتج وكيف يرتبط بالنقود. قدرتها على ذلك

ففي اللغة . ، إن كشف سر رأس المال يتطلب العودة إلى أصل الكلمة"هرنندو دي سوتو"يقول  

رأس المال تدل على رأس من الماشية أو غيرها من الثروة  في العصور الوسطى، كانت كلمة ةاللاتيني

الحيوانية، والتي كانت تتميز بأنها ثروة منقولة يسهل عدها وقياسها، كما أنها وهو الأهم، كانت تتميز 

بإمكانية الحصول منها على ثروة إضافية، بتشغيل صناعات أخرى على منتجاتها من الألبان واللحوم 

وهكذا اكتسب رأس المال . وقود، زيادة على قدرتها على إعادة إنتاج نفسهاوالجلود والصوف وال

والقدرة على توليد قيمة مضافة ) الثروة الحيوانية(الخاصيتين أو الوظيفتين، الاستئثار بالبعد المادي للأصل

  . منه

هو يعتقدون أن رأس المال  ،"كارل ماركس"إلى  "آدم سميث"لقد كان كبار علماء الاقتصاد من 

كان التخصص الاقتصادي المترتب على  "لآدم سميث"فبالنسبة  .الذي يزود الاقتصاد بالقوة المحركة

وكان رأس المال هو الذي جعل . تقسيم العمل هو مصدر الإنتاجية المتزايدة، ومن ثم تتكون ثروة الأمم

ض الإنتاج الذي يمكن التخصص والتبادل أمرا ممكنا، وقد حدده باعتباره رصيد الأصول المتراكمة لغر

                                                 
 .ـ   يأتي على رأس هذه الموارد، مجموع العناصر التي أسميناها بأسس التنمية الاقتصادية 123
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مضيفا إلى ذلك أن الثروة التي تنتجها الرأسمالية تتبدى في  124داوله، وهو ما وافقه كارل ماركس فيه،

   125.السلع الأساسية

ها أنه ولكي تصبح الأصول ذعلى نقطة تعتبر الجوهر الأساسي لرأس المال، مفا سميثلقد أكد 

افيا، فإن ذلك يتطلب تحديدها وتثبيتها، محذرا من أن المتراكمة رأس مالا منتجا، وتحرك إنتاجا إض

. العمل المستثمر في إنتاج الأصول، لن يترك أي أثر أو قيمة ما لم يتم تثبيته وتحديده على نحو صحيح

فرأس المال ليس هو الرصيد المتراكم من الأصول، وإنما الطاقة أو القدرة التي تحوزها أو تتمتع بها 

وبما أن هذه الطاقة تعتبر مجردة، فإن بعثها يتطلب . بعث نشاط إنتاجي جديدتلك الأصول في خلق و

وهذا على اعتبار أن طبيعة رأس المال ليست مادية على الدوام . أولا تثبيتها وتحديدها في شكل ملموس

ير فرأس المال كقيمة يبقى دائما مستمرا غ. إذ ليست المادة من تشكل رأس المال، وإنما قيمة هذه المادة

قابل للفناء، حيث تنفصل تلك القيمة عن المنتج الذي يخلقها وتصبح كمية مجردة وغير مادية يحوزها 

  126.شكال التثبيت المختلفةأمن ينتجها أو يحددها ويثبتها في شكل من 

هذا المفهوم الأساسي لرأس المال ضاع مع الزمن، حيث أصبح وقتنا الحاضر يعرف خلطا 

والنقود التي لا تعدو أن تكون واحدة من مجموع الأدوات الدالة عليه دون أن  كبيرا ما بين رأس المال

فالنقود تسهل المعاملات وتنشط التبادل، لكنها ليست القناة التي في خلالها . تكون هي من تحدثه أو تثبته

ها بالطريق النقود يمكن مقارنت"...مفادها أن  "لآدم سميث"ونورد هنا مقولة  127.يتم خلق الإنتاج الإضافي

السريع الذي بالرغم من أن مختلف المنتجات تنقل وتوزع من خلاله، فإنه لا ينتج أي مقدار من أي 

للنقود، إلا أنها لا يمكن أن تثبت وتحدد بأي طريقة كانت الطاقة  ةأي أنه بالرغم من الأهمية الكبير". منها

ينطبق على الدول النامية التي على وهو بالفعل ما . المجردة لأي أصل بغرض تحويله إلى رأس مال

الرغم من أنها أغرقت إن صح التعبير اقتصادياتها بالتضخم من خلال الإصدار النقدي، إلا أنها رغم 

  . ذلك لم تتمكن من توليد إلا القليل جدا من رأس المال

  

                                                 
للإنتاج وقوة عمل، وهو الحركة الأولى للقيمة المخصصة للعمل بمثابة رأس مال، إنما يحدث في  حسب كارل ماركس فان تحول مبلغ من المال إلى وسائلـ  124

وأن حركة تطور الإنتاج، أي المرحلة الثانية للحركة، تنتهي مند أن تتحول وسائل الإنتاج إلى بضائع تتجاوز قيمتها قيمة عناصرها التي . السوق، في دائرة الرواج
ينبغي للبضائع أن تطرح في دائرة الرواج ويجب بيعها وتحقيق قيمتها بعملة، ثم تحويل  ئدوعند. قيمة زائدة، علاوة على رأس المال المسلف تتكون منها، أو تتضمن

من شروط التراكم،  وهذه الحركة الدائرية عبر هذه المراحل المتعاقبة هي التي تشكل رواج رأس المال  إن أول شرط. هذا المال مجددا إلى رأس مال، وهكذا دواليك
 .هو أن يكون الرأس مالي قد نجح في بيع بضائعه، وفي أن يحول مجددا الجزء الأكبر من المال المحصل على هذا النحو إلى رأس مال

 .807:المجلد الثالث،  القسم السابع ـ  تراكم رأس المال، ص: كارل ماركس، رأس المال ـ  نقد الاقتصاد السياسيـ  125
فقد فهم ماركس بوضوح أن النقود والسلع في حد ذاتها . سوروس؛ فان رؤى ماركس لرأس المال، هي عادة أكثر دقة من رؤى آدم سميث بحسب جورجـ  126

كما أدرك أن الأصول إذا أمكن تحويلها إلى سلع وجعلها . ليستا برأس مال بدرجة اكبر من وسائل الإنتاج وعيش الكفاف، وأنهما يرومان التحول لرأس مال
لقد كانت الملكية بالنسبة لماركس يقول سوروس، . تفاعل في الأسواق فإنها يمكن أن تعبر عن القيم التي تخفى عن الإدراك ولكن يمكن الإمساك بها لإنتاج الريعت

عاش في زمن ربما كان لا يزال  لكنه. قضية مهمة لأنه كان من الواضح لديه أن من يستحوذون على الأصول يحصلون على ما يزيد كثيرا على خصائصها المادية
  .أن تجعل نفس تلك الموارد تقوم بوظائف إضافية وتنتج فائض القيمة) التمليك(مبكرا فيه وضوح كيف أن الملكية الرسمية يمكنها من خلال التمثيل

 .43: جع سبق ذكره، صهرنندو دي سوتو،  سر رأس المال ـ  لماذا تنتصر الرأس مالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخر، مرـ   127
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البلدان  التي تحول دون قدرة ةتتمثل المشكلة الأساسي: ـ  التمليك ورسملة المورد الاقتصادي 2

هذا الأخير الذي بالرغم من النشاط . إنماء اقتصادياتها، في عجزها عن إنتاج رأس المال لىالنامية ع

  .  الكبير والطاقات الهائلة التي تتمتع بها شعوب هذه البلدان، إلا أنها تبقى عاجزة عن إنتاجه لنفسها

الاقتصادية أو إلى منظمي المشروعات فمشكلة البلدان النامية لا تتمثل في افتقارها إلى الموارد  

فلا يمكنك أن تتجول في سوق في الشرق الأوسط . بل العكس، فهي تعرف وفرة كبيرة في كلى الجانبين

، أو تركب سيارة أجرة في موسكو دون أن يحاول شخص أن يبرم صفقة ةأو في قرية في أمريكا اللاتيني

لقد قدرت حيازات  128.ى اعتصار الربح من اللاشيءمعك، فسكان هذه البلدان يملكون قدرة مذهلة عل

دولار أمريكي،  نتريليو  9.3بما قيمته ) لا يملكونها بشكل قانوني(فقراء هذه الدول من العقارات فقط 

وهي قيمة تمثل ضعف إجمالي عرض النقود المتداولة في الولايات المتحدة، وتساوي تقريبا القيمة 

في البورصات الرئيسية في أكثر عشرين بلدا تقدما في العالم وتزيد عن  الإجمالية لكل الشركات المسجلة

عشرين مثل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة 

تم  كما أن مدخراتهم فاقت بأربعين مرة قيمة المعونات الأجنبية التي. 1989في السنوات العشر بعد سنة 

   1945.129تلقيها في كافة أنحاء العالم مند 

إن ما تفتقر إليه البلدان النامية، ليس الموارد الاقتصادية، وإنما القدرة على الوصول إلى الآلية 

فهذه . التي يمكن من خلالها رسملة هذه الموارد  وجعلها قادرة على الإنتاج، وعلى توليد قيم مضافة

بها يحوزون أصولا معتبرة القيمة، إلا أنهم  ددية هائلة، كما أن الأفراالدول تتوفر على موارد اقتصا

وعليه وبما أن حقوقهم فيما يحوزونه غير موثقة، فإنه يصبح من غير . يحتفظون بها بشكل غير سليم

في حين تجد في الغرب أن كل قطعة أرض، وكل بناية أو . الممكن تحويل تلك الأصول إلى رأس مال

ن، تجده ممثلا بوثيقة ملكية تشكل دليلا مرئيا على عملية مستترة شاسعة تربط  كل هذه أي أصل مهما كا

بفضل هذه العملية التمثيلية المستترة التي لا تتوافر بالبلدان النامية يقول . الأصول بباقي الاقتصاد

ية إلى جانب تكتسب الأصول والموارد الاقتصادية في مجملها حياة غير مرئية مواز ،"هرنندو دي سوتو"

  .   وجودها المادي

فالدول النامية وعلى الرغم من القيم الكبيرة من المساعدات الإنمائية التي كانت ولازالت تحصل  

 131.إلا أنها لم تتمكن من بلوغ أهدافها الإنمائية المنشودة، وبقي أثر هذه المساعدات جد محدود 130عليها،

فهي بحاجة إلى المساعدة . ا هو أهم من المساعدات الإنمائيةوهو ما يعني أن الدول النامية تحتاج إلى م

على إيجاد ما يمكنها من رسملة مواردها الاقتصادية، من خلال إيجاد الأطر القانونية التي يتم من خلالها 
                                                 

 .05: ـ   هرنندو دي سوتو، مرجع سبق ذكره، ص 128
  .35:ـ  نفس المرجع أعلاه، ص 129
من قيمة  % 0.25مليار دولار أمريكي، وهي قيمة تمثل فقط ما نسبته  78، ما قيمته 2004بلغت قيمة هذه المعونات على سبيل الذكر لا الحصر سنة ـ  130

ما لثمانينات، ونصف ، وهي قيمة تعتبر أقل من ثلثي ما كانت عليه في بداية ا) % 0.7كان يفترض أن تكون في مستوى (انحةإجمالي الدخل القومي للدول الم
  .84: ، ص2005برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ  تقرير التنمية البشرية للعام كانت عليه في الستينات، 

  .144: ، ص2005الحالة الاجتماعية في العالم ـ  الأمم المتحدة ـ  الجمعية العامة،  تقرير عن  131
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إتمام إجراءات التمليك، وتوثيق حيازات الأفراد الطبيعيين والمعنويين بوثائق رسمية يمكن من خلالها 

  .   ح اقتصادية حقيقية لما يحوزونه من أصولإعطاء رو

إن أكثر ما ينفع البلدان الأقل نموا هو التركيز على " " جيرالد أودريسكول"يقول في هذا الإطار   

ومع ذلك فإن معظم ما تقدمه الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك . إقامة وحماية الملكية الفردية

من ممارسة ومتابعة ما يصب في  صإن حماية الملكية وتمكين الأشخا. رىالعالمي موجه نحو أهداف أخ

مصلحتهم الذاتية وفتح المجال أمام مبادراتهم الفردية، تعتبر أهم العناصر الدافعة باتجاه الإنماء 

ويضيف نفس المفكر، أن أهمية التمليك تنبع من كونها تتيح للأفراد فرصة  132".الاقتصادي والضامنة له

أو تبادل ما /أو تغيير و/أي أنها تزودهم بالقدرة على نقل و. ام الكامل والأمثل لما يملكونالاستخد

ولذلك فكلما اتسعت عمليات التمليك كلما . يحوزون أو يملكون وقت ووفق ما يرون أنه الأحسن والأنسب

علية وكفاءة، زاد تخصيص واستخدام الأفراد لما يحوزون، والمجتمع لما لديه من موارد بشكل أكثر فا

  .ومنه زيادة قدرة المجتمع على الإنماء وزيادة فرص بلوغه أهدافه الإنمائية المنشودة

إن الفارق بين الأمم المتقدمة وباقي العالم "هب إلى أبعد من ذلك بقوله فيذ ،"هرنندو دي سوتو"أما 

دان التي تنقسم فيها الطبقات إلى من والبل ،في يومنا، هو الفارق بين البلدان التي تنتشر فيها الملكية الرسمية

ويضيف؛ أن عدم توافر  133."يستطيعون تثبيت حقوق الملكية وإنتاج رأس المال ومن لا يستطيعون ذلك

هذه الأنواع الأساسية من الوصف والتمثيل هو الذي يفسر السبب في أن البلدان التي استوعبت 

لم تتمكن من رسملة مواردها  ىاعات الغربية الأخرالتكنولوجيات الحديثة واستخدمتها، وطوعت كل الاختر

الاقتصادية، ولم تتمكن من إنتاج ما يكفي من رأس المال لإنماء اقتصادياتها، بالرغم من الكم الهائل من 

  . سكانها االموارد الاقتصادية المتاحة لمعظمها، وبالرغم من القدرات الفائقة التي يتوفر عليه

  

تتولد أهمية الحرية الاقتصادية، من كونها توسع في تشكيلة  :ـ الحرية الاقتصادية 3 

ومجالات الخيار المتاحة أمام الأفراد كمنتجين وكمستهلكين في نفس الوقت، ومنه الاستخدام الأمثل 

زيادة على . للموارد سواء تعلق الأمر بالاستخدام الاستهلاكي لها، أو باستخدامها في الإنتاج والاستثمار

فإنها، أي الحرية ية السياسية، والحرية المدنية ـ رها شكلا من أشكال الحرية؛ الحرذلك وباعتبا

 الاقتصادية زيادة على أثرها الاقتصادي الإنمائي، تعتبر السند والأساس الأقوى لقيام الحريات الأخرى

  . خاصة في ظل المفاهيم الحديثة للتنمية

، إلى أن الأمم المتحدة طالبت بتقديم 2006 يشير تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لسنة  

وتقوم خلفية هذه الدعوة على أن  134.المزيد من المساعدات الخارجية لإخراج البلدان النامية من الفقر

                                                 
 تاريخ الاطلاع       www.misbahalhurriyya.org/297/32جيرالد أودريسكول، حقوق الملكية ـ  مفتاح التنمية الاقتصادية، مصباح الحرية، ـ   132
  081: ، ص2008ـ   03ـ   17
  212: هرنندو دي سوتو، مرجع سبق ذكره، ص -  133
  .، الفصل الثالث، المعونة في القرن الواحد والعشرين2005لتنمية البشرية للعام ر تقرير اظأنـ  134
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زيادة المساعدات أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية للألفية للأمم المتحدة، والتي تتضمن؛ زيادة النمو، 

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن الطلب على . الخ...الفقر توفير التعليم، تخفيض مستوى

المساعدات الخارجية يتم نموذجيا في غياب أي دليل تجريبي على أنه يؤدي إلى تحقيق إنماء الدول 

وقد يكون التساؤل مبررا عما إذا كانت هناك أساليب أفضل للمجتمع الدولي من أجل تقليل الفقر . المتلقية

فرغم أن الحرية الاقتصادية تبدو حقيقة راسخة كطريقة للرخاء الاقتصادي . الدول الناميةوإنماء 

والإنماء، إلا أن الكثيرين من منظري التنمية عبر العالم يحاولون التأكيد دوما على أن إشكالية الدول 

. المفرغة للفقر لقةالنامية هي إشكالية فقر، وأن اقتصادياتها عالقة في ما يسمونه بمصيدة الفقر أو الح

وبذلك  135.غالبا كان يشوبها الكثير من المغالطة مأو يقرون بغير ذلك، فأطروحاتهوحتى من يقولون 

 ةالدول النامية بحسبهم دولا فقيرة لا يلزمها غير الوفرة المالية وما تشرف على توزيعه الأمم المتحد ىتبق

البديلة  تتها أيا من الحلول أو الأطروحامن مساعدات المانحين، دون أن يكون لأوضاع اقتصاديا

  . الأخرى التي قد تكون أنجع

لا بد من التأكيد على الأهمية القصوى والدور البالغ للحرية الاقتصادية في علاقتها  انوإذا ك

بإنماء اقتصاديات البلدان وتحريرها من التخلف، ومن ما يسميه الكثير من منظري التنمية بحلقات الفقر 

من المبررات التي يقدمونها لتعليل وضع هذه الدول المتأزم اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا وغيرها 

فالفكرة القائلة بأن الحرية الاقتصادية أو الحرية الفردية تنتج . في الكثير من الأحيان؛ فإنه لا جديد هنا

يم يعارض فكرة التخطيط تقدما أفضل من تخطيط الدولة تعتبر فكرة قديمة، وهي جزء من تقليد فكري قد

  .   المركزي أو التخطيط من الأعلى إلى الأسفل، ويدعوا إلى البحث عن حلول تنطلق من القاعدة إلى القمة

إلى التاريخ واستقراء وقائعه فيما يخص الفرق بين الأداء الاقتصادي الحر والأداء  بالرجوعف 

التوجه المركزي خلال  تذي لاقته أطروحاالاقتصادي المركزي، يظهر جليا، رغم الرواج الكبير ال

، تخمسينيات وستينيات القرن العشرين، الانحصار والتراجع الكبيرين اللذان عرفتهما هذه الأطروحا

أمام الانتشار والرواج الكبيرين للأفكار والممارسات القائمة على حرية التملك والمبادرات الفردية 

  .والحرية الاقتصادية في العموم

الشيوعية ؛ 1971نحن الآن في سنة "وهو طالب بالمرحلة الثانوية يقول  "كويبيشيف"ب كت لقد

كل وسائل المواصلات في المدينة تدار بالكهرباء وكل ... تعني وفرة من الخيرات المادية والثقافية

إننا نعيش على سطح القمر ونمشي بين شجيرات ... المشروعات الضارة قد نقلت إلى خارج المدينة

فكم من السنين يا ترى لبثناها ونحن نأكل الأناناس على سطح القمر؟ حبذا لو ... وأشجار الفاكهة رزهاالأ

                                                 
غير أنني " ...يقول جوزيف استغلتز، مؤكدا لهذا الطرح ، في كلامه عن طبيعة ما كان يصاغ ويقدم كحلول لمشكلات الاقتصاديات النامية، يقولـ  135

رارات في صندوق النقد الدولي كان يستند إلى خليط غريب من الايدولوجيا والاقتصاد الرديء وإلى عقيدة اكتشفت بعد انتقالي إلى الحقل الدولي، أن اتخاذ الق
زمانها وغير مناسبة، دون أن  لىعندما تنشب الأزمات كان صندوق النقد الدولي يصف حلولا وحيدة النمط و. جامدة تكاد لا تستر المصالح الخاصة التي ورائها

ونادرا ما لاحظت قيام نقاشات وتحاليل متزنة حول مفاعيل توجهات . يمكن أن يكون تأثيرها على سكان البلدان التي يطلب منها أن تطبقها يأخذ في الاعتبار ما
  .17: ، ص2007ترجمة لبنى الريدى، سلسلة الفكر، مكتبة الأسرة  –جوزيف استغلتز،ضحايا العولمة . أخرى ممكنة
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كلمات هذا الطالب الثانوي، وإن دلت  136".أتى يوم نأكل فيه كفايتنا من الطماطم هنا على ظهر الأرض

كبير للأفراد والشعوب على شيء فإنما تدل على مدى دقة الوعي بالحقيقة والواقع، وبمدى الإدراك ال

حرية الحريات الاقتصادية ـ (وحرياتهم بمختلف الدول التي استولت على الجزء الكبير من حقوقهم

، وحاولت من خلال أطروحاتها وأنظمتها الاقتصادية المدارة )المبادرة وحرية الإنتاج والاستهلاك

ماء الافتراضي لا غير، دون أن مركزيا أن تصور أو تصنع حولهم هالة من التطور الاقتصادي والإن

  ".كويبيشيف"يكون لذلك ما يجسده على أرض الواقع أو على سطح الأرض بحسب تعبير 

 ذأما التطور الحقيقي لا الافتراضي، فهو ذلك الذي عرفته وتعيشه دول جنوب شرق آسيا من

 تملك من الموارد غير العمل لقد كان معنى نجاحها أنه حتى الدول الفقيرة التي لا. الحرب العالمية الثانية

الجاد لسكانها يمكنها أن تستفيد من مزايا الحرية الاقتصادية وأن تخلق لنفسها قدرا من الثروات الجديدة 

 اوإذ. التي لم تكن لتتاح لها لولا طبيعة ما اعتمدته من تنظيم قائم أساسا على الحرية الاقتصادية لا غير

الحرية ومحوريتها كعامل من العوامل المحددة للقدرة على الإنماء؛ وهو كان لا بد من التأكيد على أهمية 

 ،فإن ذلك متولد أساسا من مجموع ما لهذه الحرية من مزايا 137ما يؤكده الكثير من علماء الاقتصاد،

  138:نورد بعضها على سبيل الذكر لا الحصر فيما يلي

    

التي تنجح، وتقتلع حالات  ءإلى الأشيالتوصل االحرية الاقتصادية المنافسة ومحاولات  ترعىـ  

الفشل العديدة، بحيث يصبح الاقتصاد بعد فترة مكونا بصورة رئيسية من نجاحات كبيرة يتولد عنها 

  .  تحسن المستوى المعيشي للأفراد

لمعرفة ما الذي  تغذية راجعة ضخمة توفر الحرية الاقتصادية الأسواق التي تشكل أجهزةـ  

  .أما التخطيط المركزي فيفتقر لهذا النوع من التغذية. لينجح وما الذي يفش

أما . الحرية الاقتصادية تعيد بقوة تخصيص الموارد بعيدا عما هو فاشل وباتجاه ما هو ناجحـ  

  .  التخطيط المركزي ببيروقراطيته، فيقوم على فلسفة ترفض إعادة التخصيص

وحجم ضخم شيئا  اط معين بسرعة كبيرةتجعل الحرية الاقتصادية من زيادة مستوى نجاح نشـ  

حيث تخصص الأسواق المالية الأموال اللازمة لتمويل التوسع في العمل، كما يسمح الهيكل . ممكنا

التنظيمي للشركات بإعادة تشكيل ذات النشاط الذي نجح على مستوى صغير ليعمل على مستوى أكبر 

  .بكثير

                                                 
  .37:، ص1993للترجمة والنشر، الطبعة الأولى  مترجمة حسين احمد أمين، مركز الأهرا: تاريخ وخاتم البشرـ  فرانسيس فوكوياما، نهاية ال 136
الذي نحن بحاجة إليه كي نحقق نموا اقتصاديا مستقر هو تقليل تدخل الدولة، " ؛ 1976ـ  يقول ملتن فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة  137

،  للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ةالدار الجماهيري: ملتن فريدمان، الرأسمالية والحرية". لاستعمال أو استغلال ما يحوزون من ثروات دام الأفراوفتحها المجال أوسع أم
 .63: ميلادية، ص 1426أي النار 

  65:،  الفصل الثاني، ص2006الم التقرير السنوي ـ  وليام ايسترلي،  الحرية مقابل الجماعية في المساعدات الخارجية،  الحرية الاقتصادية في الع 138
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رية الاقتصادية لتعمل جيدا، أما بيروقراطية فالأسواق والمؤسسات المالية تحتاج إلى الح 

   .التخطيط المركزي فغالبا ما تعرقل هذا النوع من التوسع في النشاط

الحرية الاقتصادية تجعل من الممكن إبرام عقود شديدة التعقيد تتيح للأفراد والشركات ـ  

ح واحتمالات الفشل لا يقوم ففي ظل ندرة حالات النجا. التعامل مع حالات عدم التأكد من بعض الجوانب

والشركات على رهانات إلا إذا كانوا يتوقعون صفقة كبيرة لكي تكون لديهم قدرة على تنويع  دالأفرا

فالمسؤولية المحدودة للمؤسسات وقوانين الإفلاس . المخاطر وحماية أنفسهم من عواقب فشل كبير

  .ات في عالم تشكله الحرية الاقتصاديةوالأسواق المالية كلها عوامل تساعد على تحقيق هذه المهم

  

من بين أهم العوامل التي أعاقت وما زالت تعيق الدول : ـ الاستثمار في رأس المال البشري 4

كعامل محوري ارتكازي  وعدم التعاطي معه النامية في بلوغ أهدافها الإنمائية، إهمالها للمورد البشري

  .اتيجيات لغرض ذلكفي كل ما يمكن أن يعتمد من سياسات أو استر

الأهمية في العملية  غفالمورد البشري، وإن كان معظم الاقتصاديين قد أجمعوا على دوره البال

الأخرى التي قد  ةمؤكدين على أنه يعتبر رأس مال مثله مثل باقي الأصول الاقتصادي الاقتصادية،

ظلت ومازالت  139ثة قرون،ما يزيد تقريبا عن الثلا ذتحوزها أي مؤسسة اقتصادية أو أي مجتمع من

وبذلك . معه على أنه من قبيل المعطيات، وأن عرضه غير محدود أي كبير المرونة تتعاطالدول النامية 

  .فإنه لا يشكل قيدا على عمليات الإنماء بها

على ضرورة تحويل الانتباه من مجرد الاهتمام بالمكونات المادية  140"تيودور شولتز"لقد أكد 

مشيرا إلى . الاهتمام بتلك المكونات الأقل مادية المتمثلة في رأس المال البشريلرأس المال، إلى 

من أشكال رأس المال الذي يمكن ويستوجب الاستثمار  ضرورة اعتبار مهارات ومعارف الفرد شكلا

إلى أن هذا النوع من الاستثمار  "شولتز"وفي محاولة منه إن صح التعبير، لتبرير طرحه هذا يشير . فيه

ومن هنا . حقق معدلات نمو أكبر وأسرع في الاقتصاديات الغربية مقارنة بما حققه رأس المال المادي قد

فهو يرى أن رأس المال البشري والاستثمار فيه يعد من أهم السمات المميزة للنظام الاقتصادي، ومن 

  .أهم الأسس المحددة لمدى قدرة المجتمعات على الإنماء

  141:ه لرأس المال البشري على ثلاثة فرضيات أساسية هيمفهوم "شولتز" ىلقد بن 
                                                 

س المال أكد آدم سميث على أن رأس المال البشري ثروة قومية، وأن تخصيص نفقات معينة للتعليم سيؤدي إلى تكوين نوع خاص من رأس المال أسماه برأـ   139
إذ أن الأموال العامة الموجهة للتعليم ستسهم في تكوين رأس المال . ثروة عامة للمجتمعالدائم المتمثل في المعرفة والتعليم، وستكون هذه الثروة ملكا خاصا للأفراد و

  .المتكون من المعرفة والمهارة
 ح كمجرد استثمار يهدفأما ألفريد مارشال، فيقول إن الحكمة من صرف الأموال العامة والخاصة على التعليم يجب ألا تقاس بالفوائد المباشرة فقط، فالتعليم مرب 

عبد الرحمان يسري، تطور  . المال هو ما يستثمر في البشرمشيرا إلى أن ثمة ضرب من ضروب رأس . إلى إعطاء الجماهير فرصا كبيرة للبدأ بتحرير طاقاتهم الكامنة
  .202ـ   196: الفكر الاقتصادي، دار الجامعات المصرية، ص

في رأس المال البشري، وأبحاثه التي ارتبطت بها، والتي احدث من خلالها تحولا كبيرا في المفاهيم  نظريتهعن  1979حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة ـ   140
  . الاقتصادية التي كانت سائدة خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين

   .66: ـ  راوية حسن، مرجع سبق ذكره،  ص 141
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أن النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تفسيره بالزيادة في المدخلات المادية، يرجع أساسا إلى  ـ 

      142.المخزون المتراكم لرأس المال البشري الزيادة في

المال البشري  يمكن تفسير اختلاف مستويات الإيرادات، وفقا للاختلافات في مقدار رأس ـ 

  .دالمستثمر في الأفرا

  .   يمكن تحقيق العدالة في الدخل من خلال زيادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس المال المادي  ـ 

  

يؤكدها البنك العالمي من خلال ما قام به من دراسات في هذا الإطار، والتي  ،"شولتز"أطروحات 

على النمو الاقتصادي  ةلبشري انعكاسات بالغة الأهميتوصل من خلالها إلى أن لتطوير رأس المال ا

فمن . ن هناك سببا للاعتقاد بأن العلاقة ذات اتجاهين، وأن التعليم والنمو يدعم كل منهما الآخرلأوذلك 

جهة تستطيع الاقتصاديات النامية زيادة تخصيص الموارد لتطوير التعليم والصحة ومستويات التغذية 

ومن جهة ثانية يؤدي الاستثمار في المورد البشري إلى . نمية البشرية الأخرىوغيرها من مؤشرات الت

   143.تسريع النمو، ومنه الإنماء

، وإن كانت قد أحدثت تحولا فكريا كبيرا دفع بالدول المتقدمة خلال ستينيات تهذه الأطروحا

التركيز على أهمية الاستثمار القرن العشرين إلى إعادة توجيه نماذج النمو الاقتصادي المعتمدة بها باتجاه 

للتعليم والتدريب، والاهتمام بالأدوات والسياسات التي من شأنها رفع  ةفي المورد البشري بإعطاء الأولوي

إلا أن الدول النامية لم تعر ذلك الاهتمام الكافي، . طاقات العنصر البشري الإنتاجية وتجديدها وتطويرها

ا، منصبا على نماذج إنماء ترتكز أساسا على الاستثمار المادي حيث ظل توجهها الإنمائي وإلى يومن

  . وعلى السياسات المرتبطة بمراكمته والتوسع فيه

هذا الواقع، أي واقع الاستثمار البشري بالدول النامية، تؤكده المعطيات الإحصائية الخاصة بما 

، مقارنة بما تخصصه الدول وعلى أنشطة البحث والتطوير بهذه الدول 144ينفق على التعليم والتكوين

فقد أورد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم لسنة . الغربية أو المتقدمة على الخصوص لنفس الغرض

فرغم أن . كبيرة في مجال التعليم في العالم الا تزال توجد فروق"الصادر عن الأمم المتحدة يقول  2005

والبحر الكراييبي  ةها والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينيعدد البلدان النامية لاسيما في وسط آسيا، وشرقي

مع الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن  ىوشمال أفريقيا، تقترب بالفعل من تحقيق معدلات قيد دراسي تتماش

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وبلدان جنوب آسيا وغربيها ما تزال تسجل في مجالي التقدم والتحصيل 

وإن كانت معدلات القيد في المدارس في العديد من البلدان قد . ويات أدنى بكثير من ذلكالتعليميين مست

                                                 
، 2003، ترجمة ليلى عبود،  المنظمة العربية للترجمة،  بيروت لبنان،  الطبعة الأولى )1987جائزة نوبل للاقتصاد (،  نظرية النمواـ  أنظر؛ روبرت صولو 142

 .الفصل الثاني و الفصل الثامن
تعريب طه عبد اله منصور وعبد العظيم مصطفى،  دار المريخ للنشر، : ـ  مالكوم جبلز ومايكل رومر ودوايت بيركتر ودونالد سنودجراس، اقتصاديات التنمية 143

 .360: ، ص1995رياض، المملكة العربية السعودية ال
 .256:، ص2005تقرير التنمية البشرية للعام : رـ  أنظ 144
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كما أن أفريقيا لاسيما بلدانها جنوب . معدلات إكمال التعليم منخفضة ىعرفت نوعا من التحسن، تبق

لب ما يستدعي ضرورة مضاعفة الجهود للتغ ،الصحراء مازالت متأخرة عن غيرها من المناطق النامية

   145".على الظروف المبدئية غير المواتية في المنطقة من حيث رأس المال البشري

ويمكن التدليل على مدى تراجع مستويات الاستثمار في رأس المال البشري بالدول النامية من 

الصادر عن الأمم  2005خلال الاطلاع على بعض الإحصائيات الواردة في تقرير التنمية البشرية للعام 

 .دة الخاصة بنسب الإنفاق على البحث والتنمية، مقارنة بما يخصص لنفس الغرض بالدول المتقدمةالمتح

  :وهو ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي

  .جدول يوضح نسب الإنفاق على البحث العلمي والتنمية في بعض الدول): 10(الجدول رقم
  %: الوحدة

عينة من الدول   
  لدول الناميةالمتقدمة وا

الإنفاق على الأبحاث والتنمية كنسبة 
 %من إجمالي الناتج المحلى 

  2002ـ 1997متوسط الفترة

والتنمية لكل  ثالعاملون في الأبحا
 مليون شخص

 2003ـ  1990متوسط الفترة
  بعض الدول المتقدمة

الولايات الم ـ    
  الأمريكية

2.7  4526  

  3487  1.9  ـ    كندا 

  5085  3.1  انـ    الياب 
  3222  2.5  ـ    ألمانيا 

  3134  2.3  ـ    فرنسا 
  5171  4.3  ـ   السويد 

  7431  3.5  ـ   فنلندا 

  بعض الدول النامية

  25  0.8  ـ    أوغندا 

  192  0.7  ـ   جنوب إفريقيا 

  120  0.8  ـ    الهند 

  73  0.1  ـ    نيكاراغوا 

  17  0.2  وسـ    بوركينا فا 
  633  1.2  ـ    الصين 

  225  0.1  ـ    بيرو 
  222  0.4  ـ    فنزويلا 

  324  1.0  ـ    البرازيل 

  294  0.7  ـ    ماليزيا 

  1158  0.5  ـ    بلغاريا 

  1469  0.6  ـ    بولندا 

  715  0.4  ـ    الأرجنتين 

                                                 
  .93: ،ص2005ـ  الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير السنوي عن الحالة الاجتماعية في العالم  145
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  2979  2.5  ـ    جمهورية كوريا 
  370  0.2  ـ    أورغواي 

  259  0.4  ـ    المكسيك 
  1920  1.1  ياـ    كروات 
  73  0.2  ـ    الكويت 
  29  0.2  ـ    سوريا 
  1013  0.6  ـ    تونس 
  1570  5.1  ـ    إسرائيل 

 .265إلى  262: ، ص2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير التنمية البشرية للعام : المصدر  
  

التي تؤكد على محورية بناءا على ما سبق، وبناءا على نتائج البحوث والدراسات العلمية الكثيرة 

التي  ةوبناءا على نماذج النمو ونظريات التنمية الحديث 146،الاستثمار في العنصر البشري كأساس للإنماء

تؤكد جميعها على أن أهمية الاستثمار في المورد البشري لا تتولد فقط من علاقته المباشرة بالإنتاجية 

دوية الجزئية للعملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي بصفة والتكاليف وغيرها من المعايير أو المقاييس الوح

أحد  147"روبرت صولول"عامة، وإنما من خلال علاقته المباشرة أيضا بعامل التكنولوجيا الذي يعتبر وفقا 

بقدرة الاقتصاديات المختلفة على علاقته ـ الاستثمار في العنصر البشري ـ  ومنه، أهم عناصر الإنتاج

بناءا على كل هذه المعطيات، يتضح . وجيا، ثم قدرتها على التجديد والتطوير التكنولوجياستيعاب التكنول

بنوع من الدقة طبيعة التحدي الذي يواجه الدول النامية في سبيل إنماء اقتصادياتها والمتمثل في حتمية 

ها بما التوجه نحو تركيز الجهود على وظائف التكوين والتعليم وأنشطة البحث والتطوير وتخصيص

  . يتماشى وأهميتها الإنمائية من مخصصات الإنفاق العام والخاص على حد سواء

فقدرة البلدان النامية على إنماء اقتصادياتها والإسراع في ذلك، وإن كانت تتوقف وإلى حد كبير 

تطوير على مدى قدرتها على استيعاب التكنولوجيات المادية وغير المادية، ومنه قدرتها على التحديث وال

والابتكار، إلا أن ذلك لا محال يتوقف على مدى كفاءة وأهلية عنصرها البشري بصفة خاصة والمجتمع 

بأفراده في مستوياتهم وفئاتهم ومجالات تخصصهم المختلفة بصفة عامة، وهو ما يرتبط مثلما سبقت 

شرية في إطار ما يعرف الإشارة ارتباطا مباشرا بمقدار ما تخصصه هذه الدول للإنفاق على مواردها الب

  . بالاستثمار البشري

  

  

  

  

                                                 
،  2005تقرير الحالة الاجتماعية في العالم : أنضر كذلك. 78إلى  70: ، صمرجع سبق ذكره،  راوية حسن إسهامات  مينسر،و  بيكرر إسهامات ظـ  أن 146

 .2005وتقرير التنمية البشرية للعام 
 .  أعماله التي قام بموجبها بإدخال عامل التقدم التكنولوجي على معادلة النمو الاقتصادي نع1987حصل روبرت صولو على جائزة نوبل للاقتصاد سنة ـ   147
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  : خلاصة الفصل

وكانت . تناولنا في هذا الفصل أهم الجوانب المحيطة بالتنمية، وأهم محدداتها في مفهومها الشامل  

الذي تناولنا فيه كنقطة أولى مفهوم كل من النمو الاقتصادي والتنمية، وأهم  لبداية ذلك بالمبحث الأو

ثم كنقطة ثانية تناولنا أهم . فروقات الموجودة بينهما، مشيرين إلى أهم أهداف التنمية وأنواعها المختلفةال

الأطروحات الفكرية الاقتصادية التي تناولت ظاهرة التنمية، مقتصرين على تلك التي انتشرت في أعقاب 

، نماذج التغيير الهيكلي، ثورة التبعية نموذج المراحل الخطية للنمو :الحرب العالمية الثانية، والمتمثلة في

ثم كثالث نقطة وأخيرة في هذا المبحث، تناولنا أهم المؤشرات . الدولية، والثورة النيوكلاسيكية المعاكسة

  . المعتمدة في تصنيف البلدان، وتحديد مستويات التنمية بها

م الاستراتيجيات الإنمائية التي بدوره تناولنا فيه ثلاثة نقاط، تمثلت أولها في أه يالمبحث الثان   

. اعتمدت من طرف الدول النامية، والمتمثلة في إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو غير المتوازن

ثم كنقطة ثانية تناولنا أهم مبررات ودوافع التخطيط بالدول النامية، والتي حصرناها في أربعة عوامل تمثلت 

  .ارد وتخصيصها، التأثير النفسي والموقفي، ثم كعامل أخير المساعدات الأجنبيةفشل السوق، تعبئة المو :في

أي في النقطة الثانية، أهم أسباب فشل تجربة التخطيط بالدول ما تناولنا في نفس هذه النقطة ـ ك   

لمنافع النامية، والتي أرجعناها إلى سببين رئيسيين، تعلق الأول بالفجوة الكبيرة التي كانت قائمة بين ا

وتعلق السبب الثاني بالعيوب الكبيرة التي . الاقتصادية النظرية والنتائج العلمية التي تحققت من تخطيط التنمية

  . شابت عملية التخطيط خاصة في ما تعلق بالكفاءات الإدارية، والإرادة السياسية، وتنفيذ الخطط

التمويل المحلي بمصدريه . لتنمية بنوعيهاأما ثالث نقطة في هذا المبحث فتناولنا فيها مصادر تمويل ا

بمصدريه كذلك المتمثلين في  يوالتمويل الأجنب. المتمثلين في الادخار الاختياري، والادخار الإجباري

  .   تحويلات وتدفقات المؤسسات والمنظمات الدولية، ومساعدات التنمية الرسمية

الأهمية، تمثلت النقطة الأولى في الخصائص المبحث الثالث أيضا تناولنا فيه ثلاثة نقاط بالغة   

المشتركة للدول النامية، والتي حددناها في انخفاض مستويات المعيشة، انخفاض مستويات الإنتاجية، ارتفاع 

  . معدلات النمو السكاني، ارتفاع مستويات البطالة وسيادة حالة المنافسة غير الكاملة وعدم كمال المعلومات

ناولناها في هذا المبحث فتمثلت في معيقات التنمية بالدول النامية، والتي حصرناها أما ثاني نقطة ت   

المعيقات ذات البعد التاريخي، المعيقات ذات البعد الاقتصادي : في أربعة أنواع من المعيقات تمثلت في

  .سيخير المعيقات ذات البعد السياالتنظيمي، المعيقات ذات البعد الفكري التكويني، ثم في الأ

أما ثالث وآخر نقطة في هذا المبحث فتمثلت في أسس التنمية ومحددات القدرة على الإنماء بالدول 

رأس المال والتراكم، السكان ونمو القوى العاملة، الموارد الطبيعية، : حيث حصرنا أسس التنمية في. النامية

الفهم الصحيح لرأس المال، : حصرناها فيأما محددات القدرة على الإنماء ف. التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي

  .التمليك ورسملة المورد الاقتصادي، الحرية الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري



  الأسس، التنظيم، والنتائج: التنمية الاقتصادية في الجزائر: فصل الثانيال

  

 

 

98

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: الفصل الثاني  

  :التنمية الاقتصادية في الجزائر
  الأسس، التنظيم والنتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الأسس، التنظيم، والنتائج: التنمية الاقتصادية في الجزائر: فصل الثانيال

  

 

 

99

 :مقدمة الŽصل

ا إلى تجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهار الذي ورثته عن المستعمر في سعيه
عملت السلطات الجزائرية عقب الاستقلال مباشرة على ضبط وتنظيم جهودها الإنمائية في  ،الفرنسي

وطني تمثل في برنامج طرابلس، وميثاق  يأساس إيديولوج :إطار تصور تنموي بني على أساسين اثنين
وأساسا نظريا تمثل في الأطروحات الإنمائية لبعض ، لاحقا 1976، والميثاق الوطني 1964الجزائر 

هرشمان، ودستان دوبرنيس، المتمثلة في نظريات أقطاب ألبرت فرانسوا بيرو،  ي؛رواد الفكر التنمو
  .، والصناعات المصنعةles effets d'entrainementالنمو، وآثار القيادة 

وجهت السلطات الجزائرية العملية التنموية وأدارتها وفقا  ،وفي ظلها انطلاقا من الأسس أعلاه
عتمد من فترة ما بعد الاستقلال مباشرة حتى أواخر ثمانينيات القرن العشرين، قام اتنظيما : لتنظيمين مختلفين

مد بداية وتنظيما ثانيا اعت. على التخطيط المركزي الشامل والتملك الكامل لوسائل الإنتاج من طرف الدولة
  . من مطلع تسعينات القرن العشرين حتى يومنا، أساسه السوق الحرة، وحرية التملك والمبادرة والتنظيم

انطلقت الجزائر في التجسيد الميداني لتوجهها الإنمائي، بتطبيقها لأول مخطط تنموي هو المخطط 
، )1977ـ  1974(الثانيو) 1973ـ  1970(الأول :، ثم المخططين الرباعيين)1969ـ  1967(الثلاثي

وكان أهم ما ميز عملية  .1989)ـ   (1985والثاني ،1984)ـ   (1980الأول :ثم المخططين الخماسيين
الإنماء خلال هذه الفترة، حرص السلطات الكبير على التطبيق الفعلي لنظرية الدفعة القوية، باعتبارها 

خيارا عبرت عنه ضخامة ، قل مدة زمنية ممكنةأخيارا استراتيجيا لبلوغ الأهداف التنموية المرجوة في 
الاستثمارات التي تم تخصيصها لذلك الغرض، والتي أرادت من خلالها السلطات خلق طاقة إنتاجية وطنية 

 .تسمح للجزائر مستقبلا بتجاوز تبعيتها شبه الكاملة للعالم الخارجي
نطلاق المخطط الثلاثي، حتى تاريخ ا 1967، التي امتدت من سنة ىبعد محاولة الإنماء الأول

سنة انتهاء فترة المخطط الخماسي الثاني، وبسبب ضعف النتائج المحققة على ضوء هذه المحاولة  1989
إن لم نقل سلبيتها، شرعت السلطات الجزائرية في تعديل الإطار التنظيمي للعملية التنموية، وذلك بشروعها 

 ةالإيديولوجي )التنظيم(م العملية الاقتصادية، وبخلفياتهتصحيحية ارتبطت بأسس تنظي اتفي اتخاذ إجراء
  . والفلسفية

ضعف نتائج التنظيم التنموي الأول، دفع السلطات الجزائرية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، 
سعت في جوهرها إلى إحداث تحول تنظيمي يتم بموجبه الانتقال من التنظيم الاقتصادي المعتمد القائم على 

ن كان قد جاء إهذا التحول و .طيط المركزي الشامل، إلى تنظيم اقتصادي مختلف قوامه السوق وأدواتهاالتخ
كمحاولة لتدارك ما فات خلال فترة التوجه التنموي الأول، إلا أن النتائج المحققة في ظله بداية من مطلع 

  .لى يومنا لا زالت دون مستوى التطلعاتإتسعينات القرن العشرين و
أعلاه وغيرها المرتبطة بأسس العملية التنموية في الجزائر، تنظيمها ونتائجها، نتناولها  راالأفك

أسس التوجه التنموي الجزائري وخلفيته : بالتفصيل في هذا الفصل من خلال مباحثه الثلاثة المتمثلة في
ئج العمل التنموي وواقع نتا النظرية، تنظيم التنمية الاقتصادية ومسار العمل التنموي في الجزائر، وأخيرا

  .التنمية الاقتصادية في الجزائر
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  :لمبحث الأولا

  لتنموي الجزائري وخلŽيتƊ النŲريةأسس التوجƊ ا
 

تبنت الجزائر غداة استقلالها السياسي توجها تنمويا يقوم على تملك الدولة شبه الكامل لوسائل 
وذلك اعتمادا على التخطيط المركزي وعلى الإنتاج وعلى تدخلها المباشر في إدارة الشأن الاقتصادي، 

وإذا كان التوجه التنموي  .المؤسسة الاقتصادية العمومية كأداة لتجسيد النموذج وسياساته الإنمائية
، والميثاق 1964الجزائري قد ارتكز كأساس إديولوجي على كل من برنامج طرابلس، ميثاق الجزائر 

إلى أفكار بعض منظري التنمية البارزين المتمثلين في  ن خلفيته النظرية استندتإ، ف1976الوطني 
  .هرشمان، ودستان دوبرنيسألبرث فرنسوا بيرو، 

أسس التوجه التنموي الجزائري وخلفيته النظرية نتناولها من خلال مطالب هذا المبحث الثلاث 
جه التنموي الجزائري الوطني للتو يالاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال، الأساس الإيديولوج: المتمثلة في

  .الأساس النظري للتوجه التنموي الجزائريو
 

  :الاقتصاد الجزائري ŹداŖ الاستقƚل: المطلŔ الأول
ورثت الجزائر غداة استقلالها السياسي، اقتصادا مستنزفا ميزه الخضوع شبه الكامل للنشاط  

ومن جهة  .ستخراجية من جهةمن إنتاجه على الزراعة والصناعة الا % 80الأولى الذي كان يعتمد في 
رتفاع مستويات البطالة التي تولدت عنها حركة نزوح داخلية بين اثانية تأزم الوضع الاجتماعي نتيجة 

الأيدي العاملة الشابة بدافع الاستفادة من  استنزفتالريف والمدينة، وخارجية بالأخص نحو فرنسا التي 
   .اب تدهور الوضع الاجتماعي للسكان وتأزمهعلى حس حكبر الأرباأأجورها المنخفضة وتحقيق 

هذا الوضع وإن كان امتدادا ونتيجة طبيعية لما كان عليه قبيل الاستقلال، حيث تظهر بعض  
  148:أن 1954و  1953الإحصائيات المسجلة سنتي 

 º للنشاط الصناعي  % 27نحومن قيمة الدخل القومي، و % 35النشاط الفلاحي كان يشكل
  .من الصناعات الاستخراجيةالمتكون أساسا 

 º مع نسبة تغطية  % 73ارتباط المعاملات التجارية الخارجية للجزائر مع فرنسا بنسبة
  .، وهي بالتأكيد نسبة ضعيفة% 64للواردات بالصادرات قدرت بـ 

 º مجموع السكان البالغ عددهم من  % 10الارتفاع النسبي لمعدل البطالة الذي بلغ في المتوسط
  .ي الأصليمن السكان جزائر % 12ن نسمة بما فيهم المقيمون الأجانب، وما يقارب ييملا 10 أنداك

                                                 
بناء قطاع اقتصادي عمومي رائد، دیوان  -لم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجزء الأومحمد بلقاس -  148

 .37:، ص1999المطبوعات الجامعية،الجزائر، 
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 º100 فقط، مقابل % 19الجزائريين كان في حدود  لمعدل التسجيل المدرسي وسط الأطفا % 
طالب، أي طالب  34468طالب جزائري في التعليم الثانوي من مجموع  6260بالنسبة للمعمرين، و

 5146طالب جامعي جزائري من مجموع  557مقابل كل ستة طلاب من المعمرين، وجزائري واحد 
أي طالب جزائري واحد مقابل ما يقارب عشرة طلاب من المعمرين، وهذا في الوقت الذي  ،طالب

 13من سكان الجزائر هم من أصل جزائري مقابل  % 87تسجل فيه الإحصائيات الديمغرافية أنداك أن 
  .ينفقط من المستوطن %

حالة الاقتصادية والاجتماعية الإلا أنه وكما سبقت الإشارة، وإن كان هذا الوضع هو الذي حدد 
للجزائر غداة الاستقلال، إلا أن السبعة سنوات ونصف من الثورة التحريرية والتخريب الاستعماري 

للمعمرين وما ، والهجرة الجماعية 1962و 1961المقصود الذي كانت تقوده منظمة الجيش السري سنتي 
فقد  .صاحب ذلك من استنزاف حاد لرؤوس الأموال الجزائرية، كل ذلك زاد من تأزم الوضع وتعقده

خلفت الحرب على مستوى السكان والتنظيم السكاني وظروفهم المعيشية تأثيرات جد بليغة تجلت أساسا 
   149:في

 º 1962و 1954استشهاد ما يزيد عن المليون ونصف المليون جزائري ما بين سنتي.  
 º من مساكنهم وقراهم في مراكز أشبه ما تكون  اجتثوما يقارب الثلاثة ملايين جزائري احشد

  .بالمحتشدات في ظروف معيشية أكثر من قاسية
 º400000 من المعتقلين والموقوفين.  
 º400000 مغترب بفرنسا.  
 º300000 من اللاجئين خاصة بتونس والمغرب.  
 º700000 من القرى والأرياف إلى المدن من المهاجرين.  
 º قرية تدميرا كليا 8000تدمير ما يزيد عن.  
 ºحرق وإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات وحقول الأشجار المثمرة.  
 ºحيث تراجع عدد رؤوس الأغنام من سبعة ملايين رأس إلى ، تدمير الحظيرة الوطنية للمواشي

  .ره الكامل لرؤوس الماشية من الأبقاشب ءمقابل الإنها، 1962ثلاثة ملايين سنة 
الايجابية البالغة كة التحريرية أوجهه رن كان لطرد المعمرين من الجزائر كانتصار للحولئ

ي النشاط إلا أنه أثار في حينه مشاكل عدة بحكم ما كانت تحتله الأقلية المذكورة من مكانة ف 150الأهمية،
منهم  33000معمر،  300000لنشطين منهم يقدر بـ حيث كان عدد ا. للبلادالاقتصادي والاجتماعي 

من الإطارات  100000من الإطارات السامية وذوى المهن الحرة، و 15000من ملاك المنشآت، و

                                                 
 .97، 96، 95،ص1964ميثاق الجزائر  -  149
 .1962خلال شهر جوان من سنة م طرد منه 300000معمر،  900000طرد ما یزید عن  1962و 1961تم مابين سنتي  - 150
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معمر كانوا يحتلون  200000أي أن ما يقارب  .من العمال المختصين 35000المتوسطة والموظفين، و
   151.ة وكفاءات عاليةمناصب حساسة ويمارسون أعمالا تتطلب خبرات فني

الهجرة الجماعية للمعمرين وضعت الاقتصاد الجزائري في حالة شلل تام، خاصة في ظل نقص 
وعجزهم عن الإحلال  152منهم أميين،  % 90الإطارات وذوى الكفاءة من الجزائريين الذين كان ما يقارب 

لتي اتضح فيها أن الثورة لا يمكن أن إذ من الوهلة الأولى ا .محل المعمرين الفارين في الأخذ بزمام الأمور
تتوقف حتى الاستقلال، بدأت بوادر ومؤشرات الركود الاقتصادي بالظهور، الشيء الذي نتج عنه تراجعا 
مستمرا ومتزايدا في مستويات الإنتاج والدخل وما ارتبط بذلك من زيادة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية 

  .وتعقدها
موروث وتبعاته جعل مهام السلطات الجزائرية غداة الاستقلال غاية الوضع الاقتصادي الكارثي ال

في التعقيد، خاصة في ظل حالة الإفلاس التام التي سببها الاستنزاف الكبير لرؤوس الأموال الجزائرية 
مليار فرنك مضافا  110والذي قدر بما يزيد عن  153من طرف المعمرين الفارين مثلما سبقت الإشارة،

      154.ر فرنك كديون غير مسددةمليا 20إليها 
  :وللتوضيح أكثر نستعرض بعض مواصفات الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال فيما يلي  
  :اقتصاد مضطرب؛ وهو ما يمكن تأكيده على مستويين اثنين* 
 ºحيث كانت الصناعة سنة  .الضعف الكبير في مستوى ترابط القطاعين الصناعي والزراعي

ن المنتجات الزراعية كمدخلات، في حين لم تكن الزراعة تستهلك كمنتجات م % 25تستخدم  1962
  .من صافي إنتاجها % 8صناعية إلا ما يعادل

 ºمقابل صناعة  ،غياب أي قاعدة إنتاجية لإنتاج وسائل الإنتاج والمواد النصف مصنعة
  .موجهة بالأساس لتلبية الطلب المحلي الضعيف ،استهلاكية صغيرة الحجم غالبا

º  الغياب الكامل لأي شكل من أشكال التكامل القطاعي، يبرره الضعف الكبير في كثير من
  .الأحيان مابين القطاعات المختلفة

اقتصاد تابع؛ وهو ما يتجلى في تبعية الاقتصاد الجزائري للاقتصاد الفرنسي على كل من  *
   .المستوى المالي ،التقني والتجاري

 ºبسبب الاستنزاف المالي الذي سببه المعمرين عند  1962صة سنة تعمقت أكثر خا ؛تبعية مالية
  .مغادرتهم الجزائر

 ºكل التجهيزات التي كانت تتوفر عليها الجزائر عند استقلالها كانت فرنسية  أنوذلك  ؛تبعية تقنية
غيار المصدر، الشيء الذي أرغم الجزائر على الارتباط بالسوق الفرنسية لغرض التجديد واستيراد قطع ال

  .خاصة
                                                 

  .100:نفس المرجع أعلاه، ص -  151
 .22، ص 1991أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -  152
 .22: سبق ذآره، ص أحمد هني، مرجع. مليون فرنك فرنسي 750ما قيمته  -تم تحویل من الجزائر إلى فرنسا) 1962جوان (خلال شهر واحد فقط  - 153
  .101، ص 1964ميثاق الجزائر  -  154
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 ºوهي الأكثر وضوحا مقارنة بسابقاتها على اعتبار أن أهم ومعظم المعاملات  ؛تبعية تجارية
من  % 80حيث كانت الصادرات الجزائرية باتجاه فرنسا تمثل  .التجارية الجزائرية كانت تتم مع فرنسا

الكبيرة للسوق الفرنسية  هذه التبعية 155.مجموع صادراتها، في حين زادت وارداتها منها عن هذه النسبة
فسرت لاحقا ضعف تنافسية المنتوج الصناعي الوطني والعجز المستمر للميزان التجاري الجزائري الذي 

  .أصبح مع الوقت عجزا هيكليا
  :حيث نسجل على الخصوص ،اقتصاد غير متوازن *

 ºعية وة الزراأو الثر/عدم التوازن الجهوي، من جهة بسبب التمركز المكثف لمعظم الأنشطة و
أو الثروة الصناعية تمركزت /ومن جهة ثانية كون ثلاثة أرباع النشاط و .والصناعية بأقصى شمال البلاد

   .)وهران(وغربها) العاصمة(على مستوى شمال الجزائر
 ºحيث أن معظم الأنشطة الصناعية تركزت  .عدم التوازن على مستوى جهات المنطقة الواحدة
، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث أن )، وعنابةائر العاصمة، وهرانالجز(الموانئ في محيط 

  .أخصب الأراضي الزراعية تركزت بالمتيجة وسهول عنابة ومحيط مدينة وهران
 º يمارسون من العاملين  % 87.9 كانحيث  .في التشغيل وتوظيف القوى العاملةعدم التوازن

في مقابل  .من قيمة الإنتاج الفلاحي % 40يقدمون ما يقارب أنشطة فلاحية ويعيشون على الفلاحة، و
         ويقدمون ما يعادل % 14.2ذلك نجد أن نسبة من يمارس أنشطة فلاحية من المعمرين تتراوح في حدود 

مقابل  % 54.5فيسيطر عليه المعمرين بنسبة  أما بالنسبة لقطاع الخدمات، .من الإنتاج الفلاحي % 60
  156.لعدد الجزائريين المشتغلين بهذا القطاعكنسبة  % 7.7

وجه آخر لهذا الجانب من عدم التوازن، يظهر على مستوى مهام تأطير الاقتصاد والمهام   
فقط للجزائريين الذين  % 7.3للمعمرين، مقابل  % 92.2هذه الأخيرة التي كانت موكلة بنسبة  .الإدارية
لا تتعدى نسبة من يمارسون هذه الأشغال من المعمرين منهم أعمالا يدوية، في حين  % 95.2   يمارس
  .% 4.8نسبة 

معمر قبيل الإعلان  900000هجرة ما يزيد عن اضطراب اقتصادي واجتماعي بسبب  *
  : تولدت أساسا عن اضطرابات .الرسمي عن الاستقلال السياسي للجزائر

 º157.ع قسنطينةالتوقف الكامل لكل الاستثمارات التي كانت مرتبطة أنداك بمشرو  
 º التراجع الحاد للأنشطة الاقتصادية، بسبب مغادرة المعمرين لأنشطتهم الفلاحية ومؤسساتهم

ومن جهة ثانية بسبب توقف الاستثمارات والتراجع الحاد في واردات  .الصناعية والتجارية من جهة
  .التجهيز والاستهلاك

                                                 
  

155   - ABD EL HAMID BRAHIMI/ L ECONOMIE ALGERIENNE –DEFIS ET ENJEUX/  
  DAHLEB-1991/ PAGE 80 
156  -  ABD EL HAMID BRAHIMI . op. cite- page 81 

ثمار رؤوس الأموال خاصة في الصناعات الكبيرة وتشجيع هدف هذا المشروع إلى تعزیز التنظيمات الرأسمالية في الجزائر عن طریق است - 157
 .99: ، ص64الترآز الفرنسي عن طریق توطين الجنود الذین انتهت مدة تجنيدهم، ميثاق الجزائر 
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 ºشارة إلى أن المعمرين كانوا يعتمدون مع الإ .اضطراب السوق الداخلية لاسيما قنوات التوزيع
  .من الإنتاج المحلي % 40من الواردات مقابل  % 60في استهلاكهم على 

 ºمقابل ما يزيد عن % 60حيث سجل القطاع الصناعي تراجعا يزيد عن  .تراجع الصادرات ،
  .في صادرات الخضار % 25في صادرات الكروم، و % 30

 º كنتيجة لتوقف الاستثمارات  % 55العمومية بما يزيد عن تراجع أنشطة البناء والأشغال
  .ومغادرة مؤسسات البناء من طرف المعمرين

صعب ؛ كل هذا جعل من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجزائري أنداك غاية في التعقيد   
  .باتجاه الأحسن عمثلما سبقت الإشارة من مهام السلطات الجزائرية حينها في الدفع بالأوضا

ونشير بهذا الخصوص إلى أن مخلفات التأثيرات السلبية للاستعمار الفرنسي الهمجي مازالت    
  .قائمة إلى يومنا بالرغم من كل الجهود التي بدلت من طرف أبناء هذا الوطن لما يزيد عن الأربعة عقود

  
  :الوطني للتوجƊ التنموي الجزائري يالأساس اƗيديولوج: المطلŔ الثاني

 ةطات الجزائرية في رسم توجهها التنموي على مجموعة من الأسس الإيديولوجيارتكزت السل
 :المتمثلة أساسا في

يفيان إدعا المجلس الوطني للثورة الجزائرية مباشرة عقب توقيع اتفاقية  :برنامŝ طرابلس :أولا
مة ، إلى عقد ندوة تاريخية بطرابلس عاص1962مارس  18بين الجزائر وفرنسا الاستعمارية في 

، تم خلالها دراسة نتيجة الثورة التحريرية، ودراسة كيفية 1962الجماهيرية الليبية في شهر جوان من سنة 
برنامج "بـ  لمصادقة على برنامج عمل سمىحيث انتهت هذه الندوة با .بناء الدولة الجزائرية المستقلة

  : اشتمل على ثلاثة محاور رئيسية هي "طرابلس
 ºبالجزائر نظرة عامة عن الحالة.  
 ºالثورة الديمقراطية الشعبية.  
 ºتحقيق المهام الاقتصادية والاجتماعية للثورة الشعبية.  
  

، تناول المجلس الوطني للثورة )نظرة عامة عن الحالة بالجزائر(إذ وفيما يخص المحور الأول
جاء في اتفاقية  الجزائرية عدة نقاط هامة في نظرته العامة عن الحالة بالجزائر، ولم يخف قلقه عما

كما تناول  .يفيان من نقاط ضعف بالنسبة للمفاوض الجزائري، ووضع لهذا القلق الاحتياطات المناسبةإ
  158.بالنقد نقاط الضعف التي لوحظت في جبهة التحرير الوطني، ووضع العلاج المناسب لها

مجلس الوطني للثورة ، فقد مهد ال)الثورة الديمقراطية الشعبية(أما فيما يخص المحور الثاني   
أن "الجزائرية لهذا الموضوع بما أسماه بنقائص جبهة التحرير الوطني في المحور سالف الذكر، بادئا بفكرة 

                                                 
  .44:، ص1993عرض وتحليل، الطبعة الأولى  - جودي الأخضر بوالطمين، مسيرة الثورة الجزائریة من خلال مواثيقها: أنظر - 158
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حرب التحرير التي انتصر فيها الشعب الجزائري باستعادته استقلاله وسيادته الوطنية لا يعني أن الكفاح قد 
  ".كاسب النضال المسلح، وذلك بالبناء الثوري للدولة والمجتمعانتهى، بل لا بد أن يستمر لتوسيع وتوطيد م

، وهو الذي يهمنا أكثر في )تحقيق المهام الاقتصادية والاجتماعية للثورة الشعبية(أما المحور الثالث
دراستنا هذه مقارنة بسابقيه، فقد تناوله المجلس الوطني للثورة الجزائرية، اعتبارا من القناعة بأن الأمر هنا 

وذلك لتحرير  ،يتعلق بتحديد تصور عمل دقيق وواضح على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والدولي
وهو ما  .الجزائر من بقايا الاستعمار والرواسب الإقطاعية وضبط نظم المجتمع الجديد المعادية للاستعمار

  : تم من خلال تقسيم هذا الموضوع على ثلاثة فروع رئيسية هي
 ºيبناء اقتصاد وطن.  
 ºانتهاج سياسة اجتماعية لصالح الجماهير.  
 ºإتباع سياسة دولية قائمة على الاستقلال الوطني والكفاح ضد الاستعمار.  

 فبالنسبة للاقتصاد الوطني، ألقى المجلس نظرة عامة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر
 مؤكدا على أن الاقتصاد الجزائري .مرووصفها بأنها مسيطر عليها كلية من طرف المستع ـ المستعمرة

ما هو إلا اقتصاد استعماري، تسيطر عليه فرنسا الاستعمارية، وأن الجزائر لا تزيد عن كونها مصدرا 
للمواد الخام وسوقا للمصنوعات الأجنبية، مشيرا إلى أن المعمرين كانوا يسيطرون على أزيد من ثلاثة 

من مجموع النشاط  % 90صبة، كما كانوا يسيطرون على ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الخ
مقابل انحصار الجزائريين في ممارسة الأنشطة التقليدية بوسائل إنتاج جد  التجاري والصناعي والخدمي

  .محدودة وتقليدية أيضا
انتقل إلى  159وبعد توضيحه للنتائج الاجتماعية للسيطرة الاستعمارية على الاقتصاد الجزائري،   

    :ث عن مبادئ السياسة الاقتصادية، التي حصرها في نقطتين، مؤكدا علىالحدي
 ºوذلك أن طموح الشعب الجزائري  .وجوب العمل ضد السيطرة الأجنبية والاقتصاد الحر

حزب جبهة (ورفع مستوى معيشته لا يسمح باللجوء إلى أساليب الاقتصاد التقليدي الحر، وأن الحزب
يترك حل المشاكل السياسية التي تواجه الجزائر بين أيدي البرجوازية لا يمكن أن )التحرير الوطني

  .الناشئة المرتبطة بحكم طبيعة نشاطها بالدورة الاقتصادية الاستعمارية
 º وجوب انتهاج سياسة التخطيط مع وجوب المشاركة الديمقراطية للعمال في السلطة

يير أسس العلاقات الاقتصادية مع الخارج، ما يتطلب إزالة السلطة الاحتكارية وتغ الاقتصادية وهو
  .وإزالة العقبات الداخلية بواسطة التحويل الجدري لنظم الحياة الريفية والتصنيع لتلبية حاجيات الشعب

                                                 
ألف فرنك بينما  350النتائج التي وقف عليها المجلس الوطني للثورة الجزائریة، أن الدخل السنوي  للفرد الفرنسي ببلادنا آان یزید عن  من بين  - 159

 2.5هذا مع وجود . ألف فرنك بالنسبة لمن یعيشون على القطاع التقليدي 20ألف فرنك، ویقل عن  50یقل متوسط الدخل السنوي  للفرد الجزائري عن 
زیادة . مليون جزائري یعيشون خارج الدورة الاقتصادیة، حوالي مليون منهم في بطالة آلية أو جزئية بالمدن، ومليون ونصف من العاطلين في الریف
كارثية على الانتشار الكبير للأمية، حيث سجل أن أربعة أخماس من یزید سنهم عن ستة سنوات آانوا أميين، وغير ذلك من النتائج الاجتماعية ال

 .  المرتبطة أساسا بالصحة والسكان
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ولتحقيق هذه الأهداف أقر المجلس بأن التخطيط وسيطرة الدولة على الاقتصاد تعد ضرورة 
الذي يسمح بتراكم رأس المال الضروري للتصنيع الفعال ملحة، وهذا على اعتبار أن التخطيط هو وحده 

  .في المدى المتوسط نسبيا
ناء الاقتصاد الوطني، والمتمثل في الثورة ببعد ذلك انتقل المجلس إلى عنصر هام من عناصر 

أن خلق سوق داخلية وبداية التصنيع، يتوقفان على القيام بثورة حقيقية في  ،الزراعية التي جاء بشأنها
الإصلاح  :ياة الريفية والثورة الزراعية التي تعد مهمة ذات أولوية تمثل ثلاثة جوانب متداخلة هيالح

  .الزراعي، التطهير الزراعي، والمحافظة على الثروة العقارية
  :ثم انتقل المجلس إلى معالجة موضوع تطهير الهياكل الأساسية للاقتصاد، مؤكدا على وجوب

 ºتأميم وسائل النقل.  
 ºاء شبكات طرق بين الخطوط الكبرى للمواصلات في الأسواق الريفيةإنش.  
 ºتأميم التجارة الخارجية والبنوك وشركات التأمين والثروات المنجمية والطاقوية.    

لينتقل المجلس بعد معالجته لهذا الموضوع إلى موضوع التصنيع، الذي أكد بشأنه على أن تقدم 
يحققا أي تقدم إلا على أساس تقني واقتصادي معين يوفره  لنر، الاقتصاد الزراعي، وتعبئة الجماهي

والحديثة، ومن ثم  ةمشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على إمكانات كبيرة للصناعات البترولي .التقدم الصناعي
  .خلق صناعة ثقيلة

  :أما رأس المال الأجنبي الخاص، فقد اعتبر المجلس مشاركته مرغوبة لكن بشروط هي
 ºتكميلية في إطار مؤسسات مختلطة أن تكون.  
 º الخضوع لنظام معين فيما يتعلق بتحويل الأرباح، مع السماح بإعادة استثمار جزء منها

  .في نفس المكان
هذا مع وجوب أن تبدأ الدولة أولا بتطوير الصناعة التقليدية وإقامة صناعات محلية صغيرة    

  .ي في عين المكانلاستغلال الموارد الأولية ذات الطابع الزراع
  

يتضح مما سبق أن تحديد أسس التوجه التنموي الجزائري يرجع إلى ما قبل الحصول على    
، وذلك باعتبار أن برنامج طرابلس، ومثلما سبقت الإشارة، أكد )الإعلان الرسمي(الاستقلال السياسي

ر العملية التنموية فيها مركزيا على أن تكون الجزائر المستقلة دولة ديمقراطية شعبية لا رأس مالية، تدا
من خلال تدخل الدولة الكامل في الشأن الاقتصادي، اعتمادا على أداة التخطيط، وبإعطاء الأولية لقطاع 
الصناعات المصنعة الذي أكد بشأنه المجلس الوطني للثورة، أنه أساس أي تقدم يمكن إحرازه على 

  .مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى
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بعد مؤتمري (توجت أشغال المؤتمر الثالث لجبهة التحرير الوطني: 1964ميثاž الجزائر : ثانيا
الذي  ، بميثاق للجزائر1964أفريل من سنة  21إلى  16الذي دارت أشغاله مابين ) الصومام وطرابلس

ية متوافقة مع ما احتواه برنامج طرابلس من حيث المضمون، وحتى في التسم جاءت الكثير من مواضيعه
ما يعنى أن ميثاق الجزائر جاء مكملا لبرنامج طرابلس، بما احتواه من توسع وتعمق في الدراسة    .أحيانا

  .والتحليل
ميثاق الجزائر وإن كان قد اشتمل على أربعة أقسام، إلا أن ما يهمنا منه في دراستنا هو ما    

والذي اشتمل على مجموع من  ،"قاليةمشاكل المرحلة الانت"تضمنه قسمه الثاني الذي تناول بالدراسة 
للتوجه التنموي الجزائري، وردت أساسا في  يالأفكار شكلت جانبا مهما من جوانب الأساس الإيديولوج

المهام الاقتصادية "و" من الرأسمالية إلى الاشتراكية"عنونا وبالترتيب بـ  نالفصلين الأول والثاني، اللذا
غم من أن القسم الأول في فصله ثالث، تضمن في عنصره المعنون بـ وهذا على الر 160".للبناء الاشتراكي

أفكارا بالغة الأهمية، عالجت شروط وأسس بناء وتطبيق الاشتراكية في " من أجل تنمية فكر اشتراكي"
ومن ثم فلبناء الاشتراكية وتعميقها يجب السهر على تطوير "من الميثاق  30الجزائر، حيث جاء في الفقرة 

فقبل كل شيء، لا بد من " 31كما جاء في الفقرة  161".الممكنة لأفكارنا الاشتراكية بكل الأشكاوضع ونشر 
طبع الحياة الوطنية بالأفكار الرئيسية التي تشكل دعائم خيارنا الاشتراكي والتي تدور حول الكفاح ضد 

وبعد ذلك لابد من "جاء فيها ) 32الفقرة (لتتبع الفقرتين بفقرة ثالثة ".الامبريالية والرأسمالية والبيروقراطية
  ".تبسيط وتعميم محتوى الاشتراكية في مستوى كل النشاط الفكري للبلاد، بشكل يكيف نهائيا عقليتنا

أما بخصوص القسم الثاني، فقد تناول سبل وأدوات ترسيخ الخيار الأيديولوجي التنموي والفكري 
حيث بدأ على  .من خلال فصلين من مجموع ثلاثةالذي تم تحديده في القسم الأول، المشار إليه أعلاه 

، بعرض تحليل فلسفي للنظام "من الرأسمالية إلى الاشتراكية"مستوى الفصل الأول المعنون بـ 
ليصبح مجرد كم سلبي في الاقتصاد مع  يالرأسمالي الذي وصف بأنه يجرد الإنسان من جوهره الأساس

خدم فائض القيمة لفائدتها الخاصة، ما جعله نظاما غير انحصار وسائل الإنتاج بأيدي طبقة معينة تست
تعرف الرأسمالية الصناعية في "من الميثاق ما يلي  2والفقرة 1حيث جاء في الفقرة .مرغوب في الجزائر

البدء باعتبارها تنظيم المجتمع الذي تمتلك فيه طبقة معينة وسائل الإنتاج وتستخدم فائض  لطورها الأو
ن هذا أومن ش .لخاصة، باعتبار هذا الفائض في القيمة ثمرة لاستغلال العمال من طرفهاالقيمة لفائدتها ا

الساحقة من  ةالتنظيم للطبقات الذي تمتلك ضمنه أقلية معينة كل شيء، في الوقت الذي تجرد فيه الأغلبي
فالعامل  .كل شيء، أن يخلق عالما تصبح فيه جميع العلاقات الاجتماعية علاقات راضخة لمعايير السوق

                                                 
، وهذا إضافة طبعا إلى "تحقيق مطامح الجماهير الشعبية"تضمن القسم الثاني من ميثاق الجزائر، ثلاثة فصول ، حيث عنون الفصل الثالث بـ  - 160

  .الفصلين الأول والثاني المشار إليهما أعلاه
، جبهة التحریر 1964أفریل  21-16من طرف المؤتمر الأول لحزب جبهة التحریر الوطني ميثاق الجزائر، مجموع النصوص المصادق عليها  161

  .54:الوطني ، اللجنة المرآزیة للتوجيه، ص
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يبيع طاقة عمله بالصورة التي يبيع بها أي ناتج آخر، بحيث يصبح مجرد بضاعة راضخة لقوانين 
   162".ليصبح مجرد كم سلبي في الاقتصاد يالعرض والطلب وهكذا يجرد الإنسان من جوهره الأساس

دخول في الاشتراكية وعليه فالفترة الانتقالية ببلادنا هي التي يهيأ فيها النظام السياسي للمجتمع، ال
على أساس إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وأيضا على أساس إرساء قواعد مادية واجتماعية 

وأن إلغاء الاستغلال  163.سريعا، وتحرير النشاط الخلاق للعمال إنماءالغاية منها إنماء القوى المنتجة 
جديد، وتعويضه بالثورة الزراعية واشتراكية كل الاقتصادي، وإنهاء العلاقات الاستعمارية، والاستعمار ال

الإنتاج كفيل بالقضاء على الفوضى الاقتصادية، وكفيل بوضع تخطيط فعال ومنسجم مبني على مصالح 
  164.المجتمع الحقيقية

هذه الشروط العامة تقتضي تشييد دولة شعبية تعبر عن إرادة الجماهير في إقامة الاشتراكية وتنظم 
  165.ىسب الثورية وتسير سياسة ديناميكية في علاقاتها مع البلدان والشعوب الأخرالدفاع عن المكا

وأنهى الميثاق تحليله لكيفية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية بما ورد في الفقرتين 
إن تفهم معالم الاشتراكية ضروري لا لرؤية " 19الأخيرتين من الفصل الأول، حيث جاء في الفقرة 

 يية شاملة، ولتبرير المجهود فحسب، بل لأن هذا التفهم يمثل في الحاضر الشرط الأساسالحركة رؤ
إن التسيير الذاتي " 20كما جاء في الفقرة  ."لتبين ما يجرى في طريق التقدم وما يمثل بالعكس انحلالا

لأن النشاط  وتفهم كل عامل لنشاطه، لهو مبدأ هذا المجتمع، ففي التسيير الذاتي تكمن نهاية الاستغلا
 .الاقتصادي والنشاط السياسي يلتحمان ويكمن فيه إشراك المنتج المباشر في إنتاجه أي عكس الاستئجار

  ".الذاتي فجر سلطان الحرية روأخيرا يحقق للتسيي
أما الفصل الثاني من الميثاق، فحدد وبالتحليل، أسس ومتطلبات معالجة الوضع الاقتصادي 

هذه المعالجة التي أكد الميثاق على أن تدرس على ضوء  .عن المستعمر والاجتماعي الحرج الموروث
      166:نظريات هي ةثلاث

 ºوحدة السياسة ووحدة أداة بناء الاشتراكية.  
 ºضرورة تحسين استعمال الإمكانات الموجودة، وفي نفس الوقت توسيع الطاقة الإنتاجية للبلاد.  
 ºتلائمة مع الخيار الاشتراكياختيار طرق التمويل والتنمية والرعاية الم.  
ضوء النظريات أعلاه، على ضرورة البدء بالإصلاح الزراعي والتصنيع  فيوقد أكد الميثاق    

 ،بما فيه الصناعات الثقيلة، وكدا التوزيع والتسويق وتأميم وسائل النقل والمصادر المعدنية والطاقة
  .للبلد والعمل بالتخطيط الذي تتوقف عليه التنمية الاقتصادية

                                                 
 .51:ميثاق الجزائر، مرجع سبق ذآره، ص - 162
 .56: المرحلة الانتقالية، ميثاق الجزائر، مرجع سبق ذآره، ص – 1الفقرة - 163
 .57: جع سبق ذآره ، صميثاق الجزائر، مر – 2الفقرة - 164
  .57: نفس المرجع أعلاه، ص - 3الفقرة - 165
  .92: نفس المرجع أعلاه، ص - 1الفقرة - 166
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وجملة هذه الإجراءات يجب أن تمكن من جعل "من الفصل الثاني  2حيث جاء في الفقرة    
القطاع الاشتراكي المحرك الحقيقي للحياة السياسية والاقتصادية للبلد، ومن تخفيض دور ونفوذ القطاع 

ستحواذ تماما على وفي مرحلة ثانية، يجب أن توفر الإمكانيات للقطاع الاشتراكي للا .الخاص تدريجيا
الدعائم الرئيسية لحياة البلاد الاقتصادية، وهذه المرحلة الجديدة يجب أن تجتاز في أقرب وقت، وحينئذ 

ن ما أسميناه بوحدة السياسة ووحدة بناء الاشتراكية لا ينطبق على القطاع الاشتراكي وحده إفقط، ف
  .قتصادية والسياسية للبلدالمعرض لقيود قطاع رأسمالي، ولكن على مجموع الحياة الا

إن وضع أراضى المعمرين تحت تصرف التسيير الذاتي قد مكنت من " 5167كما جاء في الفقرة 
وضع قواعد بناء بلاد اشتراكية ومن دفع الإنتاج الفلاحي بعيد الاستقلال، ولكنها لم تمكن من حل مشكل 

لكي تراعى مظاهره السياسية  يح الزراعوالإصلا .الأراضي الموجودة في أيدي كبار المالكين الجزائريين
والفنية والاقتصادية والاجتماعيةـ هو عملية ديناميكية يجب أن تكون قابلة للتعميم في إطار التغيير العميق 

    ".للعلاقات بين الإنسان والأرض والهياكل الاجتماعية
فاع عن القطاع يبدو أن الد"... 168التي تناولت موضوع التصنيع فنصت على 6أما الفقرة    

باهتمام الحزب  ىحظيوتدعيمه وتنميته تبعا للنظريات سالفة الذكر، يجب أن  ،الصناعي المسير ذاتيا
وأن تنمية القطاع الصناعي المسير ذاتيا لا تفترض فقط توجيه وتغيير  .والحكومة في الدرجة الأولى

  ..."  من طرف الدولة القطاع الصناعي الخاص تدريجيا، ولكن إنشاء مؤسسات صناعية جديدة
أن تنمية البلاد الاقتصادية متوقفة " 169قضية التخطيط مؤكدة على 12في حين تناولت الفقرة    

  ..."على التخطيط وهذا الأخير مدعو إلى القضاء على التخلف المتراكم
من خلال ما ورد أعلاه، يتضح أن ميثاق الجزائر قد حصر أسس التوجه التنموي الجزائري    

  :النقاط التاليةفي 
 ºتنموي ياعتماد الاشتراكية كخيار إيديولوج.  
 ºاعتماد التسيير المركزي لموارد البلد وطاقاته.  
 ºهداف ورسم اعتماد التخطيط كأداة مركزية لتقدير موارد البلد وحصر طاقاته، ومنه تحديد الأ

  .السياسات الكفيلة ببلوغها تحقيقا لمطامح الجماهير الشعبية
 ºكسياسة أو إستراتيجية لبلوغ أهداف البلد الإنمائية يز على القطاع الصناعيالترك.  
  

مكرسا للتصور التنموي الجزائري  1976جاء الميثاق الوطني لسنة : 1976الميثاž الوطني : ثالثا
الذي أرسيت أسسه في وثيقة ميثاق الجزائر، ومحددا لوسائل التنمية المستقلة ومتطلبات بلوغ الأهداف 

  170.نموية الكبرىالت
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على أنها  يأخذهاكما كان الميثاق حريصا على تحديد مفهوم التنمية وفقا للمنظور الجزائري، الذي 
الاضطلاع بصورة منسجمة وفي إطار سياسة مخططة بالأنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف التاريخية "

ستقلال الوطني، وترقية الجماهير وهو مفهوم يستلزم دعم الا 171".التي ترمي إليها الاشتراكية في الجزائر
ما  الشعبية وتمكينها من التمتع بمزايا التقدم المادي والاجتماعي والثقافي، حتى يتخلص مجتمعنا من جميع 

علق به من أسباب التخلف ويكون الإنسان الجزائري في مأمن من الضائقات المادية ومن غوائل الدهر، 
  172.اته ضمن قيمه الأصلية وروحانياته الإسلاميةويتمكن من تفتيق مواهبه وتحقيق تطلع

هذا التصور الجزائري للتنمية يعني أن الاستقلال السياسي هو مجرد مرحلة في تطور المسيرة 
الموقع الذي تنطلق منه العمليات تمثل السلطة السياسية في منظور الإستراتيجية الثورية  وأن .الثورية

لى تحديد المراحل الجديدة إلأخرى اللازمة لمواصلة الثورة، والرامية إلى السيطرة على الوسائل ا
  .لى بلوغ أهداف الثورة الكاملةإوالمتعاقبة التي يجب أن تفضي إلى الاستقلال الحقيقي و

فالاستقلال الحقيقي وفقا للمنظور الجزائري، يستلزم الاستقلال الاقتصادي المرتكز أساسا على  
ى تملك وسائل الإنتاج الكبرى، وتوازن المبادلات الخارجية، والاستقلال استعادة الثروات الطبيعية، وعل

  .المالي للدولة، وإحداث سوق وطنية مع التحكم في التكنولوجيا
إستراتيجية وضعت لتحديد الاتجاهات ، ليست إلا كذا فإن التنمية في منظور ثورتناوه   

الأهداف الملموسة التي هي علامات بارزة على والوسائل اللازمة للمساهمة في تشييد الاشتراكية وضبط 
يضيف الميثاق، تتضمن أيضا القضاء على الفوارق  ـوهذه الإستراتيجية 173.درب هذا التشييد
رواسب خلفها الاستغلال الاستعماري ونتائج نظم اجتماعية موروثة عن  إلاهي ما والتناقضات التي 

لمترتبة عن التطور الثوري إلى القضاء على هذه وقد بات من الحتمي أن تؤدي التغيرات ا .الماضي
  .المخلفات لضمان الانتصار النهائي للاشتراكية

أما ما تعلق بتكريس الميثاق الوطني للتصور التنموي الجزائر المختار عقب الاستقلال، فكان    
إن " بقولهوذلك  من خلال التأكيد عل وجوب تدخل الدولة في الاقتصاد وتحكمها الكامل فيه من جهة،

السياسة الاشتراكية للتنمية تستلزم تحكم الدولة في دواليب الاقتصاد، كما تستلزم تعبئة مكثفة 
ومن جهة ثانية من خلال التأكيد على وجوب أن يجسد التخطيط محتوى السياسة الثورية  174".للادخار

 176وطنية يعني الإقراروهذا على اعتبار أن سياسة إنمائية تشمل جميع مظاهر الحياة ال 175وتطبيقها،
بضرورة العمل في إطار تنسيق شامل لتنظيم التعاون بين سائر القطاعات وتوفير الموارد، وتسخير 

ووسيلة  .الوسائل التي تتناسب والأهداف المحددة، وبالمقابل تكييف هذه الأهداف مع الإمكانيات المتوفرة
 فكل الأداة التي تتيح تنظيم العمل لانجاز أهدايش هتحقيق مثل هذا التنسيق تتمثل في التخطيط، باعتبار

                                                 
  .173: الميثاق الوطني، ص - 171
 .1976من الميثاق الوطني  174أنظر الصفحة  -  172
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صبغة ديمقراطية جلية،  ويتخذعلى كافة دواليب الدولة،  التخطيط الاشتراكية، مع وجوب أن ينطبق
يضيف  177الشاغل، مع التأكيد على وجوب اعتماده على الفنيات والطرق العلمية، ةويصبح شغل الأم

  .الميثاق الوطني
التنمية المستقلة ومتطلبات بلوغ الأهداف التنموية الكبرى، فتمثلت بحسب  أما فيما يخص وسائل   

  :في 1976نص وثيقة الميثاق الوطني 
السياسة التي تنتهجها الجزائر في  أن وهذا على أساس .إيجاد وتطوير الموارد التي توفر التراكم *

 .شروط الاستقلال الاقتصاديلوقت توفير مة للتنمية، وفي نفس امختلف الميادين تستلزم اقتناء الوسائل اللاز
ولهذا يجب العمل وباستمرار على  .وتعتمد هذه السياسة أساسا على توفير موارد التراكم والتحكم فيها

مضاعفة الوسائل الكفيلة بزيادة المداخيل للحصول على رؤوس أموال متزايدة لتمويل المشاريع الإنمائية 
وهكذا يصبح  .ة والثقافية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكانوتغطية تكاليف الخدمات الاجتماعي

في السياسة  ةإيجاد الوسائل الكفيلة بزيادة المداخيل وتراكم الموارد المالية الضخمة هدفا رئيسيا له الأولوي
  .الاقتصادية للبلد

ا حيويا يكسبها في ويؤكد الميثاق الوطني على أن الثروات المعدنية تعد بالنسبة للجزائر مصدر 
أما على المدى  .المدى القريب القدرة على التراكم بما يتلاءم والحاجيات التي تقتضيها اختياراتها الإنمائية

ن عمل الإنسان بفضل التقدم الناتج عن التنمية ورفع المستوى التكنولوجي للمواطنين، هو الذي إالبعيد ف
  .للتراكم ةلاد، ومن ثم خلق القاعدة الأساسيسيكون المنبع الأساسي لخلق الثروات في الب

  178:أما فيما يخص مصادر التراكم التي أكد الميثاق الوطني على وجوب تنميتها، فتتمثل في 
 ºوهذا باعتبار أن الموارد الطبيعية وتسخير  .الثروات المعدنية، وبالدرجة الأولى المحروقات

  .الانطلاقطاقاتها التراكمية، تعد أمورا أساسية في مرحلة 
º على أن هذا المصدر يستلزم فترة من النضج  .الصناعة باعتبارها تمثل مصدرا هاما للتراكم

  .والاكتمال لتحقيق جدواه
 º ،الزراعة كذلك التي تشكل مع الثروات المعدنية والصناعات التحويلية قاعدة القطاع الإنتاجي

مرة لا يهددها الاستنفاد مثل الثروات المعدنية، ولا خاصة لكونها ثروة مست ،تمثل مصدرا للتراكم له أهميته
  . التقادم التقني الذي تتعرض له الصناعة

 ºماتية التي يمكن أن تشكل أيضا بتنوعها واتساعها وسيلة معتبرة لتقوية قدرة دالأنشطة الخ
  . البلاد على التراكم

على الاضطلاع بالمهمة تحديث الزراعة وتوسيعها؛ وهذا لغرض جعل القطاع الزراعي قادرا  *
  :جملة من التدابير المتمثلة في لوذلك من خلا .المنوطة به ضمن إستراتيجية البناء الاقتصادي للبلاد

 ºتحديث الهياكل التنظيمية والتنسيق فيما بينها، لغرض ضمان التسيير المنسجم لهذا القطاع.  
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 ºلفلاحةإدراج القطاع الخاص في عملية التحديث والتنمية العامة ل.  
 ºتحديث الوسائل والزراعات بالاعتماد على أكثر التقنيات تقدما.  
 ºراضي وضبط سياسة رشيدة لاستخدامهاصيانة الأ.  
 ºراضي بغرض توسيع المساحات الفلاحية خاصة في السهول والهضاب العليا، استصلاح الأ

  .عيةوفي المناطق الصحراوية، لغرض زيادة الإنتاج وتنويع المنتوجات الزرا
 ºتنظيم العلاقات مابين الفلاحة والصناعة.  
التأكيد على محورية التصنيع من خلال التوصية  1976التصنيع؛ حيث جاء في الميثاق الوطني  *

بوجوب أن يواصل تطوره ويقطع أشواطا جديدة ومراحل هامة لتحقيق الأهداف التي تتطلبها التنمية 
  : وهذا من خلال .الوطنية

 ºيع شامل ومكثفالنهوض بتصن.  
 ºكما تشكل أحد الشروط اللازمة  ،إقامة الصناعات الأساسية التي تشكل دعامة التصنيع الحقيقي

  .لضمان الاستقلال الاقتصادي
 º تطوير الصناعات التي تضفي مزيدا من القيمة على المواد الأولية وتدعم دعما حاسما إنشاء

  .وظائف جديدة
 ºح إنشاء صناعات خفيفةتوفير كل الإمكانات التي تتي.  
 ºعن طريق البلوغ التدريجي إلى أعلى ، توفير الظروف اللازمة لاستقلال الاقتصاد تقنيا

  .مستويات التكنولوجيا
التشغيل الكامل؛ وهذا من منطلق أن كل مواطن سليم قادر على العمل يعتبر في الاقتصاد  *

يعد رفع قيمتها من مستلزمات التنمية تماما كما  أي ثروة .البلاد يالاشتراكي جزءا من القوة المنتجة ف
وبهذا يكون وضع  .ةهو الشأن بالنسبة للأرض والثروات الطبيعية والإمكانيات الأخرى التي تملكها الأم

  .العامل الذي لا يمارس أي نشاط خسارة للاقتصاد
ين طاقاته ولهذا أخذت الثورة على نفسها ضمان العمل للجميع، ومنح كل فرد الفرصة لتحس 

ومؤهلاته إلى أقصى حد، حتى تضمن لكل أسرة أسباب معيشتها، وتستثمر الثروات البشرية الكبيرة 
وهذا يعني القيام بتوظيف جماعي مكثف للعمل، وهو ما يقتضي المشاركة الواعية من قبل  .المتاحة
  .والجماعات في المجهود الذي تتطلبه التنمية دالأفرا

، وإضافة إلى أسس ومرتكزات  1976سبق يتضح أن الميثاق الوطني بهذا ومن خلال كل ما  
توجه التنموي الذي اختارته الجزائر التي حددت من خلال وثيقة ميثاق الجزائر، فقد جاء راسما لمسار ال

 .مستقبل العمل التنموي المستقبلي للجزائر ومحددا لأدواته ومقوماته التي تناولناها أعلاه
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 :ساس النŲري للتوجƊ التنموي الجزائريالأ: المطلŔ الثالث

يتضح من خلال التشخيص الدقيق للتوجه التنموي الجزائري ولاستراتيجيات الإنماء التي 
اعتمدت في ظله، أن هذا التوجه جاء كنتيجة للتحليل الاقتصادي الذي تأثر بالتجربة الصناعية الأوروبية 

ى التصنيع بوصفه القوة الديناميكية الرئيسية التي وهو التحليل الذي نظر إل .في القرن التاسع عشر
بمقدورها إنماء وتطوير المجتمع من خلال التوسع السريع في الإنتاج، وما يرافقها من تتابع للآثار 
الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية في المجتمع؛ ما يمكن في النهاية من إخراج البلد من حالة التخلف والتبعية 

  .دان الصناعية المتقدمةوإلحاقه بركب البل
نجده  179هذا النموذج الذي تعود أصوله النظرية للتحليل الماركسي لمفهوم إعادة الإنتاج الموسع

مستمدا في حالة الجزائر، من أطروحات بعض الاقتصاديين الفرنسيين، لاسيما أطروحات كل من فرنسوا 
 .بيرو، ألبرت هرشمان، وجرار دستان دوبرنيس

 
نظريته في التنمية من ملاحظاته للوقائع  "فرنسوا بيرو"بنا : يرو وأقطاŔ النموفرنسوا ب: أولا

حيث يرى هذا الاقتصادي أن  .الاقتصادية، ومن تحليله للشروط التاريخية للتطور الاقتصادي الأوروبي
 أي التصنيع الذي يعتبر عملية تطورية تؤثر بفعل ،هذا الأخير .التصنيع لعب الدور المحوري في ذلك

     180.أثر الاستقطاب في البيئة المحيطة من خلال الأنشطة المركزة في قطب النمو والصناعة المحركة
فالتصنيع بحسب فرنسوا بيرو، يعتبر عملية متواصلة من خلالها تقوم الصناعات الجديدة بإحداث 

نشطة الجديدة التي وتتكون الأ .نوع من آثار الاستقطاب التي تؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية الراكدة
بإمكانها التأثير على القطاعات ) clef -industrie(تمثل أقطاب النمو من صناعة محركة أو صناعة أساسية

فرنسوا "ما يتفق مع تصور ، وهو "هرشمان"ثار جذب كما يسميها الأخرى التي تنجذب إليها محدثة بذلك آ
 . ىافقه نموا وتطورا في الصناعات الأخرالذي يؤكد على أن نمو هذه الصناعات المحركة ير "بيرو

، في بناء قطبا للنمو حول نشاط صناعي هام، بحيث ينطوي "فرنسوا بيرو"ويتمثل جوهر نظرية 
 .هذا القطب غالبا على صناعة أساسية تتسم بالحركية والنشاط والتنمية الحافزة لمختلف الأنشطة الأخرى

  .  ة التابعة للمنطقة المقام بهاكما يكون للقطب أثر مسيطر على جميع الأنشط
الصناعة : على ثلاثة مكونات أساسية هي "فرنسوا بيرو"ويقوم مفهوم قطب النمو بحسب 

  .النظام اللاتنافسي، والتجميع الإقليمي) clef -industrie(الأساسية
 ،أو الصناعات المحركة) clef -industrie(يقصد بالصناعة الأساسية: º الصناعة الأساسية 1 

فالصناعات  181.لصناعة التي يزيد نمو مشترياتها من السلع والخدمات في مستوى الصناعات الأخرىا
المفتاح وإن كان ينتج عن زيادة مستوى أدائها تراجعا في مستوى أسعار منتجاتها، إلا أن أهم خصائصها، 

                                                 
 .117: ص. 2002، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1998 - 1962نور الدین زمام، السلطة الحاآمة والخيارات التنمویة بالمجتمع الجزائري،  -  179

180   -  ABD EL HAMID BRAHIMI, L ECONOMIE ALGERIENNE –DEFIS ET ENJEUX/ DAHLEB-1991/ P. 67. 
  180  - ABD EL HAMID BRAHIMI. ,op.cit. p.68 
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كثير من زيادة رواجها هو تأثيرها في زيادة مستوى أداء ورواج الاقتصاد الوطني في مجمله بمستوى أكبر ب
  .  هي نفسها
، هو أنه توجد في كل اقتصاد صناعات تشكل نقاط ارتكاز "فرنسوا بيرو"الشيء الأكيد يقول   

هذه الأخيرة عندما تولد زيادة في مستوى صناعة أساسية معينة، فإنها تولد في  .لخلق قوى محركة للنمو
  .الوقت ذاته نموا قويا بشكل أكثر اتساعا

  
2 º تنافسياƚام الŲمتمتعة باحتكار الدولة، فهذا معناه أنه  باعتبار أن الصناعة المحركة: لن

المفتاح، ومنه تحقيق تراكم رأسمالي ما كان  تبالإمكان التأثير باتجاه الرفع من إنتاجية هذه الصناعا
نمو والتوسع وهو ما من شأنه دعم وتحفيز ال .ليتحقق في ظل نظام تنافسي منفتح على السوق الدولية

  .الإقليمي
  
3 º قليميƗا Ŵالتجمي L agglomération territorial:  يسمح بتركيز وتكثيف النشاط

إذ  .الاقتصادي باعتبار أنه يولد أنواعا مختلفة من المستهلكين لأنواع مختلفة من المنتجات بشكل متزايد
كما  .قل، والخدمات العمومية، وغيرهاتظهر حالات استهلاكية جماعية جديدة مثل الحاجة إلى السكن، والن

فئات جديدة من  ،لتتشكل تدريجيا ضمن نظام الإنتاج ؛تظهر ريوع خاصة تضاف إلى أرباح الأعمال
المنتجين المقاولين والعمال المؤهلين، والإطارات الصناعية؛ تزيد من حجم النشاط الإنتاجي وتوسعه من 

  .نهاخلال ما تحدثه من تأثيرات متبادلة فيما بي
حيث يعدل القطب  .يضاف إلى هذه الآثار، أي آثار التكثيف، آثارا أخرى هي آثار الانتشار 

الصناعي المركب محيطه الجغرافي مباشرة، وإذا كان قويا فإنه يعدل مجمل هيكل الاقتصاد الوطني 
ة ورؤوس بحيث يكون القطب الصناعي المركب مركزا لمراكمة وتجميع الوسائل البشري .الموجود ضمنه

كما تتسع السوق في مجالها الجغرافي من خلال تركيز الصناعات في نقاط أو  .الأموال الثابتة والمثبتة
   182.أقطاب للنمو

  
يشير مفهوم آثار : les effets d'entrainementهرشماƇ وňثار القيادŖ ألبرث : ثانيا

لخارجية التي ينتج عنها تكاملا مابين إلى التأثيرات الاقتصادية ا) les effets d'entrainement(القيادة
بمعنى أنها تعبر عن التأثيرات المختلفة لمجموع القطاعات الاقتصادية على . الأنشطة الإنتاجية المختلفة

بعضها البعض ومنه على مجموع النشاط الاقتصادي، كنتيجة للتعاملات والتبادلات التي تتم فيما 
نشطة التي رسمت التطور الاقتصادي للدول الرأسمالية وهو مفهوم أستمد من ملاحظة الأ 183.بينها

                                                 
182   - ABD EL HAMID BRAHIMI.,op.cit  p.69  .  
183  - Abderrahmane FARDEHEB , La POLITIQUE DES INVESTISSEMENT  DANS  LE SECTEURE 
INDUSTRIEL  ET LE DEVELOPEMENT. ALGERIE 1962- 1977, UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALE 
DE GRENOBLE, UER DE SCIENCES ECONOMIQUES, OCTOBRE 1980. P: 510.  
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أنواع معينة من الصناعات  هذه الملاحظة تبين أن التطور الاقتصادي لهذه الدول قادته .المتقدمة
  ).الصناعات المحركة(المؤهلة

زيادة في ) أ(، عندما يتولد من نمو إنتاج)ب(و) أ(فعلى سبيل المثال، يتكامل القطاعين
وإما ، وإما بسبب زيادة الطلب )ب(خير، إما بسبب تراجع تكاليف العملية الإنتاجية لهذا الأ)ب(مردودية

  .للاثنين معا
تحليله لحالة التخلف من جهة، وبنية  ؛قد بنا مقاربته على مستويين هما "هرشمان"وكان 

في  "هرشمان" إذ وفيما يخص التخلف، يرى .الاستثمار والتكامل فيما بين الاستثمارات من جهة ثانية
إطار نظرية النمو غير المتوازن أن هذا الأخير يفسر بمجموعة من العوامل من بينها؛ ضعف المستوى 

وهذا خلافا لما ترى به نظرية النمو  .وغيرها...المعرفي نقص الخبرة، ضعف القدرة على التصور
المداخيل، عدم كفاية المتوازن التي تفسر التخلف بعامل الندرة، ندرة الموارد، أي عدم كفاية 

في ظل غياب العوامل المشار إليها أعلاه  "هرشمان"أما فيما يتعلق بالاستثمار، فيوصي  .الخ...الادخار
  184.بضرورة رفع الطاقة الاستثمارية إلى أعلى مستوى ممكن

ففي حين تعرف النظرية الاقتصادية، الاستثمارات المحركة باعتبارها علاقة غير مباشرة تتولد 
 .ين عدد من الاستثمارات، بفعل تحريك استثمار معين لاستثمار آخر مرورا بعاملي الدخل والادخارماب

يرى هرشمان أن الاستثمارات المحركة، تترجم أو تعبر عن علاقة مباشرة، باعتبار أن لكل استثمار القدرة 
رشمان يعطى الشيء الذي جعل ه ؛على تحريك استثمارات أخرى دون المرور بوساطة عامل الدخل

  .للاستثمارات المحركة دورا استراتيجيا في الاقتصاديات المتخلفة
للاستثمار، يترجم بالنظر إلى أن تنامي طلب منتوج  "هرشمان"الدور الاستراتيجي الذي يعطيه 

لا ينتج عنه زيادة في الطاقة الإنتاجية الخاصة بهذا المنتوج فقط، وإنما وهو الأهم، تولد وانطلاق  معين،
  185).الخ، المنتوج النهائي...عمليات إنتاجية توفر أجزاء ومكونات(عمليات إنتاج لمنتجات أخرى

بضرورة أن توجه الاستثمارات في الدول النامية إلى  "هرشمان"في هذا الإطار يوصي 
حيث يرى بأن لكل  .ىالصناعات المحركة، لقدرتها على التأثير في باقي القطاعات الاقتصادية الأخر

تأثير للأعلى وتأثير للأسفل، وكلاهما يولد  .مار نوعين من التأثيرات على البيئة الاقتصاديةاستث
بنية المبادلات مابين  بحيث يسمح الجمع مابين تأثيري القيادة هادين، وبالنضر إلى .استثمارات إضافية

  186.بتقدير قوتها ومنه توجيه الاستثمارات بعد تحديد أيها أكثر تأثيراالقطاعات 
وبالتالي  .بمعنى أن كل تقدم يحققه قطاع ما، يولد فرصا استثمارية للقطاعات الأخرى 

فالقطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في التنمية، هي تلك التي تشجع أكثر على الاستثمار، وتخلق 
وآثار  ن الشراء من القطاعات الأخرى،عوهذا بفعل آثار الارتباط الخلفي المتولدة  .فرصا أكبر لذلك

  187.الارتباط الأمامي المتولدة عن البيع للقطاعات الطالبة لهذه المواد

                                                 
184-Abderrahmane FARDEHEB.:, op.cit. p : .  487 
185  - Abderrahmane FARDEHEB. op. cite. P: 488 
186  - ABD EL HAMID BRAHIMI. op. cit. 69 
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ضوء دراسة الوقائع الاقتصادية التي  على يستنتج: دستاƇ دوبرنيس والصناعات المصنعة: ثالثا

ميزت تاريخ التطور الاقتصادي الأوروبي من جهة، والتاريخ الاقتصادي للدول النامية، أن هناك نوعين 
وكمثال على الصناعات المصنعة التي  .صناعات مصنعة وصناعات غير مصنعة ؛لصناعاتمن ا

في حين نجد النموذج الرئيسي للصناعات  .ساهمت بشكل كبير في تصنيع أوروبا، الصناعات الميكانيكية
  .مصنعة في الدول النامية، والمتمثلة في الصناعات الاستخراجيةالغير 

أو مجموعة من المراحل المتلاحقة  صنيع يتميز بكونه يتم عبرن كان التإونشير إلى أنه و 
فإنه يعتبر من ناحية أخرى ظاهرة شاملة  .المتتابعة، بحيث تكون كل مرحلة جديدة تماما بالنسبة لسابقاتها

عوامل تقنية عوامل اقتصادية، عوامل : ن العوامل المتداخلة فيما بينهاومعقدة، تضم مجموعة م
  .وغيرها...سياسيةاجتماعية، عوامل 

، فإنه وإن كانت لكل الصناعات أيا كانت آثارا محركة "فرنسوا بيرو"في هذا الإطار، وبحسب  
 188.أي ليس بإمكان كل الصناعات أن تكون مصنعة .في بيئتها؛ فإنه ليس لكل الصناعات آثار تصنيع

القدرة على ممارسة آثار فالصناعات المصنعة، هي تلك التي تخص صنفا معينا من الصناعات تكون لها 
، الصناعات التي تتمثل الوظيفة الاقتصادية قبتعبير أد .)Les effet d idustralisation( التصنيع

الأساسية لها على مستوى بيئتها المحلية، في إحداث تغييرات هيكلية على التوليفة الصناعية القائمة، 
تاجية الجديدة، وتأثيرها ودورها في زيادة إنتاجية وتحولات في الوظائف الإنتاجية، بسبب التجهيزات الإن

باتجاه هيكلة اقتصادية واجتماعية جديدة،  هذه التحولات، تدفع بدورها .عوامل الإنتاجية بصفة عامة
   .العام الإطاروباتجاه إحداث تحولات وظيفية أو على مستوى الوظائف المختلفة في 

أو كانت موجهة لتلبية إلا إذا وجهت  ن مصنعةالصناعات لا تكوأن من جانب آخر، نشير إلى 
فالدول الأوروبية وإن كانت أقامت بعض الصناعات بالكثير من الدول التي  .الاقتصاد الوطني تمتطلبا

كانت خاضعة لاحتلالها خلال الحقبة الاستعمارية؛ إلا أن هذه الصناعات لم تكن مصنعة باعتبار أنها 
ستعمرين ولم يكن لها أي أثر أو دور في إحداث أي تراكم بالدول كانت موجهة لخدمة اقتصاديات الم

وعليه، ولكي يكون للصناعة أثرا تصنيعيا، فلابد أن يتولد عنها تراكما حقيقيا، كما يجب أن  .المستعمرة
وهو مالا  .تستخدم وتستهلك نواتجها محليا، أي أن توجه لتلبية وإشباع الاحتياجات الاقتصادية المحلية

وهذا على اعتبار أنه لا يمكن أن  .إلا في ظل استقلال سياسي واقتصادي "دوبرنيس"ن يتم بحسب يمكن أ
يكون للصناعة أثرا تصنيعيا إلا إذا كان هناك ترابط وتواصل مابين المراكز الصناعية المختلفة القائمة 

ذا عكس ما كان الخ للصناعات الأخرى، وه...داخل البلد بحيث تلعب كل صناعة دور المحرك والممول
عليه الحال في ظل الحقبة الاستعمارية، أين كانت المنتجات الصناعية للبلدان المستعمر توجه لتغذية 

   .وإمداد الصناعات القائمة بالبلد المستعمر

                                                 
188  -  Abderrahmane FARDEHEB. op. cite. P: 523 
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 نمبادلة نواتج التصنيع فيما بي: هذا التحليل، يجد تبريره في جملة من النقاط المتمثلة في   
القطاعات الاقتصادية، وتوجيه أو تخصيص ودعم  نادلة نواتج التصنيع فيما بيالفروع الصناعية، مب

  .الاستثمار والخيارات التقنية
1 º الصناعية ųروŽال Ƈبتكثيف وتنمية المبادلات فيما "دستان دوبرنيس"يوصى : المبادلة مابي ،

لاستخدام الداخلي للإنتاج وذلك كنتيجة ل .بين الفروع الصناعية للاقتصاد الوطني لضمان حركية التصنيع
وللتذكير نشير هنا إلى أنها تعتبر صناعات مصنعة بحسب  .الصناعي المتنامي في القطاع الصناعي ذاته

 .ةكل من الصناعات الحديدية، الميكانيكية، البتروكميائية، الكيميائية، والصناعات الالكتروني "دوبرنيس"
للصناعات الثقيلة، لأهميتها ولدورها البالغ في تنمية كما يؤكد هذا الاقتصادي على الدور المحوري 

) effets d entraînement(دي دور القيادةؤوهذا باعتبار أن المركبات الصناعية ت .الناتج الوطني الخام
لا في القطاع الصناعي فقط، أين تستخدم مخرجات فرع صناعي معين كمدخلات لفرع صناعي آخر؛ 

عملية التكامل  لوهذا على اعتبار أن الصناعات المصنعة تسه .ية أخرىوإنما في قطاعات نشاط اقتصاد
وتدخل الزراعة ضمن هذا الإطار، باعتبارها لا تستلزم فائضا  .الاقتصادي وتسمح بإنشاء تنمية مستقلة

   189.قابلا للتسويق فقط، وإنما تصبح بدورها سوقا للصناعة
   
2  ºالقطاعات Ƈفإنها تعتبر مصنعة كل الصناعات التي "برنيسدو"وفقا لتحليل  :المبادلة مابي ،

كالآلات والمعدات الفلاحية  .توفر للقطاعات الأخرى مختلف التجهيزات الإنتاجية والمواد النصف مصنعة
والأسمدة بالنسبة للقطاع الفلاحي، والسيارات والشاحنات وغيرها بالنسبة لقطاع النقل، والآلات والمعدات 

هذه الصناعات تساهم في زيادة إنتاجية العمل في  .لنسبة لقطاع الأشغال العموميةوالتجهيزات اللازمة با
القطاعات المعنية، ومنه مساهمتها في توليد قيم مضافة قابلة لإعادة الاستثمار، ومنه مساهمتها في زيادة 

  .معدل النمو الاقتصادي
لثقيلة أم الخفيفة، يؤكد من جانب آخر، وفيما يخص الجدل أو النقاش حول أولوية الصناعتين ا

أولا وقبل كل شيء  هافالصناعة وباعتبار .مثلما سبقت الإشارة على الصناعات الثقيلة "دستان دوبرنيس"
ن التطوير الاقتصادي يتوقف أساسا على إتعني تحولا في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلد، ف

   190.الصناعات القاعدية
  
3 º الاستثمارات Ɗبحسب دستان دوبرنيس توجيه الاستثمارات نحو الصناعات  يستوجب :توجي

، ولما لها من دور في ىالقاعدية، لما لها من أثر مباشر في الرفع من إنتاجية القطاعات الاقتصادية الأخر
فهذا النوع من الصناعات، زيادة على أنه يعتبر من الشروط الأساسية  .إحداث التقدم التقني وتوسيعه

لاقتصادي المستقل، فإنه يمكن الاقتصاديات الوطنية من التخلص من تبعيتها للاقتصاديات المولدة للنمو ا
  .الأخرى

                                                 
 .10: جمال الدین لعویسات، مرجع سبق ذآره، ص - 189
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وهذا على اعتبار أن  .، يستوجب أن يرافق بإصلاح زراعي"دوبرنيس"إلا أن التصنيع، يؤكد 
جات الإصلاح الزراعي، والتحول الاجتماعي والفكري في الوسط الريفي، يتيح إمكانية استخدام المنت

 ،التي تعتبر ضرورية للرفع من إنتاجية العمل في القطاع الفلاحي) آلات، معدات وأسمدة(الصناعية
فالقطاع الصناعي يتطور لاتساع قدرته على تصريف منتجاته، بسبب تنامي  .والنتيجة تطور القطاعين معا
لتوسعه في استخدام الآلات  ويتطور القطاع الفلاحي لتنامي إنتاجيته، نتيجة .طلب القطاع الفلاحي عليها

   .والمعدات الصناعية والأسمدة، وغيرها من منتجات القطاع الصناعي في مختلف عملياته الإنتاجية
    

  :المبحث الثاني
  في الجزائر ومسار العمل التنموي تنŲيم التنمية الاقتصادية 

  
فترة طبعها تدخل الدولة في  :يمكن تقسيم مسار العمل التنموي وتنظيمه في الجزائر على فترتين

النشاط الإنتاجي وتحكمها الكامل فيه، بوصفها مالكا لوسائل الإنتاج، وهي فترة امتدت من الاستقلال حتى 
وفترة طبعها الانسحاب التدريجي للدولة من ممارسة النشاط الإنتاجي،  .أواخر ثمانينيات القرن العشرين

ة الإنتاجية نسبيا، تميزت بأن فتحت السلطات مجالات الممارسة وبداية التحول إلى التنظيم الخاص للعملي
وامتدت من بداية تسعينات  .الاقتصادية أمام الخواص، والإقرار بدور السوق في تحديد القيم والأولويات

  . القرن العشرين حتى يومنا
ل مطالب تنظيم العمل التنموي في الجزائر ومساره التطوري، نتناوله بالدقة والتفصيل من خلا

 ـ1990تنظيم التنمية في ظل المخططات، تنظيم التنمية خلال الفترة : هذا المبحث الثلاثة المتمثلة في
  .إلى يومنا ـ1999تنظيم التنمية خلال الفترة من و ،1998

  
  :تنŲيم التنمية في Ųل المخططات: المطلŔ الأول

ثانيةـ جديدة في سير العمل يعد تخطيط التنمية الاقتصادية في الجزائر المستقلة، مرحلة 
، سبقتها 1989إلى غاية  1967فمرحلة العمل التنموي المخطط التي امتدت من سنة  .الاقتصادي وتطوره

سنة بداية التأريخ للجزائر  1962امتدت من سنة  ،للانطلاق امرحلة أولى نعتبرها مرحلة تحضير وإعداد
السنة الفاصلة لدخول مرحلة تنموية جديدة أساسها  1967المستقلة ولفعلها الاقتصادي المستقل، إلى غاية 

   191.التخطيط

                                                 
    ، التي ميزها عدم الاستقرار على رؤیة سياسية موحدة لتنظيم الاقتصاد الوطني 1967-1962رآزت الجزائر المستقلة خلال المرحلة الأولي  - 191

على بحث شروط ومتطلبات ) لجبهة التحریر الوطني 1964وان آانت التصورات العامة قد حددت في مؤتمر طرابلس ومؤتمر الجزائر سنة (
وهذا من خلال ما اتخذ خلالها من إجراءات رآزت أساسا على؛ الاهتمام بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي الموروث عن . الانطلاقة التنمویة الفاعلة

لاستعمار، ومواجهة العجز المالي و الفراغ الإداري الذي خلفه خروج المعمرین وإطارات المستعمر وما مارسوه من نهب وتحویل لأموال ا
  .  الجزائریين وثرواتهم
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، باستقرارها على أسلوب التخطيط الذي 1967باشرت الجزائر عملها التنموي بداية من سنة 
ثم ، 1977ـ 1970اعيين الأول والثاني ، فالمخططين الرب1969 ـ1967شرعت فيه بالمخطط الثلاثي 

  .1989 ـ1980ثاني المخططين الخماسيين الأول وال
ولغرض الإلمام بطبيعة التنظيم التنموي الذي اعتمدته الجزائر في ظل المخططات، نقسم مسار 

  .وفقا لما يليعلى ثلاثة مراحل،  هذا التنظيم
أعتبر المخطط الثلاثي من طرف : º 1969 1967فترŖ المخطط الثƚثي : المرحلة الأولƏ :أولا

جريبيا، أريد له أساسا أن يكون أرضية استثمارية وضعت لبناء الكثير من الاقتصاديين مخططا ت
أي أن هذا المخطط أريد له أن يكون قاعدة انطلاق  .المخططات اللاحقة، وبعث نشاط تنموي أكثر قوة

  .باتجاه تجسيد التصور التنموي للجزائر المستقلة

نتاجية بتطبيق أول مخطط شرعت الجزائر في بناء قاعدتها التنموية، باتجاه تنمية قواها الإ  
ما ه كحجم استثماري مستهدف ، الذي رصد ل1969 ـ1967تنموي قصير الأجل، هو المخطط الثلاثي 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط التنموي قد تضمن توجيه برنامج الاستثمار . مليار دج 9.06قيمته 
الإنتاج الاقتصادي الذي يؤثر  نحو استحداث قطاع صناعي قوي، من منطلق أن محرك أي تنمية هو

من جانب تموين مختلف مجالات العمل الإنمائي بوسائل إعادة الإنتاج المختلفة، ويعبر : عليها من جانبين
ثم من جانب كون القطاع الصناعي يخلق سوقا هامة تستقبل منتجات نشاطات العمل  .عنه بالتأثير الخلفي

  .يعرف بالتأثير الأمامي الأخرى وخاصة المنتجات الزراعية، وهو ما
ومن شأن هذا الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الصناعي خلق نوع من التكامل مابين نشاطات 
العمل المختلفة، مثل تموين القطاع الزراعي بوسائل العمل الضرورية، أو بالمواد الأولية اللازمة 

ضافة طبعا إلى علاقة القطاع بالإ ،لإجراء ما يستوجب من تحويلات صناعية على منتجات القطاع
  .الصناعي بنشاطات العمل الأخرى غير الزراعية

أعطت  ي،اعتبارا مما سبق، وفي إطار سعيها الإنمائي الرامي إلى إحداث دفع اقتصادي قو
 5.4السلطات الجزائرية الأولوية اللازمة لقطاع التصنيع، الذي ارتفعت مخصصاته الاستثمارية من 

دج في  مليار 74.2مليار دج في المخطط الرباعي الأول، ثم  20.8ط الثلاثي، إلى مليار دج في المخط
مليار دج في المخطط  85.5مليار دج في المخطط الخماسي الأول، ثم  122المخطط الرباعي الثاني، و

   ،% 61.4و  % 56.6، و% 55.6وهي قيم استثمارية تمثل على التوالي، ما نسبته  .الخماسي الثاني
  .من مجموع استثمارات المخططات التنموية الخمسة % 23.5، ثم % 34.8و

ويمكن توضيح قيم المخصصات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المخطط الإنمائي 
 .الثلاثي من خلال الجدول التالي
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  التوزيŴ القطاعي لمخصصات الاستثمار في المخطط الثƚثي ):11(الجدول رقم
  ار دينار جزائريملي :الوحدة

  الاستثمارات الفعلية  الاعتماد المالي  

  1.88  1.62  استثمارات قطاع الزراعة والري
  4.91  5.40  استثمارات القطاع الصناعي

  0.36  0.46  استثمارات القطاع شبه المنتج
  2.01  1.58  ةالاستثمارات الأساسي
  9.16  9.06  مجموع الاستثمار

حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة  تنظيم مسارها في  ممحمد بلقاس: اعتمادا علىمن إعداد الباحث  :المصدر    
   الجزائرـ 
  190:الجزائر، ص ،المطبوعات الجامعية، بن عكنونبناء قطاع اقتصادي عمومي رائد، ديوان " الجزء الأول     

لصناعي، ركزت السلطات الاستثمارية فيه للقطاع ا ةفي إطار توجهها التنموي الذي أعطت الأولوي
مالي مخصصات الاستثمار ، من إج% 42الجزائرية جهدها الاستثماري أكثر في قطاع المحروقات بنسبة 

ومبرر  .من مجموع تلك المخصصات % 40.4 وفي قطاع الصناعات التحويلية الثقيلة بنسبةالصناعي، 
في  .فهو مورد مالي مهم لتمويل التنمية يعتبر مصدرا أساسيا للعملات الصعبة، ومنه لذلك أن القطاع الأو

حين يتمثل مبرر التركيز على القطاع الثاني، في رغبة السلطات الجزائرية إنشاء قاعدة صناعية تقوم من 
جهة بتحويل المواد الأولية المحلية، ومن جهة أخرى بمد فروع الإنتاج أو القطاعات الاقتصادية 

ويمكن إبراز ما سبق من خلال  .لتلبية حاجاتها الإنتاجية والاستهلاكيةوالاجتماعية الأخرى بالمواد اللازمة 
  :الجدول التالي

 
    .التوزيŴ القطاعي لمخصصات الاستثمار الصناعي في المخطط الثƚثي): 12(الجدول رقم  

 مليار دينار جزائري :الوحدة                                           
  ارات الفعليةالاستثم  الاعتماد المالي  

  4.91  5.40  مجموع الاستثمارات الصناعية

  2.52  2.27  استثمارات قطاع المحروقات

  1.58  2.18  استثمارات الصناعات الأساسية

  0.37  0.49  استثمارات الصناعات التحويلية الأخرى

  0.44  0.46  استثمارات المناجم والطاقة

 190:بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، صمحمد : من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر 
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ما ميز هذه المرحلة من : º1977 1970فترŖ المخططيƇ الرباعييƇ : المرحلة الثانية :ثانيا
التنظيم التنموي الجزائري، هو أنها جسدت وعبرت بدقة كاملة عن طبيعة التوجه التنموي الجزائري، وعن 

 192ل تركيزها على تقوية ودعم البناء الاقتصادي الاشتراكي،وهذا من خلا .إستراتيجية الإنماء المختارة
  .وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد، باعتماد التصنيع كأداة رئيسية للتنمية

لهذا الغرض خصصت الجزائر خلال هذين المخططين استثمارات كبيرة بلغت قيمتها كاستثمارات 
ليار دج، القطاع م 108.85) الصناعة والزراعة(لمنتجالقطاع ا: ج، موزعة كما يليمليار د 157.54فعلية 

البنية التحتية (مليار دج، والقطاع غير المنتج 12.82) التجارة والنقل والمواصلات السلكية(شبه المنتج
 0.36مليار دج كاستثمارات منتجة و 6.79وهذا مقابل  .مليار دج 32.42) الاقتصادية والاجتماعية

    193.كاستثمارات غير منتجة خلال المخطط الثلاثي 2.01كاستثمارات شبه منتجة و
من حرصها على تطوير القوى الإنتاجية للمجتمع، باعتبارها القاعدة المادية لتطوره، خصت  

على تطوير وسائل الإنتاج ومنه تمكين العاملين ولوية، وهذا لكونه القطاع القادر الجزائر قطاع التصنيع بالأ
تلفة من تطوير قدراتهم على التحكم في إدارة الموارد وبلوغ مستويات أعلى من بالقطاعات الاقتصادية المخ

حيث بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة والمرخص بها ماليا للقطاع الصناعي خلال المخططين  .الإنتاجية
من مجموع استثمارات المخططين البالغة كترخيص  % 43.77مليار دج، ما نسبته  60.4الأول والثاني 

الفرع الصناعي لإنتاج : الصناعي، كما يلي يوزعت على فروع النشاط الإنتاج .مليار دج 137.97ي مال
أي ما يعادل  .مليار دج 7.94مليار دج، والفرع الصناعي لإنتاج وسائل الاستهلاك  52.45وسائل الإنتاج 

  .خططينكحصص نسبية لفرعي النشط من مجموع المخصصات الاستثمارية للم % 13.14و % 86.83
  :وللتوضيح أكثر، نورد التوزيع القطاعي لاستثمارات المخططين الرباعيين من خلال الجدول التالي

  
  مخصصات استثمارات المخططيƇ الرباعييƇ بالأسعار الجارية): 13(الجدول رقم

  مليار دينار جزائري :الوحدة
  الاستثمارات الفعلية  الاعتماد المالي  القطـاعـات   

  13.26  21.66  عة والريمخصصات الزرا

  94.95  60.4  مخصصات الصناعة

  4.09  ـمخصصات تنمية وسائل الانجاز في البناء والأشغال العمومية 

  12.82  12.37  مخصصات القطاع شبه المنتج 

  32.42  40.81   ةمخصصات قطاع الهياكل الأساسي 

  157.54  137.97  مجموع الاستثمارات 

 .341و 251: ص.باحث اعتمادا على محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكرهمن إعداد ال :المصدر       

                                                 
لعلاقات الاجتماعية یعبر مفهوم بناء الاقتصاد الاشتراآي ودعمه في منظور السلطات الاقتصادیة والسياسية الجزائریة أنداك، هدم جميع ا  - 192

  .والاقتصادیة التي خلفها الاستعمار الفرنسي
 264: ، ص 168: ، ص 198: محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذآره،  ص -  193
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والتي  ،تبين قراءة معطيات الجدول وبوضوح هدف التوجه التنموي الذي اعتمدته الجزائر  

  .أرادت من خلاله بناء قاعدة إنتاجية قوية أساسها التصنيع
على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت  السلطات الجزائرية خلال مرحلتها التنموية هته تلقد ركز

أساسا في الاهتمام بالقطاع المنتج مباشرة، كأساس مادي لتطوير القوى الإنتاجية وبالقطاع الصناعي 
كمحرك لهذا التطوير، وبقطاع البنية التحتية الاجتماعية خدمة للطبقة العاملة وتحسين شروط استهلاكها 

نه وبالرغم من حرصها أإلا  .ستقل وبناء المجتمع الاشتراكيفي بناء اقتصاد وطني م انطلاقا من فكرتها
بين الاستثمار في القطاع المنتج والاستثمار في القطاع الغير منتج إلى  على تحقيق نوع من التوازن

جانب تحقيق التوازن بين الاستثمار في قطاع إنتاج وسائل النتاج والاستثمار في قطاع إنتاج وسائل 
مليار دج، مثلما سبقت  137.97ر إلى توزيع الاعتماد المالي للمخطط والبالغ ظوبالن إلا أنهالاستهلاك، 

الإشارة، يظهر بوضوح الاتجاه نحو التركيز على تنمية قطاع الإنتاج المادي، كنتيجة طبيعية للتوجه 
ن تطبيق لسياسة التصنيع التي انطلقت بداية م ةالتنموي الذي أعطت بموجبه السلطات الجزائرية الأولوي

  .المخطط الثلاثي
بما فيها وحدات المخطط للاستثمارات  الصناعية  ووفقا للتوزيع المشار إليه أعلاه فقد خصصإذ 

 21.66مليار دج، وخصص للاستثمارات الزراعية  63.13نجاز البناء والأشغال العمومية ما يزيد عن إ
مليار دج، للاستثمارات  40.81و ،دجمليار  12.37للاستثمارات في قطاع التوزيع خصص مليار دج، و

   .قطاع البنية التحتية الاجتماعيةاع البنية التحتية الاقتصادية وفي قط
في تطوير القوى الإنتاجية للمجتمع، فقد  ةوعلى خلفية أن وسائل الإنتاج تلعب دورا بالغ الأهمي

الاستخراجية، التي خص  ركز المخطط على تنمية قطاعها مركزا على فرعين منها هما؛ فرع الصناعات
والفرع الثاني المتمثل في الصناعات  .مليار دج 24قطاع المحروقات وحده منها باستثمارات فاقت الـ 

وقد هدفت السلطات الجزائرية من تنمية  .مليار دج 27.07التي خصص لها استثمارات بقيمة  194الأساسية
وى للتراكم أو تموين الاستثمارات المختلفة صناعات إنتاج وسائل الإنتاج، من جهة إلى توفير مصدر ق

  . للدولة، ومن جهة أخرى تنويع الإنتاج الصناعي الوطني وخلق التكامل بين فروعه المختلفة
أما بالنسبة للقطاع الزراعي، وبالرغم من اهتمام المخطط به، حيث خصص له استثمارات بقيمة 

 24.07إلى حد ما معتبرة إذا ما نسبت إلى الـ مليار دج، كاعتماد مالي، وهي مخصصات تعتبر  21.66
مليار دج، المخصصة كاعتماد مالي لقطاع المحروقات؛ إلا أنها تبقى ضعيفة نسبيا على اعتبار أنها لا 

  .من مجموع استثمارات الفترة % 15.69تمثل إلا 
فقد   ،ختلفةوسعيا من السلطات الجزائرية إلى خلق نوع من التكامل ما بين قطاعات الاقتصاد الم

حاولت تجسيد ذلك من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته لكل من قطاع الهياكل الأساسية الاقتصادية 

                                                 
 .و غيرها  ، والأسمنتةتتمثل هذه الصناعات في، صناعات الحدید والصلب، والصناعات المعدنية غير الحدیدیة آالألمنيوم والبتروآميائيات، والأسمد -  194
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 40.81باستثمارات بقيمة اللذان خصتهما مثلما سبقت الإشارة  195وقطاع الهياكل الأساسية الاجتماعية،
   .ي للفترةمن مجموع استثمارات الترخيص المال % 29.57تعادل قيمة ، مليار دج

ـ  1978خلال الفترة  196أن هذه المرحلة التنموية عرفت استثمارات تكميلية ىوتجدر الإشارة إل
وبداية المخطط الخماسي الأول، حيث حضيت الرباعي الثاني ، الفترة الفاصلة مابين نهاية المخطط 1979

  .يوضحها الجدول التالي قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة خلال هاتين السنتين باستثمارات فعلية
 

  1979و 1978الاستثمارات الŽعلية خƚل سنتي  :)14(الجدول رقم
  مليار دينار جزائري :الوحدة

  1979الاستثمارات الفعلية   1978الاستثمارات الفعلية   القطاعات
  3.71  4.15  استثمارات الفلاحة والري
  34.10  32.50  الاستثمارات الصناعية

شغال البناء والأ استثمارات قطاع
  العمومية

1.09  1.46  

  2.67  2.93  استثمارات القطاع شبه المنتج
  12.84  11.98  ساسيةاستثمارات قطاع الهياكل الأ
  54.78  52.65  مجموع الاستثمارات

   342.ص. من إعداد الباحث اعتمادا على محمد بلقاسم حسن بهلول، نفس المرجع السابق :المصدر  
   
تميزت فترة التخطيط هذه  :1980º 1989فترŖ المخططيƇ الخماسييƇ : الثالثة المرحلة :ثالثا 

وهذا لما اكتسبته الجزائر من خبرة في تجربة  ،بطول فترتها مقارنة بفترة مرحلتي التخطيط السابقتين
وبالموازاة مع  .التنظيم الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى لاعتمادها أهداف اقتصادية طويلة الأجل

مليار دج،  09.60مليار دج، مقارنة بـ  950.6اع فترتها، فقد اتسعت أيضا قيمة استثماراتها لتبلغ اتس
    .مليار دج، خلال فترة التخطيط الثانية 137.97، و)المخطط الثلاثي(خلال فترة التخطيط الأولى

نه إ، فالتطرق إلى التوزيع القطاعي لمجموع الترخيص المالي لاستثمارات هذه المرحلةوقبل 
بنا أولا أن نشير إلى نقطة التميز الثانية التي طبعت فترة التخطيط هته، والتي نعتبرها بالغة  جدير

هذه الأخيرة المتمثلة في تركيز  .الأهمية والأثر في تنظيم التنمية وفي مسار العمل التنموي في الجزائر
، سعيا من جهة إلى استثمار وتثمين السلطات الجزائرية خلال هذه المرحلة على قضية تنظيم الاقتصاد

وهي عملية مرتبطة بالتسيير والإنتاج بهدف تحسين مستوى استغلال  ،الطاقات الاقتصادية المتاحة
ومن جهة ثانية لتدعيم شروط إسناد القطاع  .والصناعة، والانجاز الطاقات الإنتاجية الوطنية في الزراعة

                                                 
في . الاقتصادیة في ، مرافق النقل العامة، آالطرق بمختلف أنواعها، والسكك الحدیدیة، والموانئ البحریة والمطارات ةتتمثل الهياآل الأساسي  -  195

 .الاجتماعية في، مؤسسات التكوین والتعليم، والسكن والصحة والریاضة، وغيره ةحين تتمثل الهياآل الأساسي
  .رات التكميلية للمخطط الرباعي الثانيالاستثما -  196
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ساسية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في شبكات الطرق الإنتاجي عن طريق تنمية قطاع الهياكل الأ
  .بمختلف أنواعها، والسكن والتكوين، والصحة وغيرها

لقد سعت السلطات الجزائرية من وراء تركيزها على الجانب التنظيمي للاقتصاد، زيادة على 
لتي تضمنها المخطط الأهداف المباشرة أعلاه، إلى تحقيق أهداف أخرى ذات طابع شمولي تمثلت في تلك ا

  197:الخماسي الأول والمتمثلة أساسا في
 º تدعيم الاستقلال الاقتصادي للجزائر، عن طريق إعادة التوازنات العامة للاقتصاد الوطني

  .والتوازنات الخارجية، وتخفيض حجم الديون الخارجية، وتدعيم الاندماج الاقتصادي فيما بين القطاعات
 º للقدرات البشرية والمادية المتاحةالتجنيد الفعال والمثمر.  
 º تكييف بنية الاستثمارات القطاعية بصفة تضمن التغطية المرضية للاحتياجات الاجتماعية

الأساسية، وامتصاص التأخيرات الكبيرة المتراكمة في بعض القطاعات، وتوفير شروط الاستعمال الحسن 
  .لقدرات الإنتاج وتطويرها

 ºالاقتصادية والاجتماعية على كل التراب الوطني التعميم الأوسع للتنمية.  
 º تكييف شروط تنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني المترابط بما يدعم التخطيط والتوسيع الأكبر

  .للمسؤوليات، والاستعمال الأفضل للآليات الاقتصادية في ميدان التدخل وتأطير الدولة
 ºيإعداد شروط التنمية المستقبلية للاقتصاد الوطن.  

    
تجدر الإشارة إلى أن أهم عملية عرفتها مرحلة التخطيط هذه في مجال تنظيم الاقتصاد هي إعادة    

هيكلة المؤسسات العمومية، التي اعتبرت إجراء تنظيمي جوهري يهدف إلى تدعيم القطاع العمومي من 
  :خلال

 ºالفعلي  قتسمح بالتطبي توطيد دعائم التنمية الاشتراكية للاقتصاد بواسطة تحسين الشروط التي
  .لمبادئ اللامركزية والديمقراطية

 º تدعيم فعالية المؤسسات العمومية بالبحث عن تحكم أكبر في جهاز الإنتاج، والاستعمال العقلاني
  .للكفاءات والموارد الاقتصادية

 º التوزيع المتوازن للنشاطات عبر كافة التراب الوطني، من خلال التوطين الأحسن لمراكز
  .القرار والوسائل الضرورية البشرية والمادية الضرورية لأدائها

إضافة إلى الأهداف التنظيمية أعلاه التي تضمنتها هذه المرحلة التنموية التي تم تحديدها أو  
، وجدت أهداف أخرى تضمنتها الخطة الخماسية الثانية، ىالإعلان عنها خلال الخطة الخماسية الأول

     198:في ااعي، تمثلت أساسمرتبطة بالمجال الصن

                                                 
، أطروحة دآتوراه دولة في العلوم )2005 -1990،  1989 -1962(محاولتين من اجل التنمية -سعدون بوآابوس، الاقتصاد الجزائري -197

  172: ، ص1999الاقتصادیة، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم التسيير، جانفي 
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 º تنمية وتوزيع الأنشطة الصناعية التحويلية ذات الحجم المتوسط المعدة لتغطية الاحتياجات
 الوطنية، المتعلقة بالتجهيزات والإنتاج والاستهلاك، ومنح الأولوية إلى تكثيف التبادل بين القطاعات،

التي ترمي إلى الاقتصاد في الموارد الأولية وتعويض الواردات بالمنتجات المحلية، وتنمية الأنشطة 
  .والطاقة

 º ترقية وتنمية الاستثمارات الخاصة، بإعادة الهيكلة وإضفاء القيمة على الطاقة الإنتاجية التي
ينبغي أن تعتمد أساسا على طاقات التمويل الذاتي للمؤسسات، وعلى لا مركزية فعالة، وعلى قواعد تتصف 

  .وسائلبالفعالية في تسيير ال
 ºالتي تشكل أساس التطور المستقبلي للأنشطة، وكذا التكفل بتطور  بالتكفل بالتقنيات والأسالي

  .الاحتياجات المطلوب تغطيتها، وذلك في إطار إستراتيجية صناعية واختيار المشاريع
 ºوبرامج استغلال موارد باطن الأرض، وكذا الكشف ةتنمية برامج البحث على جميع الأصعد ،

  .مصادر جديدة للطاقة لاسيما المتجددة منها عن
أما فيما يخص توزيع الترخيص المالي لاستثمارات هذه المرحلة بين الاستثمارات المنتجة   

  :مباشرة والاستثمارات شبه المنتجة والاستثمارات غير المنتجة، فكان كما يلي
 º مليار دج  329.66للزراعة، ومليار دج  126.1مليار دج، منها  494.76الاستثمارات المنتجة

  .مليار دج لمقاولات الانجاز 39.00و للصناعة،
 º المواصلات السلكية مليار دج للنقل و 42.00مليار دج، منها  76.05الاستثمارات شبه المنتجة

  .مليار دج للسياحة 5.2مليار دج للتخزين والتوزيع، و  28.85واللاسلكية، و
 º مليار دج للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية 380.79الاستثمارات غير المنتجة.  
  
من إجمالي  % 52من مقارنة المجموعات الثلاثة من الاستثمارات، يظهر أن الأولى تشكل  

أما . % 40، في حين تشكل الثالثة نسبة % 8الترخيص المالي لاستثمارات الفترة، في حين تشكل الثانية 
والبنية التحتية  % 38ذا التوزيع فتتمثل في الصناعة بنسبة تزيد قليلا عن بالنسبة للقطاعات الرئيسية في ه

  .من مجموع استثمارات الفترة  % 34الاجتماعية بنسبة قريبة من 
 
ر إلى الأرقام أعلاه يتضح أن السلطات الجزائرية، أعطت في إطار عملها التنموي خلال ظبالن  

، باعتباره يمثل القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا فترة التنمية هذه، الأولوية للقطاع المنتج
ليأتي في المرتبة الثانية اهتمامها بقطاع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ، لتصورها في هذا الإطار

ثم  .جنوبهبين مناطق شمال الوطن ومناطق  يسعيا منها إلى تحقيق هدف التهيئة الإقليمية والتوازن الجهو
في الأخير القطاع شبه المنتج الذي تتمثل نشاطاته في إسناد القطاع المنتج بالخدمات المرتبطة بالنشاط 

  .الإنتاجي
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  :º1998 1990تنŲيم التنمية خƚل الŽترŖ : المطلŔ الثاني
بالرغم من أن عنوان المطلب يشير إلى تنظيم التنمية، إلا أن جوهره، أو بالأحرى جوهر العمل 

 تنظيم الاقتصاد في مفهومه الواسعالتنظيمي خلال الفترة المشار إليها في العنوان ارتبط أكثر بإعادة 
لغرض إعادة بعث التنمية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها لجملة من الأسباب نذكرها لاحقا في الفصل 

تصادي المعتمد وعن عجزه في الموالي، والتي كشفت بما لم يدع مجالا للشك عن عدم فاعلية التنظيم الاق
  .تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية قوامها الفاعلية والكفاءة العالية في الأداء

فبالرغم من الطموح الكبير الذي ميز العمل التنموي الجزائري عقب الاستقلال، وبالرغم من 
المزرية في أبعادها حرص السلطات الاقتصادية وأساسا السياسية حينها، على الدفع باتجاه قلب الأوضاع 

الموروثة عن المستعمر، بخلق حالة من الرفاهية يحكمها مستوى من  الاقتصادية والاجتماعية ،المختلفة
التطوير والتطور المستمرين، في ظل خيار تنظيمي اقتصادي يقوم على المركزية في الإدارة واتخاذ 

د المواطن نفسه في ظروف معيشية أقل القرار؛ إلا أنه وبعد ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن، وج
من نضيره في دول أخرى لا تأخذ بنفس التنظيم  ـحتى في مجال الخدمات الاجتماعية ـرفاهية

  .الاقتصادي
السبب في ذلك يرجع أساسا إلى نظام التخطيط المركزي، وهو ما يراه  الكثير من ان وإذا ك

ؤكدون على أن مشاكل هذا الأخير ترتبط بطبيعته الاقتصاديين، فإن الكثيرين من الاقتصاديين أيضا ي
ما يعني أن فشل نظام التخطيط لا يرجع إلى  .المركزية أكثر مما ترتبط بتوجهه التخطيطي المركزي

كونه يقوم على الإعداد للمستقبل والتخطيط له، وإنما لكونه أسلوبا مركزيا يستند إلى فروض غير 
هذه الفروض التي من أهمها  نضرته إلى طبيعة  .ور وسبلهصحيحة عن طبيعة المجتمع ومفهوم التط

    199.المعلومات في علاقتها بالقرار الاقتصادي من جهة، وفهمه لقوى التطور الاجتماعي من جهة أخرى
فأما من حيث المعلومات، فطبيعي ومن المنطق أن سلامة القرار تتوقف على حجم وصحة 

وكان الاعتقاد أنه تتوافر لدى المخطط المركزي بما له من  .المعلومات المتوافرة لدى متخذ القرار
تصبح  يإمكانات، قاعدة بيانات أكثر دقة وشمول مقارنة بما قد يتوفر للفرد أو المشروع الخاص، وبالتال

وقد ثبت أن هذا الفرض غير صحيح، وأن المعلومات التي تتاح المخطط المركزي  .قراراته أكثر رشاده
   .دقة على كثرتها، وأنها دائما أكثر تكلفةعادة ما تكون أقل 

أما بالنسبة لفهمه لقوى التطور الاجتماعي، فالتخطيط المركزي يقوم في أساسه على نوع من 
الهندسة الاجتماعية، يتم بموجبها وضع تصور مبدئي لما ينبغي أن تكون عليه الأهداف النهائية للمجتمع، 

يحاول المخطط أن يفرضه هذا التصور  .الإمكانات المتاحة بما توافر لديه من بيانات ومعلومات عن
على المجتمع بما أتيح له من عناصر سيطرة على الاقتصاد، متجاهلا ما يتمتع به المجتمع من إمكانات 

 .ذاتية للتطور من ناحية، وردود الفعل التي قد تؤدي إلى فشل أي تصور مسبق من ناحية أخرى
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فهوم من ادعاء بالثقة في قدرة المخطط المركزي على وضع تصورات وبالإضافة إلى ما في هذا الم
تأخذ في الاعتبار كل الإمكانات والطاقة المتاحة، فإنه يحرم المجتمع من الكثير من القدرات التي قد تفتح 

نه قد يؤدي على العكس إلى ظهور ردود أفعال وأنماط جديدة أآفاقا غير متوقعة من جهة، فضلا عن 
  .قد تفشل تصوراته المبدئية من ناحية أخرى غير متوقعة

للمستقبل بقدر ما  اوعليه، أي بناءا على ما سبق، يظهر أن التخطيط المركزي لم يكن دائما إعداد
كان حصرا له في إطار ضيق محدود يعبر عن تصورات القائمين عليه في ضوء ما أتيح لهم من بيانات 

فشل خطط الإنماء المركزية وعجزها ) لتصور ومحدوديتهضيق ا(وهو ما نتج عنه .لحظة إعداد الخطة
  .مثلما كان عليه الحال في الجزائر ،عن بلوغ ما كان متوخى من نتائج وأهداف

فالجزائر التي كانت عقب حصولها على الاستقلال السياسي، مجتمعا زراعيا بالكامل تقريبا 
سبقت الإشارة، نموذجا تنمويا ذا توجه نحو اختارت واعتمدت لما يقارب الثلاثة عقود من الزمن، مثلما 

التي اعتبرت ) القطاع العام(الداخل؛ يقوم على التخطيط المركزي للاقتصاد وعلى المؤسسة العمومية
الإطار الأمثل والجهاز الأكفأ لاستغلال المورد الاقتصادي الوطني، وإدارته باتجاه توفير وسائل الإشباع 

  .مين إشباع احتياجات أفراد المجتمعأع والخدمات، اللازمة لتالمادية وغير المادية من السل
هذا التوجه تم تجسيده من خلال الاستثمارات الضخمة التي تم بعثها في كل من قطاعات صناعة 

، لمالها من أثر على باقي القطاعات توكيماويااعات الطاقوية والمحروقات والبترالحديد والصلب، والصن
وقد تم انجاز الجزء الكبير من هذا الجهد التنموي بإقامة  .اعات الخفيفةالأخرى كالزراعة والصن

مليار دولار أمريكي  100مؤسسات وطنية عملاقة سخرت لانجازها إمكانات مالية ضخمة تجاوزت الـ 
   200.القرن العشرين ثمانينياتإلى نهاية  1966للفترة الممتدة من 

ايجابية جد لتي بذلت في ظله، نتائج يمكن اعتبارها لقد صادف أن حقق هذا التوجه، وهذه الجهود ا
حتى  % 45إذ من ناحية، ظلت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلى عند حدود  الـ  .في بادئ الأمر

 % 3سنويا بالقيمة الحقيقية مقارنة بـ  % 6أواخر السبعينيات، كما نما الاقتصاد في المتوسط بأكثر من 
كما سجلت معظم المؤشرات الاجتماعية تحسنا كبيرا، وارتفعت  .لدان متوسطة الدخلبالنسبة لجموع الب

في منتصف  % 60في منتصف الستينيات، إلى أكثر من  % 25نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من 
 80قل من أألف نسمة إلى  150طفل عن كل  150كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال من  .الثمانينيات

ومن ناحية أخرى، ونضرا لاستعمال سعر صرف عال القيمة مع وجود أسعار فائدة  .س الفترةخلال نف
حقيقية سالبة، اتجهت المؤسسات العامة إلى الاعتماد الكثيف على رأس المال وعلى مستلزمات الإنتاج 

  201.عمللل االمستوردة، ولم تسهم كثيرا في خلق فرص

                                                 
ندوة الفكریة عبد االله بدعيدة، التجربة الجزائریة في الإصلاحات الاقتصادیة،  الإصلاحات الاقتصادیة وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، بحوث ال -  200

  365:، ص2005فيفرى  - اليل الخاصة بالتخطيط، الجزائر، مرآز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانيةالتي نظمها المرآز الوطني للدراسات والتح
  05:، ص1998وآخرون، الجزائر، تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن   يآریم النشا شيب -  201
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، بدأت مساوئ التخطيط المركزي تظهر في ثمانينياتالهذا الوضع لم يستمر طويلا، إذ بداية من 
 .كل المؤسسات العامة والمزارع الحكومية، التي كانت تشكل معا معظم الإنتاج غير النفطي في الجزائر

لم يطرأ تحسن كبير على الإنتاج والإنتاجية، وبقي  202إذ وبالرغم من ضخامة الاستثمارات التي أنفقت،
في مقابل ذلك ارتفع مستوى الطلب الكلي نتيجة  .ات الأغذية آخذ في الارتفاعاعتماد الجزائر على وارد

للإعانات الضمنية ولارتفاع نمو النقد المعروض اللذين كانا أساسا بسبب تمويل المؤسسات العامة 
وكان من  .بواسطة البنوك التجارية وسد العجوزات المالية الضخمة عن طريق زيادة الإصدار النقدي

، أن اتسع الفرق يلسيولة الزائدة مقابل النقص الكبير في السلع والتخصيص الرسمي للنقد الأجنبنتيجة ا
حيث ارتفع سعر الدولار  ،بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السائد في السوق الموازية
إلى خمسة أضعاف  ثمانينياتالأمريكي في سوق النقد الموازي من ضعف السعر الرسمي في أوائل ال

   .1985ا السعر في سنة هذ
لقد أصبحت مظاهر الضعف في نظام التخطيط المركزي أكثر وضوحا عندما أدت الأزمة 

 .% 50إلى هبوط معدلات التبادل ودخل صادرات المحروقات الجزائرية بحوالي  1986النفطية لعام 
عت في اتخاذ وشر ،الصرف وفي وقت لم تبادر فيه السلطات مواجهة للأزمة بإجراء تعديل في سعر

بعض تدابير تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية، زاد مستوى الاختلالات 
من  % 13.7الاقتصادية الكلية  تدهورا، حيث وصل العجز العام في الميزانية إلى رقم قياسي قدر بـ 

ن تعويض انخفاض ، عندما عجزت تخفيضات الإنفاق الحكومي ع1988إجمالي الناتج المحلي لسنة 
 .الإيرادات

في مقابل ذلك ولعدم وجود سوق مالية، لجأت الحكومة سعيا منها إلى تغطية العجوزات المالية 
خير الذي كان من نتائجه أن قفزت نسبة خدمة هذا الأ .لى الاقتراض الخارجيإإلى الإصدار النقدي و

في مقابل ذلك زادت نسبة  .ستحقاقبسبب تقصير آجال الا   %78إلى  % 35الدين إلى الصادرات من 
 79وارتفعت إلى  1985سنة  % 76النقود بمعناها الواسع إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت إلى 

   1988.203سنة  %
هذه الوضعية، وهذه المعطيات، التي ما هي في الواقع إلا نتاج تنظيم اقتصادي اعتمد في ظل 

، جعلت من الإصلاح الاقتصادي التنظيمي الشامل ضرورة توجه اقتصادي عام اختير عقب الاستقلال
حتمية لا خيار عنها، في وقت عجزت فيه كل محاولات الإصلاح والتفعيل الذاتية التي قامت بها 

  .يجابية تذكرإالجزائر، خاصة منها المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للمؤسسات عن تحقيق أية نتائج 
ثمانينيات القرن العشرين، في تجسيد ة من أواخر اعتبارا من ذلك، شرعت الجزائر بداي

تمحورت حول برنامجين للإصلاح؛ الأول ، إصلاحات اقتصادية مدعومة من مؤسسات بريتن وودز
 للتثبيت والثاني للتصحيح الهيكلي؛ هدفت في جوهرها زيادة على الأهداف المعلنة المتمثلة في تحقيق
                                                 

 .أنظر المطلب الأول من هذا المبحث -  202
  08: النشاشيبي، مرجع سبق ذآره، ص آریم -  203
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كلة النشاط الإنتاجي الوطني وفقا لما يستجيب لمتطلبات الإنماء إعادة هيالتوازنات الاقتصادية الكبرى، و
الاقتصادي ومحدداته، هدفت إلى نقل التنظيم الاقتصادي الجزائري من تنظيم مركزي يقوم على التخطيط 

ما يعني  .)التحول إلى اقتصاد السوق( الشامل، إلى تنظيم قوامه المنافسة الحرة والمبادرة الفردية الخاصة
ركزت لا على تنظيم التنمية، وإنما على إعادة النظر في  1998 ـ1990مابين  جزائر خلال الفترةأن ال

طبيعة التنظيم الاقتصادي المعتمد والتحول إلى اقتصاد السوق الحرة، من خلال مجموعة من البرامج 
   204.التي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسات بريتن وودز

  
  :إلƏ يومنا 1999خƚل الŽترŖ مƇ تنŲيم التنمية : المطلŔ الثالث

خضع لها الاقتصاد أعلى الرغم من النتائج الحسنة التي توجت بها الإصلاحات الاقتصادية التي 
ات من القرن يالجزائري بدعم من مؤسسات بريتن وودز، والتي استمرت حتى أواخر عقد التسعين

على  لجيد أن ذلك لم يؤثر بالشكل اتقريبا على مستوى التوازنات الاقتصادية الكبرى، إلاالعشرين 
مستوى أداء الجهاز الإنتاجي الوطني، حيث ظل معدل النمو الاقتصادي وإن كان قد عرف بعض 

  206.كما استمر الوضع المعيشي لأفراد المجتمع إلى حد ما صعبا 205.التحسن دون المستوى المطلوب
ة لتطلعات أفراد المجتمع، على ضعف أداء الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم قدرته على الاستجاب

الرغم من جدية الإصلاحات الهيكلية التي تم تجسيدها، وبالرغم من الدور البارز الذي أعطي بموجبها 
بما احتواه  1993للقطاع الخاص، الذي تم التعبير عنه بداية من خلال مضمون قانون الاستثمار لسنة 

 :إلى سببين رئيسيين يرجعيين والأجانب على حد سواء، من امتيازات وتحفيزات لفائدة المستثمرين الوطن
ومنه قدرته على  ،يتمثل السبب الأول في حداثة القطاع الخاص الوطني وصغر حجمه وضعف كفائتة

ومن جهة ثانية  .الاستجابة لطموحات أفراد المجتمع فيما يخص كل من التشغيل والاستهلاك من جهة
وبسبب  ،ضعف استقطابية بيئة الأعمال الجزائرية من جهةلإحجام الأجانب عن الاستثمار بسبب 

الانعكاسات السلبية التي خلفها الوضع الأمني لعشرية التسعينات على قراراتهم الاستثمارية من جهة 
أما السبب الثاني فيتمثل في ضيق السوق الوطنية ومنه ضعف الطلب المحلي وعدم كفايته لتحفيز  .ثانية

  .أو المقبول لمطلوبالإنتاج في المستوى ا
تجاوز هذا الوضع اقتضي من السلطات الاقتصادية الجزائرية اتخاذ جملة من التدابير هدفت في 

    تصادي الذي بقي محصورا في حدودإلى دعم وتحفيز الطلب المحلى من جهة، ودعم النمو الاق سالأسا
يتماشى وطموحات الإنماء المرغوبة  وتهيئة بيئة الأعمال وفقا لما 207كمتوسط للفترة من جهة ثانية، % 3

تدابير اعتمدت في إطار ما عرف ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته السلطات  .من جهة ثالثة

                                                 
  .نتناول هذه الإصلاحات بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الأول -  204
  .على التوالي %3.6و  %3.2، بـ 2000و  1999قدر معدل النمو الاقتصادي خلال السنتين  -  205
 .تسریح للعمال وتراجع حاد للقدرة الشرائيةالهيكلي وما ارتبط بها من  حأساسا بسبب التكلفة الاجتماعية لبرامج التصحي -  206
 .2000و سنة  1999خلال السنتين  -  207
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تزامنا مع الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات في السوق  2004،208 - 2001الجزائرية للفترة 
  .2000الدولية بداية من سنة 
لاقتصادي للدولة كان متولدا من إدراكها لعدم قدرة آليات السوق بمفردها على تجاوز هذا التدخل ا

 .التحولية ةحالة السكون التي ميزت الاقتصاد الوطني عقب الانتهاء من تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي
مقبول بعد ، باعتبار أن بعث النمو الاقتصادي بالمستوى الاوهو تدخلا اقتصاديا يعتبر ضروريا ومطلوب

حيث قدرت السلطات الجزائرية  209.سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمعمقة كان يقتضي ذلك
بأن تستغل الوفرة المالية التي أتاحها الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في السوق الدولية في ضمان بعث 

ناميكية اقتصادية أساسها توليد طلب داخلي النمو الاقتصادي ودعمه، من خلال تهيئة بيئة الأعمال وخلق دي
  210.قادر على تحفيز الاستثمار والإنتاج من جهة، وقادر على استيعاب نواتج هذه الأخيرة من جهة ثانية

ما يعني أن السلطات الاقتصادية الجزائرية ركزت جهودها الإنمائية خلال هذه المرحلة في خلق 
ارية قوية استهدفت قطاعات الأشغال العمومية والسكن والتكوين ديناميكية اقتصادية من خلال دفعة استثم

والبحث العلمي وغيرها، هادفة من وراء ذلك إلى توليد طلب داخلي قادر على دعم النمو واستدامته في 
  211.المديين المتوسط والطويل

يا لدعم أقرت السلطات الجزائرية برنامجا استثمار: أهداف برنامŝ دعم اƗنعاش الاقتصادي :أولا
وبما  .خلق ديناميكية اقتصادية وطنية وبعث عملية إنماء مستدامة إلىالإنعاش الاقتصادي يرمي أساسا 

وبكفاءة وكفاية  ،أن استعادة النشاط الاقتصادي وبعثه تبقى مرتبطة بمستوى الطلب المحلي من جهة
ات يجزائري أواخر عقد التسعينالموارد البشرية من جهة ثانية، فإنه وفي اقتصاد على حالة الاقتصاد ال

من القرن العشرين، ميزه التراجع الكبير في الطلب بسبب تدني القدرة الشرائية، فذلك يصبح غاية في 
وعليه وفي حالة وضع الاقتصاد الجزائري أنداك، يصبح خيار دعم النمو عن طريق تشجيع  .الصعوبة

الجهاز الإنتاجي الوطني من ضعف في طاقاته الطلب خيارا استراتيجيا، خاصة في ضل ما كان يعانيه 
  .الإنتاجية وصعوبات في تمويل دوراته الاقتصادية

  وبما أن البرنامج يهدف إلى دعم النمو من خلال تنشيط الطلب والاستهلاك، فإن دعم الإنعاش 
محلي؛ وهو ما لا يمكن أن يكون ذا اثر بارز إلا إذا تم إشباع الحاجات المتولدة اعتمادا على الإنتاج ال

يعني ضرورة وضع المؤسسات الاقتصادية الوطنية في حالة تكون فيها قادرة على الاستجابة بفعالية 
  .وبمرونة كبيرة للطلب المتولد والمتزايد

  212:وتتمثل أهم أهداف البرنامج فيما يلي
                                                 

  .2009و  2005، ببرنامج تكميلي للفترة مابين 2004 - 2001دعم برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة  -  208
209   - République Algérienne démocratique et populaire, programme de soutien à la relance économique à court  
   et moyen terme, 2001- 2004, avril 2001, p5. 

رج ما آان بالإمكان اتخاذ هذا الإجراء لولا التحسن الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات في السوق الدولية، خاصة في ظل الوضع المالي الح -  210
 . 7: أنظر المرجع أعلاه، ص. الذي آانت تعرفه الجزائر أنداك

، وهي إستراتيجية مقترحة لتجاوز الأزمة المالية 1929نفس الإستراتيجية التي اعتمدت من طرف الولایات المتحدة الأمریكية في تجاوز أزمة  -  211
  .وأزمة الرآود الاقتصادي التي یعانيها الاقتصاد العالمي حاليا، والأمریكي على وجه الخصوص

212   -  République Algérienne démocratique et populaire, programme de soutien à la relance économique à court  
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 ºإعادة تنشيط الطلب.  
 ºدات الإنتاجية الزراعية ولمناصب الشغل، كالوح ةدعم الأنشطة المولدة للقيمة المضاف

  .والمؤسسات الإنتاجية لاسيما المحلية الصغيرة والمتوسطة
º نشطة الاقتصادية وتغطية لاسيما منها القادرة على بعث الأ ،إعادة تأهيل الهياكل القاعدية

  .الاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع فيما يخص تنمية وتأهيل الموارد البشرية خصوصا
 ºر وخلق فرصا للتشغيلمحاربة الفق.  
 ºيتحقيق التوازن الجهو.  
  

عاش الاقتصادي الفترة يغطي برنامج دعم الإن: مكونات برنامŝ دعم اƗنعاش الاقتصادي: ثانيا
، موجها لدعم المؤسسات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية الزراعية، وقطاع 2004و 2001مابين سنتي 

قاعدية وتحسين ظروف الحياة، والتنمية المحلية وتنمية وتأهيل الموارد المائية، والنقل، والهياكل ال
وتتمثل المعايير التي اعتمدت من طرف السلطات الجزائرية في تحديد واختيار  .الموارد البشرية

    213:المشاريع التي تقرر دعمها من خلال البرنامج فيما يلي
 ºزإتمام المشاريع والأنشطة التي هي في طور الإنجا.  
 ºة تأهيل وصيانة الهياكل القاعديةإعاد.  
 ºمستوى تقدم انجاز المشاريع.  
 ºمدى توفر وسائل وطاقات الانجاز لاسيما الوطنية منها.  
 ºالعمليات والأنشطة الجديدة التي تستجيب لأهداف البرنامج والقابلة للبعث الفوري.  
  

  :وتتمثل مكونات المشروع بحسب قطاعات النشاط في
1 º  نتاجيةدعم الأنشطةƗ74.5خصص البرنامج لدعم هذه الأنشطة غلافا ماليا قدر بـ : ا 

هدف برنامج دعم  حيث .الزراعة والصيد البحري ؛وجهت لقطاعين اثنين هما 214مليار دينار جزائري،
الإنعاش الاقتصادي فيما يخص الزراعة إلى دعم الأنشطة المدرجة في إطار المخطط الوطني للتنمية 

مثلة أساسا في توسيع الإنتاج الفلاحي وتنمية صادراته، وتثبيت السكان بالمناطق الريفية، الفلاحية، والمت
أما فيما يخص قطاع الصيد البحري الذي لم يولى العناية الكافية سابقا  .ومحاربة الفقر بهذه المناطق

يمتد على طول الإستراتيجية باعتباره مصدرا مهما للثروة، خاصة مع ساحل جزائري  تهأهمي بالرغم من
الأول يخص دعم بناء،  :فقد ركزت السلطات دعمها له من خلال هذا البرنامج على مستويين ،كم 1200

  .والثاني يخص شروط وظروف النقل والتبريد .صيانة، وإصلاح السفن
                                                                                                                                                           
   et moyen terme, 2001- 2004, avril 2001, p9. 
213   -  République Algérienne démocratique et populaire, programme de soutien à la relance économique à court  
   et moyen terme, 2001- 2004, avril 2001, p13. 
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2 º المحلية والبشرية كواحد من  ةعناية خاصة بالتنمي أولى البرنامج: التنمية المحلية والبشرية
المالي الذي خصص لذلك جوانب وشروط بعث ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما يعبر عنه الغلاف  أهم

 توقد هدفت السلطات من وراء ذلك إلى التكفل بانشغالا 215.مليار دينار جزائري 113بـ  والذي قدر
  .المواطنين وتحسين وإدامة الظروف النوعية لمعيشتهم

  
3 º Ųال Ƈخصص برنامج دعم الإنعاش : روف المعيشيةدعم الخدمات العمومية وتحسي

وجه أساسا لدعم التجهيزات  216مليار دينار جزائري، 210.5الاقتصادي لهذا الجانب غلافا ماليا بقيمة 
وهي  .الهيكلية وإنعاش المناطق الجبلية والريفية ومناطق الواحات والهضاب العليا والسكن والعمران

للبرنامج، فإنها تعتبر عاملا محوريا من عوامل  ةنات الأساسيجوانب زيادة على أنها تعتبر من المكو
  .دعم الإنعاش الاقتصادي

4 º أولى برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي اهتماما خاصا بتنمية : تنمية الموارد البشرية
وقد تم اختيار  217مليار دينار جزائري، 90.3الموارد البشرية، حيث خصص لها غلافا ماليا قدر بـ 

ع المعنية في هذا الإطار بناءا على قدرتها على الاستجابة الفورية لاحتياجات السكان، وقدرتها المشاري
وكدا المشاريع ذات  .على تثمين الإمكانات والطاقات الموجودة أو القائمة كالهياكل الصحية والتعليمية

كما تم  .رة الدخول الجامعيالقدرة على تثمين الإمكانات العلمية والتقنية وتقليل ضغط التدفق الطلابي فت
تسجيل المشاريع القادرة على التقليل من مستويات التفاوت الجهوي، وتشجيع عودة السكان النازحين  

  .والاستجابة قدر الإمكان لاحتياجات الشباب فيما يخص المرافق الرياضية والثقافية والترفيهية
  

هدفت السلطات الجزائرية من وراء : صاديالسياسات المرافقة لبرنامŝ دعم اƗنعاش الاقت: ثالثا
السياسات المرافقة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي إلى تحسين وتهيئة بيئة المؤسسات الاقتصادية الوطنية 

فباعتبار أن الارتقاء بأداء المؤسسات  .وتوفير الشروط المناسبة للتنفيذ الفعال لاستثمارات البرنامج
ستوى المقبول في ظل سوق تنافسية منفتحة على الاقتصاد العالمي، يتطلب توفر الاقتصادية الوطنية إلى الم

لآليات السوق بأن تعمل من جهة  يسمحسياسة إصلاح تنظيمية وهيكلية من شأنها أن تخلق محيطا جديدا 
كل  وباعتبار أن ،كبرأوللدولة من جهة ثانية بأن تمارس دورها الرقابي والتنظيمي بفاعلية  ،بكيفية فعالة

  :فقد جاءت هذه السياسات المرافقة المتمثلة فيما يلي ،هذا يتطلب وقتا قد يكون نسبيا طويلا
1 º ميزانية الدولة تعاني مشكلة كبيرة ترتبط أساسا  أن اعتبارا من: تعبئة الموارد المالية

السلطات  وبما أن أي محاولة من طرف .لإيرادات الجباية البترولية  %60بتبعيتها المقدرة بحدود 

                                                 
 .16: برنامج الإنعاش الاقتصادي، مرجع سبق ذآره، ص -  215

216   - République Algérienne démocratique et populaire, programme de soutien à la relance économique à court  
   et moyen terme, 2001- 2004, avril 2001, p19. 
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لضمان التكفل الجاد بمشروع دعم الإنعاش، وأي محاولات لاحقة على المديين المتوسط والطويل، 
فقد استوجب الأمر إجراء جملة  .تستوجب توسيعا معتبرا للمصادر المالية المتأتية من الضريبة العادية

التعريفة الجمركية، ر في بنية وهيكل ظمن الإصلاحات على مستوى النظام الضريبي مع إعادة الن
بفتح رأس المال الوطني  ةوالعمل على تعبئة مصادر التمويل الخارجية، وفتح المجال للشراكة الأجنبي

  .للمساهمة الأجنبية
  
2 º البنكي şƚصƗيجعل من البنك  بالشكل الذي ضرورة إصلاح المنظومة البنكية الوطنية: ا

لي بكفاءة عالية، وبالتالي قدرته على الاستجابة لاحتياجات وسيطا ماليا حقيقيا وفعالا يؤدي دوره التموي
أو /الاقتصاد الوطني التمويلية وفقا للمعايير المعتمدة والمتعارف عليها دوليا، سواء تعلق الأمر بآجال و

إجراءات تسوية المدفوعات، أو بإجراءات وأجال دراسة ملفات طلبات الاقتراض ومنح القروض 
  : تطلب في مجملها اتخاذ جملة من الإجراءات، منها ما يليوهي أمورا ت .وغيرها

 ºمن طرف رأس المال الخاص المخاطرة لإنشاء شركات رأسما.  
 ºإنشاء مصارف أو صناديق استثمار جهوية عمومية خاصة.  
 ºإنشاء صندوق لضمان القروض.  
 ºإنشاء هيئة مختصة في القروض المصغرة.  
 ºمال البنوكتسريع عمليات الشراكة وفتح رأس.  
  
3 º الاستثمار Ţلم  1993أظهر تحليل الوضع الاستثماري القائم، أن قانون الاستثمار لسنة : منا

أي أنه لم يتمكن من تحفيز لا الاستثمارات الوطنية  218.يتمكن من بلوغ كل الأهداف التي وضع لأجلها
مناخ الاستثماري الجزائري سين الوعليه، وعملا على تح .ولا الأجنبية بالمستوى الذي كان منتظرا

والرفع من مستوى استقطابيته، فقد استوجب الأمر وفقا لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي خصص 
  :مليار دينار جزائري، المبادرة  بما يلي 2لهذا الغرض غلافا ماليا بقيمة 

 º1993تثمار لسنة قانون الاس(تحضير قانون استثمار جديد يكون بديلا لقانون الاستثمار القائم.(  
º  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات دراسة ملفات طلبات الاستثمار، خاصة من خلال

  .تسريع دراسات ملفات العقار الصناعي
 ºتهيئة المناطق الصناعية.  
   

                                                 
218  - République Algérienne démocratique et populaire, programme de soutien à la relance économique à court  
   et moyen terme, 2001- 2004, avril 2001, p38. 
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، تتعلق أساسا بمواصلة الإصلاحات إلى وجود سياسات مرافقة أخرى مع الإشارة هنا   
لية، تأهيل المؤسسات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين تسيير الهياكل القطاعية والهيك

     219.التحتية كشبكات الطرق والموانئ والمطارات، وغيرها
أما فيما يخص توزيع الغلاف المالي الذي خصص لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي بحسب    

  :القطاعات، فيمكن توضيحه من خلال الجدول التالي
  :برنامŝ دعم اƗنعاش الاقتصادي بحسŔ القطاų): 15(الجدول رقم

  مليار دينار جزائري :الوحدة
 تراخيص البرنامج  

ـ 2001  2004  2003  2002  2001

2004  

  ـ الزراعة

  دعم الإنتاج

FNRDA  

FPZP  

FGCA  

7.6  

7.6  

7.5  

0.1  

  

16.3  

16.3  

15.1  

0.1  

1.1  

20.0  

20.0  

18.8  

0.1  

1.1  

12.0  

12.0  

12.0  

55.9  

55.9  

53.4  

0.3  

2.2  

  9.5  12.0  2.5 3.9 3.0  الصيد البحري

  ـ الري

  الأشغال الكبرى

 التنمية المحلية

10.1  

5.4  

4.7 

23.2  

15.8  

7.4 

11.6  

10.1  

1.5  

  44.9  

31.3  

13.6  

  إعادة إحياء المناطق: ـ الزراعة

spécifique  

1.7  

  ــ

3.2  

  

4.2  

  

  9.1  

  

  54.6    16.0 28.9 9.7  ـ السكك الحديدية

  ـ الأشغال العمومية

  الطرقات

  إعادة الاعتبار للمجالس البلدية

  C.COMو  CWوالولائية 

  الموانئ

  المطارات

46.7  

24.5  

  

13.0  

7.0  

2.2  

8.3  

5.8  

  

  

1.5  

1.0  

3.3  

0.6  

  

  

  

2.7  

  58.3  

30.9  

  

13.0  

8.5  

5.9  

  16.8     11.0 5.8  ـ الطاقة

  ـ البيئة

  الأشغال الكبرى

  التنمية المحلية

5.1  

3.6  

1.5  

3.0  

1.0  

2.0  

3.5  

1.5  

2.0  

  11.6  

6.1  

5.5  

  16.9    5.2  6.0  5.7  ـ الهياكل القاعدية الإدارية

  scanner 0.5 0.5     1.0ـ السكانار 

  1.7     0.7 1.0 )بوقزول(ـ تهيئة الإقليم
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  35.6  2.0  2.5 4.0 27.1 ـ السكان في إطار الأشغال الكبرى

  ـ البريد والمواصلات

 cyber parcسيبار 
  التنمية المحلية

5.0  

5.0  

13.5  

5.0  

8.5 

6.0  

  

6.0  

  24.5  

10.0  

14.5  

  PCD  4.0 13.0 16.5    33.5ـ

مجموع الأشغال الكبرى والتنمية 

  المحلية

122.4  115.3  68.8  2.0  308.5  

  27.0    7.5  9.5  10.0  ـ التربية الوطنية

  9.5    2.0 3.1 4.4  ـ التكوين المهني

  ـ التعليم العالي والبحث

  تعليم العاليال

  البحث العلمي

18.0  

15.0  

3.0 

9.4  

2.9  

6.5 

3.9  

  

2.9  

  31.3  

18.9  

12.4  

  14.7  3.5  3.7 4.7 2.8  ـ الصحة والسكان

  4.0    0.4  2.3  1.4  ـ الشباب والرياضة

  1.5     1.0 0.5  ـ الشؤون الدينية

  ـ الاتصال والثقافة

  الاتصال

  الثقافة

2.3  

1.4  

0.9 

      2.3  

1.4  

0.9  

  90.2  3.5  17.4 29.9 39.4 وارد البشريةمجموع الم

  ـ العمل والحماية الاجتماعية

TUPHIMO  

  تأطير سوق العمل

  النقل المدرسي

  مشاريع وأنشطة التضامن الوطني

  الاعتباررد 

.Etab.spécialisés 

3.0  

1.0  

0.2  

  

0.4  

1.0  

0.5 

5.5  

2.5  

0.2  

  

0.4  

2.0  

0.5 

4.5  

3.5  

  

  

  

1.0  

3.0  

2.0  

  

  

  

1.0  

16.0  

9.0  

0.4  

  

0.8  

3.0  

3.0  

  45.0     15.0 30.0  ـ دعم الإصلاحات

  525.0  20.5  113.1 186.0 205.4  المجموع الكلي

   République Algérienne démocratique et populaire, programme de soutien à la relance économique: المصدر

   et moyen terme, 20012004 ـ, avril 2001. à court  
  

ـ  2005، ببرنامج تكميلي للفترة 2004ـ  2001رنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة ب وقد عزز
  : ، نعرض توزيع الغلاف المالي الذي خصص في إطاره بحسب القطاعات من خلال الجدول التالي2009
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  .º 2009 2004التوزيŴ القطاعي للبرنامŝ التكميلي لدعم النمو، الŽترŖ ): 16(الجدول رقم
  مليار دينار جزائري :دةالوح

 الغلاف المالي  القطاعات  
 1908.5  ـ برنامج تحسين ظروف معيشة السكان 1

 555.0  ـ السكن
 141.0  ـ الجامعات

 200.0  ـ التربية الوطنية
 58.5  ـ التكوين المهني

 85.0  ـ الصحة العمومية
 127.0  ـ إمدادات السكان بالماء الشروب خارج إطار المشاريع الكبرى

 60.0  ـ الشباب والرياضة
 16.0  ـ الثقافة

 65.5  ـ إيصال البيوت بالكهرباء والغاز
 95.0  ـ أنشطة التضامن الوطني

 19.1  ـ تطوير الاداعة والتلفزيون
 10.0  ـ انجازات الهياكل الثقافية

 26.4  ـ عمليات تهيئة الإقليم
 200.0  ـ البرنامج التنموي البلدي

 100.0  نوبـ تنمية مناطق الج
 150.0  ـ تنمية مناطق الهضاب العليا

 1703.1  ـ برنامج تطوير الهياكل القاعدية2
 700.0  ـ قطاع النقل

 600.0  ـ قطاع الأشغال العمومية
 393.0  ـ قطاع المياه

 10.15  ـ قطاع تهيئة الإقليم
 337.2  ـ برنامج دعم التنمية الاقتصادية3

 300.0  ـ الفلاحة والتنمية الريفية
 13.5  ـ الصناعة

 12.0  ـ الصيد البحري
 4.5  ـ ترقية الاستثمار

 3.2  ـ السياحة
 4.0  ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف

 203.9  ـ تنمية وتطوير الخدمات العمومية4
 34.0  ـ العدالة

 65.0  ـ الداخلية
 64.0  ـ المالية
 2.0  ـ التجارة

 16.3  لاتصالـ البريد وتكنولوجيات الإعلام وا
 22.6  ـ قطاعات حكومية أخرى

 50.0  ـ برنامج تطوير تكنولوجيات الاتصال الحديثة5
2009ـ  2005مجموع البرنامج الخماسي   4202.7 

  p.2 /16/12/2008. 2005ـprogrameـwww.cg.gov.dz/Nouvouté: لمصدرا 
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  : المبحث الثالث

  دية في الجزائرŴ التنمية الاقتصانتائŝ العمل التنموي وواق
  

بدلت الجزائرية في سبيل إرساء أسس اقتصاد وطني قوي، وإحداث دفعة تنموية قوية، تسمح 
بتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهار الذي ورثته عن المستعمر الفرنسي مثلما تمت الإشارة في 

افئ للبلد مع العالم الخارجي، أكثر من موضع، جهودا معتبرة تمكن في الأخير من فك الارتباط غير المتك
وتضمن التطوير الاقتصادي والاجتماعي المستمرين تلبية لطموحات وتطلعات أفراد المجتمع إلى تنمية 

  .حقيقية وشاملة
 ير من النتائج التي نعتبرها حسنةن كنا نقر مراعاة للموضوعية بأنها حققت الكثإهذه الجهود، و

   .قيق ما كان مسطرا كأهداف إستراتجيةإلا أنها عجزت في الوقت ذاته عن تح
صحيح أن الجزائر تمكنت من بناء قاعدة صناعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها حسنة، 
وصحيح أن ظروف معيشة المواطنين قد تحسنت في مجالاتها المختلفة، ولو نسبيا طبعا؛ إلا أنه ورغم 

الاقتصاد  إلا أنن من الزمن تقريبا، هذا، ورغم كل ما بدل من جهود إنماء على مدار النصف قر
كما ظلت الجزائر مرتبطة في شكل تبعية مفرطة في استهلاكها  .هشا، أحادي القطاعظل الوطني 

  .وإنتاجها على حد سواء بالعالم الخارجي
نتائج العمل التنموي وواقع التنمية الاقتصادية في الجزائر، نقف عليها بدقة أكبر وبتفصيل أشمل 

 ـ1962المحاولة الأولى (نتائج التوجه التنموي الأول: طالب هذا المبحث الثلاثة المتمثلة فيمن خلال م
، وفي الأخير حوصلة الجهد )1998 ـ1990المحاولة الثانية (، نتائج التوجه التنموي الثاني)1989

  .التنموي، أو الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجزائري
  

  ):º1989 1962المحاولة الأولƏ (موي الأولنتائŝ التوجƊ التن: المطلŔ الأول
، نتائج النموذج التنموي الذي اعتمدته الجزائر خلال الفترة لنقصد بنتائج التوجه التنموي الأو

، والذي سعت من خلاله إلى استعادة الاستقلال الاقتصادي وتغيير 1989و 1962الممتدة مابين سنتي 
مر، وبناء اقتصاد وطني قوي يضمن التطور الاقتصادي نمط الإنتاج الرأسمالي الموروث عن المستع
هدفان تمت المراهنة عليهما لتجاوز حالة التخلف متعدد  .والاجتماعي للبلد ويخلصه من تبعيته للخارج

   .الموروث عن المستعمر، والاستجابة لتطلعات أفراد المجتمع في تنمية مستمرة وشاملة هالأوج
إطار هذا التوجه، وإن كانت قد حققت نتائج تقتضي موضوعية الجهود التنموية التي بذلت في 

ما كان ) 1989(التحليل الإقرار بأنها كانت حسنة، إلا أنها لم تحقق في آخر الفترة موضوع الدراسة
إذ وبالرغم من أنها مكنت فعلا من إقامة قاعدة صناعية اعتبرت أساسا محوريا في  .مسطرا من أهداف
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عتمد، وبالرغم من أنها حررت البلاد من القيود الاقتصادية التي أقامها المستعمر ظل الخيار التنموي الم
إلا أنها عجزت عن بلوغ أهدافها  220الفرنسي، كما مكنت من تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع،

ضعف جهاز  ؛النهائية بسبب ضعف سياسة الإنماء التي اعتمدت أنداك، لجملة من الأسباب كان أهمها
بافتقار الخطط التنموية المعتمدة للطابع الشمولي،  لارتبط المستوى الأو: تخطيط على مستويين اثنينال

حيث اقتصرت الجهود التنموية بشكل شبه كامل على الاستثمارات العمومية مهملة القطاع الخاص 
مة معتبرة في الوطني على الرغم من الدور الذي كان بالإمكان أن يؤديه، خاصة وأنه كان يساهم مساه

، بجهاز  %30بحدود  1982إجمالي القيمة المضافة المولدة خارج قطاعي الفلاحة والطاقة، قدرت سنة 
مؤسسة بناء  700مؤسسة صناعية و 500مؤسسة تقريبا،  1200إنتاجي قدر عدد مؤسساته أنداك 

ستغلال كل الشيء الذي فوت فرصة ثمينة لا 221.عامل 57945وأشغال عمومية، تشغل ما يزيد عن 
  .زنااالطاقات والموارد الاقتصادية للبلد، وخلق نسيج إنتاجي وطني أكثر اتساعا وتو

أما المستوى الثاني لضعف جهاز التخطيط، فارتبط أساسا بالضعف الكبير الذي ميزه على مستوى 
 222.ويةكل من التنسيق والإلزام، وهما عاملان يعتبران من بين الشروط الجوهرية لنجاح أي خطة تنم

هيئة التخطيط، (حيث أثر ضعف التنسيق فيما بين الهيئات والأطراف المعنية برسم وتنفيذ الخطط
الإنمائية  تسلبا على قرارات التخطيط وعلى دقة تحديد الأولويا) الوزارات، الولايات والبلديات

كما كان لضعف الطابع  .والاستثمارية، ومنه على طبيعة ومستوى الأهداف المسطرة والنتائج المحققة فعلا
ويرتبط ضعف القدرة الإلزامية لهذا الجهاز،  .الإلزامي لقرارات جهاز التخطيط أثرها السلبي المعتبر كذلك

مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية، ثم تحول  1979و 1967بكونه ضل طوال الفترة الممتدة مابين سنتي 
هاز سلطة إلزامية فعلية إلا بعد المؤتمر الرابع لحزب جبهة إذ لم يكتسب هذا الج .إلى كتابة للدولة للتخطيط
، وإعادة تشكيل الحكومة التي تبعت ذلك، أين أصبح وزارة عرفت باسم 1979التحرير الوطني سنة 

  .وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
مستويات  وللوقوف بشكل أكثر دقة على نتائج هذا التوجه التنموي الأول، نتناول هذه الأخيرة على

على مستوى تنمية القوى الإنتاجية، على مستوى ترقية العلاقات الإنتاجية، وعلى مستوى التوازن  :ثلاث
  .القطاعي والإقليمي

 
يمكن إبراز هذا النوع : علƏ مستوƎ تنمية القوƎ اƗنتاجية لنتائŝ التوجƊ التنموي الأو: أولا

  .وسائل الإنتاج، وعلى مستوى تنمية القوى العاملةعلى مستوى تنمية  :من النتائج على مستويين اثنين
1 º ŜنتاƗأهم ما يمكن تسجيله في هذا الإطار، هو أن وسائل الإنتاج عرفت : تنمية وسائل ا

حيث استخدمت تجهيزات ومعدات، وتكنولوجيات إنتاج وتسيير متطورة  .تطورا كميا ونوعيا معتبرا

                                                 
 .1989دج سنة  8750، ثم إلى 1978دج سنة  3075، إلى 1967دج سنة  1072الفرد الواحد بالأسعار الجاریة من ارتفع متوسط دخل  - 220

221-  Nacer ـ Eddine SADI/ LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN ALGERIE – Objectifes 
 73 ـ Modalitès et Enjeux / Office des Publications Universitaires/ 2em Edition 2006 / P ـ

 .59:ر أسباب فشل التخطيط، صظأن - 222
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معتمدة في ذلك  .والاقتصادية في إحداث دفعة تنموية قويةوحديثة تستجيب لطموحات السلطات السياسية 
على أسلوب التصنيع الذي حضي الاستثمار الصناعي فيه بأولوية واسعة، حيث قدرت قيمته خلال الفترة 

   223.من مجموع استثمارات الفترة  %37.5ما يعادل بمليار دج،  373.5، بحوالي 1989و 1967مابين 
د ركزت في إطار سياستها الاستثمارية هذه على أولوية تنمية صناعات وكانت السلطات الجزائرية ق

إنتاج وسائل الإنتاج، من خلال صناعات الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والبيتروكيماوية وذلك 
  . باعتبارها قاعدة أساسية لكل تكامل اقتصادي ولكل تنمية شاملة مرغوبة

بدلت من طرف السلطات الجزائرية في هذا الاتجاه، إلا أن  إلا أنه وبالرغم من الجهود التي   
) 1984(إذ ومع نهاية فترة التوجه تقريبا .النتائج المحققة ظلت محتشمة ولم ترقى إلى مستوى التطلعات

ظل القطاع الصناعي الوطني يعتمد في توفير احتياجاته الصناعية على الاستيراد بشكل يكاد يكون 
 40ع الفلاحي بدوره يعتمد في توفير وسائل الإنتاج وتجهيزاته على ما يتراوح بين كما بقي القطا ،كاملا
ما تعكسه هذه النسب، أن الأهداف التي سطرت لم تتحقق وبحسب والنتيجة،  .دعلى الاستيرا  %50إلى 

  .وأن الحاجة لبدل المزيد من الجهد مازالت كبيرة وملحة
  
2 º العاملة Ǝهو  ،لتوجه التنموي الأول في جانب تنمية القوى العاملةأهم ما ميز ا: تنمية القو

ضعف التكامل مابين التعليم والتكوين من جهة، ومتطلبات التنمية من جهة ثانية، الشيء الذي نتج عنه 
اختلالات متفاوتة الحدة بين العرض المتاح من الأيدي العاملة المكونة، وطلب القطاعات الاقتصادية 

   .لف التخصصاتوالاجتماعية على مخت
  1984ـ 1980 لهذا الضعف أكده عمل السلطات الجزائرية في إطار المخطط الخماسي الأو

 .على تدارك الوضع من خلال التأكيد على ضرورة تكييف منظومة التربية والتكوين مع متطلبات التنمية
حدد لذلك هدفا رقميا  ، الذي1989ـ 1985نفس الهدف تم التأكيد عليه في إطار المخطط الخماسي الثاني 

من  1989على الأقل مع نهاية   %52إلى  1985سنة   %42تمثل في رفع معدل العمال المؤهلين من 
حيث تقرر عملا على بلوغ ذلك، إعطاء دفعة قوية للتكوين خاصة على المستوى  .مجموع عدد العاملين

من مناصب   %90تكوينهم المختلفة  المهني، لتحقيق هدف يتمثل في أن يشغل العمال المؤهلين بمستويات
  224.الشغل الجديدة

  
ارتبطت أهم نتيجة تم  :ترقية العƚقات اƗنتاجية علƏ مستوƎ لنتائŝ التوجƊ التنموي الأو :ثانيا

، وتحطيم الشكل الاستغلالي المباشر لرأس يتحقيقها في هذا المجال أساسا بهدم قواعد رأس المال الأجنب
في التحكم المطلق في القوى الاقتصادية الوطنية، سواء على مستوى القطاع المتمثل  يالمال الأجنب

المنتج كالزراعة والصناعة والتجارة والنقل، أو على مستوى الجهاز المالي بما له من أهمية بالغة ودور 
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كل  وهو ما تم أساسا من خلال عمليات التأميم التي مست .كبير في تحديد شروط التنمية المستقلة الشاملة
  :  والمتمثلة في ،مجالات تدخل رأس المال الأجنبي

 ºواسترجاع نحو ثلاثة ملايين 1963و 1962الفلاحي مابين سنتي  يتأميم رأس المال الأجنب ،
  .هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة

 ºحيث تم إنشاء الدينار الجزائري 1966و 1963المالي مابين سنتي  يتأميم رأس المال الأجنب ،
ملة وطنية كاملة الاستقلال عن الفرنك الفرنسي، وإنشاء البنك المركزي الجزائري كهيئة كاملة السيادة كع

  .والاستقلال عن بنك فرنسا؛ إضافة إلى التحرير الكامل لكل المؤسسات المالية من السيطرة الأجنبية
 º 1969و 1964تأميم النقل والتجارة خلال الفترة مابين سنتي.  
 º1971و 1966المال الصناعي خلال الفترة الممتدة مابين سنتي  تأميم رأس.  
هذه الجهود مكنت الجزائر من استعادة سيادتها وبسط سيطرتها على مواردها الاقتصادية، كما   

مكنتها من بناء قاعدة إنتاج وطنية ذات سيادة كاملة، أساسها التخطيط المركزي والملكية العامة لوسائل 
لكية التي عرفت تطبيقاتها العملية من خلال أساليب التسيير التي أقرتها السلطات الجزائرية هذه الم .الإنتاج

  :والمتمثلة في
 º في إطار ما عرف بمراسيم مارس المطبقة بصفة  1963التسيير الذاتي الذي تم إقراره سنة

  .خاصة على القطاع الفلاحي
 º1971نوفمبر  08لق بتطبيق الثورة الزراعية في التسيير التعاوني الذي جاء تطبيقه مع الأمر المتع.  
 º 1971نوفمبر من سنة  16التسيير الاشتراكي للمؤسسات، بموجب الأمر الصادر في.  

وقد كان هدف السلطات الجزائرية من وراء سعيها إلى تجاوز النمط الإنتاجي الاستعماري الرأسمالي 
عن كامل الفترة الاستعمارية، بجعله يشارك مشاركة فعلية يتمثل في تعويض المواطن الجزائري ماديا ومعنويا 

  . في جهود الإنتاج والإنماء، ويستفيد من نتائج وثمار تلك الجهود في إطار من العدالة والمساواة
ومن وراء كل ما سبق ) 1989(إلا أنه وبالرغم من أن الجزائر حققت عند نهاية فترة الدراسة   

التحليل الإقرار بأنها كانت حسنة؛ حيث بلغ معدل التحكم في تسيير نتائج تقتضي موضوعية  ،ذكره
من الطاقة الإنتاجية للبلاد، إلا أن الموضوعية ذاتها تستوجب القول   %50الاقتصاد الوطني حدود الـ 

بأن هذه النتائج كانت دون المستوى المطلوب، وأنها لم ترقى إلى مستوى طموح وتطلعات القائمين على 
ومرد ذلك جملة من  .قتصادي والسياسي الوطني أنداك، ولا إلى مستوى تطلعات إفراد المجتمعالشأن الا

   225:النقائص يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب تتمثل في
 ºوهو ما تم التنبيه إليه  .تداخل الصلاحيات بين الهيئات المسيرة على مستوى المؤسسة الواحدة

  .1985أفريل من سنة  29و 28لاشتراكي للمؤسسات الذي انعقد يومي خلال الندوة الوطنية الرابعة للتسيير ا
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 º تفشي بعض المظاهر البيروقراطية الناتجة عن ضعف مستوى التكوين، وضعف سلطة الردع
  .وغيرها...ونقص الصرامة وغياب الضمير

 ºوباعتبار  فالتنظيم الاشتراكي .نقص التعبئة السياسية للعاملين بما فيهم رجال الإدارة والتسيير
؛ فقد كان يستوجب على السلطات بأنه يقتضي وعيا سياسيا وايدولوجيا بالعلاقات الاجتماعية لهذا الأسلو

تركيز الاهتمام على محورية إقناع العاملين بأهمية هذه العلاقات، وبدورها في تحديد مستقبلهم المادي 
  .ية ومعنوية، ومنه الاجتهاد فيه قدر الإمكانحوافز تدفع إلى احترام العمل كقيمة ماد .والثقافي والمعنوي

  
على الرغم من أن : علƏ مستوƎ التوازƇ القطاعي واƗقليمي لنتائŝ التوجƊ التنموي الأو: ثالثا

التوازن والانسجام يعتبر من بين المؤشرات الهامة ذات الدلالة على مدى دقة ونجاح أي سياسة تنموية 
قصود هنا ليس التوازن المطلق وإنما النسبي، وهذا على اعتبار أن إلا أننا نشير إلى أن التوازن الم

تشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها يجعل علاقات التوازن الخاصة بتوزيعات النشاط 
أما ما يمكن تسجيله بهذا  .الإنتاجي مابين قطاعات الاقتصاد وأقاليم البلد المختلفة تأخذ طابعا نسبيا دوما

خصوص بشأن نتيجة التوجه التنموي موضوع الدراسة، هو أن الجزائر وإن كانت قد انطلقت في ال
متوازن، إلا أن الهدف الذي كان مسطرا من وراء ذلك هو التوجهها التنموي معتمدة نظرية للنمو غير 

   226.خلق توازنا اقتصاديا وإقليميا صلبا شديد الانسجام والتماسك في المدى المتوسط والبعيد
لجزائرية تركز في إطار سياستها الإنمائية على التنمية اهذه الخلفية النظرية جعلت السلطات 

 1962(طوال كامل الفترة موضوع الدراسة الصناعية التي حضتها بأولوية كبيرة في توزيع الاستثمارات
، وهو ما يمكن توضيحه من خلال نسب حصص الاستثمارات الصناعية إلى إجمالي )1989 ـ
  .ستثمارات المخططات التنموية المختلفةا

       º  53.6،  بـ 1969ـ 1967قدرت حصة الاستثمارات الصناعية الفعلية في المخطط الثلاثي% .  
      º  57.3بـ  1973 ـ1970قدرت حصة الاستثمارات الصناعية الفعلية في المخطط الرباعي الأول% .  
      º  61.2بـ  1977 ـ1974الفعلية في المخطط الرباعي الثاني قدرت حصة الاستثمارات الصناعية% .  
     º  62، بـ 1979و 1978قدرت حصة الاستثمارات الصناعية الفعلية سنتي% .  
      º  34.8بـ  1984ـ  1980قدرت حصة الاستثمارات الصناعية الفعلية في المخطط الخماسي الأول.% 

      º  23بـ  1989ـ  1985الفعلية في المخطط الخماسي الثاني قدرت حصة الاستثمارات الصناعية.%   
  

هذه النسب التي تظهر تحيزا واضحا للاستثمارات الصناعية خاصة خلال المخططات الثلاثة  
سبقت الإشارة إليها، هدفت السلطات الجزائرية من ورائها  227الأولى، وإن كانت مبررة بخلفية نظرية

                                                 
  .113:، صالأساس النظري للتوجه التنموي الجزائريأنظر  - 226
مو اعتمدت السلطات الجزائریة في توجهها التنموي الأول إستراتيجية للنمو المتوازن قائمة على نظریة الصناعات المصنعة، ونظریة أقطاب الن - 227

 .والمجمعات الصناعية المنمية
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آخر مسارها توازنا قطاعيا واقتصاديا شاملا، إلا أن تراجع حصص إلى إحداث تنمية سريعة تولد في 
هذه الصناعات من إجمالي مخصصات الاستثمار خلال المخططين الخماسي الأول والثاني، تؤشر وإلى 

وهو ما دفع بالسلطات إلى  كحد كبير على عدم تحقق ما كان منتظرا من نتائج، بل وأكثر من ذل
طين الخماسيين، أن هذه السياسة خلفت تأثيرات سلبية على بعض مراجعة سياستها خلال المخط

كقطاع الهياكل الأساسية، إضافة إلى تأثيرات سلبية أخرى خصت بالأساس التحكم في  ىالقطاعات الأخر
   228.تسيير طاقات الإنتاج الوطني بما في ذلك الإنتاج الصناعي

جابية، إلا أنه عجز عن تحقيق معظم ما هذا التوجه التنموي، وإن كان قد حقق بعض النتائج الاي
كان مسطرا من أهداف، فلا التوازن القطاعي تحقق، ولا الجهاز الإنتاجي الوطني تمكن من تلبية 

، أن نسبة 1989إذ تظهر بعض المعطيات الخاصة بسنة  .متطلبات الإنتاج والاستهلاك الوطنيين
كما . من إجمالي الواردات % 29.57بـ الواردات من المواد الوسيطة بقيت مرتفعة، حيث قدرت 

   229. %28.82، وواردات المواد الغذائية بـ  %23.18بـ قدرت نسبة واردات التجهيز 
أما فيما يخص التوازن الإقليمي، وعلى الرغم من أن السلطات الجزائرية أولته اهتماما كبيرا 

لبعد الاقتصادي والاجتماعي لحياة خاصة بسبب ما خلفه المستعمر من تفاوت جهوي كبير أثر سلبا على ا
ما خصص لذلك الغرض من استثمارات إسناد، إلا أن النتائج المحققة بقيت دون  ورغم؛ إلا أنه دالأفرا

توطن النشاط الإنتاجي وتزيد في أن المستوى المطلوب وأقل بكثير مما كان منتظرا؛ إذ وعوضا من 
النتيجة عكسية، خاصة على صعيد  كانتك، اتساعه من خلال استثمارات الدعم التي خصصت لذل

بل وأكثر من ذلك، فإن تلك السياسة زادت في وتيرة  .استقرار السكان الذين استقطبوا إلى تلك المناطق
  .النزوح الريفي الذي زاد في حدته نزوح السكان نحو المناطق والمدن التي استفادت من تلك البرامج

لتنموي جاءت معاكسة تماما لما كان منتظرا، وهو الشيء خلاصة القول، أن نتائج هذا التوجه ا
القرن العشرين إلى مباشرة إصلاحات اقتصادية ذاتية،  ثمانينياتالذي دفع بالسلطات الجزائرية منتصف 

برر عجزها عن تجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تأزما، الشروع في إصلاحات أكثر 
  .وطني فيها من طرف مؤسسات بريتن وودزعمقا وشمولا، دعم الجهد ال

  
  ):º1998 1990المحاولة الثانية (نتائŝ التوجƊ التنموي الثاني: المطلŔ الثاني

مثلما سبقت الإشارة عن نتائج  لتمخضت جهود الإنماء التي بذلت في إطار التوجه التنموي الأو
عن نتائج مماثلة  ثمانينياتال طلعكما تمخضت الإصلاحات الذاتية لم .لم ترقى إلى مستوى الطموح

هذا الوضع دفع  .زادتها تعقيدا الانعكاسات السلبية لتطورات السوق الدولية والاقتصاد الدولي بشكل عام
بالسلطات الجزائرية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير تمهيدا للتحول إلى خيار تنموي بديل شرع 

                                                 
  .هذه النتائج العكسية آانت السبب الجوهري الذي دفع إلى ما عرف بالإصلاحات الذاتية المستقلة - 228

229  - ABD EL HAMID BRAHIMI. ,op. cit .p 448 . 
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هذا  230.حات التحولية المدعمة من طرف مؤسسات بريتن وودزالإصلا تنفيذفي تبنيه تزامنا مع بداية 
بقدر ما اعتبر في إطاره  ،الخيار البديل وبقدر ما اعتبر في سياقه الفكري والنظري توجها تنمويا جديدا

محاولة لوضع الاقتصاد الوطني في وضع توازن صفري إن صح التعبير، ) 1998 ـ1990(الزمني
  .ارف أكثر توازنا واتساقيسمح ببدء العمل التنموي في ظ

بتطبيقها لبرامج التثبيت والإصلاح الهيكلي، تمكنت الجزائر فعلا من استعادة توازناتها الاقتصادية 
هدف فيه اتفاق  إذ وفي وقت .الكلية، وبنتائج أو مستويات فاقت في بعض الجوانب ما كان مسطرا كأهداف

  %0.3، إلى 1993من الناتج الداخلي الخام سنة   %5.9الاستعداد الائتماني إلى نقل عجز الميزانية من 
فقط؛ على أن يستبدل هذا العجز بداية   %3.3إلى   %8.7ونقل العجز الكلي للخزينة من  .1994سنة 

مع   %0.6من إجمالي الناتج الداخلي الخام، ليبلغ لاحقا نسبة   %0.3بفائض في حدود  1996من سنة 
أظهرت النتائج المحققة عند نهاية البرنامج أن  231.نفس السنة في آخر  %2.7، و1998حلول سنة 

 .1995من إجمالي الناتج الداخلي الخام مقارنة بتقديرات سنة   %0.2إجمالي عجز الخزينة كان أقل من 
 2.6 من إجمالي الناتج الداخلي الخام، أي بما يعادل  %2.99ض المحقق ارتفع إلى ئوأن إجمالي الفا

  232.مستوى ما كان مقدرا كأهدافنقطة كزيادة عن 
إلى  1996سنة  M2نفس الشيء بالنسبة للسياسة النقدية، حيث تراجع معدل نمو الكتلة النقدية 

 cœfficient، ومعامل متوسط السيولة 1993سنة   %21.5فقط مقارنة بـ   %14.14مستوى 
moyen de liquidité  في معدل التضخم،  كما تم التحكم .1993سنة   %49.2مقابل   %36.5إلى

هذه النتائج اعتبرت أنداك  1994.233سنة  % 39، مقابل 1997نهاية سنة  % 06بحيث هبط إلى حدود 
  234.جد حسنة لمطابقتها ما كان مسطرا من أهداف
      حيث انتقل الميزان التجاري من وضع العجز الذي قدر   .التوازنات الخارجية بدورها ضبطت

 33 على التوالي، إلى وضع موجب بتحقيقه فائضا قدره 1995و 1994سنتي  % 2.87و  % 4.64بـ 
عن  سهذا التحسن كان ناتجا في الأسا 235.على التوالي 1997و 1996خلال سنتي  % 37و %

  %7.3،  %47.20بنسبة  1994تخفيض قيمة الدينار الجزائري من جهة، حيث خفضت قيمته سنة 
ومن جهة ثانية إلى التحسن الذي عرفته أسعار  .سنةشهر أفريل من نفس ال  % 40.17شهر مارس، و

 1995دولار سنتي  21.69و 17.58النفط في السوق الدولية، حيث قدر سعر البرميل الواحد بـ 
 236.للبرميل لنفس السنتين 16.45، و16.15بالترتيب، مقابل تقديرات البرنامج التي حددتها بـ  1996و

                                                 
 1980بدأت المحاولات الأولى للتحول إلى هذا الخيار التنموي البدیل، مطلع ثمانينات القرن العشرین، بظهور بعض الإجراءات مابين سنتي  - 230
التوجه نحو الاقتصاد (م هذه الإجراءات التحوليةولعل أه. 1985و 1982، دعمت لاحقا بتوجهات أخرى أآثر انسجاما خلال الفترة مابين سنتي 1982و

 .167: ص. مرجع سبق ذآره. نور الدین زمام: أنظر. ، ما تعلق بتبني سياسة إعادة الهيكلة العضویة، ثم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات)اللبرالي
ة لبرنامج التعدیل الهيكلي، الدورة العامة الثانية عشرة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعي -231

  . 52: ص. 1998نوفمبر 
  .54: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، نفس المرجع أعلاه، ص - 232
  02:، ص1999ماي  ، الدورة الثامنة،1998المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة  -  233
  .56: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، نفس المرجع أعلاه، ص  - 234
  26: ،  ص1998أفریل  - ، الدورة العاشرة1997المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة   - 235
  .70: ص. اعية لبرنامج التعدیل الهيكلي، نفس المرجع أعلاهتقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتم - 236
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نها زيادة صادرات بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية هذا بالإضافة طبعا إلى عوامل أخرى، م
  237.والأسماك وبعض المنتجات الصناعية

الاقتصادية الكبرى مثلما  توازناتهاإذن فقد تمكنت الجزائر بتطبيقها لهذه الإصلاحات من استعادة 
تأثيرات جد سلبية إلا أن تحقق هذه النتائج رافقتها  .تؤشر على ذلك بعض المعطيات التي أوردناها أعلاه

إذ نتج عن التخفيض الكبير لقيمة الدينار الجزائري أن  .على المؤسسات الاقتصادية، خاصة العمومية منها
  .عرفت أسعار المدخلات الإنتاجية لهذه المؤسسات مستويات جد عالية أثرت سلبا على وضعياتها المالية

حيث تراجعت  .تأثيراتها السلبية أيضا دكما كان لتحرير التجارة الخارجية وبالأخص الاستيرا
الحصص السوقية للمؤسسات الوطنية بشكل كبير كنتيجة لتحول جزء معتبر من الطلب المحلي إلى طلب 

هذا الوضع الجديد أثر سلبا  .المنتوج المستورد الذي كان في الكثير من الحالات أعلى جودة وأقل سعرا
 التي اضطرت الكثير منها إما إلى إجراء عمليات إعادة هيكلةعلى التوازنات المالية للمؤسسات الوطنية 

  .، وإما إلى الانسحاب كلية من السوق)تسريح العمال(داخلية خاصة على مستوى العاملين
هذه الانعكاسات السلبية من جهة، والتراجع الكبير لمعدلات الاستثمار كنتيجة لانخفاض مستويات 

تأثيرات هذه الإصلاحات إلى الجبهة الاجتماعية، حيث عرف المستوى الإنفاق العام من جهة ثانية، نقلت 
المعيشي لأفراد المجتمع تراجعا حادا متأثرا بتراجع القدرة الشرائية وضيق فرص التشغيل وارتفاع 

وبالرغم من أن السلطات وضعت لضبط ذلك سياسة للحماية  .معدلات البطالة، وتسريح العمال وغيرها
   .ن التكلفة الاجتماعية ضلت جد عاليةالاجتماعية، إلا أ

 لقد كانت نتائج هذه الإصلاحات على مستوى التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى فعلا حسنة    
  :يلي فيماإلا أنها خلفت في مقابل ذلك الكثير من النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية، نتناول بعضها 

  
سلبا على  انعكست نتائج هذه الإصلاحات: النشاط اƗنتاجي مستوƎ اƗصşƚ علƏ نتائŝ :أولا

حيث تراجع  .وبالأخص القطاع الصناعي الذي كان تضرره أكثر وضوحا، معظم القطاعات الاقتصادية
نقطة، وهذا بالنسبة لكل فروع  11، بما يزيد عن 1997و 1994مؤشر إنتاجه خلال الفترة مابين سنتي 

ويمكن توضيح تطور الإنتاج الصناعي  .الطاقة والمحروقات ومواد البناء نشاطه الإنتاجي، ماعدا فروع
 .كبر من خلال الجدول التاليأبدقة 

  
  
  
  
  

                                                 
 .168: ص. 1997تقریر الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة  -  237
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  .بالنسبة المئوية º 1997 1989تطور اƗنتاŜ الصناعي خƚل الŽترŖ ): 17(الجدول رقم
  )100الأساس = 1989(

  1989 1994 1995 1996 1997 1998 89/98  

18.5ـ 81.6 78.5 81.5 87.6 88.4 100  المؤشر العام  
27.1ـ 73.3 69.3 74.1 82.9 84.2 100  المؤشر خارج المحروقات  

32.6ـ 67.4 63.4 68.7 79.9 80.1 100مؤشر الصناعات المصنعة   
 43.5 144.0 144.0 138.0 132.4 133.1 100  الطاقة

 18.5 118.5 118.0 113.0 107.6 106.1 100  المحروقات
27.0ـ 73.0 71.1 78.1 81.1 82.4 100 لمحاجرالمناجم وا  
الحديدية والمعدنية  الصناعات

 والميكانيكية والالكترونيةوالكهربائية 
50.1ـ 49.9 47.9 59.6 74.5 68.2 100  

8.3ـ 91.7 88.8 93.7 89.7 86.2 100  مواد البناء،الخزف والزجاج  

10.9ـ 89.2 78.8 75.0 86.2 94.3 100  الكيمياء، المطاط والبلاستيك  
9.2ـ 90.8 83.1 85.5 89.0 96.4 100  الصناعة الغذائية، التبغ والكبريت  

46.6ـ 53.4 49.1 53.1 73.1 82.5 100  النسيج والألبسة والخياطة  

75.8ـ 24.3 23.7 29.3 42.6 53.5 100  صناعة الجلود والأحذية  
52.9ـ 47.2 47.3 48.5 60.1 67.1 100  صناعة الخشب، الفلين والورق والطباعة  

   .78: ص .مرجع سبق ذكره.تقرير حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي :المصدر
  
تأثر القطاع الصناعي جاء أيضا على مستوى الطاقات الإنتاجية المستخدمة، التي عرفت     

  .تراجعا محسوسا، يظهره الجدول التالي
  

  .فروų النشاط خدام الطاقات اƗنتاجية للمŌسسات الصناعية العمومية حسŔتطور است): 18(الجدول رقم
 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

 52.7 54.7 54.7 53.6 67.6 64.4 70.6  المناجم والمحاجر
 52.7 54.7 54.7 53.6 67.6 64.4 70.6  *إ.ك.م.م.الصناعات ح

 61.9 58.8 66.3 63.3 65.9 63.3 63.0  مواد البناء
 34.4 39.7 42.8 40.8 37.9 43.2 46.6  الكيمياء

 65.0 61.0 62.7 66.5 62.3 67.3 67.6  الصناعات الغذائية
 36.3 49.6 53.8 59.6 54.1 49.7 54.2  النسيج
 23.8 33.5 45.4 29.8 35.7 47.7 64.1  الجلود

 21.5 27.5 31.2 36.5 28.1 33.2 43.9  الخشب والورق
 42.1 46.7 48.5 51.8 51.2 54.6 57.2  الصناعات المصنعة

3.4ـ   2.6ـ  ـ %الفارق   +0.6 3.3ـ   4.6ـ   1.8ـ    

  .80: تقرير حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر  
  .ونيةالصناعات الحديدية والمعدنية والكهربائية والميكانيكية والالكتر*           
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نتيجة أخرى من نتائج هذه الإصلاحات على المؤسسات الاقتصادية تمثلت في حل ما يزيد عن 
وهو ما نتج عنه تسريح  .1998من سنة  لوالسداسي الأو 1994مؤسسة اقتصادية مابين سنة  800

عامل  100840عامل و 50700لـ  départs volontairesزيادة إلى الذهاب الإرادي  ،عاملا 212960
ويمكن عرض حصيلة عدد العاملين الذين تم تسريحهم  chômage technique.على البطالة التقنية  اأحيلو

  .بحسب فروع النشاط، من خلال الجدول التالي 1998حتى السداسي الأول من سنة 
  

 .1998حصيلة تسريŠ العمال حتƏ السداسي الأول مƇ سنة ): 19(الجدول رقم
   

 مؤسسات  
عمومية 
 اقتصادية

% 
مؤسسات 
عمومية 

 محلية
% 

مؤسسات 
 % خاصة

 المجموع
% 

 1.8 3819 35.6 370 1.5 1234 1.7 2205  الفلاحة

والأشغال  البناء
  العمومية

76514 59.6 51557 61.7 195 18.8 128266 60.2 

 20.7 44017 14.5 150 29.3 24522 15.1 19345  الخدمات

 17.3 36868 31.1 323 7.5 6310 23.6 30235  الصناعة

 100 212970 100 1038 100 83623 100 128299  المجموع

  .92: مرجع سبق ذكره، ص.تقرير حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي :المصدر     
    

  إضافة إلى هذه النتائج، وزيادة على التأثيرات السلبية الأخرى التي ألحقتها هذه الإصلاحات 
العاملين كنتيجة لتدهور شرط وظروف العمل التي ساءت بسبب سياسة التقييد والتقشف التي  ةوديبمرد

اعتمدت من طرف السلطات، هناك نوع آخر من النتائج السلبية التي خلفتها هذه الإصلاحات، ارتبطت 
في  لالأو يتمثل السبب :بالأضرار التي لحقت بمالية المؤسسات الاقتصادية كنتيجة مباشرة لسببين اثنين

ملايير دج في  10، والذي انتقل من 1994ظاهرة التمويل على المكشوف الذي ظهر بداية من سنة 
أما السبب الثاني فيتمثل في خسائر  1995.238مليار دج في نهاية سنة  92، إلى 1994نهاية سنة 

جمل القطاع هذه الخسائر قدرت بالنسبة لم .الصرف التي ترتبت عن تخفيض قيمة الدينار الجزائري
من مكشوف   %90ونشير هنا إلى أن أكثر من  .مليار دج 60بنحو  1995 الصناعي عند نهاية سنة

  .المؤسسات لدى البنوك قد يكون ناتجا عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لخسائرها في مجال الصرف
  

ف المؤشر العام عر :الأسعار، المداخيل والقدرŖ الشرائيةمستوƎ اƗصşƚ علƏ  نتائŝ :ثانيا
 ، حيث عرف زيادة سنوية قدرت 1991و 1990الأول خلال السنتين : للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعين

                                                 
عي نوفمبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتما. الدورة العامة الثانية عشرة. تقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعية لبرنامج التعدیل الهيكلي - 238

  .82: ص. 1998
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  %29، أين سجل ارتفاعا بـ 1995و 1994والثاني خلال السنتين  .بالترتيب  %32و  %25بـ 
أين تباطأ بعض  1996ما يعني أن ارتفاع المؤشر كان قويا وذلك حتى سنة  .على التوالي  %30و

وهو تراجع ناتج في الأساس  1997.239سنة   %5.7، ثم  %18.7الشيء، بتسجيله معدل نمو قدربـ
 .عن تراجع الطلب بسبب سياسة تجميد الأجور التي اعتمدت أنداك، وبسبب ضعف المداخيل بصفة عامة

  :وللتوضيح أكثر نقدم الجدول التالي
  

   .عند الاستƁƚƌ، ومŌشر أسعار المواد الŦźائيةالمŌشر العام لƖسعار ): 20(الجدول رقم
   
  1993  1994  1995  1996  1997  

  494.9  468.1  394.4  303.9  235.5  الأسعار عند الاستهلاك

  539.7  510.8  426.9  325.6  230.4  أسعار المواد الغذائية

  .116: ي، مرجع سبق ذكره، صتقرير حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكل: المصدر      
       
  %19أما بالنسبة للمداخيل، وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في إجمالي دخل الأسر بنسبة    

على التوالي وبالترتيب  1997و 1996سنتي   %8.4و ، %24.6و ،1995سنة   %28.3و ،1994سنة 
إذ كانت أسرع لدى  .والأجراءإلا أن هذه الزيادات لم تكن موحدة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة 

سنة   %39وبـ  1993سنة   %33.8أصحاب المهن الحرة الذين زادت حصتهم في بنية مداخيل الأسر بـ 
خلال الفترة مابين   %43.2إلى   %45.5وكان ذلك على حساب حصة الأجراء التي انخفضت من  .1997
  .السنتين

لاه، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للأجراء تطورات الأسعار والأجور وفقا لما أشير إليه أع 
سنتي  % 3.5و،  %7حيث سجلت انخفاضا كبيرا قدر بـ  .عموما طوال فترة برنامج التعديل الهيكلي

  :والجدول التالي يوضح ذلك أكثر .على التوالي 1996و 1995
  

  .1996 – 1993تطور مŌشرات القدرŖ الشرائية لƖجراŇ خƚل الŽترŖ ): 21(الجدول رقم
    

  1993  1994  1995  1996  

  68.7  71.5  85.3  87.4  الإطارات 

  69.6  73.7  82.7  90.1  الأعوان المهرة 
  82.5  85.1  94.0  117.4  أعوان التنفيذ 

  .121: تقرير حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر        
                                                 

 .115: تقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعية لبرنامج التعدیل الهيكلي، مرجع سبق ذآره، ص - 239
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ر التدهور الكبير للقدرة الشرائية، التي كان من نتائجها المباشرة أن اتسعت هذه المعطيات تظه
رقعة الفقر الذي لم يمس فقط الفئات المدرجة في الجدول والتي تمثل الفئات المتوسطة، وإنما أيضا 

ية العمال الذين فقدوا مناصب عملهم، ومجموع طالبي العمل الذين لم يستطيعوا الاندماج في الحياة العمل
  .ضيق سوق العمل بسبب تدهور وضع المؤسسات الاقتصادية مثلما سبقت الإشارةل

  
من النتائج التي تولدت عن تطبيق هذه : التشźيل والبطالةمستوƎ اƗصşƚ علƏ  نتائŝ :ثالثا

 .1997سنة   %29إلى أكثر من  1993سنة   %24الإصلاحات تفاقم ظاهرة البطالة التي انتقلت من 
سنة، والذين لا يتوفرون  30مست بالدرجة الأولى شريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن هذه الظاهرة 

ألف سنة  80على أية خبرة مهنية، أي طالبوا العمل الجدد، ومنهم خريجو الجامعات الذين بلغ عددهم 
   1998.240ألف تقريبا سنة  100و 1996

اسة التقييد التي اعتمدتها السلطات، ن كان لسيإوتشير الكثير من المعطيات المتوفرة، أنه و   
وتراجع معدلات الاستثمار دورا بارزا في ذلك، إلا أن نفس المعطيات تؤكد بأن سياسة إعادة الهيكلة 

حيث قدر عدد الأجراء الذين فقدوا مناصب عملهم أو أحيلوا على  .وحل المؤسسات كان لها الأثر نفسه
إذ وبالرغم من اعتماد السلطات لمجموعة من الترتيبات  .لعام 360000البطالة التقنية بما يزيد عن 

لدعم التشغيل، إلا أنها لم تتمكن من استيعاب الطلب الكبير والمتزايد على العمل، الذي تراوح  ةالمؤقت
  .طلب سنويا  300000و 250000خلال تلك الفترة مابين 

حيث  .ة عدم استقرار الشغلومن النتائج التي تولدت عن اتساع ظاهرة البطالة، انتشار ظاهر
أصبحت الوظائف ذات الآجال المحددة تشكل الصيغة الرئيسية لعقود العمل، خلافا لما كان عليه الحال 

  .قبل الشروع في تطبيق هذه الإصلاحات، حيث كان التوظيف الدائم هو الأساس
  

إضافة إلى  :يةتطور نŽقات الدولة في القطاعات الاجتماع مستوƎ اƗصşƚ علƏ نتائŝ :رابعا
نتائج وتأثيرات الإصلاح سالفة الذكر، نتائج أخرى ارتبطت بتراجع نفقات الدولة في مجالي التربية 

من إجمالي الناتج الداخلي   %7.7من حيث تراجع إنفاق الدولة في مجال التربية والتكوين  .والصحة
هذا  .خلال نفس الفترة  %1.5إلى   %1.7وفي مجال الصحة من  .1996سنة  6.4إلى  1993سنة 

حيث نجد أن  .الاتجاه نفسه سجل بخصوص حصص التربية والصحة في مجموع نفقات الدولة للتسيير
إلى  1993سنة   %23حصة التربية الوطنية في نفقات الميزانية تراجعت بشكل واضح، إذ انتقلت من 

والجدول  241.ترة نفسهاخلال الف  %4.7إلى   %5.5وتراجعت نفقات الصحة من  1997سنة   17.8%
  .التالي يوضح أكثر

  
                                                 

  .137: تقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعية لبرنامج التعدیل الهيكلي، مرجع سبق ذآره، ص - 240
 .122: ص. مرجع سبق ذآره. التعدیل الهيكليتقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعية لبرنامج  - 241
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              تطور حصص القطاعات الاجتماعية في نŽقات الدولة للتسيير خƚل الŽترŖ): 22(الجدول رقم
1993  º1997يير الدينارات الجزائريةƚبالنسبة المئوية وبم ،.  

  مليار دينار جزائري: الوحدة
  1993 1994 1995 1996 1997 

 % 17.8 % 19.5 % 19.8 % 20.8 %  23.0  الوطنيةالتربية 

 % 3.2 % 3.6 % 3.8 % 4.2 ـ  التعليم العالي والبحث العلمي

 % 4.7 % 5.3 %4.8 % 5.6 % 5.5  الصحة والسكان

 % 1.2 % 1.5 %1.4 % 1.7 % 1.5  العمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني

 100 100 100 100 100  نفقات التسيير

 664.7 547.0 437.9 355.9 303.9  التسيير بملايير الدينارات نفقات

  .123: تقرير حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
    

من الجدول وكإضافة لما تمت الإشارة إليه سابقا، يظهر أن نفقات الدولة تراجعت أيضا في كل  
  .م العالي والبحث العلمي وقطاع التكوين المهني، بالرغم من أهميتهما الإستراتيجيةمن قطاع التعلي

اعتبارا من هذا العرض، يتضح أن نتائج هذا التوجه لم تكن كما كان متوقعا ولم ترقى إلى 
فتطبيق إصلاحات التثبيت والتعديل الهيكلي التي اعتمدت لغرض استعادة التوازنات  .مستوى الطموح

، وتوفير الشروط الملائمة لانتعاش الاقتصاد الوطني وانبعاث نموه مجددا، لم ىدية والمالية الكبرالاقتصا
فقد تحققت التوازنات الكلية نعم، لكن شروط الإنتاج والنمو لم تتحقق، بل ازدادت  .تحقق كامل أهدافها

الكثير من المؤسسات سوءا، خاصة في ظل التآكل الكبير الذي مس الجهاز الإنتاجي بسبب إفلاس وحل 
ومن جهة أخرى بسبب تراجع وانحصار الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية لأفراد المجتمع  .من جهة

  .ومستواهم المعيشي
خلال فترة (في ظل هذه المعطيات التي تظهر بأن الجهود التي بذلت في إطار هذا التوجه   

سلطات الجزائرية بدل الكثير في سبيل توفير لم تحقق أهدافها، يتضح أنه مازال على ال) الإصلاح
  .الشروط الحقيقية للإنماء وإحداث الدفعة الاقتصادية القوية المطلوبة

  
  :حوصلة الجƌد التنموي، أو الواقŴ الاقتصادي والاجتماعي الجزائري :المطلŔ الثالث

 .ن من التنظيمخلال ستة وأربعون سنة تاريخ الجزائر المستقلة، عرف الاقتصاد الجزائري نوعي
 اوتنظيم .ات القرن العشرينيمركزيا أعتمد لفترة امتدت من الاستقلال حتى مطلع تسعين امخطط اتنظيم

  .يمتد من نهاية الفترة الأولى إلى يومنا ؛متحول إليه حديثا، تحكمه نسبيا آليات السوق وميكانزماته احر
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تبرة في سبيل إرساء أسس اقتصاد على مدار هذه الفترة، بدلت السلطات الجزائرية جهودا مع
فك الارتباط غير المتكافئ للبلد  قادر علىوطني قوي يكون كفيلا بخلق نسيج إنتاجي متزن ومتكامل، 

تطلعات أفراد المجتمع إلى لمع العالم الخارجي، ويضمن التطوير الاقتصادي والاجتماعي المستمر، تلبية 
المشاركة الفعالة في البناء والتطوير والاستفادة من عائدات تنمية حقيقية، تتيح لهم فرص إثبات الذات و

  .ذلك في إطار من العدالة والمساواة
إلا أنها الحسنة ن كنا نقر مراعاة للموضوعية بأنها حققت الكثير من النتائج إهذه الجهود، و

ني ضل الاقتصاد الوط حيث .عجزت في الوقت ذاته عن تحقيق ما كان مسطرا كأهداف استراتيجة
هشا، أحادي القطاع، تتحكم في مستوى أدائه تطورات سوق النفط  لطوال فترة التنظيم الاقتصادي الأو

القرن العشرين إلى أزمة اقتصادية حادة، كان من أهم نتائجها  ثمانينياتالعالمية، التي دفعت به منتصف 
  .بديلالتحول إلى تنظيم اقتصادي 

السابق لأوانه الحكم على مدى فاعليته وقدرته على تحقيق ن كان من إالمتحول إليه، و التنظيم  
ما عجز التنظيم السابق عن تحقيقه، إلا أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة عن نتائج الأداء 

  .المحصلة في ظله، تؤشر بأن التطور الاقتصادي والاجتماعي المنتظر لن يكون غدا
، نوضحها من خلال الماضية ربعون سنةالأستة والحوصلة ما بذل من جهود إنماء خلال 

   :عرض بعض معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، الخاصة بـ
 ºالتوزيع القطاعي للنشاط الإنتاجي الوطني.  
 ºهيكل ورصيد التجارة الخارجية.  
 ºالتشغيل والبطالة.  
 ºالمستوى المعيشي والفقر. 

  
يتضح من خلال الاطلاع على تطور  :ط اƗنتاجي الوطنيالتوزيŴ القطاعي للنشا :أولا

مساهمات قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة في إجمالي القيمة المضافة المولدة خلال الفترة الممتدة من 
، أن جهود الإنماء التي بذلت طوال فترة الدراسة، عجزت عن خلق نسيج 2008إلى غاية  1975سنة 

يتضح أن هذه المساهمة قد تراجعت بنسب  1975242 نةفمقارنة بس .إنتاجي وطني متسق ومتوازن
ما عدا قطاع النقل والاتصال، وقطاع المحروقات، اللذان سبة لكل قطاعات الاقتصاد الوطني متفاوتة بالن

   243.عرفت مساهمتهما تحسنا ملحوظا

                                                 
  .نأخذها آسنة للمقارنة  - 242
مقارنة  1998و 1986على الرغم من أن قطاع المحروقات سجل تراجعا في نسبة مساهمته في إجمالي القيمة المضافة المولدة خلال الفترة مابين  - 243

جع في الواقع إلى انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وليس إلى الوزن أو ، إلا أن هذا التراجع را2004و 2000، وسنتي 1980، 1975بالسنوات 
 .المرآز الاستراتيجي لقطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني
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لا أنها كان ن كانت قد سجلت تراجعا معتبرا مثلما يوضحه الجدول أدناه، إإهذه المساهمات، و 
كبر لولا تراجع مساهمة قطاع المحروقات متأثرة بانهيار أسعار النفط في أبالإمكان أن تتراجع بنسب 

  .السوق الدولية
نه حدد رفع مساهمات قطاعات الاقتصاد الوطني أالجهد التنموي الجزائري، وبالرغم من 

اتيجة، وجعلها متقاربة قدر الإمكان، إلا المختلفة في توليد القيمة المضافة كواحد من أهم أهدافه الاستر
يتضح أن كل ما بذل من جهود   1975بنظيراتها لسنة  2004النسب المسجلة خلال سنة  ةأنه وبمقارن

 .1975الحفاظ على ما كان قد تحقق سنة  عنبل عجز حتى يعجز فقط عن تحقيق الهدف أعلاه  إنماء لم
 % 45.9إلى  1975سنة  % 32.78اع المحروقات من ففي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مساهمة قط

، ومساهمة قطاع الصناعة % 11.4إلى %  12.5، تراجعت مساهمة القطاع الفلاحي من 2004سنة 
خلا نفس الفترة، ونفس الشيء بالنسبة للقطاعات  % 7.26إلى %  12.41خارج المحروقات من 

  .شرناأما سبق وبنسب متفاوتة ماعدا قطاع النقل والاتصال مثل الأخرى
ن كانت ذات دلالة كافية عن إخفاق السلطات الجزائرية في تحقيق واحدا من إهذه المعطيات و

  .أهم أهدافها التنموية، إلا أننا وللتوضيح أكثر، نورد الجدول التالي
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  خƚل الŽترŖ قطاعات الاقتصاد الوطني في إجمالي القيمة المضافة المولدŖ حصة): 23(الجدول رقم
 Ƈ1975مابي º 2008:  

 مليون دينار جزائري: الوحدة
  1975 1980 1986 1990 1994 1998 2000 2004 

.47480  إجمالي القيمة المضافة
0

132526.
8

234805
.4

429305
.7 

11556
44.0 

22174
45.4 

34308
57.3 

50747
51.8 

.31787 12923.3 5820.2  بالقيمة  الفلاحة
4

62725.
4 

14561
4.5 

32484
5.8 

34617
1.4 

57888
6.7 

% 12.259.7513.5314.61 12.60 14.64 10.08 11.40 

.15567  بالقيمة  المحروقات
7

51191.3 45537.
2

125193
.7 

32734
6.7 

63822
1.5 

16163
14.7 

23293
41.3 

%  32.7838.6219.3929.16 28.32 28.78 47.11 45.9 

الأشغال العمومية 

  البترولية

.17667 4623.7 4491.7 3670.7 2226.4  بالقيمة
5 

35471.
3 

42904.
8 

45183.
0 

%  4.682.761.911.07 1.52 1.59 1.25 0.89 

الصناعة خارج 

  المحروقات

.42862 1597.1 5894.6  بالقيمة
9

66921.
9 

16164
7.6 

25682
1.1 

29074
9.6 

36883
5.5 

%  12.411.2018.2515.58 13.98 11.58 8.47 7.26 

والأشغال  البناء

  العمومية

.42599 16526.8 5375.8  بالقيمة
8

57185.
3 

15178
1.3 

26541
2.1 

29204
6.3 

45867
4.0 

%  11.3212.4718.1413.32 13.13 11.96 8.51 9.03 

.16466 7689.7 3022.2  بالقيمة  النقل والاتصالات
2

27227.
3 

74795.
2 

20647
0.2 

27592
9.7 

50387
9.7 

%  6.365.807.016.34 6.47 9.31 8.04 9.92 

.38392 18975.6 7150.0  بالقيمة  التجارة
3

63834.
2 

22204
9.8 

38036
2.2 

43629
2.1 

60705
2.6 

%  15.0514.3116.3514.86 19.21 17.15 12.71 11.96 

.12667 5575.3 2423.1  بالقيمة  الخدمات
9

21594.
2 

54741.
4 

10984
1.2 

13044
8.6 

18289
9.1 

%  5.14.205.395.03 4.73 4.95 3.80 3.60 

 p45 Rétrospective des comptes économiques de 1963 a 2004, ONS. Alger, octobre .2005 :المصدر
                                                                                                   

 
، فائضا في 2008سجلت تجارة الجزائر الخارجية سنة  :هيكل ورصيد التجارŖ الخارجية :ثانيا

مليار دولار أمريكي، كفارق مابين إجمالي الصادرات التي قدرت بـ  39الميزان التجاري قدر بـ 
بـ  اردات التي قدرت، وإجمالي الو2007عن سنة  % 30.04مليار دولار، بزيادة نسبية قدرها  78.23
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هذه الوضعية ترجمت بمعدل تغطية  .2007عن سنة  % 41.71قدرها مليار دولار، بزيادة نسبية  39.16
  :والجدول التالي يوضح ذلك 2007.244سنة  % 218مقابل  % 200للواردات بالصادرات قدر بـ 

  
 .2008و 2007قيمة الصادرات والواردات الجزائرية سنتي ): 24(الجدول رقم

 مليون دولار أمريكي :الوحدة
  نسبة التطور  2008  2007  

  41.71  39156  27631  الواردات
  30.04  78233  60163  الصادرات

  20.12  39077  32532  الميزان التجاري

  ـ  200  218  معدل التغطية

     Statistiques du commerce extérieure de l’Algérie. Période  année 2008 :المصدر   
    

  :اليأما بخصوص هيكل هذه المبادلات، فنوضحها من خلال العرض الت
أن هذه الأخيرة توزعت أساسا مابين  2008لسنة  يظهر هيكل الواردات الجزائرية: º الواردات أ

من مجموع الواردات، والمنتجات الإنتاجية بحصة قدرها  % 33.7منتجات التجهيز بحصة قدرت بـ 
ترتيب بـ والمنتجات الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بحصة قدرت على التوالي وبال ،% 30.22
  :والجدول التالي يوضح ذلك .% 16.38و ، % 19.71

  
  :2008و 2007هيكل الواردات الجزائرية سنتي ): 25(الجدول رقم

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
    2007 2008 

% نسبة التطور     
% القيمة من إجمالي  

 الواردات
% القيمة من إجمالي  

 الواردات
 % 55.75 19.71 7716 17.93 4954  واردات غذائية  

 % 35.16 30.22 11832 31.68 8754  واردات إنتاجية  

 % 52.03 33.70 13196 31.41 8680  واردات تجهيز  

 % 22.30 16.38 6412 18.98 5243 واردات استهلاكية غير غذائية  

 % 41.71 100.00 39156 100.00 27631  المجموع 

 Statistiques du commerce extérieure de l’Algérie. Période: لمصدرا    

  

                                                 
244  - Centre National de L Informatique et des Statistiques/ ministère des finances. direction générale des 
douanes/STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEURE DE L ALGERIE. Période année 2008.  
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وواردات الاستهلاك غير الغذائية، على الرغم من واردات التجهيز، والواردات الإنتاجية   
، وبالأخص منها الواردات الإنتاجية ووردات التجهيز، إلا أننا نكتفي بما عرض بشأنها وزنها الاقتصادي

هذه الأخيرة التي قدرت قيمتها  .هيكلي للواردات الغذائيةبالجدول أعلاه، ونركز أكثر على تتبع التوزيع ال
  :مليار دولار، وزعت كما يلي 7.72مثلما سبقت الإشارة أعلاه بـ  2008سنة 

 
  :2008و 2007هيكل الواردات الŦźائية سنتي ): 26(الجدول رقم         

  مليون دولار أمريكي :الوحدة                                
  2007  2008  

 %  القيمة %  القيمة  نسبة التطور
  100.61  51.42  3967  39.92  1977.68 الحبوب والسميد والفرينة

  21.72  16.78  1295.06  21.48  1063.94  الحليب ومشتقاته

  2.37  5.68  438.62  8.65  428.48  السكر

  37.00  4.25  328.22  4.84  239.58  القهوة والشاي

  2.58  3.42  263.95  5.19  257.32  الخضر الجافة

  22.70  2.25  173.62  2.86  141.50  اللحوم

  55.75  100  7716  100  4954  المجموع

 année 2008  Statistiques du commerce extérieure de l’Algérie. Période :المصدر 

  
بما  2008يظهر من خلال المعطيات أعلاه أن واردات المواد الغذائية زادت خلال سنة   

  .2007بالنسبة لسنة  % 55.75يار دولار أمريكي، أي بما يعادل مل  2.76قيمته
 
Ŕ º بالنظر إلى هيكل الصادرات الجزائرية، يظهر أن المحروقات لا تزال وكما في : الصادرات

حيث قدرت حصتها إلى إجمالي هذه  .السابق تمثل النسبة الأكبر في إجمالي مبيعات الجزائر الدولية
في  .2007عن سنة  % 29.76مسجلة بذلك زيادة قدرها  % 97.58بته بما نس 2008الأخيرة سنة 

مقابل ذلك ضلت قيمة الصادرات من غير المحروقات بسيطة جدا، وهامشية إن صح التعبير، إذ لم 
من إجمالي الصادرات، مع الإشارة إلى  % 2.42مليار دولار أمريكي، قيمة تعادل  1.89تتجاوز قيمتها 

  2007.245عن القيمة التي تم تسجيلها سنة  % 42زيادة نسبية قدرها أن هذه القيمة تضمنت 
من غير المحروقات، فنوضحه  2008و 2007أما فيما يخص هيكل الصادرات الجزائرية سنة 

 : من خلال الجدول التالي

                                                 
245 statistiques du commerce extérieure de l’Algérie. Période  année 2008    
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  :2008و 2007هيكل الصادرات الجزائرية مŹ Ƈير المحروقات لسنتي ): 27(الجدول رقم
  أمريكيمليون دولار  :الوحدة

  2007  2008  
  نسبة التطور

 %  القيمة %  القيمة
  % 51.98  28.25  534.86  26.42  351.92  الزيوت والمواد الأخرى الآتية من تقطير الزفت

  % anhydres 164.88  12.38  298.48  15.77  81.03الأمونياك 
  % la fonte (  88.07  6.61  189.72  10.02  115.42(نفايات وبقايا الفونط

  % 140.33  7.25  137.18  4.29  57.08  الكلسيوم فسفاط
  % 40.28ـ  4.90  92.83  11.67  155.443  المواد المصفحة من الحديد

  %  5.37  4.52  85.52  6.09  81.16  نفايات وبقايا النحاس

  % cycliques 17.99  1.35  55.77  2.95  210.01المحروقات 
  % 17.81ـ  2.69  50.96  4.65  62.00  الزنك في الحالة الخامة

  % hydrauliques 6.55  0.49  48.02  2.54  633.13الاسمنت 
  % 54.36  2.47  46.71  2.27  30.26  الهدروجان

  % 70.79  1.52  28.83  1.27  16.88  المياه المعدنية والغازية
  % 42.12  100  1893  100  1332  المجموع 

 Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie. période: المصدر   

  
 ،معطيات خاصة بالتجارة الخارجية طبعا -المعطيات أعلاه وبمقارنتها بمعطيات سنوات سابقة

يتضح جليا أن الاقتصاد الجزائري تميز بحالة من السكون المستمر فيما يخص فاعلية وتنوع جهازه 
ات سابقة، يتضح إذ وبمقارنة نسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي الواردات بنفس النسبة لسنو .الإنتاجي

تاريخ الجزائر المستقلة، لم تخلص البلد  -أن جهود الإنماء التي بذلت على مدار الستة والأربعون سنة
وما  .حيث ظلت هذه النسبة تراوح مكانها في نفس المستوى تقريبا .من تبعيته الغذائية المفرطة للخارج

جات الأخرى، فقط اقتصرنا على الواردات يقال عن واردات المنتجات الغذائية يقال عن واردات المنت
 :هذا الكلام يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي .الغذائية باعتبارها الأكثر دلالة

  
  :)%(نسبة الواردات الŦźائية إلƏ إجمالي الواردات خƚل سنوات مختارŖ): 28(الجدول رقم

     
 2008 2007 2000 1995 1990 1986 1985 1980 1970 السنة

% 10.95 19.2 19.65 16.73 19.42 25.90 24.18 17.93 19.71 

    Rétrospective statistique 1970 – 2002/ONS/ Édition 2005.page:58: المصدر
  

من خلال مدخل آخر يخص حصة صادرات المحروقات من إجمالي الكلام أعلاه يمكن تأكيده 
وح في نفس المستوى تقريبا والتي تؤشر إلى هذه الحصة التي بقيت بدورها تترا .الصادرات الجزائرية
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ومن جهة أخرى بقاء  .حد كبير على إخفاق الجهود سالفة الذكر في خلق نسيج إنتاجي وطني متزن
الاقتصاد الوطني رهينة قطاع واحد فقط، تتحكم في تحديد اتجاهات نموه وقيم عوائده تطورات السوق 

  : دول التاليهذا الكلام توضحه أكثر معطيات الج .العالمة
  

  ):%(الصادرات خƚل سنوات مختارŖ إجماليحصة صادرات المحروقات مƇ ): 29(الجدول رقم
    

 2008 2007 2000 1995 1990 1986 1985 1980 1970 السنة

% 69.38 98.22 98.04 97.33 96.99 94.9 97.26 97.8 97.58 

    Rétrospective statistique 1970 – 2002/ONS/ Édition 2005.page:58: المصدر     
  
من خلال معطيات الجدولين أعلاه يتضح أن الجزائر عجزت فعلا عن تحقيق أثنين من أهدافها  

ويتمثل الثاني في فك ارتباطها  .يتمثل الأول في خلق نسيج إنتاجي وطني متكامل ومتزن .الإستراتيجية
  .الغير متكافئ مع العالم الخارجي

  
كمشكلة اقتصادية في الجزائر، بداية من النصف الثاني  ظهرت البطالة: لةالتشźيل والبطا :ثالثا

بنسبة تجاوزت  1997حيث عرفت معدلاتها تزايدا مستمرا بلغ ذروته سنة  .من ثمانينيات القرن العشرين
   1966.246، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها سنة % 30

لى تراجع معدلات الاستثمار العمومي ن كان راجعا في سببه الظاهر إإتفاقم المشكلة، و   
، وما نتج عنها من تقلص حاد في فرص التشغيل أمام 1986كنتيجة لانعكاسات أزمة النفط العالمية لسنة 

وغلق المئات من المؤسسات الاقتصادية وتسريح آلاف العاملين  .الطلب المتنامي على العمل من جهة
لهيكلي من جهة ثانية؛ إلا أن السبب الجوهري لاستفحالها التزاما بمضامين برامج التثبيت والتصحيح ا

يبقى مرتبطا في بعده الاستراتيجي بطبيعة التنظيم الاقتصادي الذي كان معتمدا وبطبيعة التوجهات 
هذه الأخيرة التي أخفقت في بناء اقتصاد وطني قادر  .والاستراتيجيات الإنمائية التي اعتمدت في ظله

  .بلد البشرية وإدارتها باتجاه الاستغلال الأمثل لموارده وإمكاناته المتاحةعلى استيعاب طاقات ال
من مجموع المعطيات التي يمكن اعتمادها لتأكيده، المعطيات الخاصة  ههذا الإخفاق تؤكد   

بالتشغيل والبطالة، حيث يظهر من خلال المتوفر منها أن الظاهرة أخذت في التفاقم بداية من أواخر 
لك بشكل غير مباشرة عن ن كان ذإالقرن العشرين، الفترة التي تم الإعلان فيها رسميا، و ثمانينيات

  : هذه المعطيات يمكن توضيحها من خلال الجدول التالي 247.ما بدل سابقا من جهود إنماءإخفاق 
                                                 

 .56: ، صالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الدورة العادیة العامة السادسة والعشرون، تقریر حول عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد للنمو - 246
. ةآان الإعلان الضمني عن ذلك من خلال الإصلاحات الذاتية التي أقرتها السلطات الجزائریة والخاصة أساسا باستقلالية المؤسسات الاقتصادی  - 247

ئم الذي أثبتت أزمة هذه الإصلاحات التي اعتبرت في نظر الكثير من المحللين الاقتصادیين، خطوة أولى باتجاه التراجع عن التنظيم الاقتصادي القا
  .فشله، والتحول إلى تنظيم اقتصادي بدیل قوامه السوق 1986
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  .2007و 1987تطور معدلات البطالة خƚل الŽترŖ مابيƇ سنتي ): 30(الجدول رقم
    

 2007 2006 2005 2004 2001 1999 1995 1990 1989 1987 السنوات

% البطالة   21.4 18.1 19.7 28.1 29.3 27.3 17.7 15.3 12.3 11.8 

  : من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر 
 : مأخوذة من 1995إلى  1987المعطيات الخاصة بالسنوات من *  

Rétrospective statistique 1970 – 2002/ONS/ Édition 2005.page:58    
  وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 2007إلى  1999المعطيات الخاصة بالسنوات من *  
 www.mtess.gov.dz.تقرير حول معطيات حول التشغيل والبطالة في الجزائر 
 

سبة للفترة الممتدة  ن كان تبريرها بالنإو معدلات البطالة المرتفعة وفقا لما يظهره الجدول أعلاه،
، يرتبط مثلما سبقت الإشارة بإخفاق جهود الإنماء التي بذلت في ظل التنظيم 1999و 1987 ما بين سنتي

وبالتكلفة الاجتماعية لإصلاحات التثبيت والتصحيح الهيكلي التي اعتمدت اعتبارا من  ،الاقتصادي الأول
بالرغم من التراجع الملاحظ في  2007و 2001نها بالفترة مابين سنتي إلا أن ارتفاع الخاصة م .ذلك

مستوياتها، يجد تبريره في ضعف القدرة على استحداث مناصب شغل جديدة، بسبب الضعف النسبي 
لمعدلات النمو الاقتصادي التي بقيت طوال الفترة دون المستوى المطلوب وفقا لتحليلات بعض الخبراء 

كشرط لاستيعاب الفائض القائم من القوة    %6أكدوا على ضرورة بلوغها حدود الـ الاقتصاديين الدين 
  .العاملة من جهة، والاستجابة لطلبات التشغيل الجديدة من جهة ثانية

فبالرغم من أهمية الجهود الإنمائية التي بدلت، وتبدل في ظل التنظيم الاقتصادي الجديد المتحول 
دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو، وبالرغم من  إليه، تزامنا خاصة مع برنامج

النسبية لما أستحدث في إطار ذلك وبموجبه من مناصب شغل جديدة قدرت خلال الفترة الممتدة  ةالأهمي
إلا أن كل هذا يعتبر غير كاف خاصة إذا ما  248منصب، 3197000بـ  2007و 2000مابين سنتي 

البطالة حسب شرائح العمر، وخصائص مناصب ، أي بنية وخصائص هذه البطالةأخدنا بعين الاعتبار 
خصائص أصبحت تعطي شكلا أكثر حدة للبيئة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة،  .شغل من جهة ثانية

   249.خاصة وأن بوادرها الأولى تعكس إحساسا عميقا بالحرمان
سنة نجد أن  25باب الذين تقل أعمارهم عن الـ فبالنظر إلى المعطيات الخاصة بالبطالة لدى فئة الش

على التوالي  2005و 2004سنتي  % 29.9، و% 31.2معدلاتها بلغت مستويات جد عالية قدرت بـ 
زيادة على هذا، وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد دق ناقوس الخطر ببلوغ نسبة البطالة لدى فئة  .وبالترتيب

                                                 
  www.mtess.gov.dz. تقریر حول معطيات حول التشغيل والبطالة في الجزائر ،وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - 248
 .56: عشرون، مرجع سبق ذآره، صالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الدورة العادیة العامة السادسة وال - 249
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ما . 2004سنة   %73ن هذه النسبة في الجزائر بلغت حدود الـ نجد أ 250،% 10الشباب لديه حدود الـ 
   1966.251فقط سنة  % 42سنة عاطلون عن العمل، وهذا مقابل  30ممن تقل أعمارهم عن  3/4يعني أن 

خاصية أخرى، ترتبط بالابتعاد التدريجي عن معيار التشغيل النموذجي الذي أقرته التشريعات 
القرن العشرين، الذي أصبح تدريجيا معيارا  ستينياتيير اليد العاملة خلال والتحقيقات النقابية وأنماط تس

القرن  تسعينياتابتعادا تدريجيا سجل بداية من مطلع  252.لسوق العمل، بحكم ما كان يميزه من خصائص
 1987من السكان العاملين سنة  % 63العشرين، إذ لم يعد المؤجرون الدائمون الذين كانوا يمثلون 

    2003.253سنة  % 37إلا ما يتراوح في حدود يمثلون 
  : ويمكن إعطاء بعض البيانات الخاصة ببنية البطالة بحسب شرائح العمر من خلال الجدول التالي

  
  :2005و 2004بنية البطالة حسŔ شرائŠ العمر، وتطورها النسبي لسنتي ): 31(الجدول رقم    

  
  التغيرات بالنقاط  2005  2004  

  1.06  34.30  35.36  سنة 20ـ 
  1.12  29.9  31.02  سنة 24ـ 20 

  3.91  22.70  26.61  سنة 29ـ 25 

  2.43  12.70  15.13  سنة 34ـ 30 

  1.6  40.7  9.00  سنة 39ـ 35 

  1.91  4.30  6.21  سنة 44ـ 40 

  1.47  4.10  5.57  سنة 49ـ 45 

  1.09  3.10  4.19  سنة 54ـ 50 

  1.02  2.3  3.5  سنة 60ـ 55 

  2.35  15.3  17.65  المجموع 

  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجزائر.التقرير الوطني حول التنمية البشرية: المصدر          
  .64:ص، 2006            

  
كحوصلة لما سبق، واعتبارا من المعطيات الإحصائية المقدمة أعلاه، نقول أن جهود الإنماء التي 

أو /من استقلالها السياسي، لم تمكن بعد من خلق آليات و بدلتها الجزائر على مدار ستة وأربعون سنة
ميكانزمات اقتصادية حقيقية يتم من خلالها توسيع سوق العمل وفقا لما يتماشى ومتطلبات الاستيعاب والدمج 

                                                 
  .63:نفس المرجع أعلاه، ص - 250
 .64: ، ص2006المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التقریر الوطني حول التنمية البشریة، الجزائر  - 251
دة تندرج في غالب أنه تشغيل مؤجر، الصلة بين المشغل والمؤجر صلة صرامة، فهي علاقة عمل دون تحدید للم: تتمثل هذه الخصائص في - 252

أنظر تقریر حول عناصر مطروحة للنقاش من . أنه العامل الرئيسي للتعریف والاندماج الاجتماعي للفرد. أنه تشغيل دائم. الأحيان ضمن نظام ترقية
 .58: اجل عقد للنمو، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سبق ذآره، ص

  .59: نفس المرجع أعلاه، ص - 253
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وهذا جانب بالتأكيد غاية في الأهمية لارتباطه المباشر بمستوى  .الآلي لقوى العمل وطاقات البلد البشرية
  .جهود الإنماء إطار، وبمستوى أهليتهم للمشاركة بما يفترض أن يسند إليهم من مهام في دلأفرامعيشة ا

  
الرغم من النتائج الحسنة التي حققتها الجزائر خلال على : المستوƎ المعيشي والŽقر :رابعا

التي كانت مسارها التنموي، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، إذ رغم كل ما بدل لم تتحقق الأهداف التنموية 
  .أفراد المجتمع ةتعلق بمستوى معيشيمسطرة، خاصة فيما 

دراسة أعدها المركز الوطني فبعد ما يقارب النصف قرن من العمل التنموي، كشفت نتائج 
للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية حول المستوى المعيشي للسكان والفقر في الجزائر، أن 

  .% 06ي حدود نسبة هذا الأخير تراوحت ف
ولاية بالمناطق الجغرافية  43أسرة جزائرية موزعة على  5080كما أظهرت الدراسة التي مست 

، أن الجزائر وعلى الرغم من التحسن الذي حققته فيما 2006ـ 2004الأربعة للوطن، في الفترة مابين 
مقارنة بما كان  2005سنة  % 11يخص تحسن المستوى المعيشي للسكان، بتراجع حدة الفقر إلى حدود 

إلا أن النتائج المحققة تبقى دون المستوى  254% 22بتسجيله نسبة  1995عليه سابقا حين بلغ ذروته سنة 
المطلوب، خاصة في ظل الوضع المالي المريح الذي لم يسبق وأن سجلته  الجزائر، حيث قدرت 

  . لا أمريكيمليار دو 140بما يزيد عن  2009احتياطاتها من الصرف  الأجنبي سنة 
المعطيات المتوفرة بخصوص الفقر والمستوى المعيشي للسكان في الجزائر، على قلتها وعلى    
تظهر أن الجهود التي بدلتها السلطات الجزائرية بهذا الخصوص على مدار النصف قرن  255عدم توافقها

ه، إلى أن نسبة الأشخاص حيث خلصت نفس الدراسة المشار إليها أعلا .تقريبا، لم تحقق بعد كامل نتائجها
كما  .% 2.7، وأن نسبة الفقر المدقع بلغت حدود % 5.5المدرجين تحت عتبة الفقر العام قدرت بـ 

قرابة إلى تحديد  فأفضت دراسة أخرى أجرتها اللجان القاعدية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقا
عائلة تم تسجيلها خلال الثلاثي  199292ها مليون عائلة فقيرة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، من

  2006.256من سنة  لالأو
 
  

                                                 
الاقتصادیة التي باشرتها الجزائر مطلع  تویرجع هذا الارتفاع الكبير إلى الآثار الاجتماعية للإصلاحا. تبر أعلى نسبة فقر تم تسجيلها بالجزائرتع -  254

  .تسعينات القرن العشرین، وما ارتبط بها من تسریح للعمال وخوصصة وتصفية المؤسسات الاقتصادیة وغيرها من العوامل الأخرى
ففي وقت صرح فيه السيد أحمد . ا أن النسب المعلن عنها بهذا الخصوص من طرف بعض الهيئات الرسمية ليست نفسها، وأنها متضاربةلاحظن -  255

، صرح السيد محمد الصالح منتورى الرئيس % 17أن نسبة الفقر في الجزائر لا تتعدى  2005أویحي رئيس الحكومة الجزائري  شهر ماي من سنة 
كما صرح السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني أن هذه . % 23لاقتصادي والاجتماعي أن نسبة الفقر بلغت حدود السابق للمجلس ا

أنظر عبد المالك حداد، شبكة النبأ . مع الإشارة إلى أن كل هذه التصريحات جاءت في نفس الفترة تقريبا. % 08النسبة لم تتجاوز حدود 
  29/12/2009: تاريخ الاطلاع  www.annaba.org/nbanews/60/075.htmاء في الجزائر، المعلوماتية، أي مستقبل للفقر

  29/12/2009: تاريخ الاطلاع  www.annaba.org/nbanews/60/075.htmعبد المالك حداد، شبكة النبأ المعلوماتية، أي مستقبل للفقراء في الجزائر،  - 256 
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  : خƚصة الŽصل

 .تناولنا في هذا الفصل أهم محددات وضوابط تجربة الإنماء في الجزائر، وأهم نتائج هذه التجربة
قيق الذي تناولنا فيه ثلاثة نقاط رئيسية، تمثلت الأولى في عرض مفصل ود لوذلك بداية من المبحث الأو

الإديولوجي الوطني  سوتمثلت النقطة الثانية في الأسا .لحالة ووضع الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال
، والميثاق الوطني 1964في برنامج طرابلس، ميثاق الجزائرللتوجه التنموي الجزائري، والذي حددناه 

ثلاثة  رالجزائري، المتمثل في أفكاالنظري للتوجه التنموي  سفي حين تمثلت النقطة الثالثة في الأسا .1976
  . "دستان دوبرنيس"، و"هرشمانألبرث "، "فرنسوا بيرو"من رواد الفكر التنموي، وهم 

أما في المبحث الثاني فتناولنا تنظيم التنمية ومسار العمل التنموي في الجزائر، وذلك في ثلاثة 
المخططات، وهو التنظيم الذي وزعناه على تنظيم التنمية في ظل  ىتناولنا في النقطة الأول .نقاط أيضا

، ثم فترة 1977 ـ1970ن يالرباعي ين، فترة المخطط1969 ـ1967فترة المخطط الثلاثي  .ثلاثة فترات
  .1989 ـ1980المخططين الخماسيين 

، وهي فترة تم التركيز خلالها 1998ـ 1990وتناولنا في النقطة الثانية تنظيم التنمية خلال الفترة 
أما النقطة الثالثة فتناولنا فيها  .ادة هيكلة الاقتصاد الوطني، أكثر من التركيز على محاولات الإنماءعلى إع

إلى يومنا، مركزين على بحث برنامج دعم الإنعاش  1999تنظيم التنمية خلال الفترة الممتدة مابين 
الديناميكية الاقتصادية  الاقتصادي الذي اعتمد من طرف السلطات الجزائرية بهدف تشجيع الطلب وإحداث

حيث ركزنا على عرض أهم أهدافه، مكوناته، السياسات المرافقة  .اللازمة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني
كما قمنا في نفس الإطار بعرض الهيكل المالي لبرنامج دعم النمو الذي اعتمد للفترة  .له، وهيكله المالي

  .2009ـ 2005
فيه بالدراسة والتحليل نتائج العمل التنموي وواقع التنمية أما المبحث الثالث فتناولنا    

 لنتائج التوجه التنموي الأو ىتناولنا في النقطة الأول .الاقتصادية في الجزائر، وكان ذلك في ثلاثة نقاط
على مستوى  .، وذلك على مستويات ثلاث1989و 1967للفترة مابين سنتي  ىأو المحاولة التنموية الأول

 .ى الإنتاجية، على مستوى ترقية العلاقات الإنتاجية، وعلى مستوى التوازن القطاعي والإقليميتنمية القو
أو المحاولة التنموية الثانية التي امتدت مابين  يأما النقطة الثانية فتناولنا فيها نتائج التوجه التنموي الثان

نا على بحث نتائج حيث ركزنا ه .، التي عرفت بمرحلة الإصلاحات الاقتصادية1998و 1990
الإصلاحات الاقتصادية على مستوى كل من النشاط الإنتاجي، الأسعار والمداخيل والقدرة الشرائية، 

  .التشغيل والبطالة، وعلى مستوى تطور نفقات الدولة في القطاعات الاجتماعية
ي أو الواقع خيرة من هذا المبحث والفصل، فدرسنا حوصلة الجهد التنموأما في النقطة الثالثة والأ

وذلك من خلال بحثنا للتوزيع القطاعي للنشاط الإنتاجي الوطني،  .الاقتصادي والاجتماعي الجزائري
 .وهيكل التجارة الخارجية، والتشغيل والبطالة والمستوى المعيشي والفقر
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 :مقدمة الŽصل

أظهرت انتكاسة الاقتصاد الجزائري أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أن ما تم تسجيله من نتائج 
حسنة على مدار قرابة الخمسة والعشرين سنة من التنظيم الاقتصادي المخطط مركزيا، لم تكن نتاجا لهذا 

ات الصادرات البترولية، وما أتاحته من وفرة مالية التوجه التنموي، بقدر ما كانت راجعة لأهمية عائد
  257.مكنت الجزائر من تجسيد سياسة استثمارية اعتبرت جد طموحة آنذاك

    وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الجزائري، وبقدر  1989ـ  1986نتائج أزمة النفط العالمية 
اعدة صناعية قوية وبناء جهاز إنتاجي كشفت عن فشل الجزائر في بلوغ هدفها المتمثل في إقامة قما 

متماسك ومنسجم، كشفت في الوقت نفسه أن هذا الفشل لم يكن راجعا إلى قصور في نظرية الدفعة القوية 
التي راهنت عليها الجزائر واعتمدتها كمرجعية نظرية لسياستها الاستثمارية الإنمائية، بقدر ما كان 

  .ذي اعتمدت هذه النظرية في ظلهراجعا إلى طبيعة التنظيم الاقتصادي ال
إذ من القناعة بأن تحقيق التنمية الشاملة، يتوقف على دفعة استثمارية قوية موجهة ومدارة 
مركزيا من طرف الدولة، إلى قناعة نقيضة تولدت من نتائج التوجه التنموي السابق التي عكست إلى حد 

  - ة للمتغيرات الاقتصادية الدولية وتأثيراتهاكبير هشاشة البناء الاقتصادي الوطني وحساسيته المفرط
بعدم جدية الاستمرار في نفس التوجه وعدم جدوى التخطيط المركزي والانغلاق على الذات والتوجه 
نحو الداخل كسياسات إنماء يعول عليها لتحقيق ما لم يتحقق على مدار ما يزيد عن الخمسة والعشرين 

  .سنة السابقة
ط بها من تأزم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، دفعت بالسلطات هذه النتائج وما ارتب

الجزائرية أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى المبادرة باتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية الهادفة 
وذلك . أساسا للتمهيد لتحول تنظيمي يتم بموجبه تصحيح العلاقة القائمة بين الدولة والنشاط الاقتصادي

المجال  ةفاتح ،الممارسة الاقتصادية بصفتها عونا اقتصاديا في التراجع عنشرع الدولة تدريجيا بأن ت
وهو ما تم من خلال عملية متدرجة للتحرير الاقتصادي . أوسع للقطاع الخاص والمبادرات الفردية

ومتطلبات  والإصلاح تم بموجبها إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي بشكل أكثر توافقا مع اقتصاد السوق
  .أدائه، ووفقا لما يتماشى وطبيعة الممارسة الاقتصادية السليمة

هذا الإجماع قدم نهجا موحدا لعملية الإصلاح التحولي التي ميزها مستوى التنظيم العال ودقة 
حيث تم التركيز بداية على تحديد سعر صرف أكثر واقعية، وتعديل الأسعار النسبية . التنفيذ والشمول

كما تم في الوقت ذاته الشروع في تنفيذ إصلاحات . لتجارة الخارجية، وتثبيت الطلب المحليوتحرير ا
إعادة الهيكلة، من خلال إصلاح المؤسسات العمومية، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي والقواعد الخاصة 

                                                 
  .ـ  سجلت الجزائر خلال سبعينات القرن العشرین أآبر معدل استثمار في العالم 257
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المباشرة، وإنشاء بشبكة التأمينات الاجتماعية، وإنشاء آليات السوق مثل استعمال أدوات السياسة النقدية 
 .بين البنوك، وإعادة تمويل البنوك يللنقد الأجنب اسوق

الإصلاحات الاقتصادية التحولية في الجزائر، نتناولها بدقة وتفصيل من خلال مباحث هذا 
الإصلاحات الاقتصادية في  ؛المحددات والأبعاد –للدولة  يالدور الاقتصاد: الفصل الثلاثة، المتمثلة في

وكمبحث ثالث نتناول نتائج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ومعالم الدور  ؛الخلفية والمسار  - الجزائر
  . للدولة الجديد الاقتصادي
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  : المبحث الأول
  المحددات والأبعاد –للدولة  يالدور الاقتصاد

  
ولازال  اكبير افكري حولها جدلا أثيريعتبر الدور الاقتصادي للدولة من بين القضايا الفكرية التي 

  .يومنا هذا ىإل
الداعية إلى  ،فمن الأطروحات الفكرية للتجاريين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر

، والمطالبة بإشرافها على النشاط الصناعي وتوجيهه ةضرورة تدخل الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادي
إلى الطرح الكلاسيكي الذي ساد العالم خلال القرن  258لاك،وتنظيم الإنتاج ومراقبة التوزيع والاسته

الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر القائم على قناعة بوجود يد خفية توجه النشاط 
الرامي إلى ضرورة  "يعمل دعه يمر دعه"بشعار  هالاقتصادي وتعمل على تحقيق التوازن، والمعبر عن

ثم العودة مرة أخرى إلى . الخاصة اتقتصادية وفتح المجال للأفراد والمبادرانسحاب الدولة من الحياة الا
مضمون الفكر الكنزي الذي  ،تبني الطرح التدخلي من خلال النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود

حيث  .)1932ـ  1929(ظهر خلال النصف الأول من القرن العشرين في أعقاب أزمة الكساد العالمي
بضرورة تدخل الدولة لمواجهة حالة الكساد الشديد والبطالة الحادة التي عانها  منارد كنزجون طالب 

  .الاقتصاد العالمي آنذاك
وأنصار المدرسة الكنزية بشأن تدخل الدولة في إدارة الشأن الاقتصادي  "كنز"بعد أطروحات 

بشأن  1968سنة  "ر دراكربيت"ظهرت أفكار جديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين في كتابات 
 ،1979سنة  "مارغريت تاتشر"نقل الملكية العامة إلى الخواص وتطبيقاته في المملكة المتحدة على يد 

لتنتشر بعد ذلك في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، كواحدة من أهم المستجدات 
  . ة الاقتصادية، وبطبيعة الدور الاقتصادي للدولةالاقتصادية التي ميزت العصر الحديث المرتبطة بالسياس

اعتبارا مما سبق وفي ظل التموج الذي ميز ومازال يميز الطرح الفكري الخاص بعلاقة الدولة 
  :نتناول في هذا المبحث ثلاثة نقاط أساسية هي ،بالنشاط الاقتصادي، وطبيعة الدور المناط بها في ذلك

  ºي في إطار الفكر الاقتصاديمفهوم الدولة ودورها الاقتصاد.  
º التنظيم الاقتصادي ةللدولة وفقا لطبيع يالدور الاقتصاد. 

 ºالاتجاهات الحديثة للدور الاقتصادي للدولة وأسباب التحول إلى اقتصاد السوق. 

  
  

                                                 
ما تصدره الدولة إلي العالم  ـ  آان التجاریون یعتقدون أن الطریق الطبيعي لزیادة الثروة الوطنية هو التجارة الخارجية علي أن تزید قيمة 258

مستمر ؛  الخارجي سنویا علي قيمة ما تستورده منه لأن ذلك یؤدي إلي جذب الأموال داخل الدولة ومن ثم زیادة ثروتها القومية حتى تضمن تحقيق ربح
 .وقد طبق معظم دول العالم هذه الآراء طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر
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  : مƌŽوم الدولة ودورها في إطار الŽكر الاقتصادي: المطلŔ الأول
باختلاف البعد المكاني والزمني، وباختلاف الظروف  طبيعة الدور الاقتصادي للدولة تاختلف

  .وقبل التطرق إلى الدور الاقتصادي للدولة، نعرج أولا على مفهومها وأشكالها. الاقتصادية السائدة
  

  : نعرض مفاهيم الدولة وأشكالها المختلفة من خلال ما يلي :مƌŽوم الدولة وأشكالƌا: أولا
  : منها ،وضع مفهوم محدد ودقيق للدولة أريد من خلالهاف التي تعددت التعاري: º  تعريف الدولة 1

 º ر القانونيةأŲة النƌوج Ƈكيان سياسي وقانوني منظم "تعرف الدولة من هذا المنظور بأنها  :م
يتمثل في مجموعة من الأفراد يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي 

  259".ع بحق استخدام القوةمعين تفرضه سلطة عليا تتمت
جهاز سلطة ينظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع ويسهر على نموها مع "كما تعرف بأنها 

وكل ذلك على أساس تنظيمات وقوانين  ،تطور المجتمع في الداخل وفي علاقاته بالمجتمعات الأخرى
  260".واضحة ومتفق عليها

باعتبار أن الدولة هي التنظيم السياسي  ،نفسه المجتمع"وتعرف أيضا في مفهومها الواسع بأنها 
للمجتمع، وبالتالي فهو يشمل كل المندرجين تحت هذا التنظيم من أفراد وهيئات ومؤسسات وأحزاب 

  261".وحكومة
  

الإدارة العامة "تعرف الدولة من الناحية المحاسبية، بأنها  :º Ŕ مƇ وجƌة النŲر المحاسبية
يمات السياسية والإدارية، كالحكومة والبرلمان والوزارات والمصالح المركزية التي تشتمل على التنظ

الخ، والتنظيمات القضائية ...مجلس المحاسبة، والمفتشيات المالية: التقنية والسلطات الإدارية المستقلة مثل
  262".المجلس الدستوري ومجلس الدولة :مثل

  
هة النظر الاقتصادية، إلى التنظيم ينصرف مفهوم الدولة من وج: º Ŝ مƇ وجƌة النŲر الاقتصادية

القائم على حماية الموارد الاقتصادية لأفراد المجتمع أو سكان الإقليم المستقل ذو السيادة، وتنظيم استغلالها 
من خلال إقامة المؤسسات والهيئات والتنظيمات التي  يضمن إشباع حاجات أفراد المجتمع استغلالا أمثلا

                                                 
  03: ، ص2001ـ  200،ملخص عن بعض جوانب الدولة، دائرة العلوم السياسية والدراسات الدبلوماسية،جامعة القدس ـ هيثم إبراهيم احمد  259
 . 243: ـ محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذآره، ص 260
  .18ـ حازم الببلاوي، مرجع سبق ذآره، ص  261
  مي ـ دراسة للمفاهيم والأهداف والأولویات وتحليل للأرآان والسياسات والمؤسساتـ  صالح صالحي، المنهج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلا  262

 539: ، ص2006دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة 
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سة الاقتصادية اللازمة، وسن القوانين والتشريعات المختلفة التي تضمن تسهر على صياغة ووضع السيا
  . تجسيد تلك السياسة ومتابعة تنفيذها

ذلك الجهاز المؤسساتي الذي "كما تعرف الدولة من وجهة النظر الاقتصادية أيضا على أنها 
د، لتحقيق التنمية يضطلع بإدارة شؤون المجتمع وفق مشروع حضاري استراتيجي، في إقليم جغرافي محد

الشاملة التي في إطارها ترتفع قدرة المجتمع على الانجاز بما يضمن بلوغ أهدافه وتنظيم مصالحه 
  263."ومواجهة تحدياته الحالية والمستقبلية

  
  264:عرف الفكر الاقتصادي أشكالا عديدة للدولة، نستعرضها فيما يلي: º  أشكال الدولة 2
  ºالذي يدعوا إلى حيادية الدولة  توحي وظائفها من الفكر اللبراليهي دولة تس: الدولة الحارسة

وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، واقتصارها على جباية الضرائب بما يمكنها من تغطية وظائفها 
  .ضمان الأمن العمومي، حماية الإقليم، التمثيل الخارجي، وإقامة العدالة: التقليدية الأربعة المتمثلة في

ويجد تدخل الدولة . هي دولة غير حيادية ممارسة للنشاط الاقتصادي: ة المتدخلةº الدول 
  .كل من التجاريين والكنزيين والاشتراكيين تمبرراته مثلما سنوضحه لاحقا في أطروحا

  ºسياسة ميزانية  ىمعتمدا عل 1945سنة هي أحد أشكال الدولة ظهر بعد  :دولة الرفاهية
ذلك أن شكل الدولة هذا أخد على عاتقه مسؤولية توفير قدر . ية الاجتماعيةتوسع في الحماالنشطة وعلى 

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضمان تحقيق درجة عالية من العدالة والمساواة بينهم، 
  .مستفيدة من سيادة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم التي ما فتئت تدعم المطالب الاجتماعية

انطوى على ، حيث هي عبارة عن تطور سلبي في مسار دولة الرفاهية :º دولة التحويƚت 
إذ ومع مرور الوقت لم يعد التركيز منصبا على حماية . تحويلات ليست بالضرورة من الأغنياء للفقراء

الاستمرار القطاعات الأكثر تعرضا للأخطار الناجمة عن عدم المساواة المتأتية عن النظام، وإنما على 
في تعويض الذين تخلفوا عن الركب في سباق الرخاء، مع ترك القطاعات الأضعف قدرة على ممارسة 

 . الضغط السياسي جانبا

  
ظل موضوع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية  :دور الدولة في فكر المدارس الاقتصادية: ثانيا

 ىد الفكر الاقتصادي، من عهد التجاريين إلسواء في مستواه أو في مجالاته، موضوع اختلاف بين روا
  : ويمكن عرض أهم الآراء المتعارضة بهذا الخصوص، من خلال ما يلي. يومنا هذا
1  ºƇساد الفكر التجاري خلال القرنين السادس عشر والسابع  :دور الدولة في فكر التجاريي

صادي اعتبارا من مفهوم عشر، وهو يقوم على فكرة ضرورة تدخل الدولة في إدارة الشأن الاقت
                                                 

  540: ـ صالح صالحي، مرجع سبق ذآره، ص  263
  12: ، ص2005وعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانيةـ عبد المجيد قدي، المدخل إلي السياسات الاقتصادیة الكلية، دراسة تحليلية تقييميه، دیوان المطب  264



  الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر إجراء تحولي في دور الدولة: فصل الثالثال

  

 

 

167

التجاريين للثروة، التي يرون أن أساسها هو المعادن النفيسة، وبالتالي فإن القوة الاقتصادية ومنها القوة 
  .السياسية للدول تتحدد نسبة إلى المتوفر لديها من هذه المعادن

ولة في الشأن وكان من نتيجة الأخذ بمفهوم الثروة هذا، أن أكد التجاريون على ضرورة تدخل الد
الاقتصادي وإخضاع عمليات التجارة الخارجية إلي رقابتها وإشرافها المباشرين من جهة، مع إشرافها على 

، واعتماد سياسة تجارية ىتنتج لغرض التصدير ودعمها وتشجيعها من جهة أخر يالأنشطة الإنتاجية الت
  265.حمائية من جهة ثالثة

ل الدولة في الشؤون الاقتصادية من خلال ضمانها على ضرورة تدخ اأكدو التجاريين أي أن
  266:ىلسياسة تجارية ترتكز عل

 º ضرورة العمل على تقييد الواردات من خلال إخضاعها للقيود الجمركية وغير الجمركية .  
 º  ضرورة تشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم اللازم في شكل إعانات للتصدير من ناحية

  .لتصدير من ناحية أخرىوتشجيع عمليات إعادة ا
وقد وجد مذهب التجاريين مجالا خصبا داخل المملكة المتحدة خلال القرنين السادس عشر والسابع 

سبانيا، حتى مطلع القرن الثامن عشر، حيث عرف نوعا من التراجع إعشر، ليمتد أثره إلى كل من فرنسا و
ا انجلترا خلال نفس الفترة، الطريق لميلاد التدريجي، في وقت مهدت فيه الظروف الاقتصادية التي عاشته

  .فكر اقتصادي جديد عرف بالفكر الكلاسيكي
  
2  ºسيكيةƚيقصد بالمدرسة الكلاسيكية مجموعة الأفكار  :دور الدولة في فكر المدرسة الك

، وأسهم في تطويرها كل 1776سنة " ثروة الأمم"في كتابه  ،"آدم سميث"الاقتصادية التي وضع أصولها 
  ."ريكاردو ددافي"و  "جان باتيست ساي"، و "مالتس" من

الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بقضية الحرية الاقتصادية وإقرار مبدأ حرية التجارة  نشغلألقد 
إذ  .الخارجية من خلال بيان مساوئ تدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية وترتيب عناصرها الرئيسية

كلاسيكي إلا أن تفسح المجال أمام الأفراد لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية ليس على الدولة وفقا للفكر ال
عن مضمون الطرح الكلاسيكي  "آدم سميث"ولقد عبر  ".دعه يعمل دعه يمر"المختلفة وفقا للمبدأ الشهير

 أن الدولة يزداد نفعها بقدر عدم تدخلها في"فيما يخص علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي بعبارته الشهيرة 
   267".وهي أسوء صانع، وهي أسوء تاجر ،النشاط الاقتصادي، وأن الحكومة هي أسوء مزارع

                                                 
265 ـ     Alain Samuelson / les grandes courantes de la pensée économique ( concepts de base et questions 
essentielles/ 2em édition / office des publications universitaires ـ  Alger/ page 26 

مبادئ اقتصادیات التجارة الدولية، الدار المصریة  –م، الاتجاهات الحدیثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، الكتاب الأول ـ سامي عفيفي حات  266
 119: ، ص2005اللبنانية، القاهرة 

  18:، ص2004یة، الطبعة الأولي ـ  محي الدین مسعد، دور الدولة في ظل العولمة  ـ  دراسة تحليلية مقارنة،مرآز الإسكندریة للكتاب، الإسكندر  267
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لم يكن إنكار المفكرين الكلاسيكيين لدور الدولة في الحياة الاقتصادية، مجرد فكرة فلسفية 
يرون  حيث. إلى إقامة الدليل على منطقيتها باستقراء واقع الحياة الاقتصادية اوإنما قضية سعو ،اعتنقوها

فالمستوى . بعدم وجود أي تناقض ما بين السعي إلى تحقيق المصلحة الفردية وتحقيق المصلحة العامة
، يتحسن من خلال الحرية الفردية، وأن السعي وراء المصلحة الفردية يؤول إلى "سميث"المعيشي بحسب 

من المصلحة العامة، لسبب وبذلك فإنه لا حاجة لوجود سلطة أو دولة تض. رخاء ورفاهية المجتمع بكامله
وجود يد خفية تعمل على التوفيق بين المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع، وأن المنافسة هي التي تضمن 

   268.هذا التوافق
ن التطورات الاقتصادية التي عرفها العالم خلال النصف الأول من القرن العشرين وما أإلا 

ري اقتصادي جديد تمخض عن أزمة الكساد صاحبها من أحداث، مهدت الطريق لميلاد طرح فك
  .ينادي بضرورة تدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي كحل لتجاوز الأزمة) 1930ـ  1929(العظيم

  
3  º الاقتصادية  ريقصد بالمدرسة الكنزية مجموعة الأفكا :دور الدولة في فكر المدرسة الكنزية

النظرية العامة للتوظيف والفائدة "في كتابه  "نارد كنزجون مي"التي نادى بها الاقتصادي الانجليزي 
  . 1936الذي صدر سنة " والنقد

في الأسواق، الذي يقوم على فكرة أن العرض  "ساي"وجهت المدرسة الكنزية نقدا شديدا لقانون 
ودللت هذه المدرسة على ذلك بالكساد . يخلق الطلب المساوي له عند أي مستوى من مستويات التوظيف

  .عظيم الذي شهدته الدول الصناعية في الثلاثينيات من القرن العشرينال
الاقتصادية ليست ناتجة عن عوامل خارجية عن النظام الاقتصادي  تأن الأزما "كنز"لقد أوضح 

ومن هنا طالب بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية . وإنما هي وثيقة الصلة به ومتأصلة فيه
والملاحظ هو أن . لى البطالة ويرتفع بالطلب الفعال إلى مستوى التوظيف الكامليقضي ع بالقدر الذي

هذه هي المرة الأولى التي ينادي فيها بالتدخل من جانب الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية، مما يعد بعثا 
  269.جديدا للتجارية

العالمية، التي من أهمها لقد ترافقت التجربة التطبيقية للسياسة الكنزية مع التطورات الاقتصادية 
نشأة الدولة الاشتراكية وقيامها على نظام يخالف أسس النظام الرأسمالي، تلعب الدولة فيه دورا محوريا 

هذا  ،في مجال التنظيم والتخطيط وفي مجال الاستثمار والإنتاج والاستهلاك، عن طريق قطاع عام قوي
ببته الحرب العالمية الثانية والذي ما كان لتضطلع ومن جهة أخرى حجم الدمار الكبير الذي س. من جهة

  270.ةالأمر الذي استدعي تدخلا من طرف الدولة ضمن خطة للتعمير والتنمي. به اليد الخفية
                                                 
268 ـ    Hamid Temmar / les fondements théoriques du libéralisme / office des publication universitaires – Alger / 
2006 – p64 

  56:ـ سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذآره، ص  269
 545: ص ،مرجع سبق ذآره ،صالح صالحي ـ   270
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إذ وفضلا عن المهام  .في ظل هذا الواقع وفي إطار الأفكار الكنزية تعزز الدور الاقتصادي للدولة
تهتم بالتقدم الدولة جنبي وضمان الأمن الوطني والعدالة، أصبحت التقليدية التي اضطلعت بها كالتمثيل الأ

الاجتماعي وحيوية النظام الاقتصادي من خلال سعيها إلى التوظيف الكامل والحماية الاجتماعية، والتعليم، 
  271.الخ...والمشاركة في دعم الطلب والمحافظة على قوة العمل بالاستجابة لتلبية حاجاتها الأساسية 

ما ميز الاقتصاد العالمي من موجات متعاقبة للتضخم والركود، أدخلته خلال سبعينيات  غير أن
وثمانينيات القرن العشرين مرحلة سادت فيها سلسلة متتالية من الحروب التجارية والأزمات الاقتصادية 

، "1987أكتوبر 19الاثنين الأسود الموافق لـ "انتهت بالكارثة المعروفة في الأدب الاقتصادي المعاصر بـ 
والكنزيين في إخراج الاقتصاد العالمي من وضع الأزمة وجعله في مأمن  "كنز"كانت دليلا واقعيا على إخفاق 

منها، وعدم تحقق وعودهم بضمان حالات النمو والاستقرار عن طريق تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي 
  .منها اقتصاد السوق الحرة وإدارتها للاقتصاد الكلي لتصحيح أوجه القصور التي يعاني

هو الأب ، و"ملتن فريدمان"على إثر ذلك عادت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية للظهور، واستطاع 
أن يبلور أفكاره الكلاسيكية الجديدة في صورة المذهب النقدي ويحصل على  الروحي للاقتصاد المحافظ،

  272.والسياسات الكينزيةجائزة نوبل للاقتصاد مقابل إسهاماته في دحض النظرية 
  
4  ºيشير اصطلاح المدرسة الماركسية إلى مجموعة  :دور الدولة في فكر المدرسة الماركسية

الأفكار الاقتصادية الداعية إلى السيطرة الكاملة للدولة على النشاط الاقتصادي، وإلغاء جهاز الثمن 
وهي أفكار قدر لها أن . "كارل ماركس" إليوتنسب هذه الأفكار . والتلقائية التي يتميز بها اقتصاد السوق

  273.بالاتحاد السوفيتي سابقا 1917تدخل حيز التنفيذ بواسطة الثورة البلشفية في أكتوبر
اعتبارا من أن الدولة في الطرح الماركسي تمثل جهاز سيطرة طبقية، فقد تجسد مفهومها هذا من 

سيطرة نخبوية تمارس وصايتها على المجتمع خلال التجربة الاشتراكية التي جسدت فيها الدولة جهاز 
فأصبحت بذلك متحكمة في السياسة والاقتصاد مؤدية . بمبرر حماية الطبقة العاملة ورعاية مصالحها

لدور كل من المستثمر والمنتج والموزع والمستهلك، وأصبحت مهيمنة على الحياة الاقتصادية من خلال 
  .ومحل القطاع الخاص أجهزتها المختلفة، فحلت بذلك محل السوق

  
5  ºكر الليبرالي الجديدŽتجدد الفكر اللبرالي عبر تياراته العديدة : الدور الاقتصادي للدولة في ال

. التي تشترك جميعها في التركيز على تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وحصره في الحدود الدنيا

                                                 
إلى أنه لا یجوز أن یفهم من هذا الطرح أن المدرسة الكنزیة تقف موقف العداء من نظام اقتصاد السوق والحریة الاقتصادیة، تجدر الإشارة هنا  ـ  271

من هنا . افهذه المدرسة آانت تبحث في واقع الأمر عن أسلوب لإدارة النظام الاقتصادي الحر بشكل یقضي على مشكلة البطالة والكساد الذي یعاني منه
 .إلى الاستثمار العام على أنه عنصر مكمل للاستثمار الخاص طالما أن ذلك یؤدي إلى تحقيق التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج آان ینظر

  لدراسته في تحليل الاستهلاك والنظریة النقدیة والاستقرار الاقتصادي 1976حاز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة . 1912ـ  ولد ملتن فریدمان سنة   272
 52: امي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذآره، صـ  س  273
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فظلا عن نظرية  .ة النيوكلاسيكية وتيار المدرسة النقديةومن أهم تيارات اللبرالية الجديدة، تيار المدرس
وهي كلها تهدف إلى تقليص دور  .اقتصاديات العرض ونظرية رأس المال البشري ونظرية الاختيار العام

الدولة ومستوى تدخلها في الشأن الاقتصادي إلى الحدود الدنيا عن طريق سياسات خوصصة القطاع العام 
الحماية الاجتماعية وتخفيض الالتزامات الإجبارية والاقتصاد في النفقات العامة، مقابل  وإعادة النظر في نظام

إعطاء الدور الحيوي للقطاع الخاص وتحرير الأسواق الداخلية والخارجية والتأكيد على المكانة المحورية 
محورية العرض في  ىوعل للسياسة النقدية والمالية وتوازناتها عل حساب التوازنات الاجتماعية والاقتصادية،

بأن التأثير في الطلب من شأنه أن يحدث  ىالسياسة الاقتصادية كرد فعل على السياسة الكنزية التي تر
  .حركية اقتصادية

هذه الفلسفة اللبرالية الجديدة أعادت ترتيب دور الدولة بعد أن قامت بدورها الاستراتيجي في إعادة 
  . الحرب العالمية الثانية إعمار أوربا وتنميتها وإزالة آثار

ويخلص الفكر اللبرالي الحديث إلى نتيجة يؤكد فيها أنه لا يوجد مجالا يمكن من خلاله إثبات 
وبالتالي لا يمكن تقليص الحرية الفردية بالتدخل التوجيهي للدولة، . أفضلية وضرورة التدخل الحكومي

  274.امحكم اوذلك لأن السوق توجه نفسها وفق نظام
  

تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إما : الدور الاقتصادي للدولة وفقا لطبيعة التنŲيم الاقتصادي :ثالثا
تحت ضغوط ظرفية كتلك التي سادت عقب الحرب العالمية الثانية في الدول الأوروبية واليابان، أو تحت 

  .ضغوط هيكلية كتلك التي عرفتها البلدان النامية عقب استقلالها السياسي
في  275.تهدف الدولة في الحالة الأولى تحقيق الاستقرار والنمو، من خلال تجاوز حالة الأزمةوتس

حين تستهدف في الحالة الثانية إرساء الأسس المتينة ووضع الهياكل الاقتصادية في مرحلة الأداء السليم 
لة لهذا الغرض تحتمه تدخل الدو. والفعال، وصياغة التنظيمات والقوانين الكفيلة بحفظ هذا الأداء ودعمه

التي تتطلب دفعة قوية وتغييرا جذريا وإرادة شعبية قوية وتخطيطا  276متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة
  .محكما ودقيقا

يقوم اقتصاد السوق الحرة على : º  دور الدولة في Ųل النŲام الاقتصادي الرأسمالي الحر 1
الاقتصادية  والنظري الذي تتحدد في ظله مجموعة السياساتتشكل الإطار الفكري  فلسفة اقتصادية لبرالية

الفلسفة السائدة في ظل نظام اقتصاد السوق الحرة  هذه وتحصر .التي تحكم النشاط الاقتصادي للمجتمع
  277:الدور الاقتصادي للدولة في ثلاثة وظائف هي

                                                 
 546: ـ  صالح صالحي، مرجع سبق ذآره، ص  274
 .1932ـ  1929دعى جون مينارد آينز إلى تدخل الدولة آون الاقتصاد الرأسمالي أنداك آان یعاني تأثيرات أزمة الكساد العظيم ـ  275
 حالة الدول النامية بعد استقلالها ـ  تنعدم فيه أسس وأدوات العمل الاقتصاديانطلاق العمل التنموي من وضع اقتصادي واجتماعي جد متدهور  ـ  276
 .23: ص، الدار المصریة اللبنانية القاهرة ،الطبعة الأولى ،الخبرة الدولية في الخصخصة ،سامي عفيفي حاتمـ   277
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 º أنه المساعدة على توفير إنشاء وتهيئة البنى القاعدية، والتكفل بالأنشطة الخدمية وكل ما من ش
  .بيئة أعمال جيدة تكون قادرة على بعث النشاط الاقتصادي الخاص المحلي أو الأجنبي وتشجيعه

 º  توفير الاستقرار والأمن وإقامة العدالة، وحماية الديمقراطية وكفالة حقوق أفراد المجتمع في
 .ممارسة حياتهم السياسية

  º بي، والتمثيل الخارجيحماية الإقليم من أي اعتداء أجن.  
 

2  ºام الاقتصادي المخطط مركزياŲل النŲ يرتكز هذا النظام على الفلسفة : دور الدولة في
ويحل فيه نظام الاحتكار العام محل المنافسة الكاملة، وتحل الملكية العامة لوسائل . الجماعيةالاقتصادية 

لمركزي بتخصيص الموارد الاقتصادية بين الإنتاج محل الملكية الخاصة، ويقوم فيه جهاز التخطيط ا
   278.الاستخدامات المختلفة بدلا من جهاز السوق

وعلى . يرفض هذا النظام فكرة الانسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة الفردية والمصلحة العامة
ت ذلك فهو يرفض منطق الحرية الاقتصادية ويدعوا إلى التدخل المباشر والعام للدولة في جميع مجالا

. لغرض تغليب المصلحة العامة وتسبيقها على المصلحة الخاصة الفردية ،وأوجه الحياة الاقتصادية
  279:واعتبارا من ذلك فإن ما يميز هذا النظام هو

 º  رفض الملكية الخاصة وإلغاء الحقوق المرتبطة بها، وإحلالها بملكية الدولة العامة للثروات
  . لالها ملكية أفراد المجتمعملكية تتجسد من خ .ولوسائل الإنتاج

 º  الدولة هي صاحبة الحق دون غيرها في تخصيص الموارد الاقتصادية للاستخدامات المختلفة
  .وبالتالي فهي التي تقرر نوع وكمية السلع التي تقوم وحدات الإنتاج بإنتاجها. مركزيا

  
3  º مة الاقتصادية المختلطةŲل الأنŲ المختلط عن النظام يعبر النظام : دور الدولة في

وهو نظام أخذت به الكثير من . الاقتصادي الذي يجمع ما بين القطاعين العام والخاص في نفس الوقت
  280:حيث يكون للدولة في ظله وظيفتان أساسيتان هما. الدول النامية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

 º مركزا لاتخاذ القرارات اللازمة  دورها كسلطة عامة، حيث تكون من خلال وظيفتها هذه
  .لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة

 º  دورها باعتبارها وحدة اقتصادية لها الحق في ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية
جون مينارد "فكرة هذه الوظيفة تتوافق مع . والتسويقية بصورة متممة ومكملة للنشاط الاقتصادي الخاص

                                                 
  253:ص ،الإسكندریة ،منشأة المعارف،أصول الاقتصاد السياسي، ـ  حازم الببلاوي  278
 256: ص ،نفس المرجع أعلاهـ   279
 23: ، ص2004ـ عبده محمد فاضل الربيعي،الخصخصة وأثرها علي التنمية بالدول النامية،مكتبة مدبولي    280
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داعية إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تجنيب الاقتصاد الوطني ما قد يصيبه من ال "كنز
 . ركود أو تضخم

  281:ويتكون الاقتصاد الوطني في ظل هذا النظام من القطاعات التالية
 º وظائف الدولة الحارسة المحددة من قبل المدرسة  ىقطاع الخدمات العامة؛ وهو الذي يعتمد عل
  .ية، والمتمثلة في تهيئة البنى الأساسية والأمن الداخلي والدفاعالكلاسيك

 º  قطاع النشاط العام؛ وهو القطاع الذي يخضع للسيطرة الكاملة للدولة باعتبارها وحدة
اقتصادية تقوم بأنشطة اقتصادية شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص، مع فارق يتمثل في كون الأنشطة 

 .شكل جزءا لا يتجزأ من الخطط أو البرامج الاقتصادية للدولةالاقتصادية العامة هنا ت

 º  قطاع النشاط الخاص؛ وهو قطاع يدار بمعرفة الأفراد ووحدات الأعمال، حيث تتولى آليات
 . السوق فيه توجيه الأنشطة الاقتصادية الخاصة الساعية إلى تحقيق أقصى الأرباح

كنت قد درست نواقص السوق "بقوله  "ف ستغليتزجوزي"دور الدولة وفقا لهذا الطرح يعبر عنه 
ونواقص الدولة ولم أكن على جانب من السذاجة يحملني على الاعتقاد بأن الدولة تستطيع أن تسد كل 

كما أنني لم أكن على جانب من الخبل يحملني على تصور أن باستطاعة الأسواق أن . ثغرات الأسواق
  282".تحل بنفسها مجمل المشاكل الاجتماعية

  
4 º الحديث žام اقتصاد السوŲل نŲ يعبر نظام اقتصاد السوق الحديث عن ذلك : دور الدولة في

الهادفة إلى تصحيح مسار الاقتصاد الوطني  ةالنظام الاقتصادي الذي يعتمد على الفلسفة الاقتصادية الليبرالي
أخذ بأسباب التنظيم الاقتصادي ونقله من نظام يعتمد على التخطيط في إدارة شئونه الاقتصادية إلى نظام ي

السوقي لإتمام مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي اللازم لتخليصه من حالة الركود الاقتصادي، وإقامة 
  283.قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على إدخال الاقتصاد الوطني في عالم النمو الاقتصادي الذاتي

ا بالتأثير على مجريات الحياة الاقتصادية بطريقة في ظل هذا النظام الاقتصادي تحتفظ الدولة لنفسه
  284.غير مباشرة معتمدة على آليات الاقتصاد الكلي لغرض تحقيق ما يعرف بالأهداف الاقتصادية الكلية

  :وتعمل الدولة على تحقيق هذه الأهداف من خلال
بة والمحددة في التدخل للقيام بالاستثمارات اللازمة لبلوغ معدلات النمو الاقتصادي المرغو ºأ 

  : وتأخذ تلك الاستثمارات نوعين هما. برامجها الإنمائية
 º والمرافق العامة ةالاستثمار في مشروعات رأس المال الاجتماعي في مجال البنى الأساسي.  

                                                 
 24: ـ  عبده محمد فاضل الربيعي، نفس المرجع أعلاه، ص 281
  20: ، ص2003، لبنان، الطبعة الأولي ي، دار الفاراب ANEP ستيغليتز، خيبات العولمة، ترجمة ميشال آرم، تدقيق غاز برو، منشورات. ـ  جوزیف ا   282
  33: ص ،مرجع سبق ذآره ،الخبرة الدولية في الخصخصة ،سامي عفيفي حاتم ـ  283
  .الاقتصادي تحقيق التوظيف الكامل، استقرار المستوى العام للأسعار، توازن ميزان المدفوعات، التوزیع العادل للدخل، والنمو: ـ تتمثل هذه الأهداف في  284
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 º المجالات التي يعزف عنها القطاع الخاص بسبب ارتفاع درجة المخاطرة فيها  يالاستثمار ف
موال المطلوبة للاستثمار، والاستثمار في المشروعات الإستراتيجية ذات البعد وبسبب ضخامة رؤوس الأ

  . النفعي الوطني العام
º Ŕ  التدخل لأجل الرقابة على تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المحددة في خططها وبرامجها

  .لتحقيق مستويات معيشة مرتفعة للسكان
  

  :المعطيات الاقتصادية المستجدŖالدور الاقتصادي للدولة في Ųل : المطلŔ الثاني
عرف ما إذا كانت الأسواق تفكر بشكل صحيح، غير أنني متأكد من أن المرء لا يستطيع أن ألا "

ما قد يفهم من هذه المقولة هو أن السوق وبقدر ما أنها قد تفشل بمفردها في منع  285."يفكر ضد الأسواق
لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء أثرها ودور آلياتها أو معالجتها، فإنه /حدوث الاختلالات الاقتصادية و

  .في تفعيل الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو
وإذا كان الجدل بشأن الدور الاقتصادي للدولة قد أعتبر محسوما فيه لصالح الاتجاه التدخلي خلال 

ونجاحها في تجاوز  النصف الأول من القرن العشرين، عقب أزمة الكساد العظيم وظهور النظرية الكنزية
إلا أن ما . مام عجز المدرسة الكلاسيكية الآخذة بفكرة حرية السوق وعدم تدخل الدولةأ، الأزمة وتأثيراتها

عرفه الاقتصاد العالمي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، من وقائع وأحداث اقتصادية، دفع إلى 
ومجالات تدخلها في الشأن الاقتصادي، والحسم فيه لصالح  إحياء وإثارة النقاش من جديد بشأن دور الدولة

الاتجاه اللاتدخلي المنادى بفكرة حرية السوق وضرورة انحصار مجالات تدخل الدولة وتضييق دورها في 
  .الاقتصاد

يمكن حصر أهم المستجدات : لمستجدات الاقتصادية الدولية وانحصار الدور الاقتصادي للدولةا: أولا
التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من القرن العشرين والتي كان لها الأثر البارز الاقتصادية 

وظهور فكرة  أزمة المديونية العالمية، أزمة الكساد التضخمي: في انحصار الدور الاقتصادي للدولة في
  .إلى جانب اتساع درجة الانفتاح الاقتصادي على المستوى العالمي الخوصصة
1  ºجار أزمة المديونية العالميةاŽظهرت أزمة المديونية العالمية أساسا كنتيجة لأزمة التنمية : ن

الدولية التي انفجرت بداية من النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين بسبب ارتفاع أسعار النفط 
تنفيذ الكثير من الشيء الذي انعكس سلبا بتوقف وتأخر . وعجز الدول النامية عن دفع فاتورة وارداتها

المشروعات التنموية التي كانت مدرجة في خططها وبرامجها الاقتصادية الإنمائية، وعجز الكثير من دول 
وهو ما دفع بعضها إلى إعلان توقفها عن . العالم عن سداد ديونها الرسمية والتجارية المستحقة عليها

                                                 
 ـ  العولمة الطوفان أم الإنقاذ، ترجمة فاضل جتكر لتشنر و جون بولي،. جي فرانك. حين یتعرض العالم لطوفان صحافة السوق ،سيرج حليمي -  285

 .43: ، ص2004، الطبعة الأولي لبنان، مرآز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة،الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادیة
  .بالتوقف عن السداد 1982، في حين هددت المكسيك سنة 1980سنة " بولندا"بين الدول التي أعلنت توقفها عن السداد  -  285
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في حال سارت الأمور مثلما هي عليه دون  السداد، وإعلان البعض الآخر عن احتمال التوقف عن السداد
  286.الوصول إلى اتفاق مع الدائنين

ولتفادي تحول تلك الأزمة إلى كارثة اقتصادية دولية، قامت الدول الدائنة بتكليف صندوق النقد 
الدولي للقيام بمهمة المستشار الفني لها في علاقتها بالدول النامية لبحث أسباب هذه الأزمة ومحاولة 

  .صل إلى حلولالتو
من هنا ظهرت إلى الوجود برامج الاستقرار الاقتصادي التي تحولت في نهاية حقبة الثمانينيات 
من القرن العشرين إلى برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لغرض إصلاح مسار اقتصاديات 

لمباشر والشامل للدولة في لمتبنية لأنظمة التخطيط المركزي القائم على مبدأ التدخل اا، الدول النامية
الشؤون الاقتصادية، وانتقالها من نظام اقتصاد الأوامر إلى نظام اقتصاد السوق القائم على مبدأ حرية 

  287.التملك والمبادرة الفردية الخاصة
وبذلك، فقد كان اعتماد الدول النامية لبرامج الإصلاح الاقتصادي المعدة والمقترحة من طرف 

ي، بمثابة الشروع في التجسيد الفعلي لانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي صندوق النقد الدول
وهذا من خلال شروعها في التحول إلى . وانحصار دورها في إطار ما عرف بالوظائف التقليدية للدولة

إعادة جدولة  ىموافقة عللل الصندوقاقتصاد السوق بموجب الشرطية الملزمة المفروضة من طرف 
   288.مداد بمزيد من التمويلالديون، والإ

  
2  ºالخوصصة Ŗد فكرƚتشير أزمة الكساد التضخمي إلى الأزمة : أزمة الكساد التضخمي ومي

والتي عانت خلالها الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية  1970التي شهدها الاقتصاد العالمي بداية من سنة 
موضوع أزمة  سبعينيات القرن العشرينمطلع حيث طرح من جديد  289.من ظاهرتي الركود والتضخم معا

ذلك مع استفحال أزمة الكساد التضخمي باعتبارها أزمة مستجدة، لم  وكان .الاقتصاد الرأسمالي للبحث
  .أن عرفت مثلها قتصاديات الرأسمالية المتقدمةللايسبق 

 ،الأزمات العجز الذي أظهرته المدرسة الكنزية في استيعاب وفهم هذا النوع الجديد منفي مقابل 
ليتقاسم مركز  "فريدمان ميلتن"التي يتزعمها  شيكاغوتقوَّى التيار الفكري النقدوي أو ما يسمى بمدرسة 

  .الصدارة في المجال الفكري الاقتصادي مع التيار الكنزي الجديد
                                                 

  
یة المصرار ـ  سامي عفيفي حاتم،الاتجاهات الحدیثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، الكتاب الثالث، قضایا معاصرة في التجارة الدولية، الد 287

  137: ص ،اللبنانية
رأس  حرص صندوق النقد الدولي بعد تزاید دوره في إدارة أزمة المدیونية الخارجية، من خلال وساطته بين المدینين من ناحية والدائنين وأسواق ـ  288

د من الإنفاق العام الجاري المال من ناحية أخري، على تطبيق مفهوم التكييف بفرض سياسات انكماشية تقييدیة على الدول النامية بهدف الح
الفردیة  والاستثمار، وتجميد الأجور والحد من الإعانات الاجتماعية، واستبدال قوى السوق مكان التوجيه الحكومي، وإفساح المجال واسعا للمبادرة

تصادیات النامية عن الاستمرار في الخاصة مكان الدور التدخلي للدولة الذي یعتبره الصندوق بحسب مضمون شرطيته السبب المباشر في عجز الاق
 .عمليات الإنماء ووقوعها في العدید من الأزمات الاقتصادیة التي من بينها أزمة المدیونية

  للبنانية الدولي والتجارة الدولية، الكتاب الثالث، قضایا معاصرة في التجارة الدولية،الدار المصریة ا دـ  سامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحدیثة في الاقتصا 289
 134: ، ص2005الطبعة الثانية 
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 أمام الانتشار والرواج الذي لقيه الفكر اللبرالي الجديد، وانتقاداته الشديدة للحكومة التدخلية
بالغرب وتحميلها مسؤولية أزمة الاقتصاد الرأسمالي، تولدت القناعة بضرورة انسحاب الدولة من النشاط 

فكان هذا التوجه بمثابة البداية والأساس في فكرة . الاقتصادي وتوسيع مجال التحول إلى القطاع الخاص
، من خلال ما اصطلح "لسوق الحديثنظام اقتصاد ا"لنظام الاقتصادي الجديد أو ما يطلق عليه اى الانتقال إل

    .على تسميته بالخوصصة
الاقتصاديين اللبراليين الجدد ومن تبنى فكرهم اللبرالي من السياسيين من أمثال  تلقد كان لأطروحا

في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  "رونالد ريغان"و 1979في المملكة المتحدة سنة  "مارغريت تاتشر"
تدخلها وانتشار  تز في التضييق على الدور الاقتصادي للدولة وانحصار مجالا، الأثر البار1980
التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مختلف الاقتصاديات الرأسمالية والنامية ودول  ةظاهر

  290.المعسكر الشرقي سابقا
اية من ثمانينيات ما يعني أن التوجه العالمي فيما يتعلق بالدور الاقتصادي للدولة، قد سار بد

القرن العشرين باتجاه الانحصار من خلال التوجه المتزايد نحو تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع 
الخاص بالدول الرأسمالية، وبالانتقال من الاقتصاد الموجه والمخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الحرة 

إدارة  فيرا بأن السوق أكثر كفاءة من الحكومة وهذا إقرا ،بالدول النامية ودول المعسكر الشرقي سابقا
  .الشأن الاقتصادي ومنه تحقيق رفاهية أفراد المجتمع

  
3  ºالعولمة ŖاهرŲ دƚالاقتصادي ومي şتاŽمن بين التحولات والظواهر التي عرفها العالم : الان
صادي للدولة وانحصاره، تسعينيات القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على الدور الاقت بداية من

ظاهرة الانفتاح الاقتصادي وما صاحبها من تدويل وعولمة للنشاط الاقتصادي، وما كان لها من تأثيرات 
  . كبيرة ومباشرة على مفهوم الدولة الوطنية ودورها وتأثيراتها في كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي وإدارته

القرن العشرين بشأن انتهاء أطول جولة من جولات فمن المظاهر، ما شهدته حقبة التسعينيات من 
جولة "للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ) GATT(الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية

أفريل من  15، والتي تم توقيع بيانها الختامي في1994غاية  ىإل 1986التي استمرت من سنة  " أورغواي
  .OMCء منظمة التجارة العالمية نفس السنة بمراكش متضمنا إنشا

لقد مثلت وثيقة مراكش النهائية بداية مرحلة جديدة في تاريخ التنظيم التجاري الدولي والإعلان عن 
صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، : اكتمال مثلث إدارة الاقتصاد العالمي بأضلعه الثلاثة المتمثلة في

رة التي تمثل السلطة فوق الوطنية المكلفة بقيادة العالم باتجاه إنشاء هذه الأخي .والمنظمة العالمية للتجارة
لتشكل المنطقتان  .، ثم منطقة الاستثمار العالمية كمرحلة ثانيةىمنطقة التجارة الحرة العالمية كمرحلة أول

                                                 
 Eddine SADI/ LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN ALGERIE – Objectifes ـ Nacer ـ 290
 73 ـ Modalitès et Enjeux / Office des Publications Universitaires/ 2em Edition 2006 / P ـ
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ة السلع قد تمنع أو تعيق حرك يمعا ساحة اقتصادية عالمية لا تعرف القيود وتتجاوز كل أشكال الحواجز الت
والخدمات ورؤوس الأموال بين مناطق العالم المختلفة، دون أن يكون للدول المستقلة أو الحكومات الوطنية 

  . دور في ذلك، بحيث يصبح المحرك الوحيد للإنتاج والاستثمار هو السوق وحده وأي تأثير أ
اد، وانتصرت لقد تراجع مفهوم الدولة الوطنية وانحصر دورها ومجالات تدخلها في الاقتص

الاتجاهات والمدارس الفكرية الداعية إلى بناء سياسات تجارية عالمية تتلاشي في ظلها كل أشكال القيود 
المفروضة من طرف الدول الوطنية المستقلة على حركة السلع ورؤوس الأموال وغيرها من مواضيع 

  291.التجارة الدولية
ر الكبير في انفتاح الاقتصاديات المختلفة على وإذا كان لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة الدو

، بما له من أثر على انحصار الدور الاقتصادي للدولة أو بالأحرى ابعضها مشكلة اقتصادا عالميا واحد
ختلف أن إفالعولمة و. فقد كان لميلاد ظاهرة العولمة الأثر الأكبر بشأن ذلك ،انحصار مجالات تدخلها

إلا أنها لقيت إجماعا على أنها ظاهرة تعبر عن زوال كل الحدود  292حول مفهموها وتاريخ نشأتها،
وباعتبارها . الاقتصادية والمعرفية بين الدول القومية ليكون العالم أشبه ما يكون بسوق واحدة من جهة

عالم أهم . بداية لعصر جديد يتصف بخصائص وملامح جديدة لم تعرفها البشرية من قبل من جهة ثانية
عالم  .تمرار الضعف النسبي للدولة الوطنية أمام تزايد قوة النظام العالمي متعدد الأطرافما يميزه اس

  .المتزايد للثقافات الوطنية لصالح تكوين ثقافة عالمية واحدةتراجع يميزه ال
فالعولمة وإن كانت تمثل مرحلة متقدمة في المسار التطوري للاقتصاد العالمي، فهي ووفقا للمفكر 

لانتصار على نظام اى ، تعني قدرة نظام اقتصاد السوق الحرة عل"فرانسيس فوكوياما"جنسية الأمريكي ال
الاقتصاد المركزي أو اقتصاد الأوامر، وأهلية اللبرالية الجديدة لقيادة العالم باعتبارها النموذج الأكثر مرونة 

اجهة الأحداث والمتغيرات أثبتت فاعلية وكفاءة في مو اوانفتاحا وقدرة على التطور، على اعتبار أنه
  293.العالمية

  
من أهم ما لوحظ في السنوات  :المجالات والاتجاهات الحديثة لتدخل الدولة في الاقتصاد :ثانيا

خاصة بعد ميلاد ظاهرة العولمة وانهيار المعسكر  .الأخيرة، التراجع المستمر لدور الدولة في الاقتصاد
آليات  ىالنامية إلى اعتماد التنظيم الاقتصادي القائم عل الشرقي وما صاحب ذلك من تحول معظم الدول

  .السوق كبديل للأنظمة الشمولية التي كانت معتمدة في السابق

                                                 
ي لسياسات واستراتيجيات التنمية منذ البدایة ، وتجعل من أحوال وظروف ومحددات الأسواق العالمية العامل ـ تؤآد هذه الخاصية على البعد الخارج291

  .الحاسم في بناء الرؤیة الإستراتيجية لإقامة القواعد الإنتاجية في دول العالم المختلفة 
یسمى منظر (رونالد روبرت سونل مرة من طرف لأوGlobalisationتاریخ استخدام مصطلح 1991منهم من أرجع ظهورها إلي سنة ـ   292

 .في وقت اعتبرها آخرون حقبة تاریخية حتمية شأنها في ذلك شأن باقي مراحل التاریخ) العولمة
 ، مرآز الأهرام للترجمة والنشر، مؤسسة1993ـ  راجع فرانسيس فوآویاما،نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسين أحمد أمين، الطبعة الأولي  293

 . ، القاهرةمالأهرا
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وإن كنا نؤيد هذا التوجه الجديد وندعمه، كما نؤيد الطرح القائل بمسؤولية الدولة وطبيعة دورها 
 أننا نشير إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التدخلي عن فشل معظم محاولات الإنماء بالدول النامية، إلا

الاعتماد على آليات السوق يلغي وظيفة الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي ودفعه بالاتجاه الذي يخدم 
فالدولة تمارس وظائفها من خلال آليات السوق وليس بغيرها، وعبر . عملية التنمية ويحقق النمو

السوق وبالشكل الذي يتجاوب معها وليس من خلال  ىستجابة لقوسياسات نقدية ومالية دقيقة تصاغ كا
ما يعنى أن الدور الاقتصادي للدولة يجب أن يتمحور حول توفير . قرارات وأوامر تصاغ مركزيا

  .الشروط الضرورية اللازمة لأجل أن تمارس آليات السوق دورها بشكل فعال وسليم
  

متغيرات الاقتصادية سالفة الذكر من معطيات، فقد بناءا على ما سبق وبالنظر إلى ما أفرزته ال
  :أصبح للدولة زيادة على وظائفها التقليدية وظائف أخرى ومجالات تدخل جديدة تتمثل في

1  ºÇ Ƈتزايد الاهتمام خلال النصف الثاني من القرن  :س المال البشريأردور الدولة في تكوي
حيث أثبتت . كثر العناصر الإنتاجية الأخرى أهميةنه أأالعشرين بالعنصر البشري، بالنظر إليه على 

التجارب أن الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي يرجع في أساسه لإنتاجية رأس المال وليس لرأس المال 
ما يعنى أن تحقيق المعدلات المرتفعة من النمو الاقتصادي يتوقف على الاستخدام الفعال  .في حد ذاته

  .توقف على كفاءة العنصر البشري وارتفاع مستوى إنتاجيتهلرأس المال المتاح، الذي ي
وإذا كانت الأهمية الاقتصادية للعنصر البشري تتحدد نسبة إلى دوره في رفع معدلات النمو 

وتحقيق التنمية، فإن الدور الاقتصادي للدولة هنا يرتبط باستثماره وتحويله من مجرد طاقة  يالاقتصاد
وهو ما يمكن تحقيقه مرورا بثلاثة مراحل أو . للاستثمار والتوظيفعمل بشرية إلى رأسمال قابل 

  :مستويات هي
  ºالأول Ǝهو مستوى أولي قاعدي يتم في إطار الأسر، من خلال التنشئة السليمة  :المستو

والمسؤولية والاعتماد  ةالقائمة على أسس متينة مستمدة من قيم مجتمعية تدفع باتجاه غرس روح المبادر
أن التنشئة الأسرية السليمة  ىبمعن .ويتم ذلك من خلال عملية عكسية. ت ونبذ الاتكالية والأنانيةعلى الذا

وهو . تتوقف على مدى سلامة التكوين الذي تلقاه الأولياء والآباء والمربين خلال مراحل حياتهم المختلفة
من طرف الدولة وبالتالي على ما يتوقف بدوره على مدى دقة وفعالية سياسات التربية والتكوين المعتمدة 

  . مدى حرص الدولة ومدى فاعلية دورها في هذا المجال
  ºالثاني Ǝيعتبر الدور الذي تؤديه الدولة في هذا المستوى محوريا، كونه يتم في : المستو

من  ،إطار منظومة تربوية وتكوينية رسمية، تجسدها مؤسسات التعليم والتكوين في مستوياتها المختلفة
وتتولد أهمية دور الدولة في هذا المستوى من اعتباره . ليم الابتدائي حتى التعليم الجامعي والعاليالتع

يجسد سياستها وإستراتيجيتها التكوينية المستمدة من قيمها المجتمعية بأبعادها الثقافية والعقائدية 
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الإبداعية الخلاقة والمؤهل من الروح و والحضارية وغيرها، الهادفة إلى إعداد الإنسان القيادي المبارد ذ
للعب ليس فقط دور العنصر الإنتاجي المستقل بمشاركته في  ،خلال مستواه التكويني العالي والمتخصص

العملية الإنتاجية، وإنما زيادة إلى ذلك دور المستغل لباقي العناصر الإنتاجية والموجه لها باتجاه 
 ةأسمالا قادرا على توليد قيم اقتصادية مضافة تخدم التنميالاستغلال العقلاني بالشكل الذي يجعل منها ر

وبذلك يظهر دور الدولة في هذا المستوى من خلال ما تبذله في سبيل إعداد السياسات . الشاملة بالبلد
  .والاستراتيجيات التكوينية السليمة الفعالة، وإعداد الإطار الذي تجسد من خلاله

  ºالثالث Ǝي هذه المرحلة، مختلف الأنشطة والعمليات المنظمة من يخص التكوين ف: المستو
كل من محيطيها الداخلي والخارجي، الهادفة إلى تحسين مستوى طرف المؤسسات الإنتاجية على 

يتم بعيدا عن  ىكون التكوين في هذا المستو وبالرغم من. مهارات العاملين بها وتحسين أدائهم الإنتاجي
نه يخص التنظيمات الاقتصادية الخاصة أساسا، إلا أن للدولة دورا الدولة وعن تدخلها المباشر، لأ

جوهريا تلعبه من خلال ما قد تقدمه من دعم مادي ومعنوي للمؤسسات المكونة ولأنشطة البحث 
بهدف التمكن من الأساليب الإدارية والتنظيمية الحديثة، وتمكين العاملين منها ومن أدواتها  ،والتطوير بها

 .استخدامها في العمليات الإنتاجية المختلفةوتقنياتها و

  
2  ºيف الكامل والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصاديةŲتبقى عملية التنشئة : دور الدولة في التو

ما لم يصاحبها إعدادا للسياسات والتوجيهات والقوانين وغيرها، المشجعة على  ةوالإعداد والتكوين بلا فائد
تيعاب الطاقات البشرية المتاحة واستغلالها وتوظيفها كرأس مال بشري لاس 294خلق مناصب شغل جديدة

في مجالات الإنتاج المختلفة، بما يكفل من جهة ضمان تعويض التكلفة الاجتماعية التي تحملها المجتمع 
من جهة أخرى ضمان القدرة على توليد قيم اقتصادية  لوبما يكف .خلال المراحل المختلفة للتكوين والإعداد

  .ضافة تكون أساسا وشرطا في نفس الوقت لإعادة العملية الإنتاجية بشكل موسع ومستمرم
سبقت  اويظهر الدور الاقتصادي للدولة هنا وأهميته، باعتبار أن السوق لوحدها قد تعجز مثلم

الإشارة عن ممارسة التوظيف في مفهومه هذا دون تدخل من طرف الدولة في إطار خطة موجهة دقيقة 
ن خلالها الجهود الخاصة وتنظمها وتستكمل مجالات النقص وتعالج جوانب الاختلال المحتملة، تحفز م

 فترتفع بذلك إنتاجية الإنسان بشكل يؤدي إلى زيادة قدرة المجتمع على استغلال موارده الاقتصادية استغلالا
 .أمثلا

  
                                                 

إلى إیجاد مكان عمل للمتخرجين من مؤسسات ومراآز التكوین المختلفة والحاملين لشهادات علمية مؤهلة  لا ینصرف مفهوم منصب الشغل هنا ـ  294
بقدر ما  ،الاقتصادي لممارسة مهام ووظائف الإدارة والتسيير، والإشراف المباشر على العمليات الإنتاجية وممارستها في مختلف أوجه النشاط

مال  ینصرف إلى توفير المناخ المناسب الذي یتم في إطاره تحویل المورد البشري، الذي تم إعداده في السابق، من مجرد قوة عمل بشریة إلى رأس
اصر بما فيها العنصر البشري یكون قادرا زیادة على الدور الذي یؤدیه في العملية الإنتاجية آواحد من عناصر الإنتاج، على التأثير في تلك العن

  . لبلدواستغلالها وتوجيهها بشكل یرفع من آفاءتها ومستوى أدائها وبالتالي مردودیتها ومنه مرودیة آامل النشاط الإنتاجي والاقتصادي عامة با
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3 ƚźفرص است Ōتكاف Ƈدور الدولة في ضما  ºا ل Ŵالتوزي Ƈوضما Ŗتعد : لعادل للدخلالثرو
مهمة التوزيع من أعقد المشكلات الاقتصادية التي واجهت ولا زالت تواجه الاقتصاديات النامية والمتطورة 

وينبع تعقد مشكلة التوزيع من كونها إحدى الجوانب الهامة للمشكلة الاقتصادية التي تتفاقم . على حد سواء
  . نتيجة سبب رئيسي يتمثل في سوء استخدام الموارد

فإن ذلك  ،وإذا كان الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية يتوقف بدرجة معينة على كفاءة توزيعها
من جهة لضمان تكافؤ فرص استغلال الثروات : ثنينايتطلب تدخلا من طرف الدولة على مستويين 

من  ،ه ومؤهلاتهوالموارد الاقتصادية المتاحة لكافة أفراد المجتمع باختلاف مستوياتهم، كلا حسب قدرات
خلال فرض سلطة القانون وسيادة الشفافية والوضوح ومحاربة المحسوبية والمحاباة والبيروقراطية 

الفساد الاقتصادي السائد الانتشار بالاقتصاديات  سمابوغيرها من الظواهر السلبية المرضية المعروفة 
قتصادي المحقق بين مختلف فئات ومن جهة ثانية لضمان التوزيع العادل للناتج الا. النامية خصوصا

  . حق الطبقات الفقيرة والمحرومة وعدم استحواذ فئة قليلة على الجزء الأكبر منه نالمجتمع، بما يضم
دور الدولة هذا وإن كنا أوردناه في إطاره العام وبشكل من العموم، إلا أن التأكيد العملي 

قتصادية والاجتماعية التي تميز الاقتصاد العالمي والميداني له يظهر من خلال قراءة بعض المعطيات الا
من إحصائيات تشير إلى الانتشار  1996والتي منها ما صدر عن البنك الدولي في تقريره للتنمية لسنة 

حيث جاء في التقرير أن عدد أغنى أغنياء العالم يقدر . الواسع والمتزايد لظاهرتي النمو والفقر معا
مليار نسمة، وهو عدد يعادل تقريبا  2.5ثروتهم تفوق ثروة ما يزيد عن  ملياردير، وأن 358بحوالي 

كما تتأكد أكثر أهمية دور الدولة في مجال ضمان عدالة استغلال الثروة وتوزيع . نصف سكان الأرض
 ةالدخل من خلال التحذيرات المتكررة التي يقدمها الكثير من الاقتصاديين تجنبا لبعض الظواهر السلبي

والتي منها نشوء ما يعرف  ،ينتج عنها من تأثيرات على مستقبل الاقتصاد العالمي واستقرارهوما قد 
من القوة  % 20بمجتمع الخمس الثري والأربعة أخماس الفقراء، مجتمعا يخلق فرص عمل لحوالي 

   295.من هذه القوة على البطالة % 80العاملة المتاحة، ويحيل 
  
4  º قرŽدور الدولة في محاربة ال Ɗحدت Ƈيف مŽعلى الرغم من أن المفاهيم التنموية  :والتخ

على التوزيع العادل للدخل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد ومحاربة الفقر  االجديدة تركز في أطروحاته
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في سبيل ذلك، إلا أن النتائج المحققة تبقى جد ضعيفة ولا . وغيرها

فوفقا لتقرير التنمية البشرية . وى تطلعات مئات الملايين من سكان العالم في معيشة أحسنترقى إلى مست
من سكان العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، في وقت تمثل  % 21فإن  2006،296لسنة 

  . مليار نسمة، أي ثروة ما يقارب نصف سكان العالم 2.5ملياردير ما يعادل ثروة  358فيه ثروة 
                                                 

  119: ـ سامي عفيفي حاتم، الكتاب الثالث، مرجع سبق ذآره ، ص  295
 268: ، ص2006لتنمية البشریة ـ مؤشرات التنمية البشریة، تقریر ا  296
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وعليه وبالنظر إلى تعقد مشكلة الفقر وخطورتها على البنيان الاجتماعي للدولة وما قد يكون لذلك 
من تأثيرات سلبية بعيدة المدى على اقتصادها من جهة، وبسبب عجز القطاع الخاص وآليات السوق 

لديها من بمفردها في تحسين الوضع، يظهر مدى إلحاح وأهمية دور الدولة في هذا المجال بحكم ما 
إمكانات، وبكونها الموجه المباشر لمختلف الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية بالبلد وبالتالي قدرتها على 

بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للممارسة الاقتصادية جيع الأنشطة والعمليات التي تجمع دعم وتش
الجانب الاجتماعي للأفراد ومستواهم أي ضرورة مراعاة  .ز على عاملي الربح والعائد فقطيوعدم الترك

  .المعيشي سعيا إلى تحسينه
دور الدولة في محاربة الفقر لا من خلال تدخلها المباشر في النشاط الاقتصادي وفقا  ةوتظهر أهمي

  297:التدخلية سابقا، وإنما من خلال تلما كانت تقول به الأطروحا
 º  والصحة ورعاية الأسرة والحماية الاجتماعية تركيز وتكثيف العمل الحكومي في مجالات التعليم

حيث يظهر أثر دور الدولة التدخلي في هذه . وغيرها، وهي مهام جميعها من صميم دور الدولة ومسؤولياتها
المجالات في تحسن مستويات الإنتاجية والإنتاج، ومنه معدل النمو الاقتصادي وتحسن مستوى معيشة 

  . الأفراد
 º أي أنه بإمكان الدولة استخدام الأسعار . ار لزيادة المداخيل الحقيقية للفقراءاستخدام آلية الأسع

الاقتصادية للفئات المحرومة، وذلك من خلال توجيه أسعار  عالنسبية بما يؤدي إلى تحسن الأوضا
كثير المنتجات السلعية التي ينتجها الفقراء أو القطاعات كثيفة عنصر العمل إلى الارتفاع بالاعتماد على ال

  .من الأدوات أهمها الدعم المباشر أو غير المباشر المقدم لهذه الفئة من المنتجين
 º تعاني بطبيعتها من ندرة فرص العمل وارتفاع  يتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الفقيرة الت

ا تتطلبه من معدلات البطالة وانتشار الفقر، بالتركيز على المشاريع كثيفة العمالة والغير معقدة من حيث م
  . معدات ووسائل إنتاج

  
5  ºƇلكيƌوحماية المست žفي ظل ما تفرضه العولمة من حرية : دور الدولة في مراقبة السو

للأسواق واشتداد للمنافسة، تزداد أهمية سياسات واستراتيجيات الترويج التي تسعى المؤسسات من 
ذلك بمحاولة التأثير على القرارات الشرائية خلالها إلى الحفاظ على حصصها السوقية وبقائها بالسوق؛ و

للمستهلكين المحتملين ودفعهم إلى طلب منتجاتها التي قد لا تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الإنتاجية 
  .المستهلك وأمنه ةالمعمول بها وغير محترمة لشروط ومعايير سلام

بي والإشرافي يحتل مكانة كبيرة هذا الوضع جعل من الدور الاقتصادي للدولة ومن تدخلها الرقا
ومرد ذلك أنه لابد من مراقبة الطرق . الكثير من الاقتصاديين تبأهمية بالغة في أطروحا ىويحظ

                                                 
 119: ، ص2007ـ سعد طه علام، التنمية والمجتمع، مكتبة مدبولى   297
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والكيفيات التي تعتمد في استغلال ثروات المجتمع وموارده الاقتصادية ضمانا لاستخدامها استخداما 
ومراقبة الطرق والكيفيات التي تحول بها هذه الموارد ومفهوم التنمية المستدامة،  ىعقلانيا ورشيدا يتماش

  .كيف تعرض هذه المخرجات على المستهلك وكيف تقدم لهمراقبة إلى مخرجات، و
  
تظهر أهمية الدور التدخلي للدولة في : º دور الدولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة 6

على ضمان الاستخدام السليم للموارد الطبيعية مجال حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة في حرصها 
وتحقيق التوازن البيئي، وهذا من خلال ما تضعه من قوانين وتنظيمات ملزمة توجه استثمارات القطاع 
الخاص وأنشطته باتجاه استخدام الأساليب والوسائل الإنتاجية المساعدة على استغلال الثروة استغلالا 

  .ويضمن من جهة ثانية المحافظة على البيئة وسلامتها ،نمو من جهةعقلانيا يضمن استمرار تحقق ال
   
7  ºساد الاقتصاديŽمن أبرز الأدوار التي تدخل في صميم مهام : دور الدولة في محاربة ال

وتأتي أهمية دور الدولة هنا  298.الدولة ووظائفها، دورها في محاربة الفساد الاقتصادي والتضييق عليه
ولما لها من تأثيرات سلبية عل مجريات الحياة الاقتصادية  ،عهرة من انتشار واسلما أصبح لهذه الظا

  .والاجتماعية السليمة للدول والمجتمعات
وإذا كان الفساد الاقتصادي قد وجد المناخ المناسب لانتشاره في تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي 

لإجراءات المقيدة للحريات الذي يجد بعض أسبابه في عدم إنصاف الأنظمة الضريبية، وكثرة ا
فإنه يعد بدوره مناخا مواتيا لنمو وانتشار الكثير من . ةالاقتصادية والانتشار الواسع لظاهرة البيروقراطي

  . الظواهر الاقتصادية وغير الاقتصادية السلبية والهدامة في نفس الوقت
نزاهة ومصداقية اعتبارا مما سبق وبالنظر لما لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية مضرة ب

المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المشرفة على النشاط الاقتصادي في نظر الأجانب من 
وبالنظر لما لذلك من تأثيرات سلبية على أداء  .متعاملين اقتصاديين ومستثمرين على وجه الخصوص

ة للحد من هذه الظاهرة أهمية وإلحاح تدخل الدول ىظهر مديأنشطته؛  ةالاقتصاد الوطني ومردودي
  . والتضييق عليها

  
  :الدور الاقتصادي للدولة ودلالات التحول إلƏ اقتصاد السوž: المطلŔ الثالث

الهدم "للتنمية في ما يعرف بفكرة  "رشوم بيت"تستند فلسفة التحول إلى اقتصاد السوق إلى مفهوم 
نظام تتركز فيه . لأساس على التمييز بين نظامين، حيث يؤكد هذا المنطق الفلسفي أن التحول يقوم في ا"البناء

                                                 
ویقول في هذا ". عدم الامتثال المتعمد لمبدأ البعد عن الشبهات والتحفظ في العلاقات"الفساد على أنه " VITO TANZIفيتو تانزي "ـ  یعرف   298

نه مكلف للمجتمع ، وفي وسع الحكومة أن تقلل الفرص المتاحة للأفراد لممارسته بالحد من الدور الاقتصادي الإطار أن الفساد یشوه دور الحكومة وأ
  24: ، ص1995فيتو تانزي الفساد والأنشطة الحكومية والأسواق، التمویل والتنمية، دیسمبر للدولة، 
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وإعادة توجيه وتخصيص ) الهدم(الملكية والإدارة بيد الدولة، ونظام آخر ينصرف إلى تفكيك هذه الملكية
  .بشكل تنتقل بموجبه الملكية من الدولة إلى الأفراد، أو من القطاع العام إلى الخواص) البناء(الموارد

في ثلاثة خطوات رئيسية " ستانلي فيشر"لإستراتيجية التحول بحسب  وتتمثل الخطوط العريضة
، حيث تتضمن كل مرحلة مجموعة من العناصر ذات فعالية "مراحل الإصلاح"تسميتها  ىأصطلح عل

  :هذه المراحل تتمثل في. وتأثير معين في إستراتيجية التحول
  ºدارة المركزية، والتوجه نحو يتم بموجبه التخلي عن نظام التخطيط والإ :تحرير الاقتصاد

ويتم ذلك من خلال رفع القيود الحكومية عن المعاملات . إقامة نظام يقوم على آليات السوق وأدواته
الاقتصادية المختلفة الداخلية والخارجية منها، لغرض تفكيك جميع أشكال احتكار الدولة وفتح المجال 

  . ه وتفعيل دوره في مسعى التنميةأمام القطاع الخاص والدفع باتجاه توسيع مشاركت
تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي  :º سياسة التثبيت 

وعلى المدى القصير، من خلال احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بالاعتماد على 
  .مرحلة الثالثة في إستراتيجية التحول أو الانتقاللى الإأدوات السياستين النقدية والمالية، تمهيدا للانتقال 

  ºيكليƌال Šتهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في المديين المتوسط  :مرحلة التصحي
والطويل بالتركيز على تقليص دور الدولة ومجالات تدخلها في الاقتصاد، والاعتماد على أدوات السوق 

  . وآلياته
لثلاثة أعلاه تمثل الخطوط العريضة لإستراتيجية التحول الاقتصادي، فإن وإذا كانت المراحل ا

الدافع إلى هذا التحول وفقا لمصممي هذه الإستراتيجية، يتمثل في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي 
الخ، والتي ترجع ...داخلي وخارجي، تضخم، بطالة، فقر زتعانيها الدول النامية من ركود اقتصادي، عج

في أساسها إلى التشوهات الكبيرة التي مست آليات عمل الأسواق بهذه البلدان، وتحديدا لحجم القطاع 
  .العام الكبير والتدخلات الواسعة للدولة

فالدول النامية، وبعد حصولها على استقلالها السياسي، وسعيا منها إلى النهوض باقتصادياتها 
لانهيار، اعتمدت أنظمة اقتصادية شمولية تأخذ بالتخطيط التي خلفها المستعمر على درجة كبيرة من ا

محاولة بذلك ممارسة وظيفة اقتصادية اجتماعية،  ،المركزي والتدخل المباشر في الشؤون الاقتصادية
  :تحقيقا لجملة من الأهداف المتمثلة أساسا في

 º  تحقيق تنمية شاملة عند معدلات نمو مرتفعة.  
 º  بناء اقتصاد وطني قوي. 

 º  تغلال الأمثل للموارد الاقتصاديةالاس. 

 º  تحقيق فائض اقتصادي يساعد على التراكم الرأسمالي، وزيادة الطاقة الإنتاجية.  
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مطلوبا  ةوإذا كان التدخل المباشر للدولة بصفتها منتجا خلال المراحل الأولى لعمليات التنمي
ة الموروثة عن الاستعمار، فقد كان لمسؤوليات ومبررا بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهور

الدول والحكومات في الاضطلاع بعملية التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في وقت كان فيه 
  .القطاع الخاص عاجزا عن القيام بذلك، عاملا قويا دفع بالدول النامية إلى إنشاء قطاع عام والتوسع فيه

ل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي واتساع القطاع العام ويمكن حصر أهم مبررات التدخ
  299:بالدول النامية في

 º  الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي ورثته الدول النامية بعد حصولها على
هذا الوضع دفع إلى اعتماد الايدولوجيا الاشتراكية التي ظهرت بعد الحرب العالمية  .استقلالها السياسي

  . ي، والتي اتسعت تطبيقاتها بالاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقيةالأول
 º  رغبة الحكومات الوطنية بالدول النامية بعد حصولها على الاستقلال السياسي في إقامة

  . اقتصاد وطني يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويضمن الخروج من دائرة التبعية الاقتصادية
 º لنامية في أعقاب استقلالها السياسي للنظام الاقتصادي الاشتراكي الذي تبني بعض الدول ا

أصبحت بموجبه مالكة منتجة ومتدخلة في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح القطاع 
  .العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد

 º حت لها، إلى القيام توجه بعض الدول النامية النفطية خاصة، بحكم الوفرة المالية التي أتي
  . والتوسع في تقديم الخدمات ةبالإنتاج وإقامة البنى الأساسي

 º  ضعف قدرة القطاع الخاص على الادخار، ومنه عدم قدرته على تلبية الطموحات الوطنية
  .الإنتاجية والخدمية الكبيرة، لضعف قدرته على الاستثمار

 º ى مما استدع .قتصادي بمعظم الدول الناميةالنمو السكاني بمعدلات تفوق معدلات النمو الا
تدخل الحكومات لوضع خطط اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تمكن من 

  .تحسين ورفع مستوى معيشة السكان
لقد بنت الدول النامية لنفسها، بشأن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه مجتمعاتها التي ورثت بعد 

اقتصادية واجتماعية جد مزرية، تصورات جعلتها ملزمة بشكل كامل وتام بتحسين  الاستقلال أوضاعا
الخ، من ...الأوضاع الاقتصادية لأفرادها، وتحسين مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية

خلال ممارسة وظيفة اقتصادية واجتماعية مباشرة، أصبحت بموجبها فاعلا وممارسا رئيسيا في 
 ،الإنتاج، الاستثمار، التشغيل(تؤدى وظيفتها كدولة منتجة ومتدخلة على كافة الأصعدة ،صادالاقت

                                                 
  39:، ص2004مية، مكتبة مدبولي ـ عبده محمد فاضل الربيعي، الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول النا  299
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بمعنى التحكم في كافة وسائل الإنتاج، والسيطرة الكاملة على كافة أوجه  300).الخ...دالتصدير، الاستيرا
  .النشاط الاقتصادي

الإنمائية التي كان لها من  إلا أنه وبالرغم من النوايا الحسنة لهذه الدول بخصوص توجهاتها
الخلفيات الاجتماعية والإيديولوجية ما يبررها ويضفي عليها طابعا من الموضوعية، وبعد مرور حوالي 
ثلاثة عقود من الزمن ساد خلالها الاعتقاد بكفاءة وجدوى الدور التدخلي للدولة وقدرة القطاع العام على 

مية شاملة، دخلت اقتصاديات هذه الدول بسبب توجهها التنموي الدفع باتجاه تحقيق تطلعات الأفراد إلى تن
  :هذا، في أزمات مختلفة، كان من أهم مظاهرها

 º  عجز مزمن ومتزايد في الموازنات العامة.  
 º  عجز مزمن ومتزايد في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 

 º  مديونية خارجية كبيرة. 

 º  تعثر خطط وبرامج التنمية. 

 º  ارتفاع الأسعار وظهور التضخم. 

 º  ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات التشغيل.  
  

هذه الوضعية دفعت بالكثير من الاقتصاديين إلى التوصية بضرورة إخضاع الاقتصاديات النامية 
وبالأخص الاشتراكية منها، لسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلتها وحصر مجالات تدخل 

دولة فيها، وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليؤدي دورا أكبر في جو من المنافسة تحكمه قوى ال
بشكل ) القطاع العام(بمعنى آخر، تحويل ملكية المؤسسات الإنتاجية من المالك الأصلي. العرض والطلب

للتنمية بهذه الدول،  ، وإعادة النظر في التصورات العامة)القطاع الخاص(كلي أو جزئي، إلى مالك جديد
واعتماد سياسات اقتصادية قوامها السوق، بعد أن أصبح للقطاع الخاص دورا محوريا مقارنة بما كان 

هذا الوضع الجديد يرى الكثير من الاقتصاديين أنه الوضع الأصح الذي يفترض أن يكون . عليه سابقا
  301.عليه أي تنظيم اقتصادي

التدخلي بالدول النامية؛ الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في  لقد تولد عن فشل النموذج التنموي
توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، من خلال التحول من نموذج تنموي شمولي مخطط إلى 

هذا التحول وإن كان يعبر عنه من خلال ما يصطلح على تسميته . نموذج آخر يعتمد على آليات السوق
اسات التحرير الاقتصادي، أو التحول إلى اقتصاد السوق، وإن كان ينتهي بالإصلاح الاقتصادي أو سي

خاصة  ،ذلك، وهو ما يؤكده واقع معظم الدول النامية التي أجرت إصلاحات على اقتصادياتها ىفعلا إل
                                                 

ـ محمد عبد الشفيع عيسى، الأبعاد الاجتماعية للتكييف الهيكلي والخصخصة في مصر، الإصلاحات الاقتصادیة وسياسات الخصخصة في البلدان   300
الوحدة العربية، الطبعة  تمرآز دراسابحوث الندوة الفكریة التي نضمها المرآز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، الجزائر، " العربية 
  280: الفصل التاسع، ص 2005الثانية 

 144: ـ عبده محمد فاضل الربيعي، مرجع سبق ذآره، ص  301
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منها تلك التي تبنت توجيهات المؤسسات المالية الدولية، نشير إلى أن جوهر الإصلاح هو ذلك المرتبط 
بقيادة  1979الطرح هو ما قامت به انكلترا سنة وما يؤكد هذا  .الدور الاقتصادي للدولة وتعديله بإصلاح

وهي دولا رأسمالية  ،"نرونالد ريغا"بقيادة  1981والولايات المتحدة الأمريكية سنة ،"مارغريت تاتشر"
  . تقوم اقتصادياتها عل آليات السوق

تصحيح دور الدولة في الاقتصاد ما بين صيغتيه بالدول تجدر الإشارة هنا إلى أن الفرق بين بعد 
إذ وفي وقت عدلت الدول . الرأسمالية والدول النامية، يكمن في الوضع المختلف لاقتصاد المجموعتين

الرأسمالية من طبيعة دورها الاقتصادي ومجالات تدخلها في الشأن الاقتصادي بالتنازل عن بعض الأنشطة 
ص دون أن يظهر لذلك التعديل ما يؤشر عن تحول تنظيمي كون تلك الاقتصاديات الإنتاجية للقطاع الخا

كانت على مستوى من الاستقرار النسبي بالرغم من وجود المبررات التي دفعت إلى إجراء ذلك 
تعديل (بلغت مشاكل اقتصاديات الدول النامية درجة من العمق والتعقيد تطلب أمر تصحيحها 302،التعديل

وقف استمرار الاختلال باتجاه التعقيد، أي تثبيت المتغيرات الاقتصادية الكلية ) لاقتصادي بهادور الدولة ا
ثم الشروع كخطوة ثانية في إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام  303أولا، عند المستوى الذي هي فيه

بت الواقع والممارسة والخاص من خلال الانسحاب التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية التي أث
الاقتصادية أن أدائها فيها كان ضعيفا، وتركها للقطاع الخاص الأقدر على أداء دور العون الاقتصادي 

  .ةممارسة أنشطة أخرى يفترض أن يكون دورها فيها أكثر فاعليإلى بفعالية أكبر، وتحولها، أي الدولة 
الإشارة على فكرة أن تتحمل الدولة كل  لقد كان للدول النامية تصورا تنمويا يقوم مثلما سبقت

المسؤولية في إنماء اقتصادياتها، وهو الطرح الذي يبرره من جهة شعور قيادات هذه الدول في أعقاب 
التي قادت  304استقلالها السياسي بمسؤولية اجتماعية كبيرة تجاه شعوبها، وذلك أن التنظيمات السياسية

عند ذلك المستوى، وإنما تمتد إلى غاية  يتنتهن مهمتها لا عمليات التحرير وطردت المستعمر ترى أ
ومن جهة أخرى، أن تدخل الدولة المباشر . تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع

والمكثف في الشأن الاقتصادي في مثل الظرف الذي ورثته الدول النامية بعد استقلالها يعد تدخلا 
الاقتصادية الحادة، والحالة التي  تحالة الأزما :ي الشأن الاقتصادي في حالتينفالدولة تتدخل ف. مطلوبا

يكون فيها اقتصاد البلد يعاني اختلالا هيكليا كبيرا، يصعب عنده على القطاع الخاص منفردا الدفع 
  . الاقتصادي والحفاظ على أدائه عند مستوى مقبول طبالنشا

إبان أزمة الكساد الكبير التي عرفها الاقتصاد  "رد كنزجون منا"هذا الطرح الأخير، تؤكده دعوة 
، إلى ضرورة تدخل الدولة، وانتشار اعتماد طرحه ذلك في إطار 1932 ـ 1929رأسمالي خلال الفترة ال

عودة الدولة لممارسة النشاط الاقتصادي وبروز دورها فيه عكس ما كانت تقوم . ما عرف بالدولة المتدخلة

                                                 
  .وجود بعض المشاآل الاقتصادیة التي لم تبلغ مستوى الاختلال الهيكليـ   302
 .برامج التثبيت والاستقرار الاقتصادي،صلاحالتثبيت الاقتصادي وفقا لفلسفة المؤسسات المالية الدولية في الإـ   303
  .حالة حزب جبهة التحریر الوطني في الجزائرـ   304
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استمر حتى نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن  ،رية للنظرية الكلاسيكيةالفك تعليه الأطروحا
العشرين، الفترة التي تعرض فيها الاقتصاد الرأسمالي إلى موجة أخرى من الاضطرابات كانت السبب 

" النيولبرالية"الكلاسيكية في شكل جديد عرف باسم  تالمباشر في تراجع الطرح الكنزي وعودة الأطروحا
  ."ملتن فريدمان"يادة بق

أزمة الاقتصاد الرأسمالي المشار إليها وتراجع الطرح الكنزي، كان نتيجة طبيعية إن لم نقل 
وهذا على اعتبار أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي يفترض أن يستمر فقط للفترة التي يتم . منتظرة

أسس كفيلة بالدفع تجاه تحقيق تنمية  ،يخلالها إرساء الأسس المتينة للانطلاق باتجاه بناء اقتصاد قو
أو إلى غاية وضع الهياكل الاقتصادية في مرحلة الأداء السليم الفعال، وصياغة  .اقتصادية شاملة

وهذا في  .التنظيمات والقوانين الاقتصادية وغير الاقتصادية ذات الصلة، الكفيلة بحفظ هذا الأداء ودعمه
لمستعمرين اقتصاديات منهارة هيكليا؛ وإلى غاية الخروج من الأزمة حالة الدول النامية التي ورثت عن ا

  .والتخلص من آثارها المختلفة بالنسبة للدول الرأسمالية ذات الاقتصاديات المتطورة
وإن كانت الدول الرأسمالية قد استطاعت تجاوز أزمتها الاقتصادية من خلال إدخال تعديلات 

؛ فقد كان الأمر عكس ذلك بالنسبة للدول النامية التي وجدت رائيةإجيمكن القول أنها كانت إلى حد ما 
شرعت في ) إجراءات تحول(نفسها مطالبة باتخاذ الكثير من الإجراءات التصحيحية المعقدة والعميقة

تطبيقها خلال عشرية الثمانينيات من القرن الماضي ولازالت مستمرة إلى اليوم، وحتى بالنسبة لتلك التي 
بعد من معالجة انعكاسات الإصلاح، أو ما يعرف بتكاليف  يتنتهاتها الإصلاحية لازالت لم أنهت إجراء

   305.الإصلاح، خاصة الاجتماعية منها
  : لمبحث الثانيا

  اƗصƚحات الاقتصادية في الجزائر º  الخلŽية والمسار
 

لنفط العالمية الأولى جاءت عقب أزمة ا. أخضع الاقتصاد الجزائري المستقل إلى عمليتي إصلاح
من القرن العشرين، وهي محاولة خصت المؤسسة الاقتصادية وتنظيمها خصوصا، أما  1986لسنة 

محاولة الإصلاح الثانية فشرع فيها مطلع تسعينيات القرن العشرين، وجاءت امتدادا لمحاولة الإصلاح 
 . قتصادية أنداكالأولى، بنتائجها المحتشمة التي لم تعكس ما كانت ترمي إليه السلطات الا

هذه الإصلاحات، بخلفياتها، مسارها ونتائجها، نبحثها في هذا المبحث من خلال مطالبه الثلاث، 
الإصلاح الاقتصادي في إطاره العام، الاقتصاد الجزائري ودوافع الإصلاح الاقتصادي، مسار : المتمثلة في

  :الإصلاح الاقتصادي في الجزائر
                                                 

صندوق  –تطلبت الطبيعة الهيكلية لأزمة الاقتصادیات النامية برامج إصلاح معمقة وشاملة أعدت من طرف خبراء المؤسسات المالية الدولية ـ  305
ر إلي تحقيق التوازنات الاقتصادیة الكبرى، و إلي إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإعادة تخصيص الموارد النقد الدولي خاصة، تهدف في المدى القصي

  .على المدى المتوسط والبعيد
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  :تصادي في إطاره العاماƗصşƚ الاق: المطلŔ الأول
ارتبط مفهوم الإصلاح الاقتصادي بداية من ثمانينيات القرن العشرين ارتباطا شبه كلي 
بالاقتصاديات النامية، دالا في الأساس على العمليات الرامية إلى التحول من نظام تمثل الدولة فيه العون 

تكتفي فيه بدور المراقب والموجه لأنشطة الاقتصادي المحتكر لمختلف أوجه النشاط الإنتاجي، إلى نظام 
 . السوق وآلياته ىالخواص في ظل تنظيم اقتصادي تحكمه قو

ونشير إلى أنه وإن كان المفهوم العام للإصلاح الاقتصادي في وقتنا الحاضر ينصرف إلى 
طار التحول من اقتصاد الأوامر إلى اقتصاد السوق، فإنه يمثل في مفهومه الجوهري تحولا لا في الإ

  306.التنظيمي العام المعبر عنه بالتنظيم الاقتصادي المعتمد، وإنما في طبيعة الدور الاقتصادي للدولة
 

مصطلح الإصلاح الاقتصادي وإن كان يشير إلى  :مƌŽوم اƗصşƚ الاقتصادي وطبيعتƊ: أولا
اديات المختلفة والعودة العمليات الهادفة إلى إزالة الاختلالات التي يتعرض لها النشاط الإنتاجي بالاقتص

به إلى وضع الاستقرار والتوازن، إلا أن مفهومه بداية من ثمانينيات القرن العشرين وتزامنا مع ظهور 
ر في طبيعة الدور ظفكر اقتصادي لبرالي جديد يقوم على فلسفة اقتصادية تنادي بضرورة إعادة الن

صاديات النامية دالا عن العمليات والإجراءات الاقتصادي للدولة، أصبح يرتبط ارتباطا شبه تام بالاقت
الواجب على هذه الأخيرة اتخاذها كي تتحول من التنظيم الاقتصادي القائم بها على التخطيط المركزي 

وعلى قوى السوق كعوامل حيادية مستقلة  ،الشمولي إلى تنظيم آخر يقوم على حرية المبادرة والتملك
  .تجاه تحقيق التوازن والاستقرار التلقائي والإنماءتوجه النشاط الاقتصادي وتديره با

ن إعطائه أهذا التحول في مفهوم ودلالات الإصلاح الاقتصادي، جعل الاقتصاديين يختلفون بش
تسمية موحدة، إذ في وقت يستخدم فيه البعض مصطلح سياسات التكييف للدلالة عن عملية الإصلاح، 

والجدير . يف الهيكلي أو سياسات التكييف طويل الأجليستخدم البعض الآخر مصطلح سياسات التكي
بالذكر هنا، أنه وإن كانت هذه التسميات تميل جميعها للدلالة على مجموع التعديلات اللازمة لإعادة 
هيكلة الاقتصاد الوطني وإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية تخصيصا كفؤا وفعالا يستجيب لمتطلبات 

التحديد الدقيق لمفهوم عملية الإصلاح الاقتصادي  ى، يبقهلإنتاجي ومردوديتتحسين مستوى أداء النشاط ا
 .في أبعادها المختلفة يتطلب التفرقة بين كل من سياسات جانب الطلب وسياسات جانب العرض من جهة

  . وبين سياسات الاستقرار الاقتصادي وسياسات التصحيح الهيكلي من جهة ثانية
  1 º وس Ŕالطل Ŕسياسات جانůالعر Ŕتنطوي سياسات جانب الطلب الكلي، : ياسات جان

على مجموع الإجراءات المعتمدة من طرف دولة ما بغرض التأثير على مستوى الطلب الاسمي ومعدل 

                                                 
  .ـ تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة بكل من النظامين، آما یعتمد التخطيط في آل منهما، وفي آليهما یوجد قطاع اقتصادي عام 306
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وتشتمل تلك السياسات على كافة الإجراءات والتدابير النقدية والمالية . نموه، ومستوى الاستيعاب المحلي
  .قليدي للسياسات الاقتصادية الكليةالتي تندرج في الإطار الت

في حين تستهدف السياسات الخاصة بجانب العرض الكلي زيادة حجم الناتج المحلى من السلع 
وتقسم تلك السياسات إلى . الإجمالي يوالخدمات، بما يتوافق مع المستوى المحدد للطلب المحل

لناتج المحلي من خلال رفع كفاءة تضم المجموعة الأولى الإجراءات الموجهة لزيادة ا: مجموعتين
تخصيص الموارد الاقتصادية بإزالة مظاهر الانحراف في هيكل أسعار المنتجات المختلفة وأسعار 

في حين تضم المجموعة الثانية الإجراءات . الصرف وتعديل الهيكل الضريبي وتخفيف القيود التجارية
   307.و الناتج المحلي في الأجل الطويلالهادفة إلى تحفيز الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات نم

  
تعبر سياسات التثبيت أو : º سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات التصحيŠ الƌيكلي 2

الاستقرار عن تلك البرامج الاقتصادية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لبعض الدول لإرساء الاستقرار 
صورة عامة، تصحيح الاختلالات المالية وتعني عملية التثبيت ب 308.الاقتصادي والمحافظة عليه

  . المنعكسة في شكل تضخم داخلي، أو في عجز القطاع الخارجي أو في كليهما معا، كما هي الحال عادة
أما فيما يتعلق بسياسات التصحيح الهيكلي، فتشير إلى حالات يكون فيها الاقتصاد بحاجة إلى 

ما يقتضي دعم إدارة السياسة . والعرض القائمةتجاوز مرحلة تغيير النمط العام لتدفقات الطلب 
الاقتصادية الكلية وأسعار الصرف بتدابير سياسة عامة تتناول كامل الاقتصاد أو تكون ذات طابع 

وتشمل التدابير . قطاعي، وذلك سعيا إلى تخصيص الموارد بشكل أفضل وتحسين فاعلية استخدامها
ثل تحديد الحكومة لأسعار المنتجات الرئيسية، وتخصيص الهيكلية عادة إجراءات للتدخل في مجالات م

نفقات القطاع العام، ونمط استثمارات القطاع العام، ودور القطاع الخاص، وإدارة مؤسسات الأعمال 
  309.التابعة للقطاع العام، والإصلاحات الخاصة بتحرير التبادل التجاري والرسوم الجمركية

يكلي في مفهومها الضيق، على تبني سياسات هدفها وبصفة عامة تنطوي عملية التصحيح اله
بينما تستهدف عملية التصحيح الهيكلي في مفهومها الواسع  .استعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات

تحقيق التوازن المستمر لميزان المدفوعات؛ بالعمل على تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي وتحفيز 
الاقتصادية، خاصة هياكل الإنتاج، حتى لا يتم تحقيق الاستقرار  الصادرات، من خلال تكيف الهياكل

  310.ةيالاقتصادي على حساب ضغط معدلات النمو، أو الإفراط في الاعتماد على مصادر التمويل الأجنب

                                                 
براهيم أیوب،صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي ـ  دراسة تحليلية تقييميه، مرآز الإسكندریة للكتاب ـ الإسكندریة ـ  سميرة إ 307

  13:، ص2000
 272: ـ عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذآره، ص 308
لدان العربية، الإصلاحات الاقتصادیة وسياسات الخصخصة ـ  مصطفي محمد العبد االله، التصحيحات الهيكلية والتحول إلي اقتصاد السوق في الب 309

، مرآز دراسات لفي البلدان العربية، بحوث الندوة الفكریة التي نظمها المرآز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، الجزائر،الفصل الأو
   32: ، ص2005الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الثانية 

  14: یوب، مرجع سبق ذآره، صـ  سميرة إبراهيم أ 310
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تحول : النŲري لسياسات اƗصşƚ الاقتصادي وفقا لنموŜŦ صندوž النقد الدولي سالأسا: ثانيا

ية من مطلع ثمانينيات القرن العشرين وتحديدا بعد انفجار أزمة المديونية صندوق النقد الدولي بدا
العالمية، من التركيز على استقرار أسعار الصرف وعلاج العجز المؤقت في موازين المدفوعات، إلى 

حيث . التركيز على السياسات الموجهة لمساعدة الدول النامية على القيام بعمليات الإصلاح الاقتصادي
يتمثل الأول في تقديم المزيد من الدعم المالي باستخدام  :يؤدي دورا تنمويا يرتكز على محورينأصبح 

ويتمثل الثاني في تقديم المساعدات الفنية اللازمة لاختيار أدوات السياسة  311.تسهيلات ائتمانية جديدة
   .الاقتصادية اللازمة للإصلاح

مثلة في نموذج يعرف بالنموذج النقدي وتستند سياسات الإصلاح هذه إلى مرجعية نمطية م
  . لميزان المدفوعات، تم دعمه لاحقا بأسلوب الامتصاص أو الاستيعاب

ينطلق هذا النموذج من مقاربة مفادها أن هناك علاقة : º النموŜŦ النقدي لميزاƇ المدفوعات 1
مبلغ القروض الملائم ويسمح النموذج بحساب . بين اختلال ميزان المدفوعات والفائض في العرض النقدي

لهدف محدد من مستوى الاحتياطات الخارجية، وهذا باعتبار ميزان المدفوعات والتضخم ظاهرتان 
 بالأسلو ومن هنا تؤدي السياسة النقدية دورا رئيسيا في سياسة إدارة الطلب الكلي من خلال. نقديتان

  312.النقدي لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات
  :دي على مجموعة من الفرضيات المتمثلة فيويقوم النموذج النق

 º ويتناسب مع جزء . المعاملات ىاستقرار الطلب على النقود، والذي لا يتعلق إلا بالحاجة إل
  .من الدخل الاسمي الذي يرغب الأعوان في الاحتفاظ به في شكل سائل

 º  لكلييرجع كل اختلال خارجي إلى وجود فائض في الطلب الكلي بالنسبة للعرض ا. 

 º  يتطلب تخفيضا في الطلب الاسمي وإعادة تخصيص عوامل  ،كل تصحيح لاختلال ما
 .الإنتاج بطريقة تؤدي إلى زيادة العرض الكلي

  :وتصاغ معادلة النموذج على النحو التالي
  
  M= f (Y)        الكتلة النقدية هي دالة في الدخل   )1(

يكون متناسبا مع التغير في الدخل بمقدار المعامل  ن أي تغير في عرض النقود في بلد ماإومنه ف
k وهو مقلوب معدل دوران النقود.  

∆ Mo = k ∆ Y  
                                                 

، تسهيل التصحيح الهيكلي المعزز وتم 1986، تسهيل التصحيح الهيكلي وتم استحداثه سنة 1974ـ تسهيل التمویل الممدد وتم استحداثه سنة  311
دمات الدین وتم استحداثه سنة ، تسهيل موارد اللجوء إلي الدین وخ1988، تسهيل التمویل التعویضي وللطوارئ تم استحداثه سنة 1987استحداثه سنة 

  . 1993، تسهيل التحولات النظامية وتم استحداثه سنة 1989
  275: ـ  عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذآره، ص  312
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  :حيث أن
  Mo ∆تغير عرض النقود 

  Kمقلوب معدل دوران النقود
 Y ∆تغير الدخل

 

  M= mY :الواردات هو دالة في الدخل ومنه فإن ىالطلب عل) 2(
  :حيث أن

  Mالواردات 
 m الميل الحدي للواردات

 

بالإضافة  R ∆للبلد  ةالتغير في عرض النقود يساوي بالتحديد التغير في الاحتياطات الأجنبي) 3(
  :، ومنه فإن D ∆التغير في الائتمان المحلي من النظام المصرفي ىإل

∆ Mo = ∆ D+ ∆ R  
  
 ىبالإضافة إل Mناقص الواردات  X، الصادرات R ∆ ةيساوي التغير في الاحتياطات الأجنبي) 4(

  :نإ، ومنه ف Kللقطاع غير المصرفي  يتدفقات رأس المال الأجنب
X  ºM+K =∆ R  
  

  :من مجموع المعادلات السابقة يمكن استنتاج ما يلي
 º  يتم تحديد حجم ميزان المدفوعات المستهدف من خلال دوال الواردات والطلب على النقد.  
 º ياسة انكماشية من خلال وضع حدود عليا يدعو النموذج النقدي لميزان المدفوعات إلى إتباع س

للائتمان المحلي، ولا يتم ذلك إلا من خلال تخفيض الإنفاق العام، وإلغاء الدعم المقدم من الحكومة للأسعار 
 .ويمكن أن يكون رفع سعر الفائدة أحد الأدوات التي تحد من حجم الاقتراض. وللمؤسسات العاجزة

 º ويكون ذلك بتخفيض قيمة العملة المحلية،  .لة برفع الصادراتالعمل على إيجاد الوسائل الكفي
  .تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الخاص

  
2 º Ŕالامتصاص أو الاستيعا Ŕيرتكز أسلوب الامتصاص على فكرة مفادها أن تحقيق : أسلو

استيعاب أوجه العرض  توازن ميزان المدفوعات يتوقف على مدى قدرة أوجه الإنفاق المختلفة بالبلد على
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أي أن هذا النموذج يقوم على فكرة أن توازن الميزان التجاري يرتبط . المختلفة من السلع والخدمات
  :ما يعني 313 .بمدى قدرة البلد على استيعاب مجموع المعروض به من السلع والخدمات

C+I+G+X  =M  +Y  
. دتج من الإنتاج المحلي ومن الاستيرانلاحظ في الجانب الأيسر أن إجمالي العرض الكلي بالبلد ين

وفي الجانب الأيمن نلاحظ أن هذا العرض يجب امتصاصه عن طريق الإنفاق العائلي والإنفاق الحكومي 
  .والاستثمار والتصدير

  :إلى الجانب الأيمن أصبحت المعادلة كالتالي Mا قمنا بتحويل إذف
)C+I+G+ (X  ºM  =Y 

  .هي الميزان التجاري )X  ºM(لامتصاص المحلي، وهي ا) (C+I+Gوهنا يمكن اعتبار 
  ): B(، والميزان التجاري بـ )A(فإذا مثلنا الامتصاص المحلي بـ 

 A+B  =Y :يصبح

  Y  ºA =Bو
يساوي الاستيعاب  (Y)معنى هذا، أن الميزان التجاري يكون متوازنا إذا كان الإنتاج المحلي

في  A).(أصغر من الاستيعاب المحلي (Y)لإنتاج المحليوأنه يكون في حالة عجز إذا كان ا A).(المحلي
  A).(أكبر من  (Y)حين يكون موجبا إذا كان 

وعليه وبالنظر إلى ما سبق يتضح أن الميزان التجاري لا يكون في حال فائض إلا إذا تجاوز 
ابية الدخل ويكون في حالة عجز إذا تجاوزت الطاقة الاستيع. الدخل الوطني الطاقة الاستيعابية للمجتمع

  :ومن هذا يمكن استنتاج ما يلي. الوطني
 º أي الإنفاق . لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، لا بد من تخفيض الطاقة الاستيعابية

وبالنظر إلى صعوبة . أو الاستثمار الخاص، أو زيادة الدخل الوطني/أو الاستهلاك الخاص و/الحكومي و
  .يدفع إلى اعتماد سياسة انكماشية ن ذلكإزيادة الدخل بالدول النامية ف

 º  يمكن لتخفيض أسعار الصرف أن يساهم في تخفيض العجز من خلال زيادة الصادرات
  .والحد من الواردات

 

  :الاقتصاد الجزائري ودوافŴ اƗصşƚ الاقتصادي: المطلŔ الثاني
ملك الدولة شبه بعد حصولها على الاستقلال السياسي، توجها تنمويا يقوم على ت تبنت الجزائر

الكامل لوسائل الإنتاج وعلى تدخلها المباشر في إدارة الشأن الاقتصادي، وذلك اعتمادا على التخطيط 

                                                 
 یفترض التحليل المرتبط بإعداد برامج التصحيح الهيكلي التي یدعمها صندوق النقد الدولي ثبات الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، وعدمـ   313

  .ومن ثم فان التغيرات المتوقعة في الناتج وبالتالي في الدخل سوف تتحقق في إطار القيد الخاص بالطاقة الإنتاجية القائمة. اشتراط الاستغلال الكامل لها
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وقد ارتكز . المركزي وعلى المؤسسة الاقتصادية العمومية كأداة لتجسيد النموذج وسياساته الإنمائية
  :التوجه التنموي الجزائري على ثلاثة أسس هي

للدولة يعتبر ضرورة  التدخل المباشر أن رأت السلطات الجزائرية: باشر للدولةº التدخل الم 1
حتمية لتجنيد أكبر حجم من الفائض الاقتصادي الاحتمالي بكل ما يقتضيه هذا التجنيد من تغييرات 

ويعتبر تدخل الدولة ضروريا، كونه يرتبط بالقرارات السياسية الوطنية، باعتباره يعد  314.اجتماعية
وعملية تتطلب تغييرات اجتماعية في هيكل ملكية وسائل  .للإمكانات المادية للمجتمع من جهةحصرا 

ومن جهة ثالثة باعتباره عملية تستلزم مراجعة للعلاقات الاقتصادية  .الإنتاج وتنظيمها من جهة ثانية
أن الاقتصادي وقد جسدت الدولة تدخلها في الش. مع الخارج على نحو يخدم الأهداف التنموية للمجتمع

  : من خلال
 º  إخضاع عملية التنمية لنظام التخطيط المركزي الشامل.  
 º وذلك لجملة من الأسباب أهمها تحرير الاقتصاد . اعتماد القطاع العام، قطاعا قائدا للتنمية

ة الوطني من تأثيرات العلاقات الاجتماعية والدولية لرأس المال بصفة عامة، ورأس المال الأجنبي بصف
  .والإسراع في تطوير القوى الإنتاجية للمجتمع كسبب ثاني .خاصة كسبب أول

 º من  ىاحتكار التجارة الخارجية بغرض تكييف تعامل البلد مع الخارج في المرحلة الأول
وهو . التنمية مع شروط دعمها والاستفادة أوسع ما أمكن من كافة العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية

ب وجود قناة واحدة فقط يتم عبرها تدفق الإيرادات والنفقات الخارجية، على أن تكون الدولة ما يستوج
هي المنظمة لهذه التدفقات ضمانا للانسجام مع أسلوب أداء العملية الاقتصادية ومع سياسة إعطاء قطاع 

  . الدولة دور قيادة التنمية
 º ى في لتتمثل الأو :وذلك في صيغتين لرقابة الدولة المباشرة، يإخضاع رأس المال الأجنب

وتتمثل الثانية في . عملية الاستثمار لفائدة الدولة يالمقاولة التي يتولى بموجبها رأس المال الأجنب
  .من رأسمال المشروع كحد أدنى % 51الشراكة أو المشاركة، على أن لا تقل حصة الدولة عن 

  
2  ºالتخطيط المركزي كأداة تنموية هدفت من  اعتمدت السلطات الجزائرية :التخطيط المركزي

الاقتصادية والاجتماعية  ةخلالها إلى ضمان التوجيه الواعي لموارد المجتمع بما يحقق الأهداف التنموي
في الأهداف  ليتمثل الأو :وتحقق أداة التخطيط ذلك كونها تشتمل على ركنين أساسيين 315.المسطرة

تمثل الثاني في وسائل استخدام موارد المجتمع المتاحة لتحقيق تلك وي .المجتمعية التي يتم تحديدها مسبقا
  .الأهداف

                                                 
  . 438: ، ص1999ـ محمد بلقاسم حسن بهلول، الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي ـ  مثال الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر   314
  .المقصود بالتوجيه الواعي هنا هو التوجيه الإرادي المصحوب بالمعرفة المسبقة لوسائل هذا التوجيهـ  315
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انطلاقا من خلفية أن التفاوت الجهوي والاختلال الهيكلي الكبير للجهاز الإنتاجي الموروث عن 
المستعمر، هو نتيجة اجتماعية اقتصادية للعلاقات الإنتاجية الرأسمالية الاستعمارية، تولدت لدى السلطات 
الجزائرية قناعة ملحة بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار 
شروط إنتاج غير رأسمالية، وعن طريق تطبيق ميكانيزم التخطيط المركزي الذي يعتبر وفقا للطرح 

  .الاشتراكي الأداة المثلى لتحقيق فاعلية أكبر في أداء العملية الاقتصادية
إن تنمية البلاد الاقتصادية "، الذي جاء فيه 1964الطرح تم تأكيده من خلال ميثاق الجزائرهذا 

أما الميثاق الوطني  316...".متوقفة على التخطيط وهذا الأخير مدعو إلى القضاء على التخلف المتراكم
لديمقراطية، وأنه الأداة المثلى لتوجيه الاقتصاد والسير به في طريق ا"، فأكد على أن التخطيط يعد 1976

   317".الوسيلة الفعالة للتوزيع العادل لثمار التنمية وتكاليفها
بعد أقل من خمسة سنوات عن الاستقلال شرعت الجزائر في اعتماد أسلوب التخطيط، بتجسيدها 

ونشير . ، تبع بسلسلة من المخططات الأخرى1969ـ   1967لأول مخطط تنموي ـ  المخطط الثلاثي 
   318:الجزائر لأسلوب التخطيط، جاء للتعبير عن ثلاثة حقائق رئيسية هي إلى أن اعتماد

 º  حقيقة إديولوجية؛ هي استقرار الدولة على النهج الاشتراكي في توجيه الاقتصاد الوطني
ويعكس هذا الاختيار تطلعات الثورة الجزائرية المعبر عنها من خلال النصوص والوثائق . وتنظيمه

أو بعد الاستقلال، والمبنية على تحليل الواقع التاريخي والاجتماعي للشعب /تحرير والصادرة أثناء حرب ال
  .الجزائري
  ºهي أن الدولة تشكل الجهاز الوحيد القادر على حماية مصالح المجتمع الاقتصادية  حقيقة سياسية؛

  . لاقتصاد الوطنيمن استغلال رأس المال الأجنبي، الذي ساعدته ظروف الاحتلال في إحكام سيطرته على ا
  ºالجزائر لم تتكون فيها خلال عهد الاستعمار طبقة رأسمالية وطنية  حقيقة اقتصادية؛ هي أن

فالطبقة الرأسمالية التي . بمعنى الكلمة، خاصة في القطاع الإنتاجي، كالزراعة والصناعة بما فيها البناء
أما . سائل الإنتاج الأجانب المستعمرينكانت مسيطرة على النشاط الاقتصادي كانت محصورة في مالكي و

الوطنيين، فزيادة على أنهم كانوا يحوزون وسائل إنتاج زراعية بسيطة فقط، فقد كانوا خاضعين في ذلك 
  . إلى سلطة وسيطرة الأجانب المستعمرين

  
3 Ŵإستراتيجية التصني º:  من بين الأهداف الأساسية للتوجه التنموي الجزائري الذي اعتمد

لاستقلال، تصحيح الإختلالات الهيكلية التي طبعت الاقتصاد الوطني وهيكله الإنتاجي الموروث عقب ا
ولغرض ذلك اعتمدت الجزائر التصنيع باعتباره الوسيلة الأساسية . عن المستعمر مثلما سبقت الإشارة

                                                 
  .72ـ   71: ، ص ـ  ص1964ـ  ميثاق الجزائر 316
  .43: ، ص1976ـ  الميثاق الوطني  317
ـ  بناء قطاع اقتصادي رائد، دیوان المطبوعات  لالجزائر، الجزء الأوـ  محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في  318

  .72: ، ص1999الجامعية، الجزائر 
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لمختلة القائمة حيث يتم من خلاله تصحيح العلاقة ا. التي يمكن من خلالها القضاء على تلك الاختلالات
ومن جهة ثانية، وباستيعابه للقوى العاملة . بين الموارد المادية والموارد البشرية للمجتمع من جهة

زيادة على ذلك فإنه وباتساع . الفائضة في الزراعة يصحح مظهرا ثانيا من مظاهر الاختلال الهيكلي
بل تراجع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي، القاعدة الصناعية، تزداد الأهمية النسبية للقطاع الصناعي مقا

وبذلك يقوم التصنيع بتصحيح مظهرا ثالثا من مظاهر الاختلال المتمثل في اختلال الهيكل الإنتاجي، 
فيتحول الاقتصاد الوطني بموجب ذلك من اقتصاد يسوده الهيكل الإنتاجي الزراعي إلى اقتصاد يسوده 

  .الهيكل الإنتاجي الصناعي
خر وكمبرر إضافي لاعتماد التصنيع كواحد من أسس التوجه التنموي الجزائري، هو من جانب آ

أنه يولد آثارا هامة فيما يخص تنويع بنية ومكونات الناتج الوطني، فيجعله أكثر اتزانا وتماسكا من خلال 
اعة مجال كما أنه وباتساع القاعدة الصناعية ودخول الصن. تراجع الأهمية النسبية للمنتوج الواحد فيه

التصدير تتنوع الصادرات، فيترتب عن ذلك انخفاض درجة تأثر الاقتصاد الوطني بظروف السوق 
ما يعني أن التصنيع يعتبر زيادة على ما سبق، أداة للقضاء على مظهر آخر من . الدولية للمواد الأولية

  . مظاهر الاختلال، والمتمثل في اختلال هيكل الصادرات
يظهر أن الجزائر ركزت من خلال توجهها التنموي على بحث عوامل بناء بالنظر إلى ما سبق 

اقتصاد متوازن ومنسجم، سعت إلى بلوغه من خلال خيار إستراتيجية التصنيع التي كانت شائعة 
الانتشار خلال ستينيات القرن العشرين، والتي اعتبرت آنذاك شرطا ضروريا للوصول إلى مستوى 

  . ادية والاجتماعيةمعقول من الرفاهية الاقتص
تنموي هو المخطط  انطلقت الجزائر في التطبيق الميداني لتوجهها الإنمائي، بتطبيقها لأول مخطط

) 1977ـ  1974(والثاني) 1973ـ  1970(ثم المخططين الرباعيين الأول ،)1969 ـ 1967(الثلاثي
ي، كاستثمارات فعلية مقابل مليار دينار جزائر 166.52قدرت بـ ) للمخططات الثلاث(بقيمة استثمارية

مليار دينار جزائري كاستثمارات  107.43مليار دينار، كاعتمادات مالية مخصصة، إضافة إلى  147.03
 273.95تقدر بـ  1979 ـ 1967ة استثمارية فعلية للفترة ما يعطي قيم ،1979و 1978فعلية للسنتين 

   319.مليار دينار جزائري
وإن كانت قد حققت نتائج حسنة يؤكدها معدل النمو الاقتصادي 320هذه الاستثمارات على ضخامتها،

إلا أنها لم تتمكن من حجب أو ستر ما بدأ يظهر من نقائص وعيوب على النموذج  321المسجل أنداك،

                                                 
  341:ص، 251:ص، 166 :ص ، مرجع سبق ذآره،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،ر محمد بالقاسم حسن بهلولظأن ـ 319
 .1980دولار أمریكي آاستثمار للفرد الواحد سنة  1.260من الناتج الداخلي الخام، بما یعادل  % 50حدود الـ  1979ـ   1967بلغت معدلاتها خلال الفترة ـ   320
مليار دینار جزائري سنة  112.9إلى  1967321مليار دینار جزائري سنة  14.6من ) بالأسعار الجاریة(انتقلت قيمة الناتج الداخلي الخام ـ 321

، بسبب معدلات النمو الحسنة التي حققت على مستوي % 51.79قدر بـ 1979 ـ  1967للفترة  و آمتوسط سنويمحققا بذلك معدل نم  1979،321
حيث نمى . مختلف فروع وقطاعات النشاط الاقتصادي آمتوسطات سنویة خلال تلك الفترة، باستثناء القطاع الزراعي الذي سجل معدلات نمو ضعيفة

، في حين لم % 10.4ونمى الإنتاج المادي خارج المحروقات بمعدل % 08.24الإنتاج المادي بمعدل  ، ونمى% 15.11الإنتاج الصناعي بمعدل 
 .% 2.4یتعدي معدل نمو الإنتاج الزراعي
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وذلك رغم التغطية الكبيرة التي كانت توفرها عائدات الصادرات النفطية  322الإنمائي الجزائري المختار،
  .أنداكالتي كانت جد معتبرة 

نقائص وعيوب وإن كانت قبل منتصف الثمانينيات لم تبلغ بعد من الحدة ما يدعو للجزم بهشاشة 
مؤكدة على  ،وعدم فاعلية هذا النموذج الإنمائي، إلا أن أطرافا داخل السلطة سارعت في إقرار ذلك

 ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وتصحيحات جذرية شاملة على كامل الإرث الاقتصادي
   323.والاديولوجي للفترة السابقة كلها

هذه القناعة بشأن قصور إن صح التعبير النموذج التنموي لتلك الفترة، سرعان ما تأكدت بفعل 
التي ميزها من جهة تراجع سعر برميل و، 1986الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت بداية من سنة 

نتيجة قيام الولايات المتحدة  يجع قيمة الدولار الأمريكومن جهة ثانية ترا .النفط إلى أدنا مستوياته
   324.بتخفيض أسعار الفائدة لدفع سعر صرف الدولار إلى الانخفاض 1985الأمريكية بداية من سنة 

هذه الأزمة التي كشفت بوضوح قصور النموذج التنموي المعتمد أنداك، من خلال تأثيراتها 
مابين سنتي  % 45.89عن  دمة عائدات التصدير بما يزيالسلبية التي تجلت من جهة في تراجع قي

ومن جهة ثانية من خلال النمو الكبير الذي عرفه رصيد المديونية الخارجية الذي  1986.325و 1985
، أي بزيادة نسبية قدرها 1986مليار دولار سنة  19.6إلي  1985مليار دولار سنة  16.5انتقل من 

ولدت لدى السلطات الجزائرية  326ما بين السنتين، % 58.37سبة ، وزيادة في خدمة الدين بن% 18.78
قناعة ملحة بضرورة إخضاع الاقتصاد الوطني لإصلاحات هيكلية شاملة تقوم في جوهرها على انسحاب 

وتعديل طبيعة دورها فيه بانتقالها من تأدية دور العون الاقتصادي  يالدولة من إدارة النشاط الاقتصاد
  . دور المنظم الموجه والمراقبالمنتج إلى تأدية 

التحول في طبيعة الدور الاقتصادي للدولة، ووعي السلطات الجزائرية بحتميته، وإن كان ناتجا 
أساسا عن قصور التوجه التنموي المعتمد مثلما سبقت الإشارة، إلا أن أسبابه الظاهرة أو المباشرة 

  :في االمتمثلة أساسوتجلياتها  1989ـ  1986اختزلت في الأزمة الاقتصادية 
   

 º قيمة عائدات التصديرأ Ŵإستراتيجية  لظيسمح تفسير الدور الذي أعطي للمحروقات في : تراج
التصنيع بشرح أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الجزائري مطلع الثمانينيات 

                                                 
لات ـ  نقائص ارتبطت أساسا بعجز النموذج التنموي الجزائري أنداك والسياسات التنمویة التي اعتمدت في ظله عن التوفيق في الكثير من المجا322
 ـ  1962نور الدین زمام، السلطة الحاآمة والخيارات التنمویة بالمجتمع الجزائري : أنظر. لاجتماعية، مقارنة بما حققه من نتائج في بعدها الكميا

  .156، ص 2002، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1998
 .155: ـ  نور الدین زمام،نفس المرجع أعلاه، ص 323
، الجزء الثاني، مشكلات البورصات وانعكاساتها على )البورصات ومشكلاتها في عالم النقد والمال( النقدیة والماليةـ مروان عطون، الأسواق  324

 167:البلدان النامية، دیوان المطبوعات الجامعية، الساحة المرآزیة، بن عكنون، الجزائر، ص
 .ONS/ Edition 2005/ p 167 /2002  ـ RETROSPECTIVE STATISTIQUE 1970 ـ 325
326 ـ    Hocine BENISSAD/ ALGERIE : Restructurations et Réformes Economiques(1979 1993 ـ)/ OPU 1994 ـ/  
p 217  218  ـ 
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وعدم قدرتها على تحقيق هدف برنامج  خاصة فيما تعلق منها بعدم فاعلية المؤسسة الاقتصادية العمومية
  .1986التصحيح الذاتي الذي سعى إلى تنويع الصادرات، والذي اعتمد بداية من سنة 

الاستقلال تغطية  بفعلى الرغم من أن عائدات الصادرات من خارج المحروقات كانت توفر عق
  . كلية تقريبا لفاتورة الواردات الغذائية، مثلما يوضحه الجدول التالي

  
  .º 1979 1963ت في الجزائر خƚل الŽترŖ تźطية الصادرات للواردا) 32(الجدول رقم

 %: الوحدة                                        

 1979 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 السنة

% 90 114.6 112.1 96.8 65.5 80.6 144.1 140.7 26.3 7.7 

 op-cite/p42  Nacer Eddine Sadi/ la privatisation des entreprises publiques en Algérie/: المصدر     

 

إلا أن السلطات الجزائرية انطلقت في بناء نموذجها الاقتصادي من القناعة بأن تطور الاقتصاد 
در الجزائري مرتبط بشكل نهائي بتطور قطاع المحروقات الذي اعتبر عقب الاستقلال مباشرة المص

 يصبح بداية من أواخر سبعينيات القرن العشرين المورد الوحيد لذلك بمعدلل ،الرئيسي لتمويل الاقتصاد
إضافة إلى الجباية البترولية وحصيلتها المعتبرة خلال الفترة . من إجمالي الصادرات أنداك % 98تجاوز 
 % 64و 50حت بين ومساهمتها في دعم الموارد المالية للدولة في حدود تراو 1985و  1974
الشيء الذي جعل تمويل الاقتصاد الوطني يعتمد أساسا على الإيرادات البترولية دون أن يكون  327،أنداك

   328.للإنتاج الوطني الأثر المعتبر في ذلك
هذه الخيارات جعلت من الاقتصاد الوطني تابعا بشكل كلي لمصدر دخل واحد تحكمه متغيرات 

وهو ما يعني هشاشة النموذج التنموي المختار . رف الدولار الأمريكيالسوق الدولية وتقلبات سعر ص
، التي بلغت بموجبها عائدات الجزائر من 1989ـ  1986الذي تأكد قصوره خلال أزمة النفط العالمية 

العملات الصعبة أدنى مستوياتها، وما كان لذلك من آثار سلبية كبيرة علي البرامج والمشاريع التنموية 
  .والجدول التالي يوضح ذلك. والمسطرةالقائمة 

 

 

 

  
                                                 
 cit/ p 43 ـ Nacer Eddine SADI/LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN ALGERIE/opـ   327

  
في قطاع المحروقات وعلى الاستدانة،  المضافة على القيمة%75بنسبة  1978 ـ  1967وال الفترة تمویل التراآم الاقتصادي ط تم الترآيز فيـ   328

 .آحصة للناتج الداخلي المتاح في ذلك % 25مقابل نسبة لم تتعدى الـ 
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  .º 1986 1980لصادرات الجزائرية للŽترŖ تطور عائدات ا): 33(الجدول رقم
  مليار دولار أمريكي :الوحدة

  1980 1981 1982  1983   1984   1985   1986  
  34.93  64.56   63.75  60.72  60.47   62.83    52.64  عائدات الصادرات

 .RETROSPECTIVE STATISTIQUE 1970 - 2002/ ONS/ Edition 2005/ p 167                 :المصدر

                                                            
هذه الوضعية التي زادتها تعقيدا صعوبات الحصول على موارد تمويل خارجية، دفعت بالسلطات 

إلى اعتماد سياسة وطنية لتنويع الصادرات  ،قتصاديةالجزائرية وكخطوة أولى باتجاه تغيير خياراتها الا
الصادرات خارج المحروقات من خلال مضاعفة الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المصدرة واستحداث ودعم 

إلا أن النتائج التي كانت منتظرة لم تتحقق، إذ وبعد ما يزيد عن . هيئات وتنظيمات مختلفة لنفس الغرض
مليون دولار أمريكي، أي ما  493م تتجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات ل ،العشرة سنوات من ذلك

، بما 1999مليون دولار أمريكي سنة  340، و1995من إجمالي الصادرات لسنة  % 5.5يعادل 
ومرد ذلك أن المؤسسة الاقتصادية العمومية لم تكن مهيكلة  329.من إجمالي صادرات السنة % 2.75يعادل

  .بذلك ولا خاضعة لتنظيم يمكن منهبالشكل الذي يسمح 
فقد تم تنظيم المؤسسة الاقتصادية في ظل التوجهات الاقتصادية المختارة أنداك، وفق تصور لم 

تنظيم ركز . التي تعتبر أهم محددات القدرة على التصدير ،يراعى متطلبات التنافسية والابتكار والتحديث
سوق الوطنية وإشباع حاجات أفراد المجتمع على حساب أكثر على توجيه النشاط الإنتاجي نحو خدمة ال

  . التركيز على التوجه نحو التصدير ومراعاة نتيجة نشاط المؤسسة وربحيتها
 330على أداء الاقتصاد الجزائريالمتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها السلبية  تلقد استوجب

نتوج الوطني محل المستورد دون القول التصدير مقابل عجز المؤسسة الاقتصادية العمومية عن إحلال الم
من جديد في الخوض في إجراءات تحول تنظيمي يدور أساسا حول المؤسسة العمومية وينطلق من البحث 

ماهية هذا التنظيم وصولا إلى تحديد أهداف جديدة له تستجيب لتحديات الأزمة الاقتصادية القائمة 
تحول تنظيمي وإن كان يدور في مستواه الجزئي مثلما . يرتهاومتغيرات السوق الدولية ومتطلبات مسا

سبقت الإشارة حول المؤسسة العمومية، إلا أنه على المستوى الكلي يبحث في طبيعة العلاقة القائمة بين 
المؤسسة الاقتصادية والدولة، ويدفع باتجاه الانسحاب التدريجي للدولة من إدارة النشاط الاقتصادي 

  .ذا الدور وفقا لما يتماشى وطبيعة المتغيرات الاقتصادية المستجدةوإعادة تنظيم ه
  

                                                 
329 ـ    Nacer Eddine SADI/LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ENALGERIE/op ـ cité/ p 44 
 

 .الكبير لموارد تمویل التنميةالتراجع ـ   330
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 º Ŕتعتبر المديونية الخارجية وتأثيرات خدمة الدين على عائدات التصدير من  :أزمة المديونية
مليار دولار أمريكي  4.7إذ من . العملة الصعبة من بين أهم العوامل المفسرة لأزمة الجزائر الاقتصادية

مليار دولار، أي بزيادة نسبية قدرها  23.4إلى  1988انتقلت قيمة الدين الخارجي سنة  ،1979سنة 
 31.6أين بلغ أعلى مستوياته بتسجيل  1997هذا الاتجاه التصاعدي بقي مستمرا حتى سنة .  37.64%

والجدول  .% 80.57قدرت بنحو  1997 ـ 1980زيادة نسبية خلال الفترة  ما يعني .مليار دولار
  :لي يوضح ذلكالتا

  
  .º1997   1980مديونية الجزائر الخارجية للŽترŖ ) : 34(الجدول رقم

  يمليار دولار أمريك :الوحدة                           
  1979  1980  1985  1986  1987  1988  1990  1997   

  *31.06  23.7  23.4  14.32  19.6  16.5  17.0  4.7 المديونية الخارجية
     Hocine BENISSAD/ ALGERIE Restructuration et Réforme Economiques (1979-1993) :المصدر 

         p 218                             ـOPU  1994/  

          * Nacer Eddine SADI/LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES  
                    cité/ p 45                   EN ALGERIE/op   

  

  :أما بالنسبة لخدمة الدين كنسبة من إجمالي عائدات التصدير فكانت كما يلي
   

  %خدمة المديونية الخارجية كنسبة مƇ عائدات التصدير): 35(الجدول رقم
 % :الوحدة

 1980 1985 1990 19931994 1995 1996 1997 1998 

خدمة 

 الدين

27 

% 

35.8 

% 

59.4 

% 

82 

% 

47.1  

% 

38.8 

% 

30.6 

% 

30.3 

% 

47.2 

% 

   Hocine BENISSAD/ ALGERIE Restructuration et Réforme Economiques (1979- 1993 (   :المصدر    
                   /  OPU p 217 1994  /   

Hocine BENISSAD/ ALGERIE DE LA PLANIFICATION SOCIALISTE A L ECONOMIE   

     Alger 2004/ p185  .DE MARCHE/ ENAG Edition  ـ 
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يظهر أن مديونية الجزائر الخارجية عرفت نموا بداية من سنة ) 35(من قراءة الجدول رقم
وبمقارنة معطيات المديونية الواردة بالجدول والتي تغطي . 1997، لتصل أعلى مستوياتها سنة 1980
، وفقا لما يوضحه 1979ـ  1974ت المديونية خلال الفترة ومقارنتها بمعطيا 1997ـ  1980الفترة 

  : الجدول التالي
  

  º1979   1974للŽترŖ  ةمديونية الجزائر الخارجي): 36(الجدول رقم                       

  أمريكي رمليار دولا :الوحدة
 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

 4.7 4.85 3.08 2.55 4.12 1.45 المديونية الخارجية

 ABDELHAMID BRAHIMI/ opـ  cit/p207 :المصدر

بأكثر من خمسة  1980و 1979، حيث تضاعفت بين سنتي يتضح أنها عرفت نموا جد مرتفع
هذا النمو الكبير والمتزايد يفسره ضعف سياسة . 1980و 1974مرات، وبأكثر من ثمانية عشر مرة بين 

ونية فمستوى المدي. التراكم المعتمدة في ظل التوجه الاقتصادي الذي وقع عليه الاختيار عقب الاستقلال
يفسر بعدم الحاجة إلى الاستدانة ) 36(مثلما يوضحه الجدول رقم 1979 ـ 1974المنخفض خلال الفترة 

الخارجية لكفاية عائدات الصادرات النفطية الكبيرة أنداك لتمويل المشاريع التنموية القائمة والتوسع في 
لتراكم المعتمدة ولا لفاعلية الجهاز الإنتاجي الاستثمار في ظل سياسة التصنيع، وليس لفاعلية سياسة ا

  . المحروقات بالنسبة لقدرته على توليد القيمة المضافة جخار
 1985ثم  1980يفسر النمو الكبير والمتزايد للمديونية الخارجية بداية من سنة  ىمن جهة أخر
زمة نفط، أن المؤسسة أزمة مديونية عالمية وأ -لالها الاقتصاد العالمي أزمتينالفترة التي عرف خ

العمومية الجزائرية عجزت عن تأمين مقومات الإنماء الكفيلة بضمان استمرار نشاطها الإنتاجي وتجدده 
  . دونما حاجة إلى مصدر تمويل خارجي وطني كان أم أجنبي

النموذج التنموي الجزائري وبالرغم من ضخامة الاعتمادات المالية التي رصدت في ظله لدفع 
لإنتاجي الوطني في إطار ما عرف بإستراتيجية التصنيع، والتي فاقت خلال الفترة الممتدة مابين النشاط ا

لم يتمكن من جعل المؤسسة العمومية قادرة على  331مليار دينار جزائري، 307ما قيمته  1979و 1967
ا وبحكم رسملة المورد الاقتصادي الوطني ولا على توليد القيمة المضافة، بل وعلى عكس ذلك جعله

طبيعة التنظيم الذي أخضعت له عقيمة تمارس نشاطا إنتاجيا يغلب عليه الطابع الاجتماعي بانحصار 
   .بدلا من إنتاجها 332دورها في إعادة توزيع الثروة

                                                 
 120: ـ  أنظر تنظيم التنمية في ظل المخططات، ص 331
  .القيمة المضافة المنتجة في قطاع المحروقاتـ   332
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هذه الوضعية الحرجة التي زادت تأزما منتصف الثمانينيات بسبب تراجع عائدات الصادرات 
ولدت قناعة ملحة بضرورة إجراء  333أدنى مستوياته ىالنفط إل النفطية كنتيجة لانخفاض سعر برميل

  .تحول تنظيمي يدفع باتجاه الانسحاب التدريجي للدولة من إدارة النشاط الاقتصادي
  

  :مسار اƗصşƚ الاقتصادي في الجزائر: المطلŔ الثالث
رن العشرين، ت الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، عبر مراحل انطلقت أواخر ثمانينيات القذنف

مسار هذه الإصلاحات بمراحلها المختلفة نتناوله بالدراسة . واستمرت حتى أواخر تسعينيات القرن ذاته
  . المطلب والتحليل من خلال هذا

شرع في هذه الإصلاحات التي خصت المؤسسة : اƗصƚحات الاقتصادية الŦاتية المستقلة: أولا
وقد . يات القرن العشرين، واستمرت حتى نهاية العشرية تقريباالاقتصادية العمومية أساسا، مطلع ثمانين

تولدت القناعة بضرورتها اعتبارا من النتائج السلبية لأداء هذه المؤسسة التي عجزت عن توليد القيم 
ووفقا لما  .جهة نالمضافة، وعن تفعيل أدائها وفقا لما يستجيب لمتطلبات التطوير والإنماء الداخليين م

  .طلبات مسايرة التطورات الاقتصادية العالمية من جهة ثانيةيتماشى ومت
المرحلة الأولى، تم التركيز فيها على إعادة النظر في بنية  :تمت هذه الإصلاحات على مرحلتين

أما المرحلة الثانية، فتم التركيز . المؤسسة وهيكلتها، وهو ما تم من خلال ما سمي بعمليات إعادة الهيكلة
عد التنظيمي للمؤسسة في علاقتها بمجموع الأعوان الاقتصاديين وغير الاقتصاديين الذين خلالها على الب

بغرض الدفع  تربطهم بها علاقات تأثير وتأثر في إطار ما يسمي بالمحيط الخارجي للمؤسسة، والتي تمت
  .نحو تمكين المؤسسة من استقلاليتها في أبعادها المختلفة

1 º سسة الوطنŌهيكلة الم Ŗجاءت هذه الإصلاحات التي عرفت بإجراءات : ية الجزائريةإعاد
، 1980أكتوبر  14لـ  242 ـ 80سسات، بعد صدور المرسوم رقم إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤ

كاستجابة لمتطلبات الوضعية الحرجة للمؤسسة العمومية التي كانت تشكوا عجزا كبيرا في التسيير من 
قتصاد الوطني الذي ميز جهازه الإنتاجي ضعفا كبيرا في الأداء مقابل ارتفاع جهة، واستجابة لوضعية الا

  334 .تكاليف عملياته المختلفة من جهة ثانية
هذا الوضع، ولد قناعة بضرورة إيجاد إطار تنظيمي جديد يكون قادرا على توفير الشروط 

. تبط بهما من نتائج نشاط المؤسسةالملائمة لتحسين التسيير، ومنه رفع مستويات الفاعلية والأداء وما ير
عملية إعادة الهيكلة، إجراءا تنظيميا جوهريا، هدفت السلطات الجزائرية من خلاله إلى  وقد اعتبرت

  335:تدعيم القطاع العمومي، بالعمل على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي

                                                 
  .دولار للبرميل 14 أقل منـ   333
 ).1988نة س(ات تقریباي، واستمرت حتى نهایة الثمانين)1984 ـ  1980(شرع في تجسيدها في إطار الخطة الخماسية الأولىـ   334
 174: ـ  سعدون  بوآابوس، مرجع سبق ذآره، ص 335
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 º التي تسمح بالتطبيق  توطيد دعائم التنمية الاشتراكية للاقتصاد الوطني، بواسطة تحسين الشروط
   .الفعلي لمبادئ اللامركزية والديمقراطية

 º  تدعيم فعالية المؤسسة العمومية، بالبحث عن تحكم أكبر في جهاز الإنتاج، والاستعمال العقلاني
  .للكفاءات والموارد المالية

  ºيالضمان التوزيع المتوازن للنشاطات عبر كافة التراب الوطني، من خلال التوطين المج 
  .الأحسن لمراكز القرار، وللوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأديته

 º  تحسين تخصيص الموارد وزيادة مستويات التراكم الرأسمالي، وتخفيض معدلات البطالة
  .والقضاء على النمو الكبير للهياكل في كيان واحد

  
حتى  1981تدت من بداية فيفري المرحلة الأولى ام 336:أما تطبيق إعادة الهيكلة، فتم على مرحلتين

، تم خلالها بحث وتحديد إجراءات تطبيق تحويل الملكية، تمويل استغلال المؤسسات الجديدة 1982نهاية 
أما  337.المنبثقة عن هذه العملية، تحويل المقرات الاجتماعية، التكفل بعملية التنسيق وإعادة الهيكلة المالية

، وتم خلالها التركيز على متابعة التطبيق العملي 1982شهر ماي المرحلة الثانية فانطلقت بداية من 
لإعادة هيكلة المؤسسات المختلفة، وتحضير الظروف المواتية لبعث نشاط هذه المؤسسات المعاد هيكلتها، 

  . من خلال فحص التنظيمات الإدارية الخاصة بالمؤسسات الجديدة

  
2 º سسة الاقتصادية العموميةŌلية المƚعطيت المؤسسة الوطنية استقلاليتها في التسيير أ: استق

، الخاص بتوجيه المؤسسات 1988جافني  12المؤرخ في  01 ـ 88لي والإداري، بموجب القانون الما
والذي أصبحت الدولة بموجبه مالكة مساهمة في رأس مال المؤسسة دون أن تتدخل مباشرة في . العمومية

التي  338ا، حيث كانت المؤسسة تأخذ شكل المؤسسة الاشتراكيةالتسيير، عكس ما كان عليه الأمر سابق
  . تعود ملكيتها بالكامل للدولة دون تمتعها بأي شكل من أشكال الاستقلالية

لقد أعطى القانون التوجيهي حول المؤسسة الاقتصادية العمومية مفهوما جديدا للمؤسسة في جوانب 
أصبحت المؤسسة العمومية وفقا لهذا القانون تعرف  حيث 339،)التعريف، الأنواع، وطرق الإنشاء(مختلفة

شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها "على أنها 
  340".مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع الأسهم أو جميع الحصص

                                                 
  177: ص،  ، دار المحمدیة العامة، الجزائرناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة ـ  336
 .1984استمرت عملية الإنشاء حتى سنة ، ومؤسسة جدیدة 348انتهت هذه المرحلة بإنشاء  ـ  337
  .المتعلق بالتسيير الاشتراآي للمؤسسات 1971نوفمبر  16المؤرخ في  74 ـ  71الأمر رقم ـ  338
أما المؤسسات العمومية الاقتصادیة التي یتم إنشائها من طرف الجماعات المحلية فتكون . تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادیة شرآات مساهمة ـ  339

 . الفرع الذي ینتمي إليهویحدد اختيار أحد الشكلين طبقا لأهمية نشاط آل منها، ونوعيته أو . ذات مسؤولية محدودة
  .المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988جانفي  12الموافق لـ  01ـ  88القانون رقم  ـ  340
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فيما يخص ملكية  01ـ  88 ويمكن إيجاز أهم التعديلات التي جاء بها القانون التوجيهي للمؤسسات
  341:، قواعد التصفية، وهياكل الإدارة والتسيير فيما يليةرأس المال الاجتماعي، أصول المؤسسة العمومي

 º  بالنسبة لرأس المال الاجتماعي للمؤسسة، فهو ملك للدولة التي تفوض لتسييره، صناديق
  . مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى المساهمة المكلفة بتسيير حافظة أسهم المؤسسات العمومية، أو

 º  بالنسبة لتصفية المؤسسة الاقتصادية العمومية، والتي تعتبر حالة استثنائية، توجبها وضعية
العجز الدائم للمؤسسة عن توفير السيولة اللازمة، وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها، تخضع في ذلك 

  .صناديق المساهمة، أو إلى أي مؤسسة عمومية أخرىإلى قواعد القانون الخاص، وتحول ملكيتها إما ل
 º فتأخذ نفس شكل هياكل  342أما بالنسبة لهياكل تسيير وإدارة المؤسسة الاقتصادية العمومية

الشركات التجارية، وتمارس صناديق المساهمة بالنسبة للمؤسسة العمومية مهام الجمعية العامة العادية 
  .ت التجاريةوالاستثنائية للمساهمين في الشركا

لا يحق لأي كان "، الذي ينص على 01ـ  88ر إلى مضمون القانون ظاعتبارا مما سبق وبالن
، يظهر أن "التدخل في إدارة وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية خارج الهياكل المخولة قانونا بذلك

بما كانت عليه في ظل  ةنالمؤسسة العمومية الاقتصادية، أصبحت تتمتع فعلا بنوع من الاستقلالية مقار
  .التنظيم السابق

  
اضطرت السلطات الجزائرية، : اƗصƚحات المدعومة مƇ طرف مŌسسات بريتƇ وودز: ثانيا

نتيجة لعدم نجاعة الإصلاحات الاقتصادية الذاتية، واتساع اختلالات  343أواخر ثمانينيات القرن العشرين
إلى اللجوء إلى  1986344ت الصدمة النفطية لسنة الاقتصاد الوطني التي ازدادت عمقا بفعل انعكاسا

مؤسسات بريتن وودز لطلب المساعدة المالية والتقنية اللازمة لتجاوز الأزمة بتبعاتها الاقتصادية 
  .والاجتماعية السلبية العميقة

ركز النوع الأول  :تحيث أسفر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، عن إبرام نوعين من الاتفاقا
واتفاق  1989ماي  03اتفاق (ت وسبل تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال اتفاقينعلى آليا

 ،في حين هدف النوع الثاني إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلته). 1991جوان  03
  .1998 ماي 21إلى غاية  1994أفريل  01وهذا من خلال اتفاقين غطيا الفترة الممتدة من 

                                                 
الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أهداف السياسة الاقتصادیة، أطروحة دآتوراه دولة في العلوم : الاقتصاد الجزائري عبد االله بلوناس،ـ  341
   123:،ص2005تصادیة، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، لاق

  .الإدارة العامة ومجلس الإدارةـ   342
  ، وآان ذلك في سریة تامة 1988ـ  تمت الاتصالات الأولى مابين الجزائر وصندوق النقد الدولي في سنة  343

، % 40، وتراجعت معدلات التشغيل بنسبة % 0.6وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى . دولارات أمریكية 10ـ انخفض سعر برميل النفط إلى   343
، بينما ارتفعت نسبة خدمة الدین إلى 1988سنة  % 41إلى  1985سنة  % 30نسبة الدین الخارجي إلى إجمالي الناتج الوطني من  توارتفع

 . % 78، إلى % 35الصادرات من 
  لعائدات صادرات المحروقات خاص بتعویض التراجع الكبيرـ   344
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1  º Əالأول şƚصƗ1989محاولة ا º 1991 : تمت هذه المحاولة، من خلال اتفاقين اثنين مثلما
  :سبقت الإشارة أعلاه

 º الاستعداد أ žاŽ1989ماي  30(الائتماني الأولات  º30  على الرغم من ): 1990ماي
تفادت من تمويلاته عضويتها في صندوق النقد الدولي مند الاستقلال، إلا أن الجزائر لم يسبق لها وأن اس

مليون وحدة حقوق سحب  470.5بعد إبرامها لأول اتفاق ائتماني، استخدمت بموجبه  1989إلا سنة 
مليون  155.3مليون دولار أمريكي، موزعة بين الشريحة الاحتياطية بـ  619تعادل ) DTS(خاصة 

  346.سحب خاصةمليون وحدة حقوق  315.2بقيمة  345وحدة حقوق سحب خاصة، والتمويل التعويضي
بعد مفاوضات سرية أجريت بين الطرفين  347جاءت استفادة الجزائر المشروطة من تمويل الصندوق

، تمثلت أهم بنوده 1989ماي  31توجت بعقد أول اتفاق استعداد ائتماني في  1988،348بداية من سنة 
  349:في

  º تبني سياسة نقدية تقييدية.  
  º ولةضغط وإلغاء عجز الميزانية العامة للد.  
 º  الاستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائري. 

 º  رفع الدعم عن الأسعار، والعمل على تحريرها.  
  

جملة من الإصلاحات الاقتصادية، بإصدارها لعدد بفي مقابل ذلك، بادرت السلطات الجزائرية 
والتزاما بشرطية  .من القوانين والمراسيم، تتمة للإصلاحات الذاتية التي شرعت فيها من قبل من جهة

  350:حيث تم بموجب ذلك). إصلاحات جديدة(الصندوق من جهة ثانية
 º  جعلها أكثر مرونة، من خلال رفع الدعم عنها تدريجيا، لالشروع في إصلاح نظام الأسعار

  .باتجاه التحرير الكلي لها
 º هميتها وضع الإطار القانوني المنظم والموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدراكا لأ

  .ودورها الكبير في عملية التنمية
 º  أفريل  14المؤرخ في  10ـ  90الشروع في إصلاح النظام المالي والبنكي، بإصدار القانون

  .المتعلق بالنقد والقرض 1990

                                                 
 

 Maamar BOUDERSA/ LA ROUINE DE L ECONOMIE ALGERIENNE sou CHADLI/ EDITIONـ   346
RAHMA1993/ page 34 
347 ـ    Nacer ـ Eddine SADI/ op ـ cit/ p 48 

الاحتياطية، یكون حرا غير مشروط،  تخص شرطية الصندوق، التمویل التعویض فقط، باعتبار أن الاستفادة من التمویل في إطار الشریحة ـ  348
  .34: ، ص Maamar BOUDERSAأنظر ./بموجب تنظيمات الصندوق المعمول بها في هذا الإطار

349 ـ    Hocine BENISSAD/ L AJUSTEMENT STRUCTUREL ـ  L’expérience Du Maghreb.OPU /p 59 
 169: عبد االله بلوناس، مرجع سبق ذآره، ص -  349
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 º  الصادر عن وزارة التجارة،  60ـ  90، والمنشور رقم 1990إقرار قانون المالية لسنة
الصادرة عن بنك الجزائر، الترخيص للمؤسسات  04ـ  90اللائحة رقم ، و1990أوت  20 المؤرخ في

وهو ما اعتبر إجراءا تمهيديا باتجاه تحرير . والتصدير دالوطنية والأجنبية القيام بعمليات الاستيرا
  .التجارة الخارجية

  ºة الشروع في إصلاح النظام الضريبي، اعتبارا من أسس الإصلاح التي جاء بها قانون المالي
، من خلال تعديل نسب عدد كبير من الرسوم على الخدمات 1992، وذلك بداية من سنة 1991لسنة 

  .العامة وبعض الرسوم الجمركية
  

تم إبرام هذا ): 1992مارس  º31  1991جواƇ  03(لائتماني الثانيº Ŕ  اتŽاž الاستعداد ا
، حيث حصلت الجزائر بموجبه على 1991جوان  03الاتفاق بين الجزائر وصندوق النقد الدولي بتاريخ 

 351مليون دولار أمريكي 400تعادل  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 300تمويل من الصندوق، بقيمة 
مليون وحدة سحب خاصة  210مع إمكانية موافقة الصندوق في حالة تراجع أسعار النفط على إضافة 

  352.أخرى، كتمويل تعويضي
    من طرف السلطات الجزائرية لصندوق النقد الدولي بتاريخوبحسب رسالة النية التي تم إرسالها 

  353:، فقد تمثلت أهم محاور هذا الاتفاق في1991أفريل  27
 º  تراجع الدولة عن التدخل في مجال الإنتاج، وترك مهام بعث النمو الاقتصادي وتنويع

ارجية، للمؤسسات الصادرات للدفع باتجاه رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخ
  .الاقتصادية
 º  اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتصحيح الانحرافات المسجلة في استخدام الموارد المترتبة عن

  .الخ...التحديد الإداري لأسعار السلع والخدمات، وتقييد الصرف والتحديد الإداري لقيمة الدينار
 º تحرير التجارة الداخلية والخارجية.  
 º قراض، من خلال فرض رقابة كمية على القروض الموجهة لمؤسسات القطاع رفع تكاليف الإ

  .العام وبالأخص المؤسسات الكبيرة منها
  º ،إصلاح أسلوب عمل النظام المالي، باتجاه استقلالية البنك المركزي عن الخزينة العمومية

  . سعيا إلى إعطاء مصداقية أكبر لمتطلبات الاستقرار
 º  ارتحرير أكبر للأسع.  

                                                 
 .بعة شرائح، یستمر تحریرها بالنظر لمدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقموزعة على أر ـ  351

352 Hocine BENISSAD/ALGERIE ـ    DE LA PLANIFICATION SOCIALISTE 
 A L ECONOMIE DE MARCHE/ ENAG EDITIONS ـ  ALGER 2004/p140 
353 ـ     Hocine BENISSAD/ L AJUSTEMENT STRUCTUREL/ p 60 
ALGERIE:Restructuration et Réforme Economiques(1979 1993 ـ)/Hocine BENISSAD 
 OPU ـ  ALGER/p 142 
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  º  قبل أن يتبع ذلك، إما بتخفيض 1991مواصلة التخفيض السريع لسعر الصرف إلى غاية ،
  ).للدينار(آخر كبير في قيمة الدينار، أو بإرساء سوق حرة له

  º إصلاح النظام الضريبي والجمركي، بدعم تقني ومالي من البنك العالمي.  
  
  : ة، تمثلت أساسا فيمن جهتها بادرت الجزائر ببعض الإجراءات العملي 
 º كواحد من الجوانب التي ركزت عليها للإسراع في عمليات الإصلاح  ؛بالنسبة للأسعار

 %40حيث تم تحرير. المتعلق بالمنافسة والأسعار 12ـ  89الاقتصادي من خلال التطبيق المركز للقانون 

وبداية من ي مقابل ذلك، ف. من الأسعار المدرجة ضمن مؤشرات تكلفة الحياة) سابقا % 10مقابل (
، تم تحويل عدد لا بأس به من السلع، من نضام الأسعار المراقبة إلى نظام 1991السداسي الأول لسنة 

أسعار الهوامش المسقفة، كما تم تحويل سلع أخرى من نظام أسعار الهوامش المسقفة إلى نظام الأسعار 
  .حرة ةالمعلن

ير شبه الكامل للأسعار، إذ لم يبقى إلا ما يقارب ، تم بلوغ التحر1991جوان  03بداية من 
الخمسون منتج خاضع لنضام الأسعار المسقفة، وما يقارب العشرون كمنتجات مدعمة، لدعم ذوي 

 .المداخيل الضعيفة، على أن يتم الرفع الكلي للدعم في المدى المتوسط

 º ة في رفع الدعم عنها قصد بالنسبة للمواد أو المنتجات الطاقوية، شرعت السلطات الجزائري
 .مقاربة أسعارها بنظيراتها في السوق العالمية

 º ةأما بالنسبة للتجارة الخارجية، فتم الاتفاق على أن تدخل الإصلاحات التي مست التعريف 
من نضام الحصص، ونضام  في مقابل ذلك، تم إلغاء كلا. 1992الجمركية حيز التطبيق بداية من سنة 

؛ مع فتح المجال أمام المؤسسات الخاصة وطنية وأجنبية وتجار الجملة، للنشاط في دتراخيص الاستيرا
مجالات التجارة الخارجية، بغرض المساهمة في تلبية متطلبات القطاع العائلي من المنتجات ذات 

 .العرض المنخفض في السوق الوطنية

 º را خلال الفترة الممتدة من أما بالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري، الذي سجل تراجعا كبي
إما : فكان أمام السلطات الجزائرية المفاضلة بين أحد الخيارين ،1991إلى غاية مارس  1990نهاية 

، في وقت لا تتوفر فيه الجزائر على أي تجربة في 1991تحريره، بجعله معوما بداية من منتصف أوت 
أن لا يتعدى الفرق بين السعر الرسمي  وإما أن يتم تخفيضه في نفس التاريخ، على 354.هذا المجال

   355. 25 %والسعر الموازي 
  

                                                 
قيمة الدینار، قطاع الإنتاج ، : ، من شأنه أن یولد انعكاسات سلبية آبيرة على مستوى آل منةـ  إجراء مثل هذا في ظل ضعف الاحتياطات الخارجي 354
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بالرغم من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها السلطات الجزائرية في ظل وضع اقتصادي 
واجتماعي مشحون، إلا أن صندوق النقد الدولي من خلال مراجعته الأولى لنتائج الاتفاق، طالب الجزائر 

  :بضرورة الالتزام بـ
 º  دج للدولار الواحد، مع  24.5التخفيض العاجل لسعر صرف الدينار الجزائري إلى مستوى

دج للدولار الواحد،  26.5إتباع ذلك بسياسة صرف مرنة، يستقر بموجبها سعر الصرف عند مستوى 
  .1991نهاية 

 º زينة تخفيض نفقات التسيير والتجهيز، ورفع أسعار السلع الأساسية لتحقيق رصيد موجب للخ
  .مليار دج 31.8بقيمة

 º  مراجعة تكاليف إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي، وجعل النمو النقدي
، قد تم 1991أن هدف التوسع النقدي لنهاية ) بحسب المراجعة(وهذا على اعتبار. في مستوى الصفر

  .1991بلوغه في شهر أوت 
في الالتزام بالتطبيق الحرفي لبنود  اترية من صعوبنه وبحكم ما واجه السلطات الجزائأإلا 

الاتفاق، بسبب الوضع الاجتماعي والسياسي الحرج الذي كانت تعرفه البلاد أنداك، تطلب الأمر الاتصال 
بالمدير العام للصندوق، لالتماس بعض المرونة في شروط الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالأسعار وسعر 

 30ة وجهت للصندوق بتاريخ ما تم من خلال رسالة نية جديد وهو. الصرف والعرض النقدي
  356:، تضمنت التزام السلطات الجزائرية بـ1991سبتمبر

  º رفع أسعار المنتجات الطاقوية والسلع الأساسية، إلى المستوى الذي تتراجع عنده قيمة
  . إعانات الدولة إلى حدود ثلاثة ملايير دج

 º  دج 22.5دج للدولار الواحد، إلى مستوى  18.5ن مستوى تخفيض قيمة الدينار، بنقله م .  
 º مقابل إعادة تقييم النفقات لضمان تغطية أحسن  الإنفاق، ىفرض رقابة أكثر صرامة عل

  .مليار دج 31.8لاحتياجات صندوق التعويضات، والوصول إلى رصيد إجمالي للخزينة يساوي 
 º  ا موجبة بالقيم الحقيقية، لجعله)أسعار الفائدة(رفع تكاليف الإقراض.  
غير أن الظرف الاستثنائي الذي عرفته الجزائر أنداك حال دون وفاء السلطات الجزائرية  

حيث ترتب على ما اتخذته من إجراءات . بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها تجاه مؤسسات بريتن وودز
ن الطرفين، وحجب الشريحة الرابعة خصت التكفل بالطبقات ضعيفة ومعدومة الدخل، توقف المفاوضات بي

  .من قيمة التمويل
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2  º  الثانية şƚصƗ1994محاولة ا  º1998 : اضطرت السلطات الجزائرية بداية من سنة
، نتيجة لزيادة حدة اختلالات الاقتصاد الوطني جراء انخفاض أسعار النفط وما صاحب ذلك من 1994

لى صياغة برنامج شامل للتصحيح الهيكلي، حضي بمساندة تشنج على المستويين الاجتماعي والسياسي، إ
ثم ابتداء . ، وذلك من خلال عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته سنة1994صندوق النقد الدولي في ماي 

وهدف البرنامج  357.من خلال اتفاق مدته ثلاثة سنوات بموجب تسهيل الصندوق الموسع 1995من ماي 
  358:أنداك إلى
 º  لنمو الاقتصادي، لرفع معدلات التشغيل وامتصاص البطالةاستعادة ا.  
 º  تدنية معدل التضخم ومقاربته من المعدلات السائدة بالدول الصناعية.  
  º وضع شبكة اجتماعية لتدنية التكلفة الاجتماعية للإصلاح الهيكلي.  
  º النقد الأجنبي استعادة توازن ميزان المدفوعات، مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطات .  
  

قررت السلطات الجزائرية لتحقيق هذه الأهداف، تخفيف الضغوط الفورية الناتجة عن ارتفاع 
مليار دولار  17لإعادة جدولة ما يزيد عن  شاملا اأعباء خدمة الدين الخارجي، وذلك بتطبيق برنامج

ررا إتمام هذه العملية بمبلغ وكان مق. من ديونها الخارجية على مدى سنوات البرنامج الأربعة يأمريك
مليار دولار لأمريكي في صورة دعم استثنائي لميزان المدفوعات من صندوق النقد  5.5    إضافي قدره

  .الدولي وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومن المانحين الثنائيين
القناعة بأن تخفيف القيود لقد كان دافع السلطات الجزائرية إلى القيام بهده الخطوة، نابع من 

والضغوط الخارجية ولو مؤقتا، من شأنه إتاحة الفرصة لتنفيذ إستراتيجية متوسطة الأجل للإصلاح 
  : الهيكلي، تقوم على

 º  تعديل الأسعار النسبية وإزالة القيود على التجارة الخارجية والمدفوعات لتخفيف نقص بعض
  .للمواردالسلع الأساسية وتحقيق التوزيع الفعال 

 º  ضبط الإنفاق العام وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب الكلي وتحقيق التوازن الداخلي
  .والخارجي مع الوقت

 º  إنشاء الآليات المؤسساتية والسوقية اللازمة لإتمام عملية الانتقال من الاقتصاد المخطط
  .مركزيا إلى اقتصاد السوق

  

                                                 
  . 13: ص ،1998ـ  عبد الكریم النشاشبي وآخرون، الجزائر، تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن  357
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تم إبرام هذا الاتفاق بعد ): º1995 أفريل  1994ماي (ي الثالثأ º  اتŽاž الاستعداد الائتمان
وقد جاء تتويجا لمباحثات سريعة  ؛فتور في علاقة الجزائر بمؤسسات بريتن وودز استمر قرابة السنتين

أرادت الجزائر الوصول من ورائها إلى إرساء برنامجا للاستقرار الاقتصادي، على خلفية الوضع 
داك، الذي ميزه من جهة تزايد حدة ضغط عبئ المديونية الخارجية، التي ارتفعت الاقتصادي المتأزم أن

، تزامنا مع تراجع قيمة صادرات 1992سنة  % 76بعدما كانت  1993سنة  % 86نسبة خدمتها إلى 
بسبب انخفاض أسعار المحروقات في  1993359مليار دولار أمريكي سنة  9.510المحروقات إلى حدود 

  .والاختلال المالي الداخلي، لاسيما عجز الميزانية من جهة ثانية. السوق الدولية
على دعم مالي  1994هدفت الجزائر من خلال هذا الاتفاق الذي حصلت بموجبه في شهر ماي 

إلى استعادة توازناتها الاقتصادية اعتبارا  360مليار دولار أمريكي 1.03من صندوق النقد الدولي بقيمة 
جاه العودة بوتيرة نمو الناتج الداخلي الخام إلى المستوى المقبول الذي أريد له أن من إستراتيجية تدفع بات

 1993ة بعدما كان سالبا سن) 1995 ـ 1994(خلال فترة الاتفاق % 06و % 03يتراوح ما بين 
وذلك بالتركيز على تحقيق التوازنات الداخلية والخارجية،  361.% 02ـ  بتحقيقه نسبة نمو قدرت بـ

عدل التضخم والمساعدة على توفير مناصب الشغل والسكن، بإعطاء الأولوية لقطاع البناء وتقليص م
  .وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة

في مقابل ذلك، كان على الجزائر أن تلتزم باتخاذ جملة من الإجراءات المكثفة والقاسية إن صح 
  362:هذه الإجراءات تمثلت أساسا في. ا الاتفاقالتعبير، تضمنتها شرطية الصندوق بشأن هذ

 º  بما  ،التأكيد على ضرورة الاستمرار في سياسة تحرير الأسعار ورفع كل أشكال الدعم عنها
  .في ذلك أسعار السلع الأساسية والأدوية، والمنتجات الطاقوية

 º  طنية، والاستمرار في تدنية قيمة العملة الويتعديل سعر صرف الدينار الجزائر.  
  º  العمل على التحرير الكامل للتجارة الخارجية، باتجاه أن تصبح مبادلات الجزائر الدولية

  . الأكثر تحريرا في مجموع مبادلات دول المغرب العربي
 º  اعتماد سياسة نقدية ومالية تقييدية، بهدف التخفيف من حدة عجز الميزانية.  
 º  صلاح، وتعميق الإصلاحات الهيكليةالتأكيد على الاستمرار في سياسات الإ.  
  º العمل على تدنية نسبة خدمة الدين الخارجي على المديين المتوسط والبعيد، والعمل على

  .دالوصول باحتياطات الصرف إلى ما يعادل قيمة شهر ونصف الشهر من الاستيرا

                                                 
عة، یـ  خالدي الهادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى علاقته بالجزائر، المطبعة الجزائریة للمجلات والجرائد، بوزر  359

  .202:، ص1996الجزائر، أفریل 
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 Eddine SADI/ OP CIT/ p 48  ـ Nacer ـ 362
 



  الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر إجراء تحولي في دور الدولة: فصل الثالثال

  

 

 

209

دة، تمكنت الجزائر من بعد سنة من التطبيق الصارم لبنود هذا الاتفاق، أي بعد انتهاء آجاله المحد
تحقيق نتائج اعتبرت من طرف إدارة صندوق النقد الدولي جد ايجابية، تمثلت أساسا في كبح تراجع معدل 

 مقابل         1994في نهاية  % 01ـ  ، أي% 01النمو الاقتصادي، الذي حقق نموا وإن كان سالبا بنسبة 
مليار  1.5اطات الصرف، التي انتقلت من كما تم تحقيق تحسن في قيمة احتي. 1993سنة  % 02ـ 

مليار دولار عند الانتهاء منه، أي ما يعادل  2.1دولار أمريكي وقت الشروع في تطبيق الاتفاق، إلى 
زيادة على . ، في الوقت الذي حدد فيه هدف الاتفاق بشهر ونصف فقطدأزيد من شهرين من الاستيرا

هذه النتائج سمحت للجزائر . ز المالي وغيرهانتائج أخرى خصت كل من معدلات التضخم والعج
  .بالمرور إلى المرحلة الثانية باتجاه التصحيح الهيكلي من خلال إبرامها لاتفاق التمويل الموسع

   
º Ŕ Ŵالتمويل الموس žاŽ1995ماي  22(ات º 21  هدفت الجزائر من إبرامها لهذا ): 1998ماي

مليار دولار  1.8الدولي على قرض للتمويل الموسع بقيمة الاتفاق الذي حصلت بموجبه من صندوق النقد 
إلى مواصلة جهود الإصلاح ودعم سياسة الإصلاحات الهيكلية  1995،363ماي  22أمريكي بتاريخ 

الهادفة في خطوطها العريضة إلى استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية، وتجسيد الخطوات الأولى باتجاه 
  .لى اقتصاد السوقالانتقال التدريجي الفعلي إ

وعملا منها على تحقيق الأهداف الكلية لبرنامج الإصلاح المعلنة بموجب هذا الاتفاق، حددت 
  364:أساسا في تمثلتالسلطات الجزائرية جملة من الأهداف 

 º   تسريع النمو الاقتصادي الحقيقي والرفع في معدله، على أن يبلغ تقديرا خلال السنة الأولى من
  .1995ـ   1994معدل النمو المحقق خلال  % 1.1، مقابل % 5.3معدل  1996ـ   1995عمر الاتفاق 

 º  مقابل المعدل المرتفع الذي كان عليه والمقدر% 10.3تدنية معدل التضخم إلى مستوى ،          
 .% 35.1بـ 

 º  التحرير الكامل للأسعار والتجارة الدولية.  
 º ،وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبيرة  التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية

  .والمؤسسات المحلية
 º  ذلك  وضع إطار قانوني تنظيمي لخوصصة المؤسسات العمومية، مع وضع جدول زمني لإتمام.  

كما قامت السلطات الجزائرية أنداك، في سبيل تحقيق أهدافها المعلنة باتخاذ مجموعة من 
  :متمثلة أساسا فيالإجراءات والتدابير ال
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 º  العمل باتجاه التحرير الكامل للأسعار، المفترض بلوغه في إطار تنظيم تشريعي جديد يقود
  365.باتجاه رفع الاحتكار عن الأنشطة الإنتاجية المصنفة إستراتيجية في السابق

 º وفاءا فقد التزمت السلطات الجزائرية بإدارتها بالاتجاه الصحيح ،بالنسبة للسياسة النقدية ،
اتخاذ مجموعة من الإجراءات تم بموجبها  1995حيث تم سنة . بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي

وبيع سندات ) إعادة تمويل البنوك(تحرير أسعار الفائدة، وإخضاع عمليات الإقراض لغرض إعادة التمويل
ة لعمليات الإقراض والاقتراض، أما بالنسب). adjudication(الخزينة في السوق النقدية لنظام المزايدة

على إجبارية أن تتم ات المالية، فقد أكد بنك الجزائر وعمليات البيع والشراء ما بين البنوك والمؤسس
تنفيذ أنظمة احترازية جديدة  1995كما بدأ بنك الجزائر في أوائل  366.تسويتها على مستوى السوق النقدية

   .ة لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الاحتياطيةللحد من تركيز المخاطر، ووضع قواعد واضح
 º قامت السلطات الجزائرية بداية من سنة  ؛المالية عبالنسبة للسياسة المالية وضبط الأوضا

 % 40باتخاذ مجموعة من الإجراءات شملت تبسيط ضريبة القيمة المضافة بإلغاء أعلى قيمة وهي  1995
ع نطاق الضريبة تدريجيا ليشمل قطاعي المصارف والتأمين ، وتوسي% 21وتحديد الحد الأقصى بنسبة 

 13 ، رفع المعدل من1997ية من جانفي إضافة إلى ذلك تم بدا. والأنشطة المهنية والمنتجات البترولية
كما  .% 14إلى  % 07كما تم نقل عدد من المنتجات الخاضعة لمعدل خاص وهو  .% 14    إلى %

، حيث تم تخفيض عدد المعدلات إلى خمسة 1997و 1996خلال سنتي  أعيدت هيكلة تعريفة الاستيراد
  367%. 45و تتراوح مابين صفر

هذه الإجراءات توجت بنجاح كبير، حيث تحول وضع الميزان المالي العام من عجز يعادل نسبة 
وبخلاف . 1997، سنة % 2.4، إلى فائض بنسبة 1993من إجمالي الناتج المحلي سنة  % 8.7

نسبة الاستيعاب الحكومي، نجح برنامج التصحيح الحكومي المعتمد في القضاء على التخفيض في 
مصادر العجز شبه المالية، وأدى إلى زيادة قدرة وزارة المالية على المدى المتوسط في استخدام السياسة 

  . الضريبية وسياسات الإنفاق كأداة فعالة من أدوات الإدارة الاقتصادية الكلية
 º سجلت ف، 1997و 1993ة لتطور النفقات العامة خلال نفس الفترة، أي بين سنتي أما بالنسب

يرجع إلى التدابير التي اتخذت  اوهو تراجع. تراجعا بحوالي خمسة نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي
لخفض النفقات مع تحسين تكوينها وشفافيتها، بما في ذلك إتباع سياسة دخول متشددة وتحرير الأسعار 

  .العام رلمشاريع الاستثما توتحسين ترتيب الأولويا

                                                 
إلا انه وخلال الفترة . من إجمالي الناتج المحلي % 05، تطبق نظاما لدعم السلع الاستهلاآية العامة، بلغت تكلفته 1994سنة آانت الجزائر مطلع ـ   365

وأنجزت هذه التدابير تدریجيا . تكلفتها البدیلة ، تم إزالة آل الإعانات المقدمة لهذه السلع مع رفع أسعارها لتصل إلى مستوى1996و  1994مابين 
) 1996 ـ  1994(آما اضطرت الحكومة خلال نفس الفترة. ما قد یترتب عنها من اثر اجتماعي ونتائج سلبية بالنسبة للمستوى العام للأسعارلتخفيف 

 .تقریبا، وذلك للوصول بها إلى مستوى الأسعار الدولية % 200إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية والطاقویة المدعمة بنسبة تصل في المتوسط إلى 
366 ـ     Hocine BENISSAD / L AJUSTEMENT STRUCTUREL ـ  L EXPERIENCE DU MEGREB/ OPU 1999  ـ/ p 65 

 37: آریم النشاشيبي وآخرون، مرجع سبق ذآره، ص ـ  366
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 º  ،أجرت السلطات الجزائرية تحولا تدريجيا في فأما فيما يخص الصرف والتجارة الخارجية
نظام الصرف، من خلال ربط الدينار بسلة من العملات الرئيسية إلى نظام التعويم المدار أو الموجه، ما 

تعزيزا لدور قوى  1995كما قامت نهاية . ابات التبادل الخارجيأعطى مرونة أكبر في التصدي لاضطر
حيث عرفت قيمة  368.بين البنوك يالسوق في تحديد مستوى سعر الصرف باعتماد نظام سوق النقد الأجنب

الدينار الجزائري بموجب ذلك تراجعا قبل أن تستقر مجددا بفعل الأثر المزدوج، الراجع من جهة 
   369.ومن جهة ثانية لتراجع قيمة الواردات وخدمة الديون الخارجية .لارتفاع عائدات التصدير

 º  ،اتخذت السلطات الجزائرية جملة من الإجراءات، هدفت أساسا فأما بالنسبة للتجارة الخارجية
حيث تم بموجبها خفض عدد معدلات التعريفة الجمركية . إلى زيادة الانفتاح وتعزيز التكامل الإقليمي

ثم إلى   % 50، إلى 1994سنة  %  60من  1996م الجمركي الأقصى بداية من سنة وخفض معدل الرس
كما اتخذت إجراءات أخرى لتحقيق قابلية تحويل الدينار الجزائري، خدمة . 1997اعتبارا من سنة  % 45

لأغراض الحساب الجاري مع تحرير جميع المدفوعات غير المنظورة، لتتوصل السلطات في غضون 
 . إلى بلوغ قابلية الحساب الجاري للتحويل بعد ما قامت بتحرير المصروفات السياحية 1997نهاية سنة 

 º  ،بادرت السلطات الجزائرية أنداك في إطار برنامج فأما فيما يخص الجانب الاجتماعي
الإصلاحات المعتمد، إلى إدخال تعديلات كبيرة على شبكة التأمين الاجتماعي باستحداث، من جهة 

للأشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام، الذي تقرر إلغاؤه تدريجيا، وبرنامجا لتوجيه  برنامجا
ومن جهة ثانية استحداث نظاما للتأمين ضد البطالة لتسهيل إعادة هيكلة . التحويلات إلى عديمي الدخل

  370.القطاع الصناعي

 º بموجبه العمال الذين تم  ىتلقمين على البطالة، فتم استحداث نظاما جديدا يأأما بالنسبة للت
الاستغناء عنهم مبلغا مقتطعا عند انتهاء الخدمة لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولا يستحقون الحصول على 

وعلى الجهات . تعويضات البطالة بعد هذا الوقت لتشجيعهم على البحث النشط عن فرص عمل جديدة
إضافة إلى رسم . وقت إنهاء الخدمةفي صندوق التأمين ضد البطالة " رسم دخول"المستخدمة دفع 

من الراتب  % 1.5يحصل صندوق التأمين على البطالة اشتراكا شهريا لتأمين البطالة بنسبة  ،الدخول
تستعمل هذه الاشتراكات لتمويل تعويضات البطالة . من أصحاب العمل % 2.5الأساسي للعاملين و

  .ليها بعد ثلاثة أشهرالشهرية التي يحق للعاملين المنهية خدمتهم الحصول ع

                                                 
 14: ـ  آریم النشاشيبي وآخرون، نفس المرجع أعلاه، ص 368
، آنتيجة لخفض سعر الصرف الاسمي من % 30فعلي الحقيقي بحوالي صرف الال، تراجعا في سعر 1996و 1993سجل خلال الفترة مابين  ـ  369

 .جهة، وبسبب السياسة الانكماشية التي اعتمدت من طرف السلطات فيما یخص إدارة الطلب والدخل
إنشاء نظام للخدمة  لغرض استبدال نظام الدعم العام الذي آان خاضعا للإلغاء التدریجي مثلما سبقت الإشارة؛، 1994تم في أآتوبر من سنة  ـ  370

أستكمل  1997وفي سنة . العامة یدار على المستوى المحلي، یقوم على فكرة تقدیم التعویض للقادرین على العمل، وتقدیم الدعم لغير القادرین عليه
ية التحتية للأریاف من خلال أیجاد نظام تعویضات الأنشطة العامة ببرنامج ذو بنية أفضل للأشغال العامة بدعم من البنك الدولي یهدف إلى تحسين البن

 . عشرین ألف فرصة عمل سنویا
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 º على خلفية انسحاب الدولة من ممارسة 1995ن القطاع العام، فقامت السلطات سنة أأما بش ،
النشاط الإنتاجي، بتوسيع الإطار القانوني الشامل لخوصصة المؤسسات العامة، وذلك بإصدار قانون 

ما كان قانون المالية التكميلي يسمح بالتملك الكامل لمعظم المؤسسات العمومية من طرف الخواص، بعد
، قد أجاز بيع المؤسسات العامة وعرض إدارتها على القطاع الخاص بموجب عقود الإدارة 1994لسنة 

كما تم تعديل قانون الاستثمار . من أسهم رأس مالها % 49واشتراك القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 
ال البنوك التجارية إضافة إلى سن قانون في رأس م ة، لغرض السماح بالمشاركة الأجنبي1994لسنة 

  1995.371سنة  نيقضي بإعادة بعض الأراضي التي تم تأميمها بعد الاستقلال إلى أصحابها الأصليي
  
  

  :المبحث الثالث
 نتائŝ اƗصşƚ الاقتصادي في الجزائر ومعالم الدور الاقتصادي الجديد للدولة 

  
المستقلة والمدعومة من طرف مؤسسات بريتن  سعت الجزائر من خلال إصلاحاتها الاقتصادية 

وودز إلى استعادة النمو الاقتصادي وتدنية معدلات التضخم والبطالة على المدى القصير والمتوسط 
وخلق بيئة أعمال اقتصادية تكون مستقطبة ومحفزة على الممارسة الاقتصادية ودافعة باتجاه التوسع فيها 

لمدى عملت على تحقيقه من خلال الشروع في تطبيق إجراءات أكثر، وذلك كهدف استراتيجي بعيد ا
إصلاحية تحولية يتم بموجبها الانتقال إلى تنظيم اقتصادي تحكمه ميكانزمات السوق وأدواته، يكون 

نت تمارسه في ظل التنظيم الاقتصادي السابق القائم على اللدولة فيه دورا يختلف كلية عن الدور الذي ك
  .حكمها الشامل في العملية الاقتصاديةالتخطيط المركزي وت

نتائج هذه الإصلاحات وطبيعة الدور الاقتصادي الجديد للدولة المرتسم بموجبها، نتناوله في هذا 
النتائج الأولية لسياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، : المبحث من خلال مطالبه الثلاث المتمثلة في

صادي والدور الجديد المناط بها، ثم الاقتصاد الجزائري وتحديات انسحاب الدولة من إدارة النشاط الاقت
 .الإنماء في ظل التنظيم الاقتصادي الجديد

 

 

 

                                                 
مؤسسة من المؤسسات العامة المحلية الصغيرة، یعمل معظمها  200، في تنفيذ أول برنامج للخوصصة، استهدف 1996شرع في شهر افریل ـ   371

منها على  250المؤسسات العامة الكبرى، ویهدف إلى بيع  ، تم اعتماد برنامج ثان للخوصصة یرآز على1997وفي أواخر سنة . في قطاع الخدمات
. الشروع في تنفيذ برنامج خوصصة جميع مؤسسات البناء العامة، وخفض حجمها أو تصنيفها 1995آما تم سنة . 1999و 1998مدى الفترة ما بين 

ولغرض تسهيل عمليات الخوصصة وتحویل . ية فيهامن القوة العاملة الأصل % 25مؤسسة وتسریح ما یزید عن  19وترتب عن هذا البرنامج حل 
، الذي أتاح إمكانية الدفع 1995تعدیل قانون سنة  1997تم في افریل من سنة  ،الملكية، والتصدي لمشكلة الندرة النسبية للمدخرات الخاصة المحلية

 .بأقساط، آما أتاح مشارآة العاملين في أسهم رأس المال
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 : النتائŝ الأولية لسياسات اƗصşƚ الاقتصادي في الجزائر: المطلŔ الأول

تمكنت السلطات الجزائرية خلال وبعد تنفيذها لإصلاحاتها الاقتصادية من تحقيق نوع من 
رار المالي، ووضع اللبنات الأولى لبناء اقتصاد سوق حرة تحكمها متغيرات وميكنزمات اقتصادية الاستق

    .بالدرجة الأولى
وإذا كانت أولى نتائج هذه الإصلاحات قد تمثلت في التجسيد العملي الميداني للتحول الاقتصادي 

مباشرة آنية نتجت عن عملية فإن هناك الكثير من النتائج الأخرى التي منها ما اعتبرت . التنظيمي
الإصلاح وما صاحبها من إجراءات، ومنها ما ارتبطـ  وهو الأهم والغاية من الإصلاح في مجمله ببيئة 

هذه النتائج بنوعيها . الأعمال الجديدة التي ارتسمت في ظل التنظيم الاقتصادي الجديد المتحول إليه
  :نستعرض أهمها فيما يلي

يمكن تقسيم أهم النتائج المباشرة أو الفورية : أو الŽورية لƘصşƚ النتائŝ المباشرŖ: أولا
   .نتائج اجتماعية، ونتائج اقتصادية: إلى مجموعتين للإصلاح الاقتصادي

1  ºالاجتماعية ŝما تم تسجيله من خلال مراجعة النتائج الأولية المباشرة لتطبيق برامج : النتائ
، هو أن هذه الأخيرة خلفت تأثيرات سلبية كبيرة، خاصة على الإصلاح الاقتصادي في بعدها الاجتماعي

  : وهو ما يمكن التدليل عليه من خلال ما يلي. متوسطي وضعيفي الدخل من أفراد المجتمع
ارتبطت النتائج السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فيما يخص التشغيل : º التشźيل والبطالة 

اسا في تحرير الأسعار ورفع الدعم عنها، وتقييد الإنفاق كنتيجة والبطالة بجملة من العوامل تمثلت أس
إذ وبحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فقد عرفت معدلات  372.لاعتماد سياسة نقدية ومالية انكماشية

 % 24.36، وصولا إلى 1990سنة  % 19.7إلى  1989سنة   %18.1البطالة نموا متزايدا منتقلة من 
   1995.373ة سن % 28.1، و1994سنة 

هذا التزايد المستمر، يفسره التفاوت الذي سجل بين معدل نمو القوى العاملة الذي قدر خلال 
، ومعدل نمو فرص التشغيل الذي بالرغم من النمو الذي سجله والذي % 04بـ  1995و 1981الفترة 

المطلوب ، إلا أنه بقي دون المستوى 1995 ـ 1990كمتوسط سنوي للفترة  % 10تراوح في حدود 
 :والجدول التالي يوضح أكثر. العاملة ىمقارنة بالمعدل المتراكم لنمو القو

 

 

 

                                                 
عل اعتبار أن البطالة في الجزائر وفي إطارها العام ترجع أساسا . ي بعدها المرتبط بانعكاسات تطبيق برنامج الإصلاحـ  نتكلم هنا عن البطالة ف 372

 PROFIL:أنظر) العامل الدیمغرافي ومشارآة المرأة في سوق العمل، والتعليم والتكوین(إلى جملة من الأسباب أهمها عوامل اجتماعية وثقافية
 t de La Médiranée,Fance/Economic Research,Egypt/ Coordonateurs Femis/Institut de laALGERIE/ Institu PAYS

méditerranée  ـ Janvier 2006/p.p3   5,ـ. 
  RETROSPECTIVE STATISTIQUE 1970 – 2002/ Office National des Statistiques / Edition 2005P:58ـ   373
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  .معدل زيادŖ فرص التشźيل كنسبة إلƏ معدل زيادŖ القوŖ العاملة): 37(الجدول رقم 
                                           ŖترŽ1990لل  º1995  

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  

 7561000  6814000 6561000 6221640  5958520 5853860 النشطة لقوة العم

 2037689  1688509 1600884 1455241  1374034 1354583  مناصب الشغل

  28.10  24.36  23.15  23.8  21.2  19.7 %معدل البطالة 

   :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مأخوذة من :المصدر     
RETROSPECTIVE STATISTIQUE 1970 – 2002/ Office National des Statistiques               

p.p 52               59ـ /Edition 2005  
  
لتحقيق الاستقرار  كان لسياسة تقييد الطلب التي اعتمدت: º المداخيل والقدرŖ الشرائية 

محتشمة التي أدخلتها الاقتصادي، الأثر البالغ على قدرة المواطنين الشرائية بالرغم من بعض الزيادات ال
فمن جهة تأثرت هذه القدرة بالتخفيض الكبير لقيمة الدينار وتخفيض الإنفاق . الحكومة على الأجور

الحكومي، ومن جهة أخرى بارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية خاصة الضرورية منها نتيجة تحرير 
  . الأسعار ورفع الدعم عنها

 2800ادي والاجتماعي، فقد انخفض متوسط دخل الفرد من إذ ووفقا لإحصائيات المجلس الاقتص
كما انخفضت في مقابل ذلك القدرة الشرائية . 1997دولار سنة  1350إلى  1987دولار أمريكي سنة 

وبحسب دراسة أجراها الديوان . ترةدولار خلال نفس الف 2000دولار أمريكي إلى  4500للفرد من 
 14نتائجها أن  ، أظهرت1995ـ  1988مستوى المعيشة للفترة الوطني للإحصائيات حول الاستهلاك و

من أفراد المجتمع الجزائري يعيشون تحت مستوى الفقر المقدر بحسب تكلفة الاستهلاك الغذائي  %
وبالنظر إلى المقياس العالمي لمستوى الفقر والمحدد عند . دولار سنويا للفرد الواحد 311 والخدمات بمبلغ

كدخل سنوي للفرد، يتضح أن نسبة الجزائريين الذين يعيشون تحت مستوى الفقر قد دولار أمريكي  500
متأثرة بانعكاسات برامج الإصلاح وسياسة تقييد  ،1997سنة  % 26إلى  1987سنة  % 8.7ارتفعت من 

  .ويمكن التوضيح أكثر من خلال الجدول التالي 374.الطلب
  

 

 
                                                 

البصيرة  مركز ،مجلة دراسات اقتصادية ،الديمغرافي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائرانعكاسات النمو  ،رةيجويدة عمـ   374
  .84 :، ص2005العدد الخامس، مارس  ،الإنسانيةوالدراسات  للبحوث

  .كان ذلك نتيجة لاعتماد السلطات الجزائرية لسياسة نقدية ومالية انكماشية خلال تلك الفترة  ـ 375
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  :ر النسبي للقدرŖ الشرائية للمواطنيƇبعů المعطيات الدالة عƇ التطو): 38(الجدول رقم
  % :الوحدة

  1990  1991  1994  1995  

  19.3  27.4  29.5  15.0 %تطور المداخيل 

  28.0  31.5  33.2  23.8 %تطور الأسعار 

  انعكاسات النمو الديمغرافي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر  رة،يجويدة عم :المصدر
  .84:، ص2005مركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية، العدد الخامس، مارس  مجلة دراسات اقتصادية،

  
2  ºالاقتصادية ŝعلى عكس النتائج الاجتماعية لسياسة الإصلاح التي حملت الجزائر تكلفة : النتائ

اجتماعية باهظة، فقد كان لهذه الإصلاحات على المستوى الاقتصادي، أو بالأحرى فيما يخص التوازنات 
آثارا ايجابية تمثلت أساسا في انتقال وضعية الميزانية العامة للدولة من حالة العجز الذي  ،الاقتصادية الكلية

من هذا  % 03، إلى فائض زادت نسبته عن 1993من إجمالي الناتج المحلي سنة  % 09قدر بـ
  . 1997سنة  % 2.4، و1996الإجمالي سنة 
الزيادة التي حصلت على مستوى الإيرادات  قد نتج عن إلى أن الأداء المالي الجيدهنا نشير 

ومن جهة ثانية بسبب الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط  .الحكومية كنتيجة لتراجع قيمة الدينار من جهة
خاصة  375، زيادة طبعا على الأثر الحسن الذي أحدثته سياسة تقييد الطلب1996في السوق الدولية سنة 
 .الدعم والاستثمار بالنسبة للأجور وإعانات

 1994من جانب آخر، حقق برنامج الإصلاح الذي شرعت الجزائر في تنفيذه بداية من سنة 
نهاية سنة  % 06مثلما سبقت الإشارة نتائج حسنة فيما يخص كل من التضخم الذي تراجع إلى حدود 

  . سببين رئيسيينمتأثرا بتخفيض قيمة الدينار، وتحرير الأسعار ك 1994،376سنة  % 39، مقابل 1997
كما كان للسياسة النقدية والمالية الانكماشية التي اعتمدتها السلطات في إطار برنامج الإصلاح 

حيث ارتفعت قيمة الاحتياطات الرسمية . الأثر الحسن في تعزيز الوضع الخارجي للجزائر بدرجة كبيرة
مليار دولار مع نهاية سنة  2.1لى ، إ1993مليار دولار أمريكي نهاية سنة  1.5من النقد الأجنبي من 

بعدما  د، أي ما يعادل ثمانية أشهر من الاستيرا1997مليار دولار في نهاية سنة  08، ثم إلى 1995
   1993.377كانت في حدود الشهر والنصف فقط سنة 

                                                 
 .02:، ص1999،الدورة الثامنة، ماي 1998مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة ال ـ   376

  
  .ـ  آان ذلك راجعا في الأساس إلى التحسن الذي سجلته أسعار النفط على مستوى السوق الدولية 377
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سنة  % 02إذ من . من جانب آخر سجل الناتج المحلي الحقيقي تراجعا ملحوظا في نسب هبوطه
تراوح في  378ليسجل بعد ذلك نموا حقيقيا ملحوظا. بقيم سالبة طبعا 1994سنة  % 01إلى انتقل  1993
   1998.379سنة  % 05، ثم 1996و 1995سنتي  % 04 حدود

 % 4.64ه من وضع العجز الذي قدر بـ الميزان التجاري بدوره سجل تحسنا جيدا بانتقال
 % 37و % 33بتحقيقه فائضا قدره  على التوالي، إلى الوضع الموجب 1995و 1994سنتي  % 2.87و

هذا التحسن وإن كان راجعا بالدرجة الأولى إلى التحسن  380.على التوالي 1997و 1996خلال سنتي 
الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية وتخفيض قمة الدينار، إلا أن عوامل أخرى ساهمت في 

تهلاكية والأسماك وبعض المنتجات تحققه، منها زيادة صادرات بعض المنتجات الغذائية والاس
 381.الصناعية

  
بالرغم من أن إصلاحات التحول الاقتصادي في الجزائر جاءت نوعا ما  382:نتائŝ الأداŇ: ثانيا

إذ . إلا أن خطاها كانت أسرع 383متأخرة مقارنة بالكثير من الدول النامية الأخرى والعربية منها تحديدا،
ادلة أدائها الاقتصادي الكلي مع أداء اقتصاديات من سبقها إلى تمكنت الجزائر من مع 1998مع نهاية 

   384.الإصلاح من الدول العربية، وتقدمت أحيانا في ذلك
نتائج الأداء وإن كان من السابق لأوانه تحديدها أو الحكم عيها بسبب قصر فترة العمل التنموي في 

على ذلك في ظل المتاح من المعطيات من  ظل التنظيم الاقتصادي الجديد المتحول إليه، إلا أن التدليل
  . تاريخ نهاية البرنامج إلى يومنا قد يفي بالغرض ولو في حدوده الدنيا فقط

ر إلى حصيلة الأداء الاقتصادي لما يقارب عشرية من الزمن في ظل التنظيم الاقتصادي ظفبالن
    . ق نتائج مبدئيا تعتبر حسنةإلى يومنا، يتضح أن الجزائر تمكنت من تحقي 1998أي من سنة  385الجديد،

إذ بالنسبة للتعاملات التجارية الدولية، انتقل رصيد الميزان التجاري من وضع العجز إلى وضع الفائض بداية 
هذه الفوائض وإن تميزت بعدم الثبات في . وبقي محافظا على وضعه الموجب حتى يومنا 1996من سنة 

، إلا أنها عرفت بداية 2002 حتى 1996طوال السنوات الممتدة من  عدم الاستقرار في اتجاه التغيروالقيمة 
  .والجدول التالي يوضح ذلك. نوعا من الاستقرار ميزه التزايد المستمر والمتنامي 2003من سنة 

                                                 
فوعا بتحسن رصيد الميزان التجاري آنتيجة لتحسن قيم صادرات المحروقات وانتعاش الزراعة والتوسع هذا التحسن في أداء النمو الذي آان مد ـ  378

في قطاعي الإنشاء والخدمات زیادة على تحسن معدلات التبادل التجاري لصالح الجزائر، آلها عوامل ساهمت في تحسن مستوى دخل الفرد خلال 
 . 1996، و1995سنتي 

  .03: ص ،نفس المرجع أعلاه ـ  379
 .26: ص ،1998، الدورة العاشرة، أفریل 1997ـ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة  380
 .168: ـ  نفس المرجع أعلاه، ص 381
تحول إليه بموجب برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم اعتماده من ـ  نقصد بنتائج الأداء، فاعلية الأداء التنموي في ظل التنظيم الاقتصادي الجدید الم 382

 .طرف الجزائر
نت ـ  الكثير من الدول العربية سبقت الجزائر إلى اعتماد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادیة؛ آالأردن وتونس والمغرب ومصر، وغيرها، وآا 383

الذي دعا إلى الانفتاح الاقتصادي  1974سنة  43حيث آان ذلك بصدور القانون رقم مصر أول الدول العربية اعتمادا لهذا النوع من الإصلاحات، 
 .وفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية

 .بشأن النتائج الاقتصادیة  65الصفحة ـ  أنظر المعطيات التي أوردناها في  384
  .لم یكتمل بعد إرساء آامل ميكانزماتهـ   385
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  .º 2006 1995ة الميزاƇ التجاري للŽترŖ وضعي): 39(الجدول رقم
  مليار دولار أمريكي :الوحدة

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  Ƈالميزا

 التجاري
0.52 3.69 5.60 0.803 2.49 ... 7.06 4.37 8.84 11.12 21.18 28.95 

  ، 1997، 1996تقارير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسيات الثانية :* من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر 
  .CNESطني الاقتصادي والاجتماعي ،المجلس الو1999، 1998           

  ".ج)"9/1(، الفصل التاسع، الملحق 2007التقرير الاقتصادي العربي الموحد    
  

كما تمكنت الجزائر خلال نفس الفترة من سداد مديونيتها الخارجية مقابل زيادة رصيد احتياطاتها 
  .والجدول التالي يوضح ذلك .لم يسبق أن سجلته من قبل ى قياسيمستوالتي بلغت  يمن الصرف الأجنب

 

  :º 2007 1995ي واحتياطات الصرف للŽترŖ تطور رصيد الديƇ الخارج): 40(الجدول رقم 
                                              مليار دولار أمريكي :الوحدة                                           

 95 96979899000102 0304 05 06 07 

المديونية 

  الخارجية

.... 33.6 31.2 30.5 28.3 25.2 22.5 22.6 23.3 21.8 17.19 5.6 ... 

احتياطي 

  الصرف

2.77 5.07 8.69 7.47 5.16 12.57 18.99 24.06 34.08 44.75 56.30 77.91 ... 

  ، الفصل التاسع 2007التقرير الاقتصادي العربي الموحد *  :من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
  www.amf.org.ae : http// ،وصندوق النقد العربي، إحصائيات النقد والائتمان). 9/4(الملحق          

 *PROFIL PAYS ALGERIE/ Institut de La Médiranée,Fance/Economic. Research,Egypt/ 

Coordonateurs Femis/Institut de la méditerranée ـ    Janvier 2006/page30. 
 
من جانب آخر وفي مقابل ما تم حله وتصفيته من مؤسسات عمومية مع ما صاحب ذلك من 
تسريح لأعداد كبيرة من العمال، تمكنت الجزائر بموجب برنامجها الاقتصادي الإصلاحي التحولي من 

من إجمالي  % 79.56في توليد  2006خلق نسيج إنتاجي خاص ناشئ وفعال ساهم وفقا لإحصائيات 
 .أكثر من خلال الجدول التالي توضيحهلمنتوج الداخلي الخام، وهو ما يمكن ا
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  مساهمة القطاعيƇ العام والخاص في إجمالي الناتŝ الداخلي الخام خارŜ المحروقات): 41(الجدول رقم
ŖترŽ2001 لل º 2006:  
  جزائريمليار دينار  :الوحدة

 2001 200220032004 2005 2006 

 % القيمة % القيمة % القيمة%القيمة%ةالقيم % القيمة
العام  ųحصة القطا

  Ţ.د.Ƈ.في إ

481.5 23.6 505.0 23.12 550.6 22.9 598.65 21.8 651.0 21.59 

 

704.05 20.4

4 

حصة القطاų الخاص 

  Ţ.د.Ƈ.في إ
1560.2 76.4 1679.1 

 

76.9 1884.2 77.1 2146.75 78.2 2364.5 78.41 2740.06 79.56 

ų100 3444.11 100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 100 2184.1 100 2041.7  المجمو 

  . 48، ص 2007 ـ 12ة المعلومات الاقتصادية رقم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشري :المصدر
  .37: ، ص2006، نفس المرجع أعلاه، مؤشرات عام 2001بالنسبة لسنة * 

  . ة المضافة فيمكن توضيحها من خلال الجدول التاليأما مساهمة القطاع الخاص في القيم
  .مساهمة القطاų الخاص والقطاų العام في القيمة المضافة بحسŔ مجالات): 42(لجدول رقما

ŖترŽ2002(النشاط الاقتصادي لل   º2006(  
  مليار دج :الوحدة

قطاعات 

  النشاط

 Ŵالطاب

  القانوني

2001  2002 2003 2004  2005  2006  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة % القيمة % القيمة %  القيمة

  

  الزراعة

  99.84  638.63  99.84  578.79 99.84  577.97 99.75 508.78 99.69 415.91 99.6 410.4  خاص

  0.16  1.00  0.16  0.93 0.16  0.94 0.24 1.24 0.31 1.31 0.4  1.6  عام

ų100  639.63  100  579.72 100  578.88 100 510.03 100 417.22 100  412  المجمو  

 Ňالبنا

والأشźال 

  العمومية

  79.72  486.37  79.81  403.37 78.12  358.33 70.85 284.09 71.17 263.29  69.13  221.5  خاص

  20.27  123.69  20.19  102.05 21.87  100.34 29.15 116.91 28.83 106.64  30.87  98.9  عام

ų100  610.07  100  505.42 100  458.67 100 401 100 369.93 100 320.4  المجمو  

النقل 

والاتصالا

  ت

  75.39  576.941  69.86  417.59 69.27  349.06 74.01 305.23 74.3 270.68 76 259.7  خاص

  24.61  188.291  30.14  180.19 30.72  145.81 25.99 107.2 25.7 93.65 24  81.7  عام

ų100  765.23  100  597.78 100  503.87 100 412.43 100 364.33 100 341.4  المجمو  

خدمات 

المŌسسا

  ت

  80.69  50.32  79.77  45.65 71.13  36.06 72.03 31.08 71.45 29.01 70  21.6  خاص

  19.31  12.04  20.23  11.58 28.86  14.62 27.97 12.35 28.55 11.59 30  9.2  عام

ų100  62.36  100  57.23 100  50.69 100 44.15 100 40.6 100  30.8  المجمو  

لŽندقة ا

  واƗطعام

  87.24  65.30  87.45  60.88 87.0  54.5 86.81 51.52 86.58 47.93 90  43.5  خاص

  12.76  9.55  12.55  8.74  13  8.14 13.19 7.83 13.42 7.43 10  4.8  عام
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ų100  74.85  100  69.62 100  62.64 100 59.35 100 55.36 100  48.3  المجمو  

الصناعة 

  الŦźائية

  82.18  110.86  80.48  101.79 78.41  93.5 74.96 86.49 71.41 80.54 70.6  79.1  خاص

  17.82  24.04  19.52  24.69 21.58  25.73 25.04 28.89 28.59 32.25 29.4  32.9  عام

ų100  134.9  100  126.48 100  119.24 100 115.38 100 112.79 100  112  المجمو  

صناعة 

  الجلد

  86.67  2.21  84.93  2.31 83.2  2.23 82.11 2.02 82.63 2.14 77.27  1.7  خاص

  13.33  0.34  15.07  0.41 16.8  0.45 17.89 0.44 17.37 0.45 22.73  0.5  عام

ų100  2.55  100  2.72 100  2.68 100 2.46 100 2.59 100  2.2  المجمو  

Ŗ94.02  675.05  94.17  629.18 93.43  567.19 93.19 514.56 93.43 475.8 93.9 449.3  خاص  التجار  

  5.98  42.91  5.83  38.95 6.56  39.86 6.81 37.61 6.57 33.47 6.1  29.1  عام

ų100  717.96  100  668.13 100  607.05 100 552.17 100 509.28 100 478.4  المجمو  
  .49: ، ص2007، مؤشرات 12وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشرية المعلومات الاقتصادية رقم  :المصدر

  .39: ، ص2006، نفس المرجع أعلاه، مؤشرات عام 2001بالنسبة لسنة * 
 

علية قبل اعتماد  نمن الجدول يظهر أن الدور الإنتاجي للقطاع الخاص عرف نموا حسنا مقارنة بما كا
كما  386.برامج التصحيح التي سمحت للقطاع الخاص الوطني بالاستثمار في معظم مجالات النشاط الإنتاجي

 293946، منها 2007مؤسسة سنة  368000إلى حدود  1994مؤسسة سنة  12000انتقل عدد مؤسساته من 
ما سمح بتوفير حوالي ، وحدة للصناعات التقليدية 116959إضافة إلى  387مؤسسة صغيرة ومتوسطة،

   2007.388منصب شغل أواخر سنة  1064983
   

  :انسحاŔ الدولة مƇ النشاط الاقتصادي والدور الجديد المناط بƌا :المطلŔ الثاني
عبر السياسة الاقتصادية عن تصور السلطات القائمة على اقتصاد بلد ما حول أفضل الطرق ت

  . لتحقيق مجموع ما يعرف عادة بأهداف السياسة الاقتصادية العامة
وتختلف السياسة الاقتصادية من دولة لأخرى ومن اقتصاد لآخر، باختلاف طبيعة التنظيم 

فالدول التي تقوم اقتصادياتها على . وغيرها ...طور الاقتصاديينالاقتصادي المعتمد ومستوى التقدم والت
حرية السوق وقوى العرض والطلب تكون سياساتها الاقتصادية خاصة من حيث الأدوات المعتمدة مختلفة 
إلى حد كبير عن السياسة الاقتصادية المعتمدة من طرف دول تقوم اقتصادياتها على التخطيط المركزي 

كما تختلف هذه السياسة بين دول بلغت . الإنتاج والعمليات المرتبطة به نكامل في شؤووتحكم الدولة ال
وذلك أن الوضع . للعمل الإنمائي ىمستويات متقدمة من التطور ودولا أخرى مازالت في المراحل الأول

طة في الحالة الثانية يتطلب سياسات اقتصادية إلى حد ما تدخلية تضمن إرساء الأطر العامة الضاب

                                                 
  .2002سنة  % 7.34ه من إجمالي القيمة المولدة في قطاع المحروقات بلغت حصتـ   386
  .10: ، ص2007،مؤشرات عام 12ـ  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشریة المعلومات الاقتصادیة رقم   387
  .05: ـ  نفس المرجع أعلاه، ص  388
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للممارسة الاقتصادية والتوجيه الأولى للأجهزة الإنتاجية وفقا لما يستجيب لخصوصيات المرحلة 
  .الاقتصادية والاجتماعية للدولة

دون الرجوع إلى البحث في الخلفية الإديولوجية لهاذين الطرحين، ودون الرجوع كذلك للبحث في 
نشير إلى أن معظم الدول التي اعتمدت الطرح أي الطرحين أكفأ وأقدر على تحقيق الأهداف المعلنة، 

الثاني التدخلي، تحولت إلى اعتماد الطرح الأول اللاتدخلي، بما في ذلك الدول التي كانت ملهمته ومصدره 
  .وذلك لأسباب كثيرة تفاوتت بين دولة وأخرى، وعلى فترات زمنية مختلفة كذلك. الإديولوجي والفلسفي

، معتمدة في ذلك على 1988ذ خطوات التحول الأولى بداية من سنة أما الجزائر، فشرعت في اتخا
  :جملة من الإجراءات والتدابير تمثلت أساسا في

 º 1988(ة للدولةاستقلالية المؤسسة العمومية، وإرساء هيئات مكلفة بتسيير الأموال التجاري .(  
 º إنشاء الشركات القابضة)holdings (في شكل شركات مساهمة)1995 .( 

 º 1995(إصدار القانون الخاص بخوصصة المؤسسات العمومية.( 

 º 1993(إصدار القانون الخاص بترقية وتطوير الاستثمار الخاص.(   

 º إصلاح بيئة الأعمال، من خلال إرساء ووضع بعض ميكانزمات عمل السوق الحرة.  
 

لانسحاب  ىات الأولتم تجسيد الخطو ):استقƚلية التسيير(استقƚلية المŌسسة العمومية: أولا
، 1988جانفي  12المؤرخ في  01ـ  88الدولة من ممارسة النشاط الاقتصادي، بإصدار القانون 
الذي دعم بجهاز تنظيمي يقوم على إنشاء  389المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

 391.وال عامة تتولى تسييرها الماليبصفتها عونا ائتمانيا للدولة تسند إليها رؤوس أم 390صناديق للمساهمة
. أي أنها مكلفة بتسيير محفظة أسهم أو حصص رأس المال المملوكة للدولة في المؤسسات الاقتصادية

وبهذا الصدد تتولى صناديق المساهمة، القيام باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة، لاسيما عن طريق 
مالية، وبذلك تشكل حافظة  اادية بهدف تحقيق أرباحالمساهمة في رأس مال المؤسسات العمومية الاقتص

كما تتولى الصناديق، طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام قانونها  392.للقيم المنقولة التي تتولى تسييرها
مال ال الأساسي تسيير الأسهم الحصصية التي تقدمها المؤسسات العمومية الاقتصادية للدولة مقابل رأس

  393.التأسيسي المدفوع

                                                 
 .1988سنة ) ینایر(نفى جا 13، مؤرخ في  2ـ  الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، العدد 389
 ...یتعلق بصنادیق المساهمة، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة العدد 1988ینایر سنة  12مؤرخ في  03ـ   88ـ  القانون رقم  390
  .من القانون أعلاه 2ـ  المادة  391
 .ساهمة، سبق ذآرهیتعلق بصنادیق الم 1988ینایر سنة  12مؤرخ في  03ـ   88من القانون رقم  02ـ  المادة 392
 .من القانون أعلاه 4ـ  المادة  393
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ضافة إلى ما سبق، يدرس الصندوق وينفذ كل تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي إ
وعلاوة على ذلك يتعين . للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحوز أسهمها أو حصصا في رأسمالها

 394.على الصندوق تحقيق أرباحا ضمن الشروط التي يحددها مخططه المتوسط الأمد

جديد في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، جاء في الواقع لتأكيد انسحاب هذا الأسلوب ال
الإنتاجية، دون أن يعني ذلك الإلغاء التام  ةالدولة من الساحة الاقتصادية بصفتها منتجا ومسيرا للأنشط

وجب وهذا على اعتبار أن المؤسسة الاقتصادية العمومية على الرغم من أنها أصبحت بم. للقطاع العام
 396شخصية معنوية تسرى عليها قواعد القانون التجاري 395"01 ـ 88القانون "الاستقلالية  إصلاحات

تأخذ شكل إما شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية، إلا أن الدولة بقيت مالكة مساهمة في 
  397.رأس مالها دون أن تسيرها مباشرة

لتي عرفت باسم الخوصصة الشكلية هذه الإصلاحات التي مست المؤسسة الاقتصادية وا
)privatisation formelle( أدخلت على المؤسسة قواعد وأحكام القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالتنظيم ،

) مجلس إدارة(والتسيير، والحرية في إقامة وربط العلاقات التجارية، مع خضوعها لإشراف جهاز إداري
  398.ث البنية والمهام، وإلى رقابة خارجية مستقلةنفسه القائم في مؤسسات القطاع الخاص، من حي

عمدت السلطات الجزائرية، اعتبارا من نتائج الإصلاحات المحتشمة : إنشاŇ الشركات القابضة: ثانيا
، إلى تعميق إصلاحاتها الاقتصادية، فيما يتعلق 1994و 1988التي تم تحقيقها خلال الفترة مابين سنتي 

حيث تم ذلك من خلال مخطط لانسحاب الدولة من . لرؤوس الأموال العموميةأساسا بنمط التسيير المباشر 
الساحة الاقتصادية، جسد لأول مرة التوجه نحو الخوصصة الفعلية للمؤسسات العمومية من خلال إصدار 

 25 ـ 95والأمر رقم  399يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، 22 ـ 95الأمر رقم : التاليينالأمرين 
حيث أدخل الأمر المتعلق بتسيير الأموال التجارية  400.ر رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولةيتعلق بتسيي

   401:التابعة للدولة تعديلات جذرية على تنظيم القطاع العمومي من جانب
  º تسيير المؤسسات العمومية من خلال الاعتراف بحق ملكية المؤسسة  تحريك استقلالية

  .لموجوداتها
 º من الأمر  27نصت المادة حيث . ركات القابضة العمومية محل صناديق المساهمةإحلال الش    

  ".تحل الشركات القابضة العمومة محل صناديق المساهمة في الحقوق والواجبات"على  25 ـ 95رقم 
                                                 

 .من القانون أعلاه 10ـ  المادة  394
  . یتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادیة 1988ینایر سنة  12مؤرخ في  01ـ   88ـ  القانون رقم  395
  .لاهمن القانون أع 3ـ  إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة، المادة  396
مباشرة أو ) أي في المؤسسات العمومية الاقتصادیة(أو الجماعات المحلية فيها/تملك الدولة و"من القانون أعلاه  5ـ  جاء في الفقرة الثانية من المادة  397

  .أو الحصص/ بصفة غير مباشرة، جميع الأسهم و
398 ـ    Nacer Eddine SADI/op ـ   cité/ p 52. 

 . 48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، العدد 1995غشت سنة  26خ في مؤر 22ـ   95ـ  الأمر رقم  399
الجریدة الرسمية للجمهوریة / ، یتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة1995سبتمبر سنة  25مؤرخ في  25ـ   95الأمر رقم  ـ  400

 .55الجزائریة، العدد 
 cité/ p56 ـ Nacer Eddine SADI/op ـ 401
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، أصبحت الشركات القابضة المنظمة في شكل شركات مساهمة تحوز 25ـ  95 رقم بموجب الأمر
هي من تتولى  ،أو تشترك فيه مع أشخاص معنويون آخرون تابعون للقانون العام/ا كاملا والدولة رأس ماله

   402.تسيير الأموال التجارية التابعة للدولة
تحول طبقا لأحكام هذا الأمر، القيم المنقولة "على  25 ـ 95 رقم من الأمر 4حيث نصت المادة 

ون العام في المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلى التي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقان
الشركات القابضة العمومية قصد تسيير الأسهم أو سندات المساهمة أو شهادات الاستثمار أو أي قيم منقولة 

  ". أخرى تحوزها الدولة أو المكتتبة باسمها، وإدارة ذلك
الأسهم والمساهمات كما تحول الشركة القابضة العمومية، جميع خصائص حق الملكية على 

التي تحولها إليها أو تكتتب باسم الدولة، أو من أموال خاصة في أية شركة  ىوالقيم المنقولة الأخر
كما يمكن للشركة القابضة العمومية أن تصدر جميع القيم المنقولة أو  403.تجارية مهما كانت طبيعتها

  404.عملتشتريها أو تتنازل عنها وفق التشريع التجاري الجاري به ال
وتتولى الشركات القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة 

المحولة إليها وجعلها أكثر مردودية، وتشجيع وتنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية  ىالأخر
مية، أن تحدد وتطور في مقابل ذلك ولهذا الغرض يستوجب على الشركات القابضة العمو. التي تراقبها

استراتيجيات وسياسات الاستثمار والتمويل في الشركات التابعة لها، وكذا أية سياسة لإعادة هيكلة 
  405.المؤسسات وإعادة انتشارها، نظرا لضغوط السوق

من جانب آخر يمكن للشركات القابضة العمومية أن تنظم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 
الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها، عندما تقتضي ذلك مصلحة  بهما جميع حركات رؤوس

غير أنه يجب أن تحافظ على استقلال الذمة المالية للشركات . الشركات التجارية التي تكون حافظتها
  406.التجارية التابعة لها

  
ن أداء دور استوجب تراجع الدولة ع: إصدار القانوƇ المتعلž بخوصصة المŌسسات العمومية: ثالثا

العون الاقتصادي الرئيسي، اعتماد إطار قانوني لخوصصة المؤسسات العمومية وتعزيز الاستثمارات 
لأول مرة ببيع المؤسسات العمومية، وعرض إدارتها  1994حيث سمح قانون المالية التكميلي لسنة . الخاصة

في أسهم رأس  % 49ة تصل إلى على القطاع الخاص بموجب عقود الإدارة، واشتراك القطاع الخاص بنسب
الذي  407، بإصدار القانون المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،1995هذا الإطار تم توسيعه سنة . مالها

                                                 
  .، سالف الذآر أعلاه 25ـ   95من الأمر رقم  5ـ  المادة  402
 .سالف الذآر 25ـ   95من الأمر رقم  6ـ  المادة  403
 .من الأمر أعلاه 7ـ  المادة  404
  .من الأمر أعلاه 9ـ  المادة  405
  .من الأمر أعلاه 10ـ  المادة  406
  .48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، العدد 1995سنة ) أوت(غشت 26في  مؤرخ 22ـ   95ـ  الأمر رقم  407
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تعنى  :حيث جاء في المادة الأولى منه ما يلي. سمح بالملكية الخاصة الكاملة لمعظم المؤسسات العمومية
  :تتجسدالخوصصة القيام بمعاملة أو معاملات تجارية 

 º   إما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو
  .كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص

 º  وإما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون
  .وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه ،الخاص

  
يهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي : منه ما يلي 2كما جاء في المادة 

  :تمارس نشاطاتها في القطاعات الآتية
 º  شغال الريالدراسة والانجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية وأ.  
 º  الفندقة والسياحة.  
 º  التجارة والتوزيع.  
 º  الصناعات النسيجية، والصناعات الزراعية الغذائية.  
  º الصناعات التحويلية.  
 º  النقل البري للمسافرين والبضائع.  
 º  أعمال الخدمات المينائية والمطارية.  
 º  التأمينات.  
 º  ؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطةالصناعات الصغيرة والمتوسطة والم.  
 

بمساندة البنك الدولي،  1996وقد شرع في تنفيذ أول برنامج للخوصصة في شهر أفريل من سنة 
شركة من الشركات العامة المحلية الصغيرة، التي يعمل معظمها  200حيث استهدف هذا البرنامج حوالي 

لشروع في تنفيذ البرنامج بداية شهر أفريل، إلا أن ونشير هنا إلى أنه وبالرغم من ا. في القطاع الخدمي
وبحلول . ، بعد إنشاء خمسة شركات قابضة إقليمية1996عملية الخوصصة لم تتسارع إلا مع نهاية سنة 

إضافة إلى ذلك، تم . شركة محلية 800، كان قد تم خوصصة أو حل ما يزيد عن 1998أفريل من سنة 
ن للخوصصة ركز على المؤسسات العامة الكبرى، هدف إلى بيع ، اعتماد برنامج ثا1998أواخر سنة 

ولغرض تسهيل عملية الخوصصة الفعلية . 1999و  1998منها على مدى الفترة الممتدة بين سنتي  250
لهذه المؤسسات، ومواجهة إشكال الندرة النسبية للمدخرات الخاصة المحلية، تم في شهر أفريل من سنة 
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تحويل الملكية، حيث أتيح بموجب  تإجراءالإضفاء مزيد من المرونة على  1995تعديل قانون  1997
 408.التعديل إمكانية الدفع بالتقسيط، ومشاركة العاملين في رأس المال، والخوصصة بقسائم

   
أجرت الجزائر العديد من : إصدار القانوƇ المتعلž بترقية وتطوير الاستثمار الخاص: رابعا

، بموجب المرسوم التشريعي       1993الخاص، كان أهمها إصلاح سنة  الإصلاحات التي مست القطاع
المتعلق بترقية الاستثمار، الذي هدفت من ورائه إلى تشجيع  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12 ـ 93

هذا . الاستثمارات الأجنبية مباشرة كانت أو في شكل شراكة مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة
قانونا جديدا للاستثمار يستجيب لاحتياجات وتطلعات المستثمر الأجنبي ويتماشى في الوقت الأخير أوجد 

حيث تم بموجبه توحيد نظم الاستثمار من خلال إلغاء كل . ذاته مع تطلعات الاقتصاد الوطني الإنمائية
بين ماو .ةبين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب من جهماأشكال التمييز التي كانت قائمة 

  .الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة من جهة ثانية
، وإن كان يخص كلا من الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد 1993قانون الاستثمار لسنة 

، التي سعيا من السلطات الجزائرية على ةسواء، إلا أنه كان موجها في الأساس للاستثمارات الأجنبي
المتدفق الوارد منها، ضمنته العديد من المبادئ والمفاهيم الجديدة التي كرست من استقطابها وتنمية 

وكرست من جهة ثانية مبدأ حرية  409.جهة القطيعة مع القوانين السابقة التي اعتمدت في هذا الإطار
  .يتزامنا مع العديد من الامتيازات والضمانات التي منحت للمستثمر الأجنب 410الاستثمار

ار، ومن حرصها على تعزيز مبدأ حرية الاستثمار ميدانيا، وإزالة كل العراقيل التي في نفس الإط
بإصدار قانون جديد للاستثمار  2001، بادرت السلطات الجزائرية سنة يقد تقف في وجه المستثمر الأجنب

لسنة  رثماإلى دعم وتطوير الاستثمار أكثر، من خلال تعزيز تطبيق المبادئ التي كرسها قانون الاست فيهد
 .، لاسيما مبدأ حرية الاستثمار والامتيازات التي أقرها لصالح المستثمرين الأجانب1993

    الأمر رقم بتأكيد مبدأ حرية الاستثمار، جاء ذلك من خلال نص المادة الرابعة منيتعلق فيما 
الاستثمارات تنجز "، المتعلق بتطوير الاستثمار، التي نصت على 2001أوت 20المؤرخ في  03 ـ 01

، كما تم تأكيد ..."في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة
ذلك أيضا من خلال فتح كل القطاعات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، ومن خلال اعتماد مبدأ لا مركزية 

  . الشباك الوحيد

                                                 
  .27:، مرجع سبق ذآره، صيـ  أنظر آریم النشا شيب 408
، 1982رآات المختلطة لسنة ومع قانون الش) 1966ـ   1963(قطيعة حقيقية مع قوانين الاستثمار السابقة 1993ـ أحدث قانون الاستثمار لسنة  409

هذه القوانين التي آانت تلزم المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص أو اعتماد من الإدارة العمومية قبل الشروع . 1990وقانون النقد والقرض لسنة 
 .في انجاز مشروعه الاستثماري

 .1993ـ  أنظر المادة الثالثة من قانون الاستثمار لسنة  410
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لفائدة المستثمرين الأجانب، فتمثلت  2001قانون الاستثمار لسنة  أما بالنسبة للامتيازات التي أقرها
ر عن ظبغض الن ةوالحوافز الجمركية والجبائية التي تمنح للاستثمارات الأجنبي تأساسا في الامتيازا

ومن جهة ثانية، الامتيازات التي تمنح للاستثمار الأجنبي بالنظر إلى . طبيعتها أو موقعها، هذا من جهة
المنطقة المستثمر فيها والتي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، وكذلك بالنسبة خصوصية 

بموجب  ةحيث تستفيد الاستثمارات الأجنبي. للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني
في مرحلة من عدة امتيازات سواء كان ذلك في مرحلة انجاز المشروع أو  2001قانون الاستثمار لسنة 

  .الاستغلال
  

موازاة مع الإصلاحات التحولية الهادفة إلى انسحاب الدولة من : إصşƚ بيئة الأعمال: خامسا
لقطاع الخاص، اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات االساحة الاقتصادية وفتح المجال أوسع أمام 

 :والتدابير الداعمة، أهمها

 º   1989تحرير الأسعار بداية من سنة. 

 º   1992إصلاح النظام الضريبي، وعلى وجه الخصوص اعتماد الضريبة على القيمة المضافة سنة. 

 º  تحرير الصرف والتجارة الخارجية. 

 º   1995إصدار قانون المنافسة سنة. 

 º   1995مراجعة القانون التجاري سنة. 

 º   1990إصلاح قانون العمل والقانون النقابي سنة. 

 º  1988م البنكي والمالي بداية من سنة إصلاح النظا. 

 º   لقيم المنقولةاإنشاء بورصة .  
  
هذه الإصلاحات والإجراءات التي ارتبطت بها، وإن كنا نؤكد على أنها تجسد الانسحاب العملي  

للدولة من الساحة الاقتصادية، مقابل الإرساء المتزايد والمستمر لميكانزمات اقتصاد السوق والممارسة 
دولة من الساحة الصادية الحرة، إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته على أن هذا الانسحاب لا يعني تغييب الاقت

الاقتصادية، بقدر ما يعني تحول الدولة من أداء دور المنتج والمسير والتاجر، إلى أداء دورها الحقيقي 
  . المتمثل في التنظيم والتوجيه والمراقبة

  
  :زائري وتحديات اƗنماŇ في Ųل التنŲيم الاقتصادي الجديدالاقتصاد الج: المطلŔ الثالث

بالرغم من أن هدف الجزائر الأولي الظاهر لإصلاحاتها الاقتصادية التي باشرتها مطلع تسعينات 
القرن العشرين، كان يتمثل في استعادة النمو الاقتصادي وتدنية معدلات البطالة على المدى القصير 
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لاستراتيجي المسطر على المدى البعيد، كان يتمثل أساسا في السعي إلى خلق والمتوسط، إلا أن هدفها ا
ديولوجيا وتنظيميا جديدا يتماشى وفطرة الأفراد والممارسين لأعمال الاقتصادية يحكمها إطارا إيبيئة ل

 .الخ...الاقتصاديين على حرية التفكير والمبادرة والتجديد والابتكار والتملك

وغ هدفها الاستراتيجي من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية سبق عملت الجزائر على بل
هذه الأخيرة وإن كانت قد حققت نتائج حسنة لاسيما في مجال التوازنات الاقتصادية . وأن تكلمنا عنها

والمالية الكبرى، إلا أننا نشير إلى أن ما تحقق حتى يومنا يبقى دون المستوى المطلوب خاصة فيما 
لعات الجزائريين من متوسطي وضعيفي الدخل التي تبقي بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية يتعلق بتط

  .وأوضاعهم المعيشية الصعبة بعيدة المنال على الرغم من كل ما تحقق من نتائج
فالجزائر وبالرغم من التفاؤل الذي أبداه ويبديه بعض الخبراء الاقتصاديين المحليين، وبعض 

إذ . ولي، بشأن آفاقها الاقتصادية المشجعة، إلا أنها مازالت مطالبة ببذل الكثيرخبراء صندوق النقد الد
سالفة الذكر على أن الجزائر تحتاج إلى تحقيق معدل نمو  ففي الوقت الذي تؤكد وتجمع فيه الأطرا

تظهر المعطيات  ،في القطاع خارج المحروقات لبلوغ أهدافها الإنمائية % 7و 6سنوي يتراوح مابين 
 411،% 4.3لم يتجاوز  2006ـ  2000هذا الأخير خلال الفترة  المتوفرة أن متوسط نمو ةحصائيالإ

وهذا على الرغم من الوضعية المالية الجد مريحة التي تعرفها الجزائر اليوم والتي يعبر عنها مستوى 
 . مليار دولار أمريكي 140في حدود  2008سنة  تراوحت احتياطات الصرف التي 

ا سبق وبالنظر إلى بعض المعطيات المتوفرة عن بعض جوانب الوضع الاقتصادي اعتبارا مم
الجزائري خاصة ما تعلق منه بالفقر وضعف المستوى المعيشي وفاتورة الواردات الغذائية وارتفاع 

يتمثل الأول في إدارة  :المستوى العام للأسعار، يتضح أن أمام السلطات الجزائرية تحديين أثنين
ائدات الصادرات النفطية المعتبرة واحتياطات الصرف التي بلغت مستويات قياسية، دون أن واستغلال ع

وهو . يحدث ذلك تأثيرات سلبية معاكسة قد تنجر عن الرفع الغير مدروس لمستويات الأجور والإعانات
لال هذه تحد يرتبط أساسا بالسياستين المالية والنقدية، ومدى قدرتها على إيجاد الصيغ المثلى لاستغ

الوفرة بالشكل الذي يمكن من إتاحة الفرصة لخلق طاقات إنتاجية جديدة، وتوفير شروط ومقومات الأداء 
 .الاقتصادي الفعال، ومنه تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع

أما التحدي الثاني فيتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتوفير المناخ المشجع والمحفز على الاستثمار 
 .تحديدا ةنتاج بشكل عام، والمستقطب لرؤوس الأموال الأجنبيوالإ

الذي يواجه السلطات الجزائرية، يتمثل في العمل على إدارة واستغلال  لفالتحدي الأو ذنإ
وفرتها المالية، بما يمكن من تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وتدنية معدلات الفقر التي يشير 

، إلى أنها 2006في تقريره الوطني عن التنمية البشرية لسنة ) CNES(ماعيالمجلس الاقتصادي والاجت

                                                 
  314:، ص2006 - 2000تطور إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو الاقتصادي للفترة ) 60(ول رقمأنظر الجدـ   411
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التي  1986هذه الظاهرة التي ارتبط ظهورها بانعكاسات أزمة النفط العالمية . عرفت نموا متزايدا
تراجعت بموجبها عائدات الجزائر من العملات الصعبة بشكل كبير، وبالتكلفة الاجتماعية للإصلاحات 

لعلاقتها المباشرة بانخفاض  وظروف تحققها، والتي ساعدت بشكل فوري على تنامي الظاهرة الاقتصادية
 .مستويات التشغيل والقدرة الشرائية وتحرير الأسعار وغيرها

ما يعني أن برامج التعديل الهيكلي لم يكن لها فقط ما سبقت الإشارة إليها من نتائج ايجابية ولكنها 
إذ وتزامنا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع . ة كثيرة أخرىولدت نتائج وانعكاسات سلبي

معدلات البطالة، تولدت ظاهرة الفقر التي وإن كانت بعض المعطيات الإحصائية المتوفرة تشير إلى أنها 
في تراجع مستمر عما كانت عليه خلال العشرية الماضية، حيث تراجع عدد السكان الذين يعيشون تحت 

أو من ما نسبته . 2004مليون شخص سنة  2.2، إلى 1995مليون شخص سنة  3.98الفقر من  مستوى
إلا أن بعض المصادر الغير رسمية  ،من مجموع السكان 2004412سنة  % 1.6إلى  1988سنة  % 3.6

تشير إلى أن معدلات الفقر في الجزائر ونسبة من يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولار واحد في 
 .بكثيرمن ذلك م أكبر اليو

فقد أظهرت دراسة حول أحوال معيشة السكان وقياس الفقر في الجزائر، أنجزها المركز الوطني 
للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بطلب من وزارة التشغيل والتضامن الوطني في الفترة مابين 

ولاية  43موزعة على مستوى  ، مست عينة تتضمن خمسة آلاف أسرة جزائرية2006و 2004سنتي 
 % 22مقارنة بـ  % 6بالمناطق الجغرافية الأربعة للوطن، أن نسبة الفقر بلغت خلال فترة الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يندرجون تحت عتبة الفقر . 1999سنة  % 17، و1995سنة 
أما . 1995سنة  % 14و 2000نة س % 8وهو رقم ذو دلالة، وهذا مقابل  % 5.7العام يقدرون بـ 

كما أكدت . 1998سنة  % 3.6مقارنة بـ  % 2.7بخصوص الفقر المدقع فقد استقرت النسبة في حدود 
الدراسة تراجع معدل عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد لليوم، إذ أصبحوا 

  413.ألف جزائري فقط 400ى إل 300، أي ما يتراوح ما بين % 0.6 لا يمثلون إلا

بالنظر إلى هذه المعطيات يظهر أن ظاهرة الفقر في الجزائر وإن كانت قد عرفت تراجعا 
 "محمد الصغير باباس"ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تبقى قائمة، وهذا وفقا لما صرح به 

بمعناه المدقع قد  ه، لكنموجودا فعلاإن الفقر "رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجريدة الخبر قائلا 
لو أن الفقر غير موجود لما "مواصلا تصريحه بالقول  .% 1.7تراجع بصفة ملحوظة، إذ لم يعد يتعدى 

  414".سطرت الحكومة سياسة لمكافحته

                                                 
  .31ـ   30:، ص ـ  ص2006ـ  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التقریر الوطني حول التنمية البشریة، الجزائر  412
تاریخ  ،www.chihab.netوترتقب رمضان حار، موقع الشهاب للإعلام، ـ  عبد المالك حداد، العائلات الجزائریة تشهد دخول اجتماعي ساخن  413

  .4: ، ص2008ـ  05ـ   31 الاطلاع
  .2:، ص5341، العدد 2008جوان  08ـ  جریدة الخبر الصادرة یوم الأحد الموافق لـ  414
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وعلى ذكر سياسة الحكومة لمكافحة الفقر، نشير إلى أن السلطات الجزائرية اعتمدت برنامجا 
قر والحرمان، وذلك عقب المؤتمر الدولي الذي نظم حول هذه الظاهرة بالجزائر وطنيا لمكافحة الف

حيث تم بموجب هذا البرنامج ولأجل مكافحة هذه الظاهرة اعتماد مجموعة من . 2000العاصمة سنة 
  415:الإجراءات المتمثلة في

1  º من الجباية  % 50مليار دج، أي ما يعادل  770رفع قيم التحويلات الاجتماعية إلى أكثر من
فيما ارتفعت الميزانية الاجتماعية للدولة بشكل معتبر . من الناتج الداخلي الإجمالي % 12.6البترولية، و
    ، أي بمعدل زيادة سنوي يفوق 2004مليار دج سنة  293إلى  2000مليار دج سنة  161.1منتقلة من 

الطفولة (وإلى نشاطات الدعم الاجتماعي )المنح(وقد تم توجيه هذه المخصصات إلى الدعم التربوي .% 16
الصندوق الاجتماعي للتنمية، (ت العائلية والمنظمات الاجتماعيةوكدا الخدما) المسعفة، المسنين والمعوقين

  ). الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للسكن
2  º ة الاجتماعية والاندماج ، تطوير مختلف آليات الحماي2005و 2000تم خلال الفترة بين سني

من خلال ترقية الوظائف المؤقتة وإنشاء المؤسسات والنشاطات المصغرة، ونشاطات التضامن، كما عرفت 
  . الأظرفة المالية المخصصة لها زيادات بشكل منتظم

3  º حيثةتحسين ظروف المعيشة بتسهيل الحصول على المنشآت الأساسي ،:    
 º  من مجموع السكنات التي تكفل قطاع السكن  % 35.7يجاري يمثل السكن الاجتماعي الإ

وحدة سكنية من مجموع  248107، أي ما يعادل 2003و 1999ببنائها خلال الفترة بين سنتي 
  .وحدة ممنوحة    693280
 º  حيث بلغ معدل الربط بشبكات التزويد بالماء الشروب . من الماء الشروب والتطهير ةالاستفاد

  .2005مليون ساكن مستقر خلال سنة  32.9من أصل  %  75 بكات التطهير، وبش% 85 نسبة
 º ومعدل  .% 96حيث بلغ معدل توصيل الكهرباء حاليا . الاستفادة من الكهرباء والغاز

إلى  1962منطقة سنة  13، فيما ارتفع عدد المناطق المزودة بالغاز من % 34التزويد بالغاز الطبيعي 
  .2004و 2000نصفها تقريبا خلال الفترة بين سنتي  ، تم تزويد2004سنة  413

4  º مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي رمت السلطات من خلاله إلى تحقيق ثلاثة أهداف
وقد . محاربة الفقر، خلق مناصب شغل وتحقيق التوازن الجهوي، وأهداف أخرى :رئيسية تمثلت في

  416:تمثل رصيد هذا المخطط في
 º  4300000  تحسنا ملحوظا في أوضاعهم المعيشية في التجمعات الحضرية والريفيةشخص عرفوا.  
 º  4000000 شخص استفادوا من فك العزلة.  
 º  3900000 شخص استفادوا من الماء الشروب.  

                                                 
 .31:، ص2006لتقریر الوطني حول التنمية البشریة، الجزائر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ا ـ  أنظر 415
 .33:، ص2006المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التقریر الوطني حول التنمية البشریة، الجزائر  ـ  416
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 º  2500000 شخص استفادوا من توصيل شبكة التطهير.  
 º  1900000 شخص استفادوا من توصيل شبكة الغاز والكهرباء.  
 º  1700000 شخص استفادوا من تطوير المنشآت الصحية.    
 º  2100000 شخص استفادوا من تحسن ظروف التمدرس. 

5  ºالهادف إلى توفير مناصب شغل وتحقيق ، المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية
 التوازن البيئي وتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف، خاصة وأن قرابة نصف نسبة الفقراء في

المناطق الريفية التي تعرف أشكالا للفقر أكثر حدة، مرتبطة أساسا بعجز المداخيل التي تعتبر الفلاحة 
  .مصدرا أساسيا لها

كما هدفت الحكومة من خلال هذا المخطط إلى تزويد سكان الأرياف بالعقارات والوسائل المالية 
الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من كل فلاح منخرط في المخطط لوالمادية ودعم المؤسسات، تمكينا 

  .الاستفادة القصوى وفي أقصر الآجال من عمله
هذه التدابير العلاجية، بالرغم من أنها ساهمت فعلا في تحقيق نوع من التحسن في المستوى المعيشي 

علاه، مثلما سبقت الإشارة أ % 1.6حيث مكنت من تدنية معدل الفقر المدقع إلى حدود لأفراد المجتمع، 
من خلال خلق أكثر من  1998سنة  % 25مقارنة بـ  2006417سنة  % 12.3ومعدل البطالة إلى حدود 

مليوني منصب شغل، بحيث انتقل عدد السكان العاملين من حدود ستة ملايين إلى حدود ثمانية ملايين نسمة، 
ي الخام للفرد الواحد من ، وفي نفس الوقت ارتفاع الناتج المحل% 4.3أي بمعدل تحسن سنوي للشغل قدره 

مقابل زيادة  % 7.6أي بمعدل نمو سنوي قدره  2005دولار سنة  3116.7إلى  1995دولار سنة  1496.8
 دولار 4629.4، وارتفاع في الناتج المحلي الخام المساوي للقدرة الشرائية من % 1.6سنوية في السكان بـ 

إلا أنه ووفقا لدراسة  418.% 5.3  نوي قدره، أي بتحسن س2005دولار سنة  7749.3إلى  1995سنة 
من  % 68.2، تبين أن 2005سنة ) LSMS(للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيطأعدها المركز الوطني 

  . من قيمتها للنفقات اليومية % 46.43الأسر الجزائرية قامت بسلفيات، خصصت 
 419.نت من أجل نفقاتها العامةاستدا) % 31.6(كما بينت نفس الدراسة أن ثلث الأسر الجزائرية

الشيء الذي يبين أن كل ما أتخذ من تدابير يعتبر غير كاف وإن كان حسن، وهذا راجع إلى أن الحكومة 
ركزت في معالجتها لمشكلة ضعف المستوى المعيشي لأفراد المجتمع على الحلول الفورية من خلال 

ات واستراتيجيات تفعيل الأداء، وعلى بحث سياسات الرعاية الاجتماعية، أكثر من تركيزها على سياس
الإجراءات اللازمة والمشجعة على خلق قوى إنتاجية جديدة أو توسيع وتجديد القوى الإنتاجية القائمة في 

  .قطاعي الفلاحة والصناعة خاصة، وفي القطاع الخاص تحديدا

                                                 
  201:، ص2007، أآتوبر 2006ـ  بنك الجزائر ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر ـ  التقریر السنوي  417
  .18:یر الوطني حول التنمية البشریة، مرجع سبق ذآره، صـ التقر 418
 .24:ـ  التقریر الوطني حول التنمية البشریة، مرجع سبق ذآره، ص 419
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تيجي إنمائي دقيق معنى هذا أن ما يستوجب على السلطات الجزائرية فعله في إطار تصور استرا
بعيد المدى، هو فتح المجال أمام كافة الأطراف الوطنية والأجنبية، وتسخير كل الإمكانات المادية 
والمعنوية وخلق الآليات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدفعهم للمشاركة المكثفة والفعالة في خلق 

ج الزراعي والصناعي أساسا، ومنه زيادة حجم قيم اقتصادية حقيقية ومستدامة، من خلال توسيع الإنتا
 دوتنمية وتيرة التشغيل وامتصاص البطالة وتمكين الأفرا .الوفرات المادية لأفراد المجتمع من جهة

 .أو تترجم مشاركتهم الفعالة في العملية الإنتاجية من جهة ثانية/بموجب ذلك من مداخيل حقيقية تعكس و

تبينه المعطيات الإحصائية أعلاه بشأن التحسن النسبي لمستوى  زيادة على ما سبق، وبالرغم مما
إلا أن بعض المعطيات المتعلقة بالنشاط الإنتاجي الوطني تظهر أن هذا الأخير  420معيشة أفراد المجتمع،

 مازال بعيدا عن المستوى المطلوب، كما تظهر بأن كل ما اتخذ من إجراءات وكل ما يمكن اعتباره من
كالطفرة المالية الحالية، ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادي الحسنة  ة والمحركة للنمو،العوامل المحفز

ملة، ماعدا في إنتاجية حقيقية متكا على المستوى الهيكلي والكلي، لم تمكن من خلق ديناميكية اقتصادية
  .على رأسها قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدماتبعض قطاعات النشاط، 

ر إلى هيكل الواردات، يتضح أن الجزائر مازالت تعاني تبعية اقتصادية كبيرة للخارج تهدد فبالنظ
 2006حيث تظهر المعطيات الإحصائية المتوفرة أن هذه الواردات بلغت سنة . أمنها الغذائي خصوصا

من  % 37.78ما يعني أن  421.مليار دولار صادرات 54.74مليار دولار أمريكي مقابل  20.68حدود 
  .والجدول التالي يوضح ذلك. عائدات الجزائر من العملة الصعبة يعاد إنفاقها على منتجات السوق الدولية

  
  .º2006   2002رصيد التجارŖ الخارجية للجزائر خƚل الŽترŖ ): 43(الجدول رقم

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
 2002 2003 2004 2005 2006 

 20681.0 19857.0 17954.0 13322.0 12010.0 قيمة الواردات

 54740.0 46334.0 32217.0 24468.0 18714.0 قيمة الصادرات

 34059 26477 14266 11146 6704 الرصيد

 37.78% 42.85% 55.72% 54.44% 64.17% الواردات كنسبة من الصادرات

  2006التقرير السنوي من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، : المصدر   
  212:، ص2007بنك الجزائر، أكتوبر            

 

                                                 
مقارنة بـ  2006سنة  % 12.3، وتراجع معدل البطالة إلى 1998سنة  % 3.6مقارنة بـ  2004سنة  % 1.6تراجع معدل الفقر المدقع إلى ـ   420

  2000سنة  % 29.5
  212:، ص2007، أآتوبر 2006ـ  بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي  421
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من  % 30.95كما تظهر نفس المعطيات أن واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تمثل 
وهي  % 17.7في حين تمثل واردات المواد الغذائية وحدها، ما نسبته . 2006إجمالي الواردات لسنة 

ويمكن التوضيح . خاصة وأن الجزائر تتوفر على إمكانات فلاحية وزراعية حسنة نسبة تعتبر جد عالية،
 :أكثر من خلال الجدول التالي

  
  .º 2006 2002 بنية الواردات الجزائرية للŽترŖ): 44(الجدول رقم

  مليون دولار أمريكي :الوحدة  
  2002  2003  2004  2005  2006  

 3572.0  3374.0  3385.0  2516.0  2572.0  واردات المواد الغذائية

 2830.0  2922.0  2610.0  1984.0  1649.0  واردات السلع الاستهلاكية

  17.7  17.6  19.7  20.0  22.7 من إجمالي الواردات   %  واردات المواد الغذائية

  % .14  % 15.3  % 15.2  % 15.7  % 14.6 من إجمالي الواردات    %واردات السلع الاستهلاكية

  %31.7  % 32.9  %34.9  %35.7  %37.3 من مجموع الواردات   %ة والسلع الاستهلاكيةواردات المواد الغذائي
   ، بنك 2006التقرير السنوي  دي للجزائر ـمن إعداد الباحث اعتمادا على تقرير التطور الاقتصادي والنق: المصدر

   212:ص ،2007الجزائر ـ  أكتوبر  
سالفة الذكر، وبالرغم من سياسة الحكومة  كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه رغم كل الإجراءات

في سبيل النهوض بهذا القطاع في إطار ما عرف بالمخطط الوطني  2000التي اعتمدت بداية من سنة 
 47وبالرغم من أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الجزائر تتوفر على ما يقارب 422للتنمية الفلاحية،

إلا أن مساهمة  424فلاحية، مستثمرة 11023000تضم  423لةمليون هكتار من الأراضي الفلاحية المستغ
القطاع الفلاحي في إجمالي الناتج المحلي تبقى ضعيفة ودون المستوى المطلوب، إذ لم تتعدى سنة 

وهي مساهمة تعتبر  2006،425و 2002كمتوسط للفترة بين سنتي  % 8.76، و %7.7نسبة  2006
  .فيها الدول المجاورة، بما ىضعيفة إذا ما قورنت ببعض الدول الأخر

ما قيل عن القطاع الفلاحي ينطبق وربما بحدة أكبر على القطاع الصناعي خارج المحروقات، هذا 
ر إلى المعطيات الخاصة بالتقسيم ظفبالن. الأخير الذي تظهر المعطيات الإحصائية أنه يعرف أزمة حادة

يتضح أن  ،2007رير بنك الجزائر لسنة في تق منةضالمتالقطاعي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
، حقق خلال  %3.5التي حقق فيها معدل نمو قدر بـ  2003قطاع صناعة المنتوجات الصناعية عدا سنة 

                                                 
 .)المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والریفية(ليشمل التنمية الریفية أیضا 2002طور سنة ـ   422
ملایين هكتار من  03مليون هكتار من الغابات منها  07مليون هكتار من الأراضي التي یتم استغلالها،  08: ـ  تتوزع هذه المساحة آما یلي 423

 .مليون هكتار أراضى رعویة 32الحلفاء، و
 .111:، ص2006، نوفمبر  2ـ  مجلة دليل المستثمر العربي في الجزائر، صباح لخدمة المستثمرین، العدد 424
بنك الجزائر للاطلاع أآثر أنظر / 2002سنة  9.2، و 2003سنة  9.8، 2004سنة  9.4، 2005سنة  7.7، 2006سنة  7.7: ـ  بلغت هذه النسب 425

  .196 :ص ،2007أآتوبر  ،2006 التقریر السنوي ،تقریر التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر
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 ،2002سنة  % 1.0 حيث نما بـ. معدلات نمو سالبة 2006إلى  2002 الممتدة منالسنوات الأخرى 
نفس الشيء بالنسبة لسنة  2006.426سنة  % 2.2، ثم 2005سنة  % 4.5وبـ  2004سنة  % 1.3وبـ 

عرفت كل القطاعات الأخرى تراجعا  % 8.0، إذ باستثناء قطاع مواد البناء الذي عرف نموا بـ 2007
في الإنتاج، خاصة صناعة الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، بنسب قدرت بـ 

  .للصناعات الكيميائية % 20ابل نمو سلبي بـ ، مق% 5.9، والصناعات الغذائية بـ % 6.4
في هذا الإطار نشير إلى أنه إذا كان الواقع المتأزم للصناعة الجزائرية يفسر بتراجع مساهمة 

سنة  % 51.4إلى  1990سنة  % 71القطاع الصناعي العمومي في إجمالي الإنتاج الصناعي، من 
فالتفسير الآخر يتمثل في أن القطاع  2005.427سنة  % 41.4، و2003سنة  % 47.1، ثم 2000

الصناعي الخاص لم يتمكن من الإحلال مكان القطاع الصناعي العام على الرغم من الطول النسبي 
  . للفترة الزمنية التي أصبح فيها المجال مفتوحا أمامه ولو إجرائيا

تصادي الذي حققت المعطيات ونتائج النشاط المشار إليها أعلاه، وعلى الرغم من أن التنظيم الاق
إلا أن النتائج  428في ظله يختلف عن التنظيم الذي كان معتمدا قبل منتصف تسعينيات القرن العشرين،

  . المحققة كانت دون المستوى المطلوب وعكس ما كان متوقعا
الأولى مفادها أن القطاع الوطني الخاص لم . ةهذا الواقع يجعلنا نقف على نتيجتين بالغتي الأهمي

في حين تتمثل . من الإحلال مكان القطاع العمومي لأسباب كثيرة ترتبط بعامل الكفاءة أساسايتمكن 
النتيجة الثانية في أن الإصلاحات التحولية التي قامت بها الجزائر كانت إجرائية فقط وبالتالي منقوصة، 

بالشفافية ومحاربة  لم تمس بنفس الجدية والعمق ببيئة الأعمال في جوانبها المرتبطة أساسا    كونها 
  . الفساد، والبيروقراطية والرشوة والمحسوبية وغيرها

يتمثل الخيار في أهمية المراهنة  429.خيار وتحدسبق، يظهر أن أمام الجزائر أمرين، اعتبارا مما 
 المباشرة، لا بخلفية تمويلية، وإنما بخلفية التسريع في عملية الإنماء من خلال ةعلى الاستثمارات الأجنبي

تتولد من محاكاته للمتعامل الأجنبي من  ،لوطني، والقطاع الخاص منه تحديداخلق حركية في الاقتصاد ا
في . ومن ما ينتج عن أنشطة هذا الأخير محليا من نقل لمهارات الأداء وتكنولوجياتها من جهة ثانية .جهة

ه دفع أصحاب رؤوس نأحين يتمثل التحدي في الإسراع بإصلاح بيئة الأعمال، بوضع كل ما من ش
الأموال، وطنيين وأجانب إلى الاستثمار والإنتاج والتوسع فيهما، والعمل على إزاحة كل ما من شأنه إعاقة 
وتعطيل ذلك، من إجراءات وممارسات بيروقراطية وفساد إداري وأخلاقي وغيرها من العوامل المثبطة 

  . والمنفرة
                                                 

  .197 :ص مرجع سبق ذآره، ،تقریر التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائرـ   426
  2008ـ   06ـ   www.elmouchahid.net، 14ائر، موقع المشاهد، ـ  عبد المجيد بوزیدي، أزمة الصناعة في الجز 427
لرئيسي ـ  إحدى فرضيات دراستنا، تقوم على أن التدخل الكامل للدولة في الشأن الاقتصادي، وأدائها لدور العون الاقتصادي المنتج، آان السبب ا 428

التحول إلى تنظيم (وأن القيام بتحول تنظيمي. نمائي الجزائري الذي اعتمد عقب الاستقلال في بلوغ أهداف الجزائر التنمویةوراء عجز النموذج الإ
  ).اقتصادي تدار الممارسة الاقتصادیة فيه وفقا لميكانزمات السوق وحدها

  .هو التحدي الذي سبقت الإشارة إليه - 429
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  : خƚصة الŽصل
الفصل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر بوصفها إجراءا تحوليا في الدور تناولنا في هذا 

الذي تناولنا فيه كنقطة أولى مفهوم الدولة ودورها في  لوكانت بداية ذلك بالمبحث الأو. الاقتصادي للدولة
، انونية، المحاسبيةحيث عالجنا مفهومها وفقا لوجهات النظر المختلفة؛ الق .إطار الفكر الاقتصادي

ثم أشكالها المختلفة المتمثلة في الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة، دولة الرفاه، ودولة . والاقتصادية
أولا في إطار فكر المدارس  :بعد ذلك تناولنا الدور الاقتصادي للدولة على مستويين. التحويلات

كلاسيكية، دورها في فكر الاقتصادية، بداية بدورها في الفكر التجاري، ثم دورها في فكر المدرسة ال
وثانيا دورها . المدرسة الكنزية، دورها في فكر المدرسة الماركسية ودورها في إطار الفكر اللبرالي الجديد

بعرض دورها في ظل النظام الرأسمالي الحر، دورها في ظل النظام  ،وفقا لطبيعة التنظيم الاقتصادي
اقتصاد  مالاقتصادية المختلطة، ثم دورها في ظل نظا الاقتصادي المخطط مركزيا، دورها في ظل الأنظمة

  .السوق الحديث
ثم كنقطة ثانية تناولنا الدور الاقتصادي للدولة في ظل المعطيات الاقتصادية المستجدة، مركزين 

بسبب بعض التغيرات والتطورات التي  ،على إظهار تراجع وانحصار الدور الاقتصادي التدخلى للدولة
العالمي في جوانبه المختلفة، والتي حصرناها في انفجار أزمة المديونية العالمية، أزمة شهدها الاقتصاد 

كما ركزنا أيضا . الكساد التضخمي وميلاد فكرة الخوصصة، والانفتاح الاقتصادي وميلاد ظاهرة العولمة
وظيف على بحث الأدوار الجديدة للدولة، والتي حددناها في تكوين رأس المال البشري، ضمان الت

الكامل، ضمان تكافؤ فرص الاستغلال والتوزيع العادل للدخل، محاربة الفقر، محاربة الفساد، مراقبة 
  . السوق وحماية المستهلك، ودورها في مجال البيئة والتنمية المستدامة

مؤكدين على . ثم كنقطة ثالثة تناولنا الدور الاقتصادي للدولة ودلالات التحول إلى اقتصاد السوق
هذا التحول يعتبر إعلانا رسميا عن فشل الخيار التدخلي المباشر في إدارة النشاط الاقتصادي، أن 

وإقرارا من جهة أخرى بكفاءة السوق من خلال أدواتها وميكانزماتها التنظيمية في تحقيق الضبط الآلي 
  . للنشاط الإنتاجي والممارسة الاقتصادية عموما

عالجنا في أولها الإصلاح الاقتصادي في إطاره . ه ثلاثة نقاطالمبحث الثاني بدوره تناولنا في 
العام، وذلك بعرضنا لمفهوم الإصلاح الاقتصادي وطبيعته، والأساس النظري لسياسات الإصلاح 

النقطة الثانية تناولنا فيها أسباب الإصلاح الاقتصادي في . الاقتصادي وفقا لنموذج صندوق النقد الدولي
رة أرجعناها في جوهرها إلى طبيعة التنظيم الاقتصادي الذي اعتمد عقب الاستقلال، هذه الأخي. الجزائر

أما الأسباب المباشرة أو الظاهرة فحددناها . لى طبيعة الخيارات التنموية التي اعتمدت في إطار ذلكإو
  . في سببين رئيسيين هما؛ تراجع قيمة عائدات التصدير، وأزمة المديونية
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التي وذا المبحث فتناولنا فيها مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أما ثالث نقطة في ه
مرحلة خصت الإصلاحات الذاتية المستقلة، ومرحلة ثانية خصت الإصلاحات  :وزعناها على مرحلتين

  . وودز تنالمدعومة من طرف مؤسسات بري
قطة الأولى في النتائج الأولية تمثلت الن. المبحث الثالث أيضا تناولنا فيه ثلاثة نقاط بالغة الأهمية

    وزعناها ،نتائج مباشرة أو فورية :لسياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، والتي قسمناها إلى نوعين
 ونتائج الأداء، التي ربطناها بأثر الإصلاح الهيكلي على أداء . بين النتائج الاجتماعية والنتائج الاقتصادية

  .العمل التنموي
ة في هذا المبحث فتناولنا فيها معالم أو مؤشرات انسحاب الدولة من النشاط أما ثاني نقط

الاقتصادي، والتي حددناها في استقلالية المؤسسة العمومية، إنشاء الشركات القابضة، إصدار القانون 
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، إصدار القانون المتعلق بترقية وتطوير الاستثمار الخاص، 

  .بيئة الأعمال وإصلاح
وكنقطة ثالثة وأخيرة في هذا المبحث تناولنا بعض التحديات التي تواجه السلطات الجزائرية 

هذه الأخيرة حصرناها في تحديين . والاقتصاد الجزائري حاليا في ظل التنظيم الاقتصادي المتحول إليه
احتياطات الصرف التي بلغت اثنين هما؛ الاستغلال الأمثل لعائدات الصادرات النفطية المعتبرة، و

وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المناخ المناسب المشجع على الاستثمار  .مستويات قياسية، كتحد أول
 .بشكل خاص كتحد ثان ةوالإنتاج بشكل عام والمستقطب لرؤوس الأموال الأجنبي

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : خƚصة الباŔ الأول
وكانت بداية ذلك بالفصل . ة وإشكالية الإنماء في الجزائرتناولنا في هذا الباب التنمية الاقتصادي 

. أسسها وخلفياتها النظرية، وذلك على ثلاثة مستويات - فيه ظاهرة التنمية الاقتصادية الذي عالجنا لالأو
درسنا في المستوى الأول مفاهيم ومؤشرات كلا من النمو الاقتصادي والتنمية، وأهم الفروقات الموجودة 

ثم كنقطة ثانية تناولنا أهم . رين إلى أهم أهداف التنمية وأنواعها المختلفة كنقطة أولىبينهما، مشي
الأطروحات الفكرية الاقتصادية التي تناولت ظاهرة التنمية، مقتصرين على تلك التي انتشرت في أعقاب 

الهيكلي، ثورة التبعية الحرب العالمية الثانية، والمتمثلة في؛ نموذج المراحل الخطية للنمو، نماذج التغيير 
ثم كنقطة ثالثة وأخيرة في هذا المستوى، تناولنا أهم المؤشرات . الدولية، والثورة النيوكلاسيكية المعاكسة

  . المعتمدة في تصنيف البلدان، وتحديد مستويات التنمية بها
مائية التي أما في المستوى الثاني فدرسنا ثلاثة نقاط، تمثلت أولها في أهم الاستراتيجيات الإن

اعتمدت من طرف الدول النامية، والمتمثلة في إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو غير 
ثم كنقطة ثانية درسنا أهم مبررات ودوافع التخطيط بهذه الدول، والتي حصرناها في أربعة . المتوازن

ي والموقفي، والمساعدات عوامل تمثلت في فشل السوق، تعبئة الموارد وتخصيصها، التأثير النفس
كما تناولنا أهم أسباب فشل تجربة التخطيط بالدول النامية، حيث أرجعناها إلى  .الأجنبية كعامل أخير

تمثل الأول في الفجوة الكبيرة التي كانت قائمة بين المنافع الاقتصادية النظرية والنتائج  ؛سببين رئيسيين
مثل السبب الثاني في العيوب الكبيرة التي شابت عملية وت. التي تحققت من تخطيط التنمية مليةالع

  . التخطيط خاصة في ما تعلق بالكفاءات الإدارية، والإرادة السياسية، وتنفيذ الخطط
التمويل المحلي . أما ثالث نقطة في هذا المستوى فتناولنا فيها مصادر تمويل التنمية بنوعيها

بمصدريه كذلك المتمثلين في  يوالتمويل الأجنب. باريبمصدريه الادخار الاختياري، والادخار الإج
  .تحويلات وتدفقات المؤسسات والمنظمات الدولية، ومساعدات التنمية الرسمية

تمثلت الأولى في الخصائص المشتركة للدول النامية، . المستوى الثالث بدوره تناولنا فيه ثلاثة نقاط
فاض مستويات الإنتاجية، ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتي حددناها في انخفاض مستويات المعيشة، انخ

  . ارتفاع مستويات البطالة، وسيادة حالة المنافسة غير الكاملة وعدم كمال المعلومات كخاصية أخيرة
حيث  .أما ثاني نقطة تناولناها في هذا المستوى فتمثلت في معيقات التنمية بالدول النامية

ت في؛ المعيقات ذات البعد التاريخي، المعيقات ذات البعد الاقتصادي حصرناها في أربعة معيقات تمثل
  .التنظيمي، المعيقات ذات البعد الفكري التكويني، والمعيقات ذات البعد السياسي

في حين تناولنا في النقطة الثالثة والأخيرة من هذا المستوى أسس التنمية ومحددات القدرة على 
صرنا أسس التنمية في؛ رأس المال والتراكم، السكان ونمو القوى العاملة، حيث ح. الإنماء بالدول النامية

أما محددات القدرة على الإنماء فحصرناها في الفهم . الموارد الطبيعية، التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي
مال الصحيح لرأس المال، التمليك ورسملة المورد الاقتصادي، الحرية الاقتصادية والاستثمار في رأس ال

  .البشري
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أما الفصل الثاني من هذا الباب فتناولنا فيه أسس التنمية الاقتصادية في الجزائر، وتنظيمها 
درسنا في الأول منها أسس التوجه التنموي الجزائري وخلفيته . وذلك على ثلاثة مستويات .ونتائجها

ووضع الاقتصاد الجزائري  قدمنا في أولها عرضا مفصلا ودقيقا لحالة. النظرية، وذلك في ثلاثة نقاط
الاديولوجي الوطني للتوجه التنموي الجزائري، والذي  سوفي النقطة الثانية تناولنا الأسا. غداة الاستقلال

في حين تناولنا في النقطة . 1976، والميثاق الوطني 1964حددناه في برنامج طرابلس، ميثاق الجزائر 
ثلاثة من رواد الفكر التنموي، هم  رائري، المتمثل في أفكاالنظري للتوجه التنموي الجز سالثالثة الأسا

  .هرشمان، ودستان دوبرنيسألبرت فرنسوا بيرو، 
أما المستوى الثاني فدرسنا فيه تنظيم التنمية الاقتصادية ومسار العمل التنموي في الجزائر، 

تنظيم التنمية في ظل المخططات، وهو التنظيم الذي  ىتناولنا في النقطة الأول. وذلك في ثلاثة نقاط أيضا
 ـ 1970فترة المخططان الرباعيان  ،1969ـ  1967فترة المخطط الثلاثي . اتوزعناه على ثلاثة فتر

  .1989ـ  1980فترة المخططان الخماسيان ، ثم 1977
تم التركيز خلالها  ، وهي فترة1998 ـ 1990نظيم التنمية خلال الفترة وتناولنا في النقطة الثانية ت

أما النقطة الثالثة فتناولنا فيها . على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني أكثر من التركيز على محاولات الإنماء
إلى يومنا، مركزين على بحث برنامج دعم الإنعاش  1999 من سنةتنظيم التنمية خلال الفترة الممتدة 

ف تشجيع الطلب وإحداث الديناميكية الاقتصادية اللازمة الاقتصادي الذي اعتمدته السلطات الجزائرية بهد
حيث ركزنا على عرض أهم أهدافه، مكوناته، السياسات المرافقة له . لإعادة بعث نمو الاقتصاد الوطني

 2005النمو الذي اعتمد للفترة  كما قمنا في نفس الإطار بعرض الهيكل المالي لبرنامج دعم. وهيكله المالي
  .2009 ـ

مستوى الثالث والأخير، فدرسنا فيه نتائج العمل التنموي وواقع التنمية الاقتصادية في أما ال
أو المحاولة التنموية ، لنتائج التوجه التنموي الأو ىتناولنا في النقطة الأول. وذلك في ثلاثة نقاط الجزائر،

ة القوى الإنتاجية، على مستوى تنمي. ، وذلك على مستويات ثلاث1989و 1967للفترة بين سنتي  ىالأول
أما النقطة الثانية . وعلى مستوى التوازن القطاعي والإقليمي ى مستوى ترقية العلاقات الإنتاجيعل

، 1998و 1990أو المحاولة التنموية الثانية التي امتدت بين ائج التوجه التنموي الثاني، فتناولنا فيها نت
ا هنا على بحث نتائج الإصلاحات الاقتصادية حيث ركزن. التي عرفت بمرحلة الإصلاحات الاقتصادية

على مستوى كل من النشاط الإنتاجي، الأسعار والمداخيل والقدرة الشرائية، التشغيل والبطالة وعلى 
  . مستوى تطور نفقات الدولة في القطاعات الاجتماعية

 موي، أوأما في النقطة الثالثة والأخيرة من هذا المستوى، فحاولنا عرض حوصلة الجهد التن
وذلك من خلال بحثنا للتوزيع القطاعي للنشاط الإنتاجي . الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجزائري

  .الوطني، وهيكل التجارة الخارجية، والتشغيل والبطالة والمستوى المعيشي والفقر
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راءا أما الفصل الثالث من هذا الباب فتناولنا فيه الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر بوصفها إج
درسنا في المستوى الأول محددات . تحوليا في الدور الاقتصادي للدولة، وذلك على ثلاثة مستويات

مفهوم الدولة ودورها في إطار عرضنا في الأولى . وأبعاد الدور الاقتصادي للدولة، وذلك في ثلاثة نقاط
. انونية، المحاسبية والاقتصاديةحيث تناولنا مفهومها وفقا لوجهات النظر المختلفة؛ الق. الفكر الاقتصادي

بعد ذلك . ثم أشكالها المختلفة المتمثلة في الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة، دولة الرفاه، ودولة التحويلات
أولا من منظور فكر المدارس الاقتصادية، بداية بدورها  :تناولنا الدور الاقتصادي للدولة من منظورين

ي فكر المدرسة الكلاسيكية، دورها في فكر المدرسة الكنزية، دورها في في الفكر التجاري، ثم دورها ف
وثانيا من منظور طبيعة التنظيم . فكر المدرسة الماركسية ودورها في إطار الفكر اللبرالي الجديد

لدورها في ظل النظام الرأسمالي الحر، دورها في ظل النظام الاقتصادي المخطط  بعرضنا. الاقتصادي
  .اقتصاد السوق الحديث مها في ظل الأنظمة الاقتصادية المختلطة، ثم دورها في ظل نظامركزيا، دور

ثم كنقطة ثانية تناولنا الدور الاقتصادي للدولة في ظل المعطيات الاقتصادية المستجدة، مركزين 
على إظهار تراجع وانحصار الدور الاقتصادي التدخلى للدولة بسبب بعض التغيرات والتطورات التي 
شهدها الاقتصاد العالمي في جوانبه المختلفة، والتي حصرناها في انفجار أزمة المديونية العالمية، أزمة 

كما ركزنا أيضا . الكساد التضخمي وميلاد فكرة الخوصصة، والانفتاح الاقتصادي وميلاد ظاهرة العولمة
لبشري، ضمان التوظيف على بحث الأدوار الجديدة للدولة، والتي حددناها في تكوين رأس المال ا

الكامل، ضمان تكافؤ فرص الاستغلال والتوزيع العادل للدخل، محاربة الفقر، محاربة الفساد، مراقبة 
  . السوق وحماية المستهلك ودورها في مجال البيئة والتنمية المستدامة

مؤكدين على . ثم كنقطة ثالثة تناولنا الدور الاقتصادي للدولة ودلالات التحول إلى اقتصاد السوق
أن هذا التحول يعتبر إعلانا رسميا عن فشل الخيار التدخلي المباشر في إدارة النشاط الاقتصادي، 
وإقرارا من جهة أخرى بكفاءة السوق من خلال أدواتها وميكانزماتها التنظيمية في تحقيق الضبط الآلي 

  . للنشاط الإنتاجي والممارسة الاقتصادية عموما
وذلك في ي فدرسنا فيه خلفيات ومسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أما المستوى الثان

الإصلاح الاقتصادي في إطاره العام، وذلك بعرضنا لمفهوم  ىتناولنا في النقطة الأول. ثلاثة نقاط أيضا
الإصلاح الاقتصادي وطبيعته والأساس النظري لسياسات الإصلاح الاقتصادي وفقا لنموذج صندوق 

هذه الأخيرة . أما النقطة الثانية فتناولنا فيها أسباب الإصلاح الاقتصادي في الجزائر. وليالنقد الد
لى طبيعة الخيارات إأرجعناها في جوهرها إلى طبيعة التنظيم الاقتصادي الذي اعتمد عقب الاستقلال، و

سببين رئيسيين؛  أما الأسباب المباشرة أو الظاهرة فحددناها في. التنموية التي اعتمدت في إطار ذلك
  . تراجع قيمة عائدات التصدير وأزمة المديونية
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هذه . أما ثالث نقطة في هذا المستوى فتناولنا فيها مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر
مرحلة خصت الإصلاحات الذاتية المستقلة، ومرحلة ثانية خصت . الأخيرة وزعناها على مرحلتين

  . وودز تنؤسسات بريالإصلاحات المدعومة من طرف م
أما المستوى الثالث والأخير، فدرسنا فيه نتائج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ومعالم الدور 

النتائج  ىتناولنا في النقطة الأول. وذلك في ثلاثة نقاطالاقتصادي الجديد للدولة المرتسم في ضوء ذلك، 
مناها إلى نوعين؛ نتائج مباشرة أو فورية، الأولية لسياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، والتي قس

وهي النتائج التي  )النوع الثاني(ونتائج الأداء. قتصاديةوزعناها بين النتائج الاجتماعية والنتائج الا
  .ربطناها بأثر الإصلاح الهيكلي على أداء العمل التنموي

الدولة من النشاط أما ثاني نقطة في هذا المستوى فتناولنا فيها معالم أو مؤشرات انسحاب 
الاقتصادي، والتي حددناها في استقلالية المؤسسة العمومية، إنشاء الشركات القابضة، إصدار القانون 
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، إصدار القانون المتعلق بترقية وتطوير الاستثمار الخاص، 

  .وإصلاح بيئة الأعمال
ولنا بعض التحديات التي تواجه السلطات الجزائرية وكنقطة ثالثة وأخيرة في هذا المستوى تنا

هذه الأخيرة حصرناها في تحديين . والاقتصاد الجزائري حاليا في ظل التنظيم الاقتصادي المتحول إليه
اثنين هما؛ الاستغلال الأمثل لعائدات الصادرات النفطية المعتبرة واحتياطات الصرف التي بلغت 

حسين بيئة الأعمال وتوفير المناخ المناسب المشجع على الاستثمار وت. مستويات قياسية، كتحد أول
 .بشكل خاص كتحد ثان ةوالإنتاج بشكل عام، والمستقطب لرؤوس الأموال الأجنبي
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Ŕالثاني مقدمة البا:  
أخضعت الجزائر وعلى غرار معظم الدول النامية الأخرى اقتصادها إلى سلسلة من الإصلاحات 
تمحورت في جوهرها حول إعادة هيكلة القوى الإنتاجية، وإعادة تخصيص بعض مواردها وفقا لما يتماشى 

  . ومتطلبات تفعيل الممارسة الاقتصادية
ة عقود من الزمن، بذلت خلالها جهودا معتبرة في سبيل إرساء أسس اقتصاد فبعد ما يقارب ثلاث

وطني قوي قادر على ضمان التطوير الاقتصادي والاجتماعي المستمر، قررت السلطات الجزائرية بالنظر 
إلى نتائج هذه الجهود التي ظلت جد محتشمة مقارنة بما كان مسطرا من أهداف، إخضاع الاقتصاد الوطني 

  . حات معمقة وشاملة، شرع في تجسيدها أواخر ثمانينيات القرن العشرينلإصلا
هذه الإصلاحات التي هدفت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والرفع من مستوى أدائه مرورا 
بالحد من التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من بعض النتائج الحسنة التي تم 

إلا أنها فشلت في تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في تدليل القيود الهيكلية الرئيسية التي  430لشأنتحقيقها بهذا ا
ظلت تواجه الاقتصاد الجزائري، والمتمثلة في ضعف مستوى الإنتاج، عجز ميزان المدفوعات، قصور 

حساسية الكبيرة البنية التحتية، النقص والضعف الكبيرين على مستوى المهارات والكفاءات والمعارف، وال
  . الخ...للخارج وارتفاع مستوى التعرض للصدمات الخارجية

كما أن السياسات التي اعتمدت بموجب هذه الإصلاحات، والتي قامت على حد أدنى من التدخل 
الحكومي، لم تفضي إلى إحداث التغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي المستهدفان، حيث عرف الاقتصاد 

الاختلال في عمليات قطاعاته المختلفة، ومزيدا من الحساسية لاضطرابات السوق  الوطني مزيدا من
  .العالمية

نتائج هذه الإصلاحات التي كانت دون المستوى المطلوب مثلما سبقت الإشارة أمام التحديات 
لحاد الاقتصادية الكبيرة التي واجهت السلطات الجزائرية أنداك، في ظل أزمة اقتصادية ميزها التراجع ا

في مستويات تمويل الاقتصاد وشح الموارد المالية، دفع بالسلطات الجزائرية إلى الانفتاح على مصادر 
التمويل الخارجية، مراهنة في ذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا في بعدها التمويلي فقط اعتبارا 

تصادي، وقدرتها الكبيرة على إحداث من الحاجة التمويلية مثلما سبقت الإشارة، وإنما في بعدها الاق
  . الحركية الاقتصادية اللازمة لإعادة انبعاث الاقتصاد الجزائري من جديد

المباشرة كعامل إنمائي  ةالانفتاح على مصادر التمويل الأجنبية، والمراهنة على الاستثمارات الأجنبي
، ثم 10ـ  90 القانون - د والقرضمكمل شرع فيه مطلع تسعينيات القرن العشرين، من خلال قانون النق

 03ـ  01الأمر رقم  - 2001الاستثمار لسنة ، ثم قانون 12ـ  93القانون  - 1993قانون الاستثمار لسنة 
  . الذي جاء مرسخا لهذا التوجه الجديد

                                                 
  215: ص،  الجزائر ومعالم الدور الاقتصادي الجديد للدولةأنظر نتائج الإصلاحات الاقتصادية فيـ    430
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المباشر، ومراهنة السلطات الجزائرية عليه كعامل إنمائي مكمل، نتناوله من  يالاستثمار الأجنب
 يالاستثمار الأجنب: لباب من دراستنا هذه، وذلك على مستوى فصوله الثلاثة المتمثلة فيخلال هذا ا

نتناول فيه، الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور النظرية  .الاقتصادية ةالماهية والأهمي -المباشر
، وكنقطة ثالثة الاقتصادية كنقطة أولى، ثم التدفق العالمي الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنقطة ثانية

  .نتناول الأهمية الاقتصادية والدور الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر
. المباشر في ظل التنظيم الاقتصادي الجزائري يالاستثمار الأجنب نتناول في الفصل الثانيثم 

طار الإدرس ثم كنقطة ثانية ن. مؤشراتها وخصائصها كنقطة أولى -بيئة الأعمال الجزائرية ندرسحيث 
وكنقطة ثالثة وأخيرة نتناول . المباشر في الجزائر مند الاستقلال يالتشريعي المنظم للاستثمار الأجنب

  .المباشر في الجزائر يالهيئات المعنية بتنظيم وترقية الاستثمار الأجنب
 المباشر يأما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، فنتناول فيه واقع وآفاق الاستثمار الأجنب  

مصادرها  -وهذا من خلال عرضنا لرصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر. في الجزائر
المباشرة على  ةثم بعرضنا لبعض آثار الاستثمارات الأجنبي. وتوزيعها القطاعي، وهذا كنقطة أولى

المباشرة في  ةثم بحثنا لأهم معوقات وآفاق الاستثمارات الأجنبي. الاقتصاد الجزائري، كنقطة ثانية
  .الجزائر، وهذا كنقطة ثالثة وأخيرة في هذا الفصل

  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: الفصل الأول  

:الاستثمار الأجنبي المباشر  
 الماهية والأهمية الاقتصادية
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  :مقدمة الŽصل
أهمية في واقع الاقتصاد العالمي  من أكثر أوجه النشاط الاقتصادي رالمباش ييعد الاستثمار الأجنب  

كظاهرة اقتصادية، لارتباط ظهوره بقيام الثورة الصناعية، إلا أن التوسع  فعلى الرغم من حداثته. اليوم
المتسارع الذي ميزه أواخر النصف الثاني من القرن العشرين خاصة، وعلى الخصوص في أواخر الألفية، 

باهتمام  ىجعله يحظ 431،ا حدود الألفين مليار دولار أمريكيحيث قاربت قيمه الصادرة والواردة عالمي
  .قلما حظيت بمثلها ظواهر اقتصادية أخرى ،ومتابعة كبيرين من طرف رجال الاقتصاد والساسة

على تنقلات رؤوس الأموال  دلالةالمباشر، وإن كان مفهومه ينصرف إلى ال يالاستثمار الأجنب
وعمليات إنتاجية خارج حدود الدولة الأم، إلا أنه وبحكم تأثيراته دوليا بغرض الإنتاج، أي تمويل أنشطة 

الايجابية التي أحدثها على الاقتصاديات المتلقية، أصبح يبحث من طرف الاقتصاديين والقائمين على 
السياسات الاقتصادية بالدول المختلفة، كأداة إنماء مكملة لمجموع أدوات الإنماء المتاحة بالدول المضيفة 

  .لمتلقية، وليس كأداة تمويل إضافية فقطأو ا
فقد أثبتت تجارب الواقع أن أكثر ما صارت تهدف إلى تحقيقه الدول الراغبة في استقطاب هذا  

النوع من الاستثمارات من خلال سياساتها الاستقطابية المعتمدة لذلك، هو التأثيرات التحريكية التي 
وذلك أن أساس . تحدثها بالاقتصاديات التي تقام بها ةيتجارب الواقع أن الاستثمارات الأجنب ظهرتأ

المشكل الاقتصادي الذي تعانيه الاقتصاديات النامية هو الركود المستمر، وعدم القدرة على خلق الحركية 
  . الاقتصادية اللازمة للدفع باتجاه الإنماء

لى أهميته المعتبرة، المباشرة ع ةر عن الأثر التمويلي للاستثمارات الأجنبيظمن ذلك وبغض الن
أصبحت الدول الراغبة في استقطاب هذا النوع من الاستثمارات تركز أكثر من خلال جهودها 

المتمثلة في، نقل التكنولوجية المادية والفنية، وتأهيل  432الاستقطابية على عوامل التحريك الاقتصادي
دارة والتنظيم الحديثة والتمكن القوى العاملة الوطنية، والتعرف على أساليب وتقنيات التسيير والإ

  .من تركيزها على الحصول على موارد تمويلية إضافية ، أكثرالخ...منها
المباشرة في المساعدة  ةر هذه، الآخذة بجدوى وأهمية الاستثمارات الأجنبيظإضافة إلى وجهة الن

بأن الاستثمارات الأجنبية  على إحداث الدفع الإنمائي اللازم بالاقتصاديات النامية، توجد آراء أخرى ترى
إلا أداة جديدة مستحدثة من طرف الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى لاستغلال ثروة  يالمباشرة ما ه

المباشرة، كغيرها من الظواهر  ةكما توجد آراء أخرى يرى أصحابها أن للاستثمارات الأجنبي. الآخر
  . ، مزاياها كما لها سلبياتهاىالاقتصادية الأخر

ماهيتها وأهميتها الاقتصادية، نتناولها من خلال هذا الفصل،  - ثمارات الأجنبية المباشرةالاست
التدفق  الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور النظرية الاقتصادية،: عبر مباحثه الثلاثة المتمثلة في

  .ة والدور الإنمائيالأهمية الاقتصادي –باشر، الاستثمار الأجنبي المباشرالعالمي للاستثمار الأجنبي الم
  

                                                 
 .أنظر المبحث الثاني من هذا الفصل -431
 .العوامل ذات القدرة على إحداث ديناميكية اقتصادية حقيقية -432
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  :المبحث الأول
  الاستثمار الأجنبي المباشر مƇ منŲور النŲرية الاقتصادية 

  
المباشرة بصفتها ظاهرة اقتصادية، اهتمام الكثير من علماء  ةلقيت ظاهرة الاستثمارات الأجنبي 

ا الاقتصادية الاقتصاد ورجالاته، الذين ركزوا على بحث ماهيتها وأسباب تولدها، وحصر أهم محدداته
  .وغير الاقتصادية

، وإن كان الاهتمام بها في إطار الفكر الاقتصادي يرجع إلى زمن ةظاهرة الاستثمارات الأجنبي
تزامنا مع  ،هاالمدرسة الكلاسيكية، إلا أن فترة النصف الثاني من القرن العشرين شهدت اهتماما متميزا ب

ي أنداك حول التنمية الاقتصادية وأسسها عامة، ومصادر الأطروحات الجديدة التي عرفها الفكر الاقتصاد
  .وآليات تمويلها بشكل خاص

في أبعادها المختلفة من منظور النظرية الاقتصادية، نتناولها من خلال  ةالاستثمارات الأجنبي  
 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر،: مطالب هذا المبحث الثلاث

  .وأسباب ودوافع الاستثمار الأجنبي المباشر
  

  :مƌŽوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأشكالƊ: المطلŔ الأول
فإذا أطلق اسم  .المباشر الصورة الأولى للاستثمار وأبسط أشكاله ييعتبر الاستثمار الأجنب

شريعات الاستثمار في ولذلك نجد أن ت .الاستثمار المباشر هوالمقصود  كانالاستثمار مجردا دون تحديد 
ظم إلا هذا النوع من الاستثمار، وهذا أمرا منطقيا لأن الحصول على مصادر الإنتاج تن البلدان النامية لا

  .يعتبر الهدف المباشر والأول للدول المستوردة للاستثمارات الأجنبية
ستثمرون أموالهم كما يعتبر هذا النوع من الاستثمار، الشكل المفضل للمستثمرين الأجانب الذين ي

إذ يتيح لهم السيطرة الفعلية على المشروعات الاستثمارية، وتوجيهها نحو أغراض الإنتاج  .في الخارج
مصالحهم، كما يكون لهم بناءا على ملكيتهم للمشروعات، الحق في تحويل  ىالتي تخدم بالدرجة الأول

    433.ويق الخاصة بهذه المشروعاتالأرباح والفوائد إلى الخارج، والتحكم في خطط الإنتاج والتس
  
يتطلب تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر : مƌŽوم الاستثمار الأجنبي المباشر :ولاأ

حيث يعرفه بعض الاقتصاديين على أنه . أو الدولي أولا يالاستثمار الأجنب مالإحاطة والإلمام بمفهو
ليات اقتصادية مختلفة كشراء أوراق مالية أو انتقال رؤوس الأموال بين بلدين  بقصد توظيفها في عم"

أو بقصد توظيفها في عمليات ائتمانية مثمرة  ،أموال منقولة تدر ربحا، أو امتلاك عقارات تعطي ريعا

                                                 
    .31:ص ،2007الإسكندرية  ،دار الفكر الجامعي ،الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية ،نزيه عبد المقصود مبروك  -433
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كالاقتراض، أو في عمليات غير مثمرة كحفظ النقود في مصرف أو بيت إيداع تفاديا للأخطار التي قد 
   434".دي والسياسيتتعرض لها في ظروف التوتر الاقتصا

 ىمن هذا التعريف يظهر أن الاستثمار الدولي وفقا لرأي هذا الفريق، يعني انتقال الحقوق والقو
بحيث ينشأ عن الانتقال المذكور حالة دائنية ومديونية في ميزان . الشرائية متمثلة بالنقود والائتمان

ذلك التغيير الصافي الايجابي والسلبي في  أي أن الاستثمار الدولي وفقا لهذا التعريف، يعبر عن. الدولة
ن ما يمكن ملاحظته بشأن هذا الاتجاه، هو أنه يعطي تعريفا إوبالتالي ف. حقوق الدولة على بقية العالم

  . واسعا للاستثمار الأجنبي، بحيث يجعله شاملا لكل صور انتقال رؤوس الأموال عبر الدول
تعريف الاستثمار الأجنبي بأنه عملية اقتصادية  في حين يذهب فريق آخر من الاقتصاديين إلى

تهدف إلى خلق رأس المال من خلال إيجاد مشروعات اقتصادية دائمة تعمل على توفير احتياجات 
هذا التعريف على غرار الأول، يتخذ من العوائد المترتبة على الاستثمار . مختلفة وتحقيق فوائض مالية

وبالتالي فإنه . ة الاستثمار ذاتها لاستخلاص عناصرها وأدواتهامعيارا لتعريفه دون الدخول في عملي
  .المترتبة عليه أو العوائد وبين النتائج المالية يينطوي على خلط واضح بين وصف الاستثمار الأجنب

يشير إلى عمليات انتقال رأس المال عبر  ير إلى ما سبق يمكن القول أن الاستثمار الأجنبظبالن
في عمليات اقتصادية مختلفة، كإنشاء مشروعات إنتاجية أو المساهمة فيها، أو  الدول بقصد التوظيف

ويتم هذا الانتقال عموما . الاكتتاب في الأسهم والسندات أو القروض، بهدف الحصول على عوائد مجزية
تقال الانو 435.مباشر، أين نكون أمام ما يسمي بالاستثمار الأجنبي غير المباشرالالانتقال غير  :بطريقتين

  . المباشر، أين نكون أمام ما يسمي بالاستثمار الأجنبي المباشر
1  º يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر دوليا وفقا لدليل : المباشر يتعريف الاستثمار الأجنب

ذلك الشكل "، على أنه 1993إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة 
ر الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة من أشكال الاستثما

وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر  436".مقيمة في اقتصاد آخر
  437.المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

التي أدت إلى قيام العلاقة  ةستثمار المباشر على المعاملة المبدئية أو الأصليولا يقتصر الا
المذكورة بين المستثمر والمؤسسة، بل يشمل أيضا جميع المعاملات اللاحقة بينهما، وجميع المعاملات 

                                                 
  . 47:ص ،2006مارس  ،الطبعة الأولي بيروت ،المعوقات والضمانات القانونية -الاستثمار الأجنبي ،دريد محمود السامرائي -  434
دون أن تنقل شروع، ويعبر الاستثمار الأجنبي غير المباشر عن تلك الاستثمارات التي يحصل فيها المستثمر علي عائد رأسمالي دون أن تكون له السيطرة على الم -  435
وتأخذ الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو كما  .أو خبرات ومهارات إنتاج مثلما هو الحال بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة/إثرها تكنولوجيا و ىعل

ل في أنواع مختلفة من الأوراق المالية سواء كانت حقوق ملكية يسميها البعض الاستثمارات المالية شكل الاستثمارات في حافظة الأوراق المالية، بقيام المستثمر بالتعام
تلك الأدوات من خلال  ىلك بالتعامل من خلال بيوت السمسرة، أو قد يقوم بالتعامل علذوقد يقوم المستثمر نفسه بالعملية الاستثمارية و. أو حقوق دين

 . التي تصدرها مؤسسات مالية متخصصة مثل صناديق الاستثمار عن طريق شراء الوثائق
 .مؤسسة الاستثمار المباشر"، وإلى المؤسسة باصطلاح "المستثمر المباشر"يشار إلى الكيان المقيم باصطلاح  -436
 .49: ص، 2007مناخ الاستثمار في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -437
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا . فيما بين المؤسسات المنتسبة، سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة
، والذي مفاده أن "أنكتاد"التعريف يتفق مع التعريف الذي قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

ذلك الشكل من أشكال الاستثمار الدولي الذي ينطوي على علاقة "الاستثمار الأجنبي المباشر، يتمثل في 
وشركة أو  ،في الدولة الأمطويلة المدى، تعكس مصالح دائمة، ومقدرة على التحكم الإداري بين شركة 

تعرف على أنها تلك الشركة التي تمتلك أصولا في  على أن الشركة الأم. "وحدة إنتاجية في دولة أخرى
وعادة ما تأخذ الملكية شكل حصة من رأس مال الشركة . شركة أو وحدة إنتاجية تابعة لدولة أخرى

من الأسهم العادية أو قوة  % 10اوي أو تفوق حيث تعتبر حصة تس. التابعة للدولة المستقبلة للاستثمار
للشركة المسجلة، أو ما يعادلها للشركات الأخرى، حدا فاصلا لتعريف الاستثمار الأجنبي  التصويت

  438.المباشر
ونشير إلى أن معاملات رأسمال الاستثمار المباشر، تشمل تلك المعاملات التي تؤدي إلى إنشاء 

ت التي تؤدي إلى الحفاظ على استمرارية الاستثمارات أو إلى توسيع أو إلغاء استثمارات، والمعاملا
وعلى ذلك ففي حالة قيام طرف غير مقيم، ليس له أي حقوق ملكية سابقة في . نطاقها أو تصفيتها

ن القيمة إأو أكثر من ملكية المؤسسة أو القوة التصويتية بها، ف  %10مؤسسة مقيمة قائمة، بشراء نسبة 
ات حقوق الملكية المشتراة، علاوة على أي رأسمال إضافي مستثمر، تسجل كاستثمار السوقية لحياز

ستثمارات من ملكية المؤسسة كا % 10وفي حالة حيازة غير المقيم لحصة سابقة تقل عن . مباشر
ثم شراء حيازات إضافية بحيث يصل إجمالي حيازاته إلى الحد الذي يؤهلها محفظة الأوراق المالية 

، فلا تسجل )أو أكثر % 10(ن وضعية استثمارات المحفظة إلى وضعية الاستثمار المباشرللتغيير م
أما الحيازات السابقة فلا تسجل في ميزان . كمعاملة استثمار مباشر إلا الحيازات الإضافية فقط

سبق تسجيلها تحت بند استثمارات المحفظة خلال فترة تدفقها، بل تنعكس في وضع  -المدفوعات
  . ار الدولي باعتبارها عملية إعادة تصنيف من استثمارات حافظة إلى استثمار مباشرالاستثم

العملية التي يقوم بموجبها المستثمر غير "المباشر على أنه  يكما يمكن تعريف الاستثمار الأجنب
بحيث يخضع هذا النشاط . الوطني سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بممارسة نشاط تجاري في الدولة

سيطرته وتوجيهه، سواء كان ذلك عن طريق ملكيته الكاملة لرأسمال المشروع التجاري أو عن طريق ل
بعبارة أخرى تتمثل . "مساهمته مع رأس المال الوطني بنسبة معينة تكفل له السيطرة على إدارة المشروع

غير الوطنيين في  الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الشركات التجارية أو فروعها التي يملكها
إدارة المشروع  ىالدولة، ويقومون بإدارتها سواء كانت هذه الملكية كاملة أو بنصيب يكفل السيطرة عل

يتمثل الأول في وجود نشاط  439:المباشر يفترض أمرين يومن ثم فإن الاستثمار الأجنب. وتوجيهه

                                                 
 . 3:ص، 2004تموز ، يوليو  31العدد  ،سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الأقطار العربية ، ف  وقضاياتعار ي –الاستثمار الأجنبي المباشر ى، عبد القادر عل ىعل  -  438
 .   63:ص مرجع سبق ذكره،دريد محمود السامرائي،   -  439
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أما الأمر الثاني فيتمثل في سيطرته على . تجاري يزاوله المستثمر الأجنبي في الدولة المستقطبة للاستثمار
  .هذا النشاط من خلال ملكيته الكاملة أو الجزئية للمشروع

2  ºسسات الاستثمار المباشرŌتعرف مؤسسة الاستثمار المباشر، بأنها مؤسسة مساهمة أو : م
سهم العادية أو أكثر من الأ % 10غير مساهمة يملك فيها المستثمر المباشر المقيم في اقتصاد آخر نسبة 

. أو القوة التصويتية في حالة المؤسسة المساهمة، أو ما يعادل ذلك في حالة المؤسسة غير المساهمة
  440:وتشمل مؤسسات الاستثمار المباشر ثلاثة أنواع هي

 º  من الأسهم  % 50المؤسسة التابعة أو المنتسبة، حيث يمتلك المستثمر غير المقيم أكثر من
  .ويحتفظ بحق تشكيل أو تغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار المباشر ،لتصويتيةالعادية أو القوة ا

 º  من الأسهم العادية  % 50إلى  % 10المؤسسات الزميلة، حيث يمتلك المستثمر غير المقيم من
  .التصويتية لمؤسسة الاستثمار المباشرأو القوة 

 º سواء بشكل مباشر أو  ،أو بالشراكةالفروع؛ وهي مؤسسات غير مساهمة مملوكة بالكامل
  :وتأخذ الفروع الأشكال التالية. غير مباشر مع طرف ثالث غير مقيم

  .يفرع دائم أو مكتب تمثيل للمستثمر الأجنب *
  .جانبشركة غير مساهمة مملوكة بالمشاركة بين عدد من المستثمرين الأ *
  .وكة مباشرة لمستثمر أجنبي مقيمأراض أو مبان أو وحدات سكنية أو معدات غير منقولة ممل *
معدات منقولة تعمل داخل اقتصاد بخلاف اقتصاد إقامة المستثمر الأجنبي لفترة زمنية تصل  *

  .إلى عام على الأقل، مثل السفن، والطائرات، ومعدات التنقيب عن النفط والغاز
  
3  ºو عامة، مساهمة أو قد يكون المستثمر المباشر فردا أو مؤسسة خاصة أ: المستثمر المباشر

غير مساهمة، أو مجموعة أفراد أو مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة، أو حكومات أو وكالات حكومية، 
أو مؤسسات لإدارة أموال التركات، أو مؤسسات استثمار استئماني أو غيرها من المنظمات التي تحوز 

وتجدر . لمستثمر المباشرجزءا ما من ملكية مؤسسات استثمار مباشر في دولة خلاف دولة إقامة ا
الإشارة هنا إلى أن المجموعة المرتبطة، سواء كانت تتألف من أفراد أو شركات، تتمتع بنفوذ في 

، ويعد هذا النفوذ في حكم % 10مؤسسة الاستثمار المباشر يتناسب مع نسبة ملكيتها التي لا تقل عن 
 441.يةنفوذ المستثمر المباشر الفرد الذي يتمتع بنفس نسبة الملك

على ذلك، تختلف المزايا التي يتطلع إليها المستثمر المباشر بفعل تمتعه بصوت فعال في إدارة 
إذ يرى المستثمر المباشر أن . وراق الماليةالمؤسسات عن تلك التي يطمح إليها مستثمر حافظة الأ

تعتمد ربحيتها الكلية  المؤسسات التي يستثمر فيها هي وحدات غالبا ما تدخل في عمليات متعددة الجنسيات،

                                                 
  .50: ، ص2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مناخ الاستثمار في الدول العربية  -  440
 .51: ن الاستثمار ، نفس المرجع أعلاه، صالمؤسسة العربية لضما -  441
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. مختلفة تعلى المزايا المتحققة من استخدام مختلف الموارد المتاحة له في وحدات متواجدة في اقتصاديا
وبذلك يتمكن المستثمر المباشر من الحصول على مزايا أخرى بالإضافة إلى دخل الاستثمار الذي يمكن أن 

. للحصول على أتعاب إدارية وأنواع أخرى من الدخل يتحقق من رأس المال المستثمر، مثل إتاحة الفرصة
والاحتمال الغالب هو أن مثل هذه المزايا الإضافية لا تتحقق إلا من خلال ارتباط المستثمر المباشر 

إذ  .أما رؤية ومطامح مستثمر حافظة الأوراق المالية فتختلف. بمؤسسات الاستثمار المباشر لفترة طويلة
ى سلامة رأسماله، وعلى احتمال زيادة قيمة الأوراق المالية التي يحوزها وما ينصب اهتمامه أساسا عل

ولذلك يقوم مستثمر الحافظة المالية بتقييم احتمالات فشل أو نجاح كل منشاة . يتولد عنها من عوائد مالية
نتيجة مستقلة أو مؤسسة يستثمر فيها من خلال تقدير أدائها المستقبلي، وربما يقوم بتحويل رأسماله 

  .سواق الماليةالتغيرات في هذه الاحتمالات، والتي يمكن أن تتأثر بالتطورات قصيرة الأجل في الأ
  
4   ºتقسم عناصر معاملات رأسمال الاستثمار المباشر بناءا على : رأسمال الاستثمار المباشر

  442:ر فيوتتمثل المكونات الرئيسية لتدفقات الاستثمار المباش. اتجاه حركة رؤوس الأموال
 º ويشتمل على حصص الملكية في الفروع، وكافة الأسهم في الشركات  ؛رأسمال حقوق الملكية

  .التابعة والزميلة، وغير ذلك من المساهمات في رأس المال
 º  العوائد المعاد استثمارها؛ وتشمل نصيب المستثمر المباشر من العائدات التي لا توزعها

وتعامل هذه العوائد . اح، ونصيبه من عائدات الفروع غير المحولة إليهالشركات التابعة والزميلة كأرب
  . المعاد استثمارها كما لو كانت تدفقات جديدة

 º ويشمل هذا البند اقتراض  .رؤوس الأموال المرتبطة بمختلف معاملات الدين فيما بين الشركات
والمؤسسة  .المستثمر المباشر من جهةوإقراض الأموال، بما في ذلك سندات الدين وائتمان الموردين بين 

وتصنف القروض الممنوحة من المستثمر المباشر إلى مؤسسات . التابعة والزميلة والفروع من جهة أخرى
  .ضمن هذا البند الفرعي ،الاستثمار المباشر والعكس

  
لاختلاف  المباشر تبعا يتتعدد أشكال الاستثمار الأجنب: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانيا

. في بلد غير بلده الأصلي يوتباين الطريقة أو الكيفية التي يحول ويوطن من خلالها رأس المال الأجنب
تفتح المجال لكل من البلد المضيف والشركة المتعددة الجنسيات طرق التوطين هذه ولسبب اختلافها 

وطبيعة التنظيم  ىبها وفقا لما يتماشلإجراء المفاضلة والاختيار بين أشكال التوطين المختلفة لاختيار أنس
المراد وطبقا لطبيعة قطاع مجال الاستثمار وخصوصيات المشروع  ،الاقتصادي السائد بالبلد المضيف

الاستثمار فيه، ووفقا أيضا لطبيعة الهدف من الاستثمار بالنسبة للبلد المضيف وللشركة المتعددة الجنسيات 
  : التباين والاختلاف أعلاه فيما يليويمكن حصر أهم أسباب . على حد سواء

                                                 
 .52: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -  442
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 º  طبيعة التنظيم الاقتصادي السائد بالبلد المضيف، وطبيعة السياسة المعتمدة في ظله والخاصة
  . بإدارة وتنظيم هذا النوع من الاستثمارات

 º   مستوى التقدم الاقتصادي بالبلد المضيف، وطبيعة أهداف الخطة الإنمائية المعتمدة ومستوى
 .م في تنفيذ الخطة ومنه أهدافهاالتقد

 º  المباشر يطبيعة الأهداف المراد تحقيقها من وراء اجتذاب رأس المال الأجنب. 

 º  طبيعة قطاع النشاط موضوع الاستثمار، وطبيعة النشاط الاقتصادي ذاته المراد الاستثمار فيه. 

 º لمباشر، والمتمثلة في هدف محددات نشاط الشركة متعددة الجنسيات الراغبة في الاستثمار ا
 . الخ...الشركة، طبيعة نشاط الشركة، مجالات نشاط الشركة

 º سوق منافسة كاملة، سوق منافسة (طبيعة أو نوع السوق مجال النشاط المراد الاستثمار فيها
 ).سوق احتكارية ،احتكارية

 º بكل من التكاليف  نتائج الدراسات الاقتصادية والتسويقية للمشروع وتقديراتها المتعلقة
  .الخ...التقديرية للمتطلبات التقنية والفنية، قيمة العائد المتوقع، درجة المخاطرة

 
  :اعتبارا من العوامل أعلاه تقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ثلاثة أنواع هي  

1  ºƁشروع م"يعرف هذا الشكل من الاستثمار على أنه  :الاستثمار الأجنبي المباشر المشتر
على أن المشاركة  ائمة،الأعمال الذي يشارك فيه أو يمتلكه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة د

لا تقتصر فقط على حصة في رأس المال، بل تمتد إلى الإدارة والخبرة وبراءة الاختراع أو العلامة 
روع من رأس المال وتتم المشاركة عن طريق تقديم الحصة المحددة في رأس مال المش. التجارية

وقد . الوطني الخاص أو العام أو الاثنين معا، بشكل نقدي وبعملة البلد الذي يرد منه رأس المال الأجنبي
 ،تتم بشكل عيني، فيتعهد الطرف الأجنبي بتوفير كافة أنواع التجهيزات المطلوب استيرادها من الخارج

    443."ع التي يمكن تدبيرها بالعملة المحليةفي حين يقدم رأس المال الوطني كافة احتياجات المشرو
ذلك النوع من الاستثمار الذي ينطوي "كما يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك، على أنه  

على عملية إنتاجية أو تسويقية تتم في بلد أجنبي، ويكون أحد أطراف الاستثمار فيها شركة دولية تمارس 
ما يعني أن . عملية الإنتاجية دون أن تكون لها السيطرة الكاملة عليهحقا كافيا في إدارة المشروع أو ال

المشروع الاستثماري يعتبر مشتركا، في حالة اتفاق طرف أجنبي أو أكثر مع طرف محلي، للقيام بإنتاج 
سلعة جديدة أو قديمة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس 

   444."بالتكنولوجيا المال أو

                                                 
الأردن، الطبعة ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، محمد عبد العزيز عبد االله  -  443

 .37: ص، 2005الأولي 
  .24ص، 1989الإسكندرية  ،مؤسسة شباب الجامعة ، السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبد السلام أبو قحف  -444
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ومن الظواهر الهامة التي صاحبت ولازالت تصاحب عملية انتقال رؤوس الأموال الأجنبية  
حرص الدول المضيفة على مشاركة رأس المال الوارد إليها فيما يقوم به من  ؛للاستثمار في دول أخري

ن طريق رأس المال قد تكون المشاركة عن طريق رأس المال الوطني الحكومي أو عحيث . مشروعات
ومن . الوطني الخاص، أو أن تكون موزعة بين رأس المال الوطني العام والخاص مثلما سبقت الإشارة

هنا يمكن القول أن مبدأ المشاركة يفترض أن المشروع الاستثماري يتقاسم ملكيته رأس المال الأجنبي 
 .بالمشروع المشترك ىومنه ينشأ ما يسم ،الوطنيرأس المال و

تبر الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك أكثر أشكال الاستثمارات الأجنبية شيوعا في الدول ويع
حيث يشارك المستثمر المحلي الخاص أو الحكومة أو الاثنين معا، المستثمر الأجنبي في ملكية  .النامية

طريق هذه عن . المشروع الاقتصادي المقام على أراضيها، وبالتالي مشاركته في قرارات الإدارة
من تأميم ومصادرة،  يالمشاركة يمكن تقليل المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنب

فضلا عن تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد المضيف نتيجة مشاركة المستثمر الوطني في 
   445.المشروع الأجنبي

  : ىنبي المباشر المشترك ينطوي علبالنظر إلى ما سبق، يمكن القول أن الاستثمار الأج
      º  الاتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين، أحدهما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط

  .إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف
      º الطرف الوطني، قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص أو مشتركة بين الاثنين. 

      º أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة، يؤدي إلى تحويل هذه  قيام
 .الشركة إلى شركة استثمار مشترك

      º  وإنما قد تكون من خلال تقديم الخبرة  فقط،لا تقتصر المشاركة على تقديم حصة في رأس المال
 .  المعلومات أو المعرفة التسويقيةكما قد تكون من خلال تقديم  .والمعرفة، أو العامل التكنولوجي

      º وفي كل الحالات السابقة الحق في المشاركة  وجوب أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار
   446.في إدارة المشروع

وينطوي الاستثمار الأجنبي المشترك على جملة من المزايا بالنسبة لكلى طرفي المشروع، أي 
فبالنسبة للبلد المضيف، يحقق هذا النوع من الاستثمارات . الأجنبيلكل من الشريك الوطني والمستثمر 

   .جملة من المزايا منها

                                                                                                                                                           
الدار  ، يا ، كوريا الجنوبية ، ومصرترك - دراسة مقارنة، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر في البيئة الاقتصادية العربية ،أميرة حسب االله محمد  - 446

 .19: ص، 2005-2004الجامعية 
فالأول . المشاركة في إدارة المشروع أساس التفرقة بين مشروعات الاستثمار المشترك وعقود الإدارة واتفاقيات التصنيع أو مشروعات تسليم المفتاحتعتبر   - 447

 .بعضها والتي تمثل استثمارا غير مباشر بالإضافة إلي الحق في الإدارة كشرط ضروري يشمل أنواع الاتفاقيات أو العقود المذكورة كلها أو
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      º  لأن . القرارات اذخباتأن صيغة المشاركة تضمن للبلد المضيف عدم انفراد المستثمر الأجنبي
ى كافة والاطلاع عل دارةالإمشاركة الطرف الوطني في رأس مال المشروع يعطيه حق المشاركة في 

. القرارات الهامة المتعلقة بمختلف أوجه وجوانب النشاط الإنتاجي للمشروع وبالسياسات المرتبطة به
ومن ثم تمكنه من فرض رقابته اللازمة بما يضمن الحفاظ على الصالح الوطني العام وحمايته من أي 

  . ممارسة متعارضة قد يقوم بها الطرف الأجنبي المستثمر
        º   صيغة المشاركة فرصة واسعة للعناصر الوطنية لاكتساب الخبرات الفنية والإدارية من تتيح

قدرات البلد المضيف  توكلما زادت هذه الخبرات كلما زاد. خلال الممارسة الفعلية للنشاط الاستثماري
 .على بلوغ مستويات الإنماء الاقتصادي المرغوب وزيادة فرص نجاحه في ذلك

 º  اركة للبلد المضيف فرصة تعبئة موارده الاقتصادية تعبئة سليمة تمكنه من يتيح نظام المش
 .بلوغ مستوى الاستخدام الأمثل لموارده الاقتصادية

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك يساهم في زيادة تدفق رؤوس 
جديدة  االتنمية التكنولوجية وخلق فرصإلى داخل البلد المضيف، ومنه تحسين مستوى  ةالأموال الأجنبي

جديدة  اإضافة إلى مساهمته في تحسين وضعية ميزان المدفوعات من خلال دوره في خلق فرص ،للعمل
  .للتصدير من جهة، والحد من الواردات من جهة أخرى

باشر ويعتبر هذا النوع من الاستثمار، الأنسب للدول النامية وأكثر أشكال الاستثمار الأجنبي الم 
  :وهذا لجملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية أهمها. من طرف معظمهاقبولا 

º   الحد من درجة تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد الوطني، ومن ثم ارتفاع مستوى استقلالية
  .هذه البلدان عن نظيراتها المتقدمة

        º ت جديدة من رجال الأعمال ويساهم في خلق طبقا ،تنمية الملكية الوطنية ىيساعد عل
    447.الوطنيين

  
  :أما مزايا هذا النوع من الاستثمار بالنسبة للطرف الأجنبي، فيمكن تلخيص بعضها فيما يلي

 º  يساعد في حالة نجاحه على تسهيل حصول الشركة على موافقة الدول المضيفة على إنشاء
  .وتملك مشروعات استثمارية تملكا كاملا

 º  أشكال الاستثمار تفضيلا لدى الشركة الأجنبية في حالة عدم سماح البلد  يعتبر من أكثر
المضيف لهذه الأخيرة بالتملك الكامل لمشروع الاستثمار، خاصة في بعض القطاعات التي قد تعتبر 

أي أنه في حالة وجود قيود وعوائق على تملك المستثمر الأجنبي للمشروع . دولإستراتيجية ببعض ال
 ين المشروع المشترك يكون أفضل الأشكال القادرة على تمكين الطرف الأجنبإملكا كاملا، فالاستثماري ت

                                                 
  .239ص ، مكتبة ومطبعة الإشعاع المصرية ،1998الطبعة الرابعة ، عمال الدوليةمقدمة في إدارة الأ، عبد السلام أبو قحف  447-
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من قدر معين من الرقابة على نشاط شركته وتحقيق قدر مقبول من الأرباح إذا قورن بأنواع الاستثمار 
 .الأخرى، كتراخيص الإنتاج وعقود الإدارة وغيرها

 º بي في حالة عدم توافر الموارد المالية والبشرية والمعرفة يعتبر الأفضل بالنسبة للشريك الأجن
إضافة إلى . يمن طرف المستثمر الأجنب االتسويقية الكفيلة بضمان الاستقلال الأمثل للسوق المراد دخوله

 .الخ، المحدودة نسبيا...أنه يناسب الشركات صغيرة الحجم ذات القدرات والإمكانات الفنية والتقنية والمالية

 º التعرف السريع على طبيعة السوق المضيفة، وإنشاء قنوات للتوزيع وحماية مصادر  فيساعد ي
 .المواد الأولية والخامة للشركة الأم

 º   يساعد على تدنية مستوى الأخطار المحيطة بالمشروع الاستثماري، خاصة الأخطار غير
 .التجارية كخطر التأميم والمصادرة

 º  ود الجمركية والتجارية المفروضة بالدول المضيفة، وبالتالي تسهيل يعتبر أداة لتجاوز القي
 .عملية دخول أسواقها من خلال الإنتاج المباشر بدلا من التصدير

 º  شركة الأجنبية تجاوز الكثير من الصعوبات المتعلقة لل، يسهل وجود طرف وطني بالمشروع
شكلات الاجتماعية والثقافية الأخرى التي قد تواجه باللغة والعلاقات العمالية والإنسانية، وغيرها من الم

  .انجاز مختلف الأنشطة الوظيفية للشركة المعنية
  
يعني هذا النوع من الاستثمار احتفاظ المستثمر  :º الاستثمار المملوƁ بالكامل للمستثمر الأجنبي 2

   448.التحكم في كل عملياتهبحق ملكية المشروع الاستثماري ملكية كاملة واحتفاظه بحق إدارته و يالأجنب
  449:الطرق التالية ىوتحصل الشركة الدولية على الملكية الكاملة للمشروع في البلد المضيف بإحد

 º  إقامة مشروع جديد تماما .  
 º  شراء مشروع قائم . 

 º  شراء شركة توزيع في البلد المضيف لتستحوذ على شبكة التوزيع المملوكة لهذه الشركة. 
 .ذا كانت الشركة الدولية تملك مشروعا إنتاجيا في هذا البلدويجري ذلك إ

أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية  يبالكامل للمستثمر الأجنب ةتمثل مشروعات الاستثمار المملوك
في حين تتردد وترفض الكثير من الدول النامية المضيفة في . تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات

ويعتبر الخوف من . سماح لهذه الشركات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار بهاالكثير من الأحيان ال
التبعية الاقتصادية وما يترتب عنها من آثار سلبية، والحذر من احتمال سيادة حالة احتكار الشركات 
 متعددة الجنسيات لأسواق هذه الدول، من بين أهم الأسباب الكامنة وراء عدم تفضيل الكثير من الدول

  .النامية للاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي
                                                 

  .34:ص، 2007الإسكندرية  ، دار الفكر الجامعي، جنبيةالآثار الاقتصادية للاستثمارات الأ، نزيه عبد المقصود مبروك  -  448
  .175: ص، 2000 ،القاهرة ،الطبعة الأولي ، دار النهضة العربية ،أساسيات إدارة الأعمال الدولية ، طاهر مرسي عطية  -  449
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ر عن مدى صحة الطرح أعلاه ومدى موضوعيته، فإن ما تشير إليه الدلائل الميدانية ظبغض الن
، خاصة دول جنوب شرق آسيا ، هو أن الكثير من الدول الناميةومعطيات الواقع في الوقت الراهن

ت توسع من إجراءات جذب هذا النوع من الاستثمارات، وتقدم ، أصبحةوبعض دول أمريكا اللاتيني
الكثير من المزايا المحفزة للشركات متعددة الجنسيات دفعا واستقطابا لها ولفروعها لإقامة مشروعات 

  .ولهذا طبعا مبرراته ودوافعه على مستوى هذه الدول. تملكها تملكا كاملا
امية الأخرى مترددة فيما يخص تعاملها مع على العكس من ذلك تبقى الكثير من الدول الن

الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحيانا كثيرة، وجد متحفظة أحيانا أخرى، وهذا رغم عدم وجود أي إجماع 
مبرر بدلائل موضوعية كافية لتبرير ترددها و تخوفها، بشأن ما قد يلحق باقتصادياتها من آثار سلبية 

  .  ة تعاطيها مع هذا النوع من الاستثماراقتصادية وغير اقتصادية في حال
بعيدا عن الحكم على مدى صحة هذا الطرح ومدى موضوعيته، يؤكد الواقع أن الآثار التي يمكن  

ترتبها عن الاستثمار الأجنبي سلبية كانت أم ايجابية، وسواء كان الاستثمار مشتركا أو مملوكا بالكامل 
قدرة البلد المضيف على صياغة التنظيمات والتشريعات الكفيلة  للمستثمر الأجنبي، إنما تتوقف على مدى

أحجامها، وطبيعتها،  بضمان القدرة على توجيه هذه الاستثمارات وإدارة أنشطتها عل اختلاف مجالاتها،
وفقا لما يخدم مصالحه الاقتصادية، دون التأثير سلبا على قرارات الشركات الأجنبية بما يؤدي إلى 

ليس فقط . ستثمار بهذه الدول التي هي بالتأكيد بحاجة كبيرة لهذا النوع من الاستثماراتإحجامها عن الا
بكونها مصدرا تمويليا، وإنما لما يرتبط بها من تأثيرات تساهم بشكل مباشر في إحداث مستويات حسنة من 

  . الإنماء بالبلدان المضيفة في حالة أحسن التعامل معها وإدارتها، مثلما أشرنا
المباشرة المتمركز معظمها بالدول المتقدمة من  ةكانت اتجاهات تدفق الاستثمارات الأجنبي نإو 

جهة، واشتداد المنافسة مابين هذه الأخيرة على استقطاب المزيد منها من جهة ثانية، قد أكدت عدم 
 اقعا ومنطقفإنها ولدت من جانب آخر وا. موضوعية آراء الدول النامية بشأن تأثيرات هذه الاستثمارات

 جديدين دفعا بالكثير من الدول النامية إلى تعديل أو تغيير وجهات نضرها تجاه هذا النوع من الاستثمارات
وتأثيراته، وتعديل الكثير من تنظيماتها وسياساتها الاقتصادية، في الاتجاه الذي يسمح للشركات متعددة 

 ،راء مشجع لاستقطاب المستثمرين الأجانبالجنسيات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار فيها كإج
خاصة في ضل تقارب معظم هذه الدول من . بشكل يوحي باشتداد المنافسة بين هذه الدول في مجال ذلك

  450.الأجنبية لحيث طبيعة ونوع الامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها لاستقطاب رؤوس الأموا
مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي على جملة من المزايا تنطوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ال

فالبلد المضيف يستفيد من ميزة كبر المشروع . لكل من الطرف الأجنبي والبلد المضيف على حد سواء
التي غالبا ما تتميز بها المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، وما يصاحبها من نقل 

                                                 
التسويقية وغيرها، أكثر أهمية لدي الشركات العاملة بالأسواق السياسات الإنتاجية والمالية و ىأصبحت الحرية في إدارة النشاط الإنتاجي والسيطرة الكاملة عل  -450

 .الأجنبية أو لدي الكثير منها، إذا ما قورنت بأي نوع آخر من الحوافز والضمانات التي تقدمها الدول المضيفة
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من آثار ايجابية  كفرص التشغيل واتساع في النسيج الإنتاجي، وما لذل للتكنولوجيا، وخلق للمزيد من
في حين تتولد مزايا هذا النوع من الاستثمارات بالنسبة للطرف  451.يولدها كبر حجم المشروع ىأخر

  452:الأجنبي، من كونها
    º   لمرتبطة اتسمح بالحرية الكاملة في الإدارة والتحكم في النشاط الإنتاجي وسياسات الأعمال

  .ظيفي للاستثماربمختلف أوجه النشاط الو
    º   تسمح بتحقيق مستويات عالية من الأرباح، بسبب انخفاض تكاليف العملية الإنتاجية والعمليات

 ).النامية(ذات الصلة بها، وبسبب انخفاض أسعار عوامل الإنتاج بالدول المضيفة

    º   والتجارية التي تفرضها الدول المضيفة على وارداتهاتساعد على تجاوز عقبات الحدود الجمركية. 

    º   من شأن نجاح المستثمر الأجنبي في بناء الصورة الذهنية الحسنة لدى أفراد المجتمع بالبلد
التسهيل من مهمة المشروع فيما يخص تنفيذ سياسات التوسع والتسويق وغيرها من السياسات  ،المضيف
لتنفيذ أنشطته، خاصة ما  ةوله على الضمانات المختلفة والتسهيلات اللازمإضافة إلى تسهيل حص. الأخرى

يرتبط منها بالحصول على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحلية أو المستوردة، وتجاوز الإجراءات 
  .البيروقراطية المرتبطة بذلك

  
3 º Ŵأو التجمي Ŵين هما الشركة الدولية هي عقود يتم بموجبها الاتفاق بين طرف :عقود التصني

والمستثمر المحلي، يتم بموجبها قيام الشركة الدولية بتقديم مكونات منتج معين لتجميعها في البلد 
وينتشر هذا الأسلوب في صناعة السيارات سواء بين الدول المتقدمة بعضها البعض أو بين . المضيف

ر الإشارة إليه هنا، هو أنه في حالة تضمن وما تجد. شركة دولية في دولة متقدمة وأخرى في دولة نامية
العقد امتلاك الشركة الدولية لمصنع التجميع كليا أو جزئيا، فالاتفاق هنا يدخل في نطاق الاستثمار 

أما إذا كان مجرد اتفاق يتضمن الموافقة وتقديم الخبرة دون استثمارات مالية، فإنه    .الأجنبي المباشر
   453.ير مباشرغ     اأجنبي ايصبح استثمار

 
   :رنŲريات الاستثمار الأجنبي المباش :المطلŔ الثاني

عولجت ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في إطار الفكر الاقتصادي من طرف الكثير من 
الاقتصاديين الذين أخضعوها للبحث والتحليل رغبة في الوصول إلى تحديد العوامل التي تولدها، تتحكم 

 بهدف الوصول إلى، تم الأجنبية المباشر تبالاستثمارا ومبررات القيامبحث دوافع . أو تؤثر فيها/و
والتحكم فيها وإدارتها بالاتجاه الذي يخدم  ،لتفسير الظاهرة المتكررة اعتمادهاالقوانين التي يمكن  تحديد

  :هذه الأخيرة نتناول البعض منها فيما يلي. الصالح الاقتصادي للبلد أكثر
                                                 

 .31 :ص، مرجع سبق ذكره، السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ،عبد السلام أبو قحف  -  451
  .44: ص ،الأردن، دار النفائس، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي ،محمد عبد العزيز عبد االله  -  452
 .178 :ص، 2000 الطبعة الأولي، القاهرة ، دار النهضة العربية ،أساسيات إدارة الأعمال الدولية، الطاهر مرسي عطية  -453
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ركزت العديد من الدراسات النظرية مثل نظرية الميزة  :السوž نŲريات عدم كمال :أولا

الاحتكارية ونظرية التدويل وغيرها على مسألة عدم كمال السوق كسبب لقيام الشركات متعددة الجنسيات 
 اتلك النظريات تؤكد بشكل أساسي على أن عدم كمال السوق يخلق نوع. بالاستثمارات الأجنبية المباشرة

   454.في بلد أجنبي رتنافسية للشركات متعددة الجنسيات، تدفعها للقيام بالاستثمار المباشمن المزايا ال
تقوم نظرية عدم كمال السوق على افتراض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية  

كما أن الشركات الوطنية بالدول المضيفة لا تستطيع منافسة . من السلعبها إضافة إلى نقص المعروض 
الشركات الأجنبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة أو حتى فيما يختص بمتطلبات 

أي أن توافر بعض القدرات أو جوانب القوة لدى . ممارسة نشاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال
بالمقارنة ) الخ...المالية، التكنولوجيا، المهارات الإدارية دتوافر الموار(الشركات متعددة الجنسيات

يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تدفع هذه الشركات إلى الاستثمار  ،الوطنية في الدول المضيفة ةبالشرك
وثقتها بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على  تبمعنى أن قناعة هذه الشركا. الأجنبي المباشر

الخ، يعتبر أحد أهم دوافع قيام هذه الشركات ...امنافستها تكنولوجيا أو إنتاجيا، أو ماليا أو إداري
  :ويمكن توضيح مضمون هذه النظرية وأهم أفكارها في الآتي 455.بالاستثمار المباشر في الدول النامية

1  º الاحتكارية Ŗرية الميزŲ1966("هايمر"ظهر النموذج الاحتكاري أولا في تحليل : ن– 
رى في تحليله أن الدافع الرئيسي للاستثمار الأجنبي حيث ي. عن الشركات متعددة الجنسيات) 1976

المباشر هو رغبة الشركة  في السيطرة على السوق الخارجي انطلاقا من تمتعها بقدرات خاصة على 
  .  مستوى الدولة الأم

بمزايا لا تتمتع بها لاستثمار بالخارج، فقط إذا تمتعت تتجه لأن الشركات  "هايمر"أوضح   
تمنع ) عدم كمال السوق(إضافة إلى وجود أو افتراض وجود عوائق. بالدول المضيفة الشركات المحلية

تلك المميزات تمكن . تلك الشركات المحلية من الحصول على المزايا التي تتمتع بها الشركات الأجنبية
الشركات من المنافسة والحصول على عائدات أعلى من تلك التي تحصل عليها الشركات المحلية 

   456.الخارجي بالسوق

أول من وضح أن أهم دافع لحدوث الاستثمار الأجنبي المباشر هو رغبة الشركة في  "هايمر"ويعد  
وفي هذا . تعظيم العائد اعتمادا على المميزات التي تتمتع بها الشركة في ظل سوق ذات هيكل احتكاري

حد الأسواق الأجنبية، فهذا معناه أنه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أ "ينج" و" هود"  الإطار يرى
حيث توجد الحرية الكاملة أمام . انخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسيات على التأثير أو التحكم في السوق

                                                 
دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق و جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية مع ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة ، سلامرضا عبد ال  -  454

  . 48: ص، التطبيق على مصر
  .  74 :ص ،1999الطبعة الثانية  ،الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، اقتصاديات الاستثمار الدولي ، بو قحفأ عبد السلام -  455
    49:ص، مرجع سبق ذكره، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة ، رضا عبد السلام -  456
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أي مستثمر للدخول في السوق، كما أن المنتجات المعروضة وعناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس 
  457.سيات أي مزايا تنافسية في مثل هذا النوع من نماذج السوقومن ثم فقد لا تكون للشركة متعددة الجن

مما سبق يظهر أن الدافع من وراء قيام الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار المباشر في الخارج 
وعليه يمكن القول أن الشركات . هو تمتعها بميزة احتكارية معينة تستطيع الاستفادة منها بالبلد المضيف

   458:قد تقوم بالاستثمار المباشر في الدول النامية إذا توفرت الحالات التالية، أو بعضها متعددة الجنسيات
      º جنسيات ومنتجات الشركة حالة وجود فروق أو اختلافات جوهرية بين منتجات الشركة متعددة ال

  . أو الأجنبية الأخرى بالدول المضيفةالوطنية، 
      º الخ، متميزة لدى الشركات متعددة الجنسيات عن ....ويقية وإنتاجيةحالة توافر مهارات إدارية وتس

 .  نظيرتها بالدول المضيفة

      º  حيث تستطيع في هذه . كبر حجم الشركة متعددة الجنسيات وقدرتها على الإنتاج بحجم كبير
 .  الحالة تحقيق وفرات الحجم الكبير

       º ياتفوق الشركات متعددة الجنسيات تكنولوج . 

      º   بحيث تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفضل . بالدول المضيفةتشدد الإجراءات الحمائية
 . مثل هذه الأسواق دخولأسلوب ل

       º  اعتماد حكومات الدول المضيفة لسياسات استقطابية، تقدم بموجبها مزايا وتسهيلات للشركات الأجنبية . 

       º   قد تكون تكنولوجية، أو تمويلية، أو تنظيمية وإدارية. الأجنبية بخصائص احتكاريةتمتع الشركات.  
  

ن كان تمتع بعض الشركات بمزايا شبه احتكارية يعد شرطا هاما لنموها إنشير هنا إلى أنه، و
  459.وقيامها بالاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه ليس شرطا كافيا

  

2  ºŜنتاƗرية تدويل اŲظرية الميزة الناتجة عن الملكية جزئيا لماذا يحدث الاستثمار تشرح ن :ن
الأجنبي المباشر، لكنها لا تشرح الحكمة من تفضيل الشركة الدخول في أسواق أجنبية من خلال 

هذا . الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من استغلال مميزات الملكية بوسائل أخرى مثل تصدير منتجاتها
  . التدويل التي تركز بشكل كبير على تكاليف الانتقال ومفهومها الإشكال تعالجه نظرية

ترى نظرية تدويل الإنتاج أن الشركات متعددة الجنسيات تتحرك في استجابة طبيعية لعدم كمال 
وكانت فكرة تدويل الإنتاج قد قدمت لأول مرة من طرف . السوق بالأسواق الدولية للسلع والخدمات

، ليتم تطويرها لاحقا 1961سنة  "بيترسون"، و1937سنة  "كواس"ى يد ، وطورت عل1934 "كايدور"
                                                 

  .  73: ص، 1991الطبعة الثانية ،الإسكندرية، المكتب العربي الحديث ،اقتصاديات الاستثمار الدولي،عبد السلام أبو قحف -  457
  .39: ص، 1998الطبعة الرابعة  ،مصر، مكتبة و مطبعة الإشعاع  ،الأعمال الدوليةمقدمة في أدارة  ،عبد السلام أبو قحف   -458
الدار ، مصر تركيا، كوريا الجنوبية، -محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و الغير مباشر في البيئة الاقتصادية العربية ، دراسة مقارنة، أميرة حسب االله محمد -  459

  .   28 :ص، 2005 -2004الجامعية 
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، من خلال أبحاث حاولا 1976سنة  "كاسون"و  "بيكلي"إلى نظرية للاستثمار الأجنبي المباشر على يد 
لماذا تصبح الشركات التي كانت مجرد شركات كبيرة في : من خلالها إيجاد إجابة مقنعة للسؤال التالي

  ية، شركات متعددة الجنسيات، وكيف يتم تدويل إنتاجها ؟دولها الأصل
يعتقد هذان المفكران أن اتخاذ قرار تجسيد الاستثمارات الخارجية، يتوقف على التوازن بين  

  : أربعة مجموعات، يحددانها على النحو التالي
 º  نتاجطبيعة المنتجات، هيكل السوق، نطاق الإ(العوامل الخاصة بالفرع الصناعي المعين  .(  
 º  الحدود الجغرافية، طرق المواصلات، والتقاليد الثقافية(العوامل الخاصة بالإقليم .(  
 º  الخ...العوامل السياسية، التشريعات الضريبية والمالية(العوامل الخاصة بالدولة المضيفة.(  
 º  الخبرات الإدارية والإنتاجية(العوامل الخاصة بالشركات.(  

هذا  ،ذه العوامل هي التي تدفع بالشركات متعددة الجنسيات إلى تدويل إنتاجهاوبذلك، يفهم أن ه
ومن جهة ثانية، واعتبارا من أن قدرة الشركة على التدويل لا ترجع فقط إلى إمكاناتها، أو . من جهة

الشركات ميزتها التكنولوجية، وإنما إلى توليفة من الإمكانات والمزايا، تصبح المزايا التي تتمتع بها هذه 
  .هي التي تجعل منها قادرة على اتخاذ القرار بالتدويل وتجسيده ميدانيا

، أن الشركة متعددة الجنسيات تعبر الحدود 1982ـ  1981 "ريجمان"في هذا الإطار يوضح 
الوطنية لاستغلال المزايا التي تملكها في صورة الحجم الكبير، على أن مميزات تدويل الإنتاج مبنية على 

  .ض أن الشركات متعددة الجنسيات تنمو اعتمادا على استبدال السوق الخارجي بآخر داخليافترا

تؤكد هذه النظرية على أنه من الأفضل للشركة إنشاء فرع كامل بالخارج بدلا من تكاليف   
ما يعني أن هذه النظرية . وذلك عندما يتصف السوق الدولي بعدم كمال غير ملحوظ. الأذرع الطويلة

رؤية أخرى لدور عدم كمال السوق في علاقته بالاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا انطلاقا من فكرة تبين 
مفادها أنه في الوقت الذي يكون من الصعب على الشركة حماية ملكيتها الفكرية طالما كان ذلك بعيدا 

ها على ممتلكاتها فإن قيامها بإنشاء فرع لها بالدولة المضيفة يعد أسهل لإحكام سيطرت ،عن سيطرتها
  .المادية والفكرية والتقنية بما يكفل حمايتها حماية كاملة

  
3  º رأس المال žرية عدم كمال سوŲم كمال الأسواق المالية ، أن عد1970 "ألبير"أوضح : ن
حيث يرى أنه عندما يكون هناك خطر ومخاوف من  .في حدوث الاستثمار الأجنبي المباشر هو السبب

رف فإن الشركات من الدول ذات العملات القوية تكون ذات ميزة وتتشجع للاستثمار تغيرات سعر الص
وأن بعض الشركات من الدولة الأم تكون أكثر قدرة على تعظيم . في الدول ذات العملات الضعيفة

عوائدها بسعر أعلى من الشركات العاملة بالدول المضيفة لأنها تستطيع الاقتراض بسعر فائدة أقل من 
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قوة عملة الدولة كلما انخفضت أسعار الفائدة بتلك الدولة،  تفكلما ازداد. ق رأس المال الدوليةأسوا
   460.فإنها تقترض وفقا لعملة الدولة الأم ،وعندما تقترض شركات متعددة الجنسيات

وتفسر الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها  ؛تقوم هذه النظرية على افتراض المنافسة الكاملة
فالاستثمار الأجنبي المباشر هو نتيجة . ركة لرأس المال ناتجة عن اختلافات أسعار الفائدة بين الدولح

. لانتقال رأس المال من الدول ذات معدلات العوائد المنخفضة إلى الدول ذات معدلات العوائد المرتفعة
شركات توازن بين العوائد الحدية وينبع هذا الرأي من فكرة مفادها أنه عند تنفيذ قرارات الاستثمار فإن ال

العوائد الحدية المتوقعة في الخارج أعلى منها في  تفلو كان. المتوقعة لرأس المال وبين تكلفته الحدية
  461.الدولة الأم، وبافتراض أن التكلفة الحدية متساوية، فهذا يكون حافزا للاستثمار في الخارج

في الأوراق المالية، إلا أنها تعجز عن تفسير  هذه النظرية وإن كانت تصلح لتفسير الاستثمار
أنها تفترض ضمنيا أن هناك معدل واحد للعوائد بين الأنشطة  ؛الاستثمار المباشر، وذلك لعدة أسباب منها

لا تتوافق مع تجارب بعض الدول في دخول الاستثمارات المباشرة  المختلفة داخل الدولة، وبالتالي فهي
ادة على ذلك أنها فشلت في تفسير حدوث الاستثمار المباشر في الدول زي. وخروجها في وقت واحد

كما لا يمكن تطبيقها على حالة الاستثمارات المباشرة الصادرة من الدول النامية التي نمت بشكل . النامية
كما أن . وذلك لأنه عادة مالا تكون هناك أسواق لرأس المال بهذه الدول 462كبير في السنوات الأخيرة،

رف الأجنبي بهذه الدول غالبا ما يكون مقيدا من طرف الدولة، وأن تمويل الاستثمار يكون من مصادر الص
، "سيموندس" و  "روبوك"وبخصوص الانتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق، يري . متعددة ومختلفة

   463:ما يلي

 º  فرص الاستثمار أن هذه النظرية تفترض إدراك ووعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع
  .وهذا غير واقعي من الناحية العملية ،الأجنبي في الخارج

 º  أن هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركات متعددة الجنسيات للتملك
المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال قوتها أو مزاياها الاحتكارية، في الوقت الذي 

قيق ذلك من خلال الأشكال الأخرى للاستثمار أو العمليات الخارجية كالتصدير أو عقود يمكنها تح
وعليه يمكن القول أن مدى قدرة نظرية عدم كمال السوق . الخ...التراخيص الخاصة بالإنتاج والتسويق

ر أو على تحقيق أهداف الشركات متعددة الجنسيات سواء كانت هذه الأهداف مرتبطة بالاستثمار المباش
بغير المباشر تبقى مشروطة بمدى مرونة الإجراءات الجمركية وشروط وضوابط حكومات الدول 

ومن ثم فإن قدرة الشركة . المضيفة الخاصة بتنظيم مثل هذه الأنشطة أو العمليات الإنتاجية أو التجارية
                                                 

  .564 :ص، مرجع سبق ذكره ،محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة ،رضا عبد السلام -  460
  .26 :ص ،مرجع سبق ذكره، أميرة حسب االله محمد - 461
  .ر المطلب الثاني من المبحث الثانيظأن - 462
  .78: ص، مرجع سبق ذكره ،اقتصاديات الاستثمار الدولي ،عبد السلام أبو قحف - 463
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كات الوطنية سوف على استغلال جوانب قوتها أو مزاياها الاحتكارية التي تميزها عن غيرها من الشر
 .تتأثر هي الأخرى نتيجة لنفس الأسباب

  
ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي ميز الافتراضات التي قامت عليها  :نŲرية الحماية: ثانيا

فمن ناحية أن ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة والاستثمار الدولي بما  .نظرية عدم كمال السوق
عددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشركات يتواءم وأهداف الشركات مت

ومن ناحية أخرى أن نجاح الشركات متعددة . والشركات الوطنية أو العاملة بالدول النامية المضيفة
الجنسيات في تحقيق أهدافها إنما يتوقف على ما تمارسه الدول النامية من رقابة، أو ما تفرضه من 

   464.حرية التجارة والاستثمار وممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة ىتؤثر عل شروط وقوانين
يقصد بالحماية في إطار نظرية الحماية، الممارسات الوقائية التي تقوم بها الشركات متعددة 
الجنسيات لضمان عدم تسرب ابتكاراتها الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسويق أو الإدارة عموما، إلى 

الخ، ...أسواق الدول المضيفة من خلال قنوات أخرى غير الاستثمار المباشر أو عقود التراخيص والإنتاج 
ومن ناحية أخرى لكي تتمكن هذه الشركات من كسر حدة الرقابة والإجراءات . لأطول فترة ممكنة

لأجنبي المباشر الحكومية المعتمدة بالدول النامية المضيفة، وإجبارها على فتح قنوات الاستثمار ا
  .داخل أراضيها تللشركات متعددة الجنسيا

وتقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركات متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم عوائدها إذا 
استطاعت حماية الكثير من أنشطتها الخاصة، كأنشطة البحث والتطوير والابتكار، أو أي عمليات إنتاجية 

تحقق هذا الهدف، يستلزم الأمر قيامها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار ولكي . أو تسويقية أخرى جديدة
، أو بين المركز الرئيسي والفروع بالدول المضيفة بدلا من ممارستها في )داخل الشركة(إليها داخليا

   465.الأسواق مباشرة

 أما بخصوص تقييم هذه النظرية، فيظهر أنها تركز بصفة مباشرة على دوافع الحماية لدى
ومن ثم فهي تعطي . الشركات متعددة الجنسيات، وعلى ضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخلية

اهتماما أقل للإجراءات أو الضوابط والسياسات الحكومية المعتمدة بالدول المضيفة فيما يخص الاستثمارات 
  .الأجنبية والممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات الأجنبية

  
تقدم نظرية دورة حياة المنتج تفسيرا ديناميكيا لنشأة الاستثمار  :نŲرية دورŖ حياŖ المنتŝ :الثاث

تأسس بشكل رئيسي على نظريات الفجوة  ،"فرنون"نموذج دورة حياة المنتوج لـ . الأجنبي المباشر

                                                 
 .42 :ص، مرجع سبق ذكره، مقدمة في إدارة الأعمال الدولية، عبد السلام أبو قحف -  464
 .79: ص، مرجع سبق ذكره، اقتصاديات الاستثمار الدولي ،عبد السلام أبو قحف -  465
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ي قيام التجارة الدولية أين يلعب التفاوت التكنولوجي بين الدول دورا هاما ف ،التكنولوجية للتجارة الدولية
  . والاستثمار الأجنبي المباشر

أفضل لنشأة العديد من الشركات الدولية  القد أسهم هذا النموذج إسهاما كبيرا في تقديم تفسير
مؤكدا على أن نشأة الشركات الدولية تتم  .وفي تفسير أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر ،الأمريكية

لتي تتابع مؤكدة ابتكارات المنتجات وموقف احتكار القلة كأساس بموجب مجموعة من الأحداث ا
   466.للتصدير، ومن بعده الاستثمار المباشر

أن الميزة النسبية التي تتمتع بها إحدى الدول في إنتاج منتجات معينة يمكن  "فرنون"افترض 
ياة تقسم إلى أن تنتقل من دولة لأخرى بمضي الزمن، وذلك نضرا لأن هذه المنتجات تمر بدورة ح

   467:ثلاثة مراحل هي

 º  Əيتم في هذه المرحلة اختراع المنتج الجديد وإنتاجه وبيعه في الدولة المبتكرة، : المرحلة الأول
وهي دولة متقدمة تتوفر لديها عادة الموارد المالية والتنظيمية اللازمة لإجراء البحوث، كما لديها عدد 

مرتفعة والأذواق العالية، ما يسمح باختبار المنتج الجديد في الدولة كبير من المستهلكين ذوى المداخيل ال
الأم، ليتم تصديره لاحقا إلى دولة متقدمة أخرى ذات ظروف طلب متشابهة، تلبية للطلب الأجنبي 

  .المتزايد على المنتوج عندما يبدأ في التوسع
         º الطلب الخارجي على المنتوج الجديد،  تتميز هذه المرحلة باستمرار وتزايد :المرحلة الثانية

كما تزداد المنافسة بين المنتجين، مما يدفعهم . ما يعطي الفرصة للإنتاج على المستوى الاقتصادي الكبير
 .إلى القيام بالاستثمار المباشر في الخارج وفي نفس أسواق التصدير لتدعيم مركزهم الاحتكاري

 º أكثر نمطية،  اتد المنافسة بشكل كبير، وتصبح التكنولوجيفي هذه المرحلة تش :المرحلة الثالثة
كما تصبح اعتبارات التكلفة بمثابة العنصر الأساسي في تقرير  .وتميل المنتجات لأن تكون كثيفة العمالة

مواقع الإنتاج مما يدعو الشركات المنتجة إلى القيام بالاستثمار المباشر في الدول النامية الأقل تكلفة، 
خدم هذه الدول كقاعدة تصدير إلى الدولة الأم وإلى الدول المتقدمة الأخرى، حتى تتمكن بحيث تست

 . الشركة الأصلية من حماية إرباحها والمحافظة على حصتها السوقية الكبيرة

فهم أسباب حدوث ظاهرة نتوج بشكل كبير في توسيع إدراك ولقد ساهمت نظرية دورة حياة الم 
  ة مثل التوقيت والعامل الجغرافيكما ألقت الضوء على عناصر هام. شرالاستثمار الأجنبي المبا

إلا أنه وعلى . ولة الأموالتقارب الثقافي في تفسير أسباب قيام شركة ما بالاستثمار في دولة غير الد
أنها فشلت في تفسير ذلك الاستثمار  ؛منهامن مزايا النظرية إلا أنها واجهت بعض الانتقادات الرغم 
وذلك بإنتاج  .في الدولة المضيفة ر الذي لا يكون بغرض التصدير، وإنما لخدمة السوق المحليةالمباش

بالإضافة إلى تركيزها  .سلع ذات مواصفات وجودة معينة تلائم السوق الخارجي وليس سوق الدولة الأم
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هامة لها تأثيرها  بشكل كبير على عوامل معينة مثل تأثيرات المنتوج والدوافع الدفاعية وإهمالها لعوامل
 .الكبير في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر، سبق وأشرنا إلى بعضها في عرضنا للنظريات السابقة

   
تتمثل نقطة ارتكاز هذه النظرية في بحث مجموع العوامل  :النŲرية الانتقائية لجوƇ دنينŝ: رابعا

تثمار الشركة متعددة الجنسيات وأنشطتها المحددة لقرارات اختيار البلد المضيف الذي سيكون مقرا لاس
الإنتاجية والتسويقية، مركزة على بحث العوامل والمحددات الموقعية أو البيئية المؤثرة على قرارات استثمار 

بمعنى أن هذه النظرية تركز على بحث العوامل المؤثرة في . الشركة متعددة الجنسيات بالدول المضيفة
   468.وأنشطة البحث والتطوير ونظم الإدارة وغيرها الخاصة بالشركة ،قيةالأنشطة الإنتاجية والتسوي

وفقا للنظرية الانتقائية، تقوم الشركة بالاستثمار في الخارج لاعتبارات راجعة إلى الشركة ذاتها  
ولاعتبارات مرتبطة بالموقع في الدولة المضيفة، تجعل من المفيد قيام الشركة بالاستثمار في دولة دون 

ذاتية أو التدويل الداخلي من خلال انتقال العمالة ورأس المال والتكنولوجيا داخل  عتباراتولا ،ىأخر
الشركة على المستوى الدولي، وذلك لتخفيض التكلفة بدلا من استخدام المصادر الخارجية كتراخيص 

  .الخ...والوكلاء التجاريون والموزعون دالاستيرا
م الاعتماد على الاعتبارات الراجعة للملكية فقط، فإن الاستثمار نه وفي حالة تإف "دنينج"ـ ووفقا ل

.  الأجنبي المباشر والتصدير والتراخيص ستكون جميعها قابلة للتطبيق أو تكون جميعها في مرتبة واحدة
أما إذا أمكن تدويل تلك الميزات الراجعة للملكية، فستفضل الشركة في هذه الحالة الاستثمار الأجنبي 

إلا أنه وفي حالة ما إذا كان من المربح للشركة تدويل واستغلال . والتصدير على منح التراخيص المباشر
مزايا الملكية خارج الحدود الوطنية لاعتبارات راجعة إلى الموقع الاستثماري المربح في بلد آخر، فإن 

  .نح التراخيصالمباشر على كل من التصدير وم يالشركة في هذه الحالة ستفضل الاستثمار الأجنب
  

وبحسب هذه النظرية، فإن العوامل الموقعية التي تؤثر على قرار الشركة متعددة الجنسيات 
بالاستثمار المباشر في دولة ما، وعلى قرارها بالمفاضلة بين الاستثمار والتصدير إلى هذه الدولة أو تلك 

   469:تتمثل فيما يلي
  ºžسة، منافذ التوزيع، وكالات الإعلان، حجم شدة المناف ؛مثل :العوامل التسويقية والسو

على العملاء السابقين، احتمالات  فظةقدم التكنولوجي، الرغبة في المحانموه، درجة الت السوق ومعدل
  .الخ...ىالتصدير لدول أخر

                                                 
  86:ص ،مرجع سبق ذكره ،اقتصاديات الاستثمار الدولي، عبد السلام أبو قحف  -  468
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  ºىالقرب من مصادر المواد الخام والمواد الأولية، مد ؛مثل :العوامل المرتبطة بالتكاليف 
انخفاض تكاليف نقل المواد  ىتوافر رؤوس الأموال، مد ىعاملة، مستويات الأجور، مدتوافر الأيدي ال

 .الخ..الخام والسلع الوسيطة، والتسهيلات الإنتاجية الأخرى 

  ºات الحمائيةŇجراƗدالجمركية، نضام الحصص، تراخيص الاستيرا ةالتعريف ؛مثل :ا ،
 .والتصدير دستيراوغيرها من القيود الأخرى المفروضة على عمليات الا

  ºالاستثمار الأجنبي Ţرات الأجنبية، قبول الاستثما ىمثل، مد :العوامل المرتبطة بمنا
القيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الاستثمار، إجراءات  الاستقرار السياسي،

الضرائب، الحوافز استقرار أسعار الصرف، نضام  ىتحويل العملات الأجنبية والتعامل فيها، مد
 . الخ...والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة المستثمرين الأجانب

، أنها تتمتع بقدرة أكبر مقارنة "جون دنينج"ـ الملاحظ من خلال دراسة النظرية الانتقائية ل
عوامل متعددة  وذلك لاعتمادها عل. بالنضيرات الأخرى على شرح ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر

 ظرياتالن إليهوليس على عوامل فردية أو مظهر واحد من مظاهر هذا النوع من الاستثمار، مثلما ذهبت 
  .الأخرى

 1978سنة  "كوجيما" حيث انتقدها. لم تسلم من الانتقادإلا أنها النظرية الانتقائية، على دقتها 
إضافة إلى أن . الأهمية في عملية صنع القرار انطلاقا من كونها ركزت كثيرا على الجوانب الكلية قليلة

تقديم فكرة مزايا الملكية بشكل مستقل تعتبر غير ذات جدوى أو عديمة القيمة، لأن فكرة التدويل تعتبر 
اعتبار أنه لا يمكن للشركة القيام بتدويل الإنتاج دون أن يكون لها  ىكافية لشرح الظاهرة، وهذا عل

 .كنولوجية والإداريةمزايا مرتبطة بقدراتها الت

  
حاولت المدرسة اليابانية أن توسع تحليل  ):المدرسة اليابانية(نŲرية الميزŖ النسبية: خامسا

وبحث الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بعد التحليل الوحدوي لكل من هيكل الشركات متعددة الجنسيات 
المساهمين  "أوزاواوّ  "كوجيما"يث قام ح. والسوق، من خلا تحليل عدد من الفروض الاقتصادية الكلية

يجمع  بين الأدوات الكلية، مثل    ابتطوير نموذج 1979 ـ  1977الرئيسيين لهذه المدرسة خلال الفترة 
والأدوات الجزئية، مثل القدرات والأصول المعنوية  ؛للحكوماتالصناعية  توالسياساالسياسات التجارية 

  .يد عوامل الميزة النسبية للدولةللشركة كالتميز التكنولوجي، لتحد
تؤكد المدرسة اليابانية على أن السوق وحده غير قادر على التعامل مع التطورات والابتكارات 

وعليه فهي توصي بأهمية التدخل الحكومي لخلق حالة من التكيف الفعال من . التكنولوجية المتلاحقة
من خلال نظريته بين النظريات التجارية  "جيماكو"ومن هذا المنطلق يدمج . خلال سياساتها التجارية
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حيث يبرهن على أن الاستثمارات اليابانية تخلق قاعدة للتجارة في . ونظريات الاستثمار الأجنبي المباشر
      470.للتجارة فقط حين أن الاستثمارات الأمريكية تعتبر بديلا

 
  :دوافŴ الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلŔ الثالث

الأجنبية المباشرة، سواء كان ذلك من الدوافع التي  تعديدة تؤدي إلى قيام الاستثمارا هناك دوافع
حفزت الدولة المصدرة لرأس المال للقيام بعملية الاستثمار الأجنبي المباشر، أو من جانب الدولة المضيفة 

التي تضعها أمام التي ترغب في إقامة مثل هذه الاستثمارات باقتصادها من خلال الحوافز والامتيازات 
دوافع خاصة بالمستثمر الأجنبي ودوافع خاصة  إلىوتصنف دوافع الاستثمار الأجنبي . المستثمر الأجنبي

  .بالبلد المضيف
يمكن حصر بعض دوافع : الخاصة بالمستثمر الأجنبي دوافŴ الاستثمار الأجنبي مباشر: أولا

  :في يالمستثمر الأجنب
1  ºمرتبطة بطبيعة النشاط Ŵتؤدى طبيعة النشاط الاقتصادي  :الاقتصادي والتجاري دواف

إذ هناك بعض أنماط . مهما في دفع المستثمر إلى ممارسة نشاطه عبر الحدود الوطنية والتجاري دورا
خفاق، بالبحث عن أسواق استهلاك ملائمة للإ االنشاط سريعة التلف تستلزم ضرورة قيام المنتج تجنب

  .والتسويقية أو رأس مال معين إليها، ومباشرة الإنتاج فيها جديدة ونقل وحداته الإنتاجية
  
2 ųعوائد المشرو Ŗزياد Əالسعي إل º :م صاحب ضأول هدف يسعي إليه المن يعتبر هذا الأخير
تحقيق مستوى  ولا يتم ذلك إلا من خلال نجاح المشروع في الحفاظ على. الذي يتولى إدارته التجاري المشروع

للوصول إلى هذا الهدف، يبحث المستثمر عن السبل المختلفة التي  تؤدى  إلى  زيادة  و. من العوائدمعين 
  .أرباحه

هذا المنطلق اتجهت الشركات المختلفة إلى الاستثمار في دول أخرى وإقامة مشاريع من 
استثمارية بها سعيا وراء تحقيق الأرباح من خلال الإنتاج بنفقة اقل، معتمدة على تفاوت درجات نمو 

ويتجسد ذلك مثلا بتفاوت أجرة . الاقتصاديات المختلفة، وعلى اختلاف تكاليف الإنتاج في الدول الأخرى
العمل بين الدول المصدرة للاستثمار التي تعاني ندرة في العمالة وارتفاع أجورها، وبين الدول المستقبلة 

  . الأجر ، وتتوفر على عمالة منخفضةبا ما تكون بحاجة إلى رؤوس أموالالتي غال
تبعا لهذا التحليل، نجد أن الكثير من الشركات الأمريكية مثلا، تقوم بنقل عملياتها الإنتاجية إلى  

في العمالة وانخفاض في  ةالدول المجاورة أو غير المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تتميز بوفر
 اهذا السياق محققة في آن واحد استثماروتعتمد أغلب الشركات الأوروبية واليابانية . مستوى الأجور
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ويؤخذ بالاتجاه نفسه بشأن عناصر الإنتاج الأخرى كالمواد الأولية وكلفة الطاقة . وعوائد عالية امضمون
  471.ووسائل النقل الضرورية وغيرها

  

3  ºşالمبيعات والأربا Ŗإذ ولمجرد ما . يتطلع المستثمر أينما وجد لزيادة مبيعاته وأرباحه: زياد
قاربت الوصول إلى مرحلة التشبع، يبدأ في التطلع إلى أسواق خارجية، باحثا عن لاحظ أن سوق بلاده ي

الدول التي يدل إجمالي الدخل الوطني ومتوسط دخل الفرد فيها على أن أسواقها جذابة في حاضرها، مع 
التي يقدر أن تزيد بنشاطه ليستقر كمستثمر مباشر في تلك  ،أخده بعين الاعتبار لما سيكون عليه مستقبلها

ونشير هنا إلى أن هذه الأخيرة تزيد كلما خلت السوق من المنافسين أو . الإنتاجي فيها، مبيعاته وأرباحه
  472.كان تواجدهم بها قليلا

4  ºالشركة şومبيعات وأربا žيلجأ بعض المستثمرين الذين يتعاملون مع أسواق : حماية أسوا
إلى إنشاء مشروعات إنتاجية بهذه الأسواق حتى لا يسبقهم منافسوهم عن طريق التصدير،  دول معينة

وقد تلجأ شركة ما إلى إقامة مصنع لها في بلد أجنبي لتحمي سوقها المحلية في وطنها، إذا ما . ذلك إلى
حيث . واجهت مستوردا محليا يأتي إلى هذه السوق بواردات تقل أسعارها عن أسعار الشركة بالبلد الأم

لشركة في هذه الحالة إلى الدولة التي تأتي المنافسة منها لتحقق مزايا من انخفاض تكاليف تتحرك ا
كما قد تلجأ الشركة إلى صنع بعض الأجزاء في دولة أخرى . الخ... العمالة أو المواد الخام أو الطاقة

ذا كانت إ ىوتقوم بتجميعها في وطنها، أو تصنع الأجزاء في الوطن ويجري تجميعها في دولة أخر
  . عملية التجميع تتطلب عمالة كثيفة

. كما قد تقوم الشركة باستثمار مباشر، رغبة منها في تأمين مصادر الحصول على المواد الخام 
وبما أن الدول النامية تتمتع بوفرة كبيرة نسبيا في هذه المواد فإن الدول الصناعية تلجأ لإقامة استثمارات 

   473.مان انسياب المواد الخام إليهامباشرة فيها، حتى تتمكن من ض
  
5  ºŴبة في النمو والتوسŹدفع الاستثمار للا يعتبر تحقيق العوائد عاملا كافيا لوحده : الر

إذ من عوامل الدفع الأخرى التي تؤدي دورا مهما في قيام هذا النوع من الاستثمار، . المباشر الأجنبي
فعجز السوق . لى أكبر قدر ممكن من الأسواقالسعي نحو تطوير الاستغلال التجاري والحصول ع

الوطنية عن تحقيق أهداف المشروع التجاري الاستثماري في النمو والتوسع، يؤدي بالضرورة إلى 
ومن الأمثلة على ذلك اضطرار . التوجه نحو الاستثمار الخارجي والبحث عن منافذ عبر الحدود الوطنية

ت أمريكية كبرى في صناعة السيارات، إلى الاستثمار وهي واحدة من ثلاث شركا ،"كرايزلر"شركة 
اللتين  ،"جنرال موتورز" و "فورد" تيالمباشر في دول أوربا الغربية، بسبب عدم صمودها أمام شرك

                                                 
 .77: ص  2006مارس  ،بيروت ،الطبعة الأولي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المعوقات والضمانات القانونية - الاستثمار الأجنبي ،دريد محمود السامرائي  - 471
 . 181: ص، 2000الطبعة الأولي  ،دار النهضة العربية القاهرة ،أساسيات إدارة الأعمال الدولية ،طاهر مرسي عطية  -472
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ما دفع بالشركتين المذكورتين . تمارسان الصناعة نفسها في السوق الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية
   474.وشركات تابعة في المنطقة الجغرافية المذكورة لها اى إنشاء فروعإلأيضا 

  
6 º Ŗواحد žسو Əمخاطر الاعتماد عل Ƈيف مŽمن عوامل الاستثمار التجاري غير الوطني : التخ

فرأس المال الأجنبي يحاول قدر الإمكان توزيع . الأخرى، التخفيف من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة
ي يحد من الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض استثماراته في دول وأسواق مختلفة ك

ويلمس ذلك بوضوح في اتجاه أغلب شركات الاستثمار الكبرى نحو إنشاء فروع لها . لها السوق الواحدة
  . في العديد من الدول

  
 تضع الكثير من الدول، لاسيما النامية منها بعض القيود على: º قيود التجارŖ الخارجية 7

. والحصول على موارد مالية ،بهدف حماية منتجاتها الناشئة من منافسة السلع الأجنبية دعمليات الاستيرا
للسلع الأجنبية التي  ىالجمركية على السلع المستوردة أو وضع حد أقص مذلك فرض الرسو    ومثال

هذه . يراد السلع الأجنبية، أو فرض سلسلة من الإجراءات الإدارية بهدف التقليل من استايسمح باستيراده
الإجراءات تدفع بأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية والمنتجين الأجانب إلى العمل على تخطي هذه الحواجز 

لمثل هذه الأساليب التقييدية، مقيمين فيها مشاريع استثمارية  ةبإنشاء وحدات إنتاجية بالدول المطبق
   475).استثمار أجنبي مباشر(إنتاجية

  

8  ºوتنويع صادراتها،  بهدف تنمية الدول المتقدمة شجعت: الاقتصادية للدولة الأم السياسة
ستثمار في الخارج وإقامة مشاريع إنتاجية بالدول التي تتميز بوفرة في عناصر الإنتاج لاعلى اشركاتها 

وتمكن . سياسات اقتصادية دافعة إلى ذلك باعتمادوانخفاض تكاليف الحصول عليها واستخدامها 
اسات الاقتصادية للدولة الأم في هذا الإطار من فتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، كما تؤمن السي

ما يؤدي في النهاية إلى تحسين وضعها الاقتصادي حصولها على المواد الأولية بأسعار معقولة، 
   476.ومركزها محليا ودوليا

ار في الخارج لما لهذا الأخير من الدول المصدرة لرأس المال قوانين تشجع على الاستثمصدر ت 
حيث تتضمن تشريعات الدولة المصدرة للاستثمار . الاقتصادي والاجتماعي وضعهاآثار ايجابية على 

الكثير من الضمانات المالية والتسهيلات الضريبية، تمنح للشركات الوطنية التي تقوم بالاستثمار في 
رباحها لضريبة مزدوجة، أو تأجيل أعدم خضوع بشروط ميسرة، أو مراعاة  االخارج كمنحها قروض
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ويعد نضام التأجيل الضريبي في حقيقته قرضا من دون فائدة يمنح للشركة . الضرائب المالية عليها
المعنية من خزينة الدولة، ومن ثم فهو يشكل واحدا من المحفزات المهمة الدافعة بالشركات الوطنية إلى 

  477.الاستثمار في الخارج
  

9  ºتفادة من قوانين تشجيع الاستثمار والإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدول المضيفة الاس
تقديم الحوافز الضريبية وتوفير فرص استثمارية دائمة كالراغبة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

لاستثمار بهذه كل هذا يعتبر دافعا للشركة الأجنبية ل. الخ...وإعطاء ضمانات، وتوفير أنظمة للمعلومات
، خاصة في ضل تراجع تنافسية المؤسسات المحلية، فادة من فرص تحقيق الربحالدول، قصد الاست

هو السبب في أن بعض الشركات الاستثمارية تحقق هذا و. ووفرة عوامل الإنتاج اللازمة وتدني أسعارها
 .أرباحا تفوق في مستوياتها تلك التي تحققها في بلدانها الأصلية

من دوافع الدول المضيفة  :البلد المضيفب الخاصةدوافŴ الاستثمار الأجنبي المباشر : ثانيا
من رأس مال عيني في شكل معدات  هذه الأخيرة، ما توفره المباشرة جنبيةالأستثمارات الالاستقطاب 

ص النامية لهذا، تعمل البلدان المختلفة وبالأخ. وتجهيزات إنتاج، وفني في شكل تكنولوجيا إنتاجية حديثة
  : مباشرة، بدافعين رئيسيين زيادة عل ما سبق، هماالجنبية الأستثمارات الامنها على استقطاب 

سد عجز المدخرات المحلية اللازمة لتمويل الحد الأدنى المطلوب لتمويل  :الدافŴ الأول
  ).تحريك العملية التنموية(الاستثمارات التنموية
زيادة قيمة الواردات إلى الصادرات عند  الناجم عن وعاتسد عجز ميزان المدف :الدافŴ الثاني

  .بدأ عملية التنمية
بالنسبة للدافع الأول، فإن رؤوس الأموال الأجنبية تعزز المدخرات الوطنية، وبالتالي إتاحة 

ويؤكد هذا الطرح ما سبق الإشارة إليه في الفصل . الفرصة لتحقيق معدل أعلى من تكوين رأس المال
لباب الأول لهذه الدراسة، وفي غير ذلك من مواضع عن انخفاض مستوى الادخار المحلي الأول من ا

للمطلوب من ) مستوى الادخار(بالدول النامية خاصة في المراحل الأولى لعملية التنمية، وعدم استجابته
الأموال وعليه، فالبلدان المختلفة، تسعي لاستقطاب رؤوس . الاستثمارات اللازمة لبعث عملية التنمية

  : الأجنبية في شكل استثمارات مباشرة، ودافعها في ذلك
 º ،أنها تحتاج إلى توجيه جزء كبير من الاستثمارات لبناء المرافق الأساسية، كالطرق والسدود 

وهي استثمارات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، في الوقت الذي لا يظهر . والطاقة وغيرهاوالصرف 
  .ى الطويل وبطريقة غير مباشرةلها إنتاجا إلا على المد

دخارات المحلية الكافية لتمويل هذه وفي وقت لا تتوفر فيه رؤوس الأموال المحلية أو الإ
الاستثمارات، وغيرها في مجالات وقطاعات أخرى قد تبدو أكثر إلحاحا من حيث الحاجة المباشرة 
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في شكل استثمارات مباشرة عامل  لمنتجاتها، يصبح العمل على استقطاب رأس المال الأجنبي وتوطينه
يرتها في ظل ثوتسريع وبلدان النامية دفع عجلة التنمية دعم، يسهل على القائمين بالشأن الاقتصادي في ال

  . المتاح من موارد التمويل المحلية
 º  نظرا لارتباط أساليب الفن الإنتاجي الحديثة  في أغلب الأحيان برأس المال على أساس أن

ث العلمي التطبيقي يتم في أغلب الأحيان من طرف المؤسسات أو الشركات الاقتصادية التي تمويل البح
تحتكر نتائج هذه البحوث في شكل براءات اختراع أو ملكية مسجلة أو أدوات تستقل بإنتاجها، تولد الدافع 

لمرتبطة بأنشطة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، رغبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة ا
 .هذه الشركات البحثية، وباستثماراتها المباشرة

 º   بحكم أن إنتاجية رأس المال تتوقف على مستوى التقدم التكنولوجي الذي يعتبر ضعيفا
وأحيانا ضعيفا جدا في الدول النامية، فإن إنتاجية رأس المال بهذه الأخيرة غالبا ما تكون منخفضة 

لك، تسعى الدول النامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطينه ولذ. وأحيانا منخفضة جدا
محليا، بدافع أنه يتميز باستخدامه للتكنولوجيات الإنتاجية، والأساليب الإدارية والتنظيمية المتطورة، ومن 

وما . ثم قدرته على الرفع من مستوى إنتاجية رأس المال المحلي وغيره من العوامل الإنتاجية الأخرى
   478.ثر ايجابي على العملية التنمويةألذلك من 
  

أما بالنسبة للدافع الثاني، وعلى افتراض وجود مدخرات محلية تكفي لتمويل اللازم من 
فإن البلدان النامية تكون بحاجة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد عجز موازين  ،الاستثمارات

  :وذلك لجملة من الأسباب، منها .نمويمدفوعاتها، الناجم عن متطلبات العمل الت
 º  أن المدخرات المحلية المتاحة بالبلدان النامية لا تفي باحتياجات مواجهة الحاجات

الإنتاج إذ تحتاج عملية التنمية إلى تجهيزات ومعدات وآلات وغيرها من مستلزمات . الاستثمارية
التسيير الغير متوفرة بها، والتي يتطلب والسياسات الحديثة في الإدارة ووالتكنولوجيا والأساليب 

هذه الموارد، إضافة إلى تأثير تخصيصها لغرض ذلك على حجم المتاح . استيرادها موارد مالية ضخمة
. من مصادر التمويل، فإنه يؤثر سلبا على وضعية ميزان المدفوعات ويزيد من توسيع فجوة عجزه

هذا الأخير . ستقطاب رأس المال الأجنبي وتوطينهوعليه، يصبح العمل على تجنب ذلك دافعا قويا لا
ومن جهة أخرى  .المدفوعات كنتيجة لتراجع مستوى الواردات من جهة نيساهم في سد فجوة ميزا

  . بتأثيره على زيادة مستوى الصادرات بتصديره لجزء من ناتج نشاطه الإنتاجي
 º في  يقابله ارتفاعا مماثلا أن تنفيذ الاستثمارات يسبب ارتفاعا كبيرا في الواردات لا

وذلك لأن تحويل هيكل الصادرات يتوقف على هيكل الإنتاج في الداخل، وهو ما لا يمكن أن  .الصادرات
أما هيكل . نجاز المشروعات الاستثمارية المختلفةإيتم إلا بعد مرحلة متقدمة من عملية التنمية والتقدم في 
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نجاز هذه الاستثمارات وتجسيدها ميدانيا حيث تزداد إي الواردات فيبدأ في التغير بمجرد الشروع ف
في الميزان التجاري، تمثل  اومن ثم ينتج عن بعث عملية التنمية عجز ؛الواردات من السلع الاستثمارية

مواجهته وحصر مسبباته دافعا قويا من دوافع السعي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطينها 
  479.ية مباشرةفي شكل استثمارات أجنب

  
  

  :المبحث الثاني
  المباشر يالتدفž العالمي لƚستثمار الأجنب 

  
مليار دولار  15بـ  1914 سنةالمباشر  يالرصيد العالمي المتراكم من الاستثمار الأجنبقدر 

يات المتحدة لاستثمارات، تليها الولاهذه اوكانت المملكة المتحدة حينذاك المصدر الأكبر ل. أمريكي
لى مليار دولار أمريكي، وجه أكثر من نصفه إ 66بلغ هذا الرصيد  1938 وفي سنة. ة وألمانياالأمريكي

  .وآسيا ةلاسيما أمريكا اللاتينيالدول النامية، 
 سلبا ليتأثرالمباشر عالميا حتى سبعينيات القرن العشرين،  ياستمر انتعاش تدفق الاستثمار الأجنب

الدولية، التي مكنت الدول النامية من تشكيل فوائض مالية معتبرة، في السوق ولية بتحسن أسعار السلع الأ
  .المباشرة تتراجع ةجعلت اهتمامها بالاستثمارات الأجنبي

 الدول النامية اضطرت معظممن عقد الثمانينيات، حيث  لحتى النصف الأو هذا التراجع استمر
تخفيف القيود المفروضة من نتائجها  إلى إخضاع اقتصادياتها إلى سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، كان

 الدول الناميةعالميا ونحو  هذه الأخيرةتدفقات  انتعاشوالنتيجة . ةالمباشر ةيالأجنب اتالاستثمار ىعل
  . القرن العشرينثمانينيات  أواخر بداية من ،خاصة

لثلاث، المباشرة نتناوله من خلال مطالب هذا المبحث ا ةالتدفق العالمي للاستثمارات الأجنبي
من وإلى الدول المتقدمة، تدفقات  ردةالاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة والوا اتتدفق: المتمثلة في

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ووالصادر من وإلى الدول النامية  ردةالاستثمار الأجنبي المباشر الوا
  .الصادر والوارد من وإلى الدول العربية

  
  : دŖ مƇ وإلƏ الدول المتقدمةرالاستثمارات الأجنبية المباشرŖ الصادرŖ والوا تدفž: المطلŔ الأول

دة والصادرة من وإلى رتظهر المعطيات الإحصائية المتوفرة عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوا
ـ  1997الدول المتقدمة، أن هذه الأخيرة حازت الحصة الأكبر من مجموع هذه التدفقات خلال الفترة 

2007 .  
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حازت الدول المتقدمة  :د إلƏ الدول المتقدمةرتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا: أولا
 1994دة عالميا خلال الفترة مابين سنتي رالحصة الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوا

عالميا لنفس الفترة د رمليار دولار أمريكي، من مجموع المتدفق الوا 6033.5، بقيمة قدرها 2007و
   480.مليار دولار 8836.9والمقدر بـ 

بعض  واجهتالهواجس المتعلقة بحالة عدم اليقين الاقتصادي التي  رغمإلى أنه هنا نشير 
. ادة إليها عرفت نموا يعتبر حسنرالاقتصاديات المتقدمة، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا

وللتوضيح أكثر . 2000مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه سنة  113.9 حيث سجلت زيادة قيمية قدرها
  :نورد الجدول التالي

   .º2007  1994د إلƏ الدول المتقدمة للŽترŖ رتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا): 45(لجدول رقما
  مليار دولار أمريكي :الوحدة

  94  º99  
 كمتوسط

1999 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 548.1  د عالميارالمتدفž الوا
 

1092.
1 

1409.
6 832.2 617.7 557.9 710.8 916.3 1411 1833.

3  

د رالمتدفž الوا
إلƏ الدول 
  المتقدمة

.1134 849.1 373.9  بالقيمة
3 596.3 547.8 442.2 380 542.3 940.9 1247.

6   

% 68.21 77.74 80.46 71.65 88.68 79.26 53.46 59.18 66.68 68.05 
  

د رالمتدفž الوا
إلƏ الاتحاد 

  الأوروبي

  804.3 562.4 421.5 213.7 253.7 307.1 382 696.1 501.5 210.3  بالقيمة

%  Ƈم
  43.87 39.85 46 30.06 45.47 49.71 45.9 49.37 45.92 38.36  المتدفž عالميا

% Ƈم
 Əإل žالمتدف
 الدول المتقدمة

56.24 59.06 61.4 63.74 69.6 70.76 53.95 77.72 59.77 64.46 

د رالمتدفž الوا
إلƏ الولايات 

 Ŗالمتحد
  الأمريكية

 232.8 236.7 99.4 122.4 53.1 74.5 159.5 314 283.4 124.9  بالقيمة

%  Ƈم
 12.69 16.77 10.84 17.22 9.51 12.06 19.16 22.27 25.95 22.78  المتدفž عالميا

% Ƈم
 Əإل žالمتدف

 متقدمةالدول ال

33.4 33.37 27.68 26.74 13.59 12 32.21 18.32 25.15 18.65 

  .2006و  2005تقريري الاستثمار العالمي   2005إلى  1994السنوات من : *من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
  .2008اعتمادا على تقرير الاستثمار العالمي  2007و 2006السنتين *         
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د إلى الدول رات الجدول، يظهر أن أهم ما ميز تدفقات الاستثمار الأجنبي الوااعتبارا من معطي
، هو تركزها في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 2007و 1994المتقدمة خلال الفترة مابين 

وهي قيمة . مليار دولار 3851.5حيث قدرت حصة الاتحاد الأوروبي من مجموعها بـ . الأمريكية
    من مجموع المتدفق عالميا خلال   %43.58من مجموع المتدفق إلى الدول المتقدمة، و % 63.83تعادل 

  481. نفس الفترة
مليار  1417.3في مقابل ذلك، حازت الولايات المتحدة الأمريكية من مجموع تلك التدفقات 

من   %16.03من مجموع المتدفق إلى الدول المتقدمة، و % 23.49دولار أمريكي، بنسبة قدرها 
  . المجموع المتدفق عالميا

دة إلى الدول المتقدمة بلغت أعلى ركما يظهر أيضا، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوا 
متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي . مليار دولار أمريكي 1247.6، بقيمة قدرها 2007مستوياتها سنة 

حققة نموا معتبرا بالمقارنة بما كانت عليه سنة م. مليار دولار 1139، بزيادة قدرها 2000حققته سنة 
  2001.482، حيث بلغت أدنى مستوياتها في مسار تطوري متنازل بدأ سنة 2004

أما بخصوص هذه الزيادة، فقد كانت ناشئة بشكل أساسي عن عمليات الاندماج والشراء عبر 
المشتركة الموسعة لبلدان الاتحاد  الحدود التي زادت بشكل كبير نتيجة لإعادة الهيكلة والتركيز في السوق

ومن جهة ثانية، عن العائدات المعاد استثمارها نتيجة لارتفاع مستوى ربحية . الأوروبي، من جهة
  .الشركات المنتجة

  
تظهر المعطيات  :الصادر مƇ الدول المتقدمةالمباشر تدفž الاستثمار الأجنبي  :ثانيا  

المباشرة المتدفقة عالميا خلال الفترة مابين سنتي  ةرات الأجنبيالإحصائية المتوفرة عن صادرات الاستثما
مليار دولار أمريكي، أن جزئها الأكبر عاد للدول المتقدمة  8573.9بـ قدرت ، والتي 2007و 1994

من مجموع المتدفق  % 86.08وهي قيمة معتبرة تعادل . مليار دولار 7380.6بـ  بحيازتها لما يقدر
  الصادر 

  .عالميا
سجلت  حيثإلى أن الدول المتقدمة حافظت على مركزها كأكبر مستثمر في الخارج؛ هنا ر نشي

أي . مليار دولار أمريكي 1692قدر بما يزيد عن  اقياسي امستو 2007التدفقات الصادرة منها سنة 
  2000.483مليار دولار عن قيمتها القياسية السابقة التي حققتها سنة  500بزيادة صافية تجاوزت الـ 

                                                 
  .وبالترتيب التواليعلى  2،2، 3: ، ص2008و 2006، 2005أنظر تقارير الاستثمار العالمي  -481
  التواليعلى  2،2، 3: ، ص2008و 2006، 2005تقارير الاستثمار العالمي  -  482
 .التواليعلى  2،2 ،3: نفس المرجع أعلاه، ص -  483
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كما نشير من جانب آخر إلى أنه وإن كانت هناك هواجس متزايدة إزاء الآثار السلبية المحتملة  
لاستثمارات صناديق السيادة عبر الحدود، فضلا عن صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمارات 

عدد من البلدان اشر في المب يالعالية المردود والشديدة المخاطر؛ إلا أن بيئة سياسات الاستثمار الأجنب
وللتوضيح أكثر، نورد الجدول . لا زالت تتسم بقدر أكبر من الانفتاح مع بعض الاستثناءات   المتقدمة 

  .التالي
  .º2007  1994المباشر الصادر مƇ الدول المتقدمة للŽترŖ  يتدفقات الاستثمار الأجنب ):46(الجدول رقم

  مليار دولار أمريكي: الوحدة
 94   º99  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

.1104 553.1 المتدفž الصادر عالميا

9

1244.

5

764.2 539 561.1 813.1 778.7 1323.

2 
1996.

5 
المتدفž الصادر 

مƇ الدول 
 المتقدمة

.1014 486.6 بالقيمة

1

1097.

5

684.8 485.1 514.8 686.3 646.2 1087.

2 
1692.

1 
% 87.97 91.78 88.18 89.61 90 91.74 84.4 82.98 82.16 84.75 

المتدفž الصادر 
مƇ الاتحاد 

يالأوروب  

.1142 640.5 554.8 334.9 286.1 265.8 435.4 713.1 724.6 304.2 بالقيمة

2 
%   ųمجمو Ƈم
 المتدفž عالميا

54.99 65.58 57.3 56.97 49.31 50.98 41.18 71.24 48.4 57.21 

%   ųمجمو Ƈم
لدول المتدفž مƇ ا
 المتقدمة

62.51 71.45 64.97 63.58 54.79 55.57 48.79 85.85 58.91 67.5 

المتدفž الصادر 
مƇ الولايات 

 Ŗالمتحد
ةالأمريكي  

º  222.4 129.4 134.9 124.9 142.6 209.4 114.3 بالقيمة
12.7 

221.7 313.8 

%   ųمجمو Ƈم
 المتدفž عالميا

20.66 18.95 11.45 16.34 25.02 23.06 27.35  16.75 15.71 

%   ųمجمو Ƈم
المتدفž مƇ الدول 

 المتقدمة

23.48 20.64 12.99 18.23 27.8 25.13 32.4  20.39 18.54 

  .2006، و2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العالمي : المصدر    
  .2008من تقريري الاستثمار العالمي  2007و 2006السنتين 

  
المباشر الصادرة من الدول المتقدمة  ييظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنب من معطيات الجدول،

القيمة التي هي بالتأكيد هذه . مليار دولار أمريكي 1692.1، حيث قدرت بـ 2007بلغت ذروتها سنة 
 ،2003تم بلوغها بعد حالة من الانتعاش والنمو المستمرين عرفتهما هذه التدفقات بداية من سنة قياسية 



  الماهية والأهمية الاقتصادية: الاستثمار الأجنبي المباشر: الفصل الأول

  

 

 

270

، 2000، مقارنة بما كانت عليه سنة 2002و 2001بعد موجة من التراجع الحاد سجلت خلال سنتي  وذلك
  .مليار دولار أمريكي 485.1بتدفق صادر لم يتجاوز حدود الـ  2002بلغت أدنى مستوياتها سنة 

نشير إلى أن هذه التدفقات الصادرة عادت أساسا إلى كل من الاتحاد الأوروبي  ىمن جهة أخر 
متدفق الصادر عالميا حيث قدرت حصة الاتحاد الأوروبي من مجموع ال. لولايات المتحدة الأمريكيةوا

سنة  مليار دولار  1142.2مليار دولار أمريكي، وبـ  4777بـ  2007و 1994بين سنتي خلال الفترة 
2007.   

بـ  ،2007و 1994ترة بين سنتي ، فقدرت حصتها خلال الفةأما الولايات المتحدة الأمريكي
  2007.484مليار دولار سنة  313مليار دولار أمريكي و 1391.3

  
   :د والصادر مƇ وإلƏ الدول الناميةرتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا :المطلŔ الثاني

دة والصادرة رالواالمباشرة تظهر المعطيات الإحصائية المتوفرة عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
أن حصة هذه الدول بقيت ضعيفة ودون المستوى  2007ـ  1997امية خلال الفترة من وإلى الدول الن

  .تفعيل أداءاتها في هذا المجالسبيل وهذا رغم جهود الإصلاح التي بذلت في . المطلوب
  

قدرت حصة الدول النامية من  :د إلƏ الدول الناميةرتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا :أولا      
      ،2007و 1994المباشرة عالميا خلال الفترة بين سنتي  ةد من الاستثمارات الأجنبيرتدفق الوامجموع الم

  .عالمياد رمليار دولار، المتدفق الوا 8836.9مليار دولار أمريكي، من مجموع  2515.3بـ 
  

 499.7ا ، بقيمة قدره2007دة إلى الدول النامية بلغت ذروتها سنة رإلى أن التدفقات الوا هنا نشير
عن مستواها القياسي السابق الذي كانت قد بلغته  % 87.29أي بزيادة نسبية قدرها . مليار دولار أمريكي

دة، توزعت ركما نشير من جهة أخرى إلى أن حصة الدول النامية من هذه التدفقات الوا 2000.485سنة 
ليار دولار، ومنطقة آسيا بحيازتها م 787.4والكراييبي، بحيازتها لـ  ةأساسا بين منطقتي أمريكا اللاتيني

  .ويمكن أن نوضح أكثر من خلال الجدول التالي 486.مليار دولار 1507لـ 
  
  
  
  
  

                                                 
  .التواليعلى  2،2، 3: ، ص2008، و2006، 2005أنظر تقارير الاستثمار العالمي  -  484

  .مليار دولار أمريكي 266.8 -  485
 .التواليعلى  2،2، 3: نفس المرجع أعلاه، ص -  486
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  .º 2005 1994د إلƏ الدول النامية للŽترŖ رتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا): 47(الجدول رقم
  مليار دولار أمريكي: الوحدة

 94º
99

1999200020012002 2003 2004 2005 2006 2007 

548.1  د عالميارالمتدفž الوا
 

1092.
11409.6 832.2 617.7 557.9 710.8 916.3 1411 1833.3 

 žالمتدف
د إلƏ رالوا

  الدول النامية

 499.7 413 334.3 275 175.1 163.6 221.4 266.8 232.5 166.4 بالقيمة

 27.25 29.27 36.48 38.68 31.38 26.48 26.6 18.92 21.28 30.35 %بالنسبة 

 žالمتدف
د إلƏ رالوا

منطقة أمريكا 
 ةالƚتيني

  والكراييبي

 126.3 92.9 103.7 100.5 46.1 54.3 89.4 109 108.6 65.2 بالقيمة

% Ƈم 
 Əإل žالمتدف
  الدول النامية

39.18 46.7 40.85 40.37 33.19 26.32 36.54 31.02 22.49 25.27 

% Ƈم
 žالمتدف
  عالميا

11.89 9.94 7.73 10.74 8.79 8.26 14.13 11.31 6.58 6.88 

 žالمتدف
د إلƏ رالوا

  منطقة ňسيا

 بالقيمة
92.4 111.6 148 112 96.1 110.1 156.6 199.6 272.9 319.3 

% Ƈم
 Əإل žالمتدف
 63.89 66.07 59.7 56.94 62.87 58.74 50.58 55.47 48 55.52  الدول النامية

% Ƈم
 žالمتدف

  ياعالم
16.85 10.21 10.49 13.45 15.55 19.73 22.03 21.78 19.34 17.41 

  .2006، و2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العالمي  :المصدر  
  .2008اعتمادا على تقرير الاستثمار العالمي  2007و 2006السنتين  *    

  
دة إلى الدول النامية توزعت مثلما سبق رتظهر معطيات الجدول، أن أكبر حصة من التدفقات الوا

حيث شهدت منطقة أمريكا اللاتينية . شرنا بين منطقة أمريكا اللاتينية والكراييبي، ومنطقة آسياأو
، لتصل إلى 2006مقارنة بما كانت عليه سنة  % 36بنسبة  هذه التدفقاتزيادة في  2007والكراييبي سنة 

لها في جنوب  اة أعلى مستووقد بلغت هذه الزياد. ليار دولارم 126مستوى لم يسبق وأن بلغته، قدره 
مليار دولار، كانت موجهة  72دة التي بلغت قيمتها ر، حيث أن معظم التدفقات الوا% 66    بنسبة أمريكا

وسجلت . ستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على استخدام الموارد الطبيعيةنحو الصناعات الإ
   .مليار دولار 34لتصل إلى  % 30إلى بلدان أمريكا الوسطى والكراييبي، زيادة بنسبة  التدفقات الواردة
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والبحر  ةالمباشر إلى منطقة أمريكا اللاتيني يوترجع الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنب
  487.بصورة رئيسية إلى تزايد الطلب على الموارد الطبيعية الكاريبي

، 2002، 2001خلال السنوات  دول بشأن مستوى التدفق المنخفضأما بخصوص ما يظهره الج
دة خلال تلك السنوات منخفضة في قيمها الحقيقية ر، فنشير إلى أنه وإن كانت التدفقات الوا2003و

، إلا أن أخد هذه التدفقات 2007إلى غاية  2004، ثم بداية من سنة 2000مقارنة بما كانت عليه سنة 
د إلى الدول النامية وإلى العالم، يظهر أن المنطقة رنسبة إلى مجموع المتدفق الوافي قيمها النسبية، أي 

  ). أنظر القيم النسبية في الجدول أعلاه(2007حازت تدفقات معتبرة نسبيا، فاقت ما حازته سنة 
د إلى جنوب رالمباشر الوا يأما بالنسبة لمنطقة آسيا، فنشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنب

مليار  249كانت أعلى أيضا من أي وقت مضى، حيث وصلت إلى  ،وجنوب شرق آسيا وأوقيانياوشرق 
والمناطق الفرعية، باستثناء أوقيانيا، تدفقات أكبر  تإذ تلقت معظم الاقتصاديا. 2007دولار أمريكي سنة 

  .من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل
وعة من العوامل شملت وجود تصورات مواتية مجمأسهمت فيه هذا الأداء الذي سجلته المنطقة 

للأعمال التجارية، مع حدوث تقدم في اتجاه المزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحسن بيئة 
تتصدران قائمة وجهات  ج كونجلت الصين وهونظو. الاستثمار، فضلا عن عوامل خاصة ببلدان بعينها
ونشير إلى أن إمكانيات دخول تدفقات  488.يات الناميةالاستثمار ضمن المنطقة، وضمن جميع الاقتصاد

حيث أن النمو الاقتصادي المستمر، والتغيرات الديموغرافية، والبيئة . جديدة إلى المنطقة وارد جدا
المواتية فيما يخص نشاط الأعمال، مع توفر فرص استثمارية جديدة، كلها عوامل مهمة تؤهل المنطقة 

  .رات الأجنبية المباشرةلاجتذاب المزيد من الاستثما
المباشرة  ةويمكن عرض بعض المعطيات الخاصة عن التوزيع الإقليمي للاستثمارات الأجنبي 

  .دة إلى الدول النامية من خلال الجدول التاليرالوا
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .16: ، ص2008ر تقرير الاستثمار العالمي ظأن -487
   .14: ر نفس المرجع أعلاه، صظأن  -488
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  د إلƏ الدول الناميةرالتوزيŴ اƗقليمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا ):48(الجدول رقم
ƚخ ŖترŽ1999ل ال º 2007.  

  مليار دولار أمريكي: الوحدة
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 499.7 413 334.3 275 175.1 163.6 221.4 266.8 232.5  الوارد إلƏ الدول النامية  

 126.3 92.9 103.7 100.5 46.1 54.3 89.4 109 108.6الوارد إلƏ أمريكا الƚتينية و الكراييبي 

 319.3 272.9 199.6 156.6 110.1 96.1 112 148 111.6  الوارد إلň Əسيا

  Ƈالصي Ə83.5 72.7 72.4 60.6 53.5 52.7 46.9 40.7 40.3  الوارد  إل 

 60.5 51.2 37.1 25.7 19.9 15.8 19.6 23.5 29.3  الوارد إلƏ جنوŔ شرقي ňسيا 

 53 45.8 30.7 17.2 18.5 13.00 19.9 9.6 11.9  الوارد إلƏ  إفريقيا 

 11.9 10 12.4 13.3 8.5 3.9 4.2 3.6 1.00  الوارد إلƏ جنوŔ شرž أوروبا 

  . 2008و  2005من أعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العالمي  :المصدر
  

من كل ما سبق، يظهر أنه على الرغم من التنامي المتزايد لتدفقات الاستثمارات الأجنبية 
 دة عالميا، إلا أن معظم بلدان العالم النامي لم تستفد إلا من قسط ضئيل منها، وهذا علىرة الواالمباشر

يبقى أن نقول أن الفارق جد . التسهيلات الكبيرة التي صارت تقدمهاالرغم من السياسات الانفتاحية و
  . كبير، وأن له ما يبرره طبعا

  

قدرت صادرات الدول النامية  :در مƇ الدول الناميةتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصا: ثانيا
مليار دولار أمريكي، من مجموع المتدفق الصادر عالميا  1066.4المباشرة بـ  ةمن الاستثمارات الأجنبي

وهي قيمة تبقى ضعيفة، تعادل . مليار دولار 8573.9، والمقدر بـ 2007 ـ 1994خلال الفترة 
  .الميامن مجموع المتدفق الصادر ع 12.43%

دة التي سبق الكلام عنها، في منطقة أمريكا رهذه التدفقات، تركزت شأنها شأن التدفقات الوا
  .دولارمليار  729.3ومنطقة آسيا بحصة قدرها . مليار دولار 317.1والكراييبي، بحصة قدرها  ةاللاتيني

ستثمارات إلى أن الدول النامية أصبحت تكتسب أهمية معتبرة بصفتها مصدرا للا هنا نشير
مليار دولار  253قدره  اجديد اقياسي امستو مدركةحيث ارتفعت قيمة التدفقات الخارجة منها . الأجنبية

. أمريكي، وهو ما يمكن إرجاعه بشكل رئيسي إلى التوسع الخارجي للشركات عبر الوطنية الآسيوية
  . وللتوضيح أكثر نورد الجدول التالي
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  .º2007   1994المباشر الصادر مƇ الدول النامية للŽترŖ  يتثمار الأجنبتدفقات الاس): 49(الجدول رقم
  مليار دولار أمريكي: الوحدة

ـ  94  
99

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

التدفق الصادر 
  عالميا

553.1 
 

1104.91244.5764.2539 561.1 813.1 778.7 1323.3 1996.5 

التدفق 
الصادر 

 من الدول
  النامية

 253.1 212.3 117.5 112.8 35.6 49.7 76.7 143.8 88.2 64.9  بالقيمة

من  %
مجموع 
الصادر 

  عالميا

11.73 7.98 11.55 10.039.22 6.34 13.87 15.08 16.04 12.67 

الصادر 
من منطقة 

أمريكا 
 ةاللاتيني

 والكراييبي

 52.3 63.3 32.8 27.5 15.4 14.7 32.2 60 44.7 18.9  بالقيمة

من  %
مجموع 
الصادر 

من 
الدول 
  النامية

29.12 50.68 41.72 41.9829.5743.25 24.37 27.91 29.81 20.66 

الصادر 
من منطقة 

  آسيا

 194.7 141.1 83.6 83.4 19 34.7 47.1 82.2 41.1 43.5  بالقيمة

من  %
مجموع 
الصادر 

من 
الدول 
  النامية

67.02 46.59 57.16 61.4 69.8153.37 73.93 71.14 66.46 76.92 

  .2006، و2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العالمي : المصدر 
  

والكراييبي التي  ةتظهر معطيات الجدول أن هذه التدفقات توزعت بين منطقة أمريكا اللاتيني
 من % 3.69من مجموع المتدفق الصادر من الدول النامية، و % 29.73قدرت حصتها النسبية بـ 

من مجموع المتدفق إلى   % 68.38صة نسبية قدرها منطقة آسيا بحو. مجموع المتدفق الصادر عالميا
  .من مجموع المتدفق عالميا % 8.5الدول النامية، و

المباشرة، تركزت أساسا في  ةونشير هنا إلى أن صادرات منطقة آسيا من الاستثمارات الأجنبي
مليار  132.1مليار دولار، وجنوب شرقي آسيا بقيمة قدرها  471منطقتي شرقي آسيا بقيمة قدرت بـ 

أن التدفقات الصادرة من هذه المنطقة بلغت سنة  489حيث تظهر المعطيات الإحصائية المتاحة. دولار
الشيء الذي يعكس الأهمية المتزايدة للدول . مليار دولار أمريكي 150مستوى عال بقيمة قدرها  2007

  . لخارجالنامية كمستثمر في ا

                                                 
 .2: ، ص2008ر تقرير الاستثمار العالمي ظأن -489
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 يوالكراييبي، فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنب ةأما فيما يخص منطقة أمريكا اللاتيني 
مليار دولار أمريكي، وهو ما  52، لتصل إلى حدود % 17انخفاضا بنسبة  2007الصادرة منها سنة 

  490.يعكس بصورة رئيسية العودة إلى المستويات العادية للاستثمار في البرازيل
الدول المستقلة، فقد كانت  ثجنوب شرق أوروبا وكومنولسبة للمناطق الأخرى، كأفريقيا ونأما بال

حيث قدرت صادرات . حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول النامية ضعيفة
مليار دولار أمريكي، وقدرت حصة جنوب شرقي أوروبا  19.7أفريقيا من هذه الاستثمارات بـ 

  . مليار دولار أمريكي 125.2ولث الدول المستقلة بـ وكومن
ويمكن عرض التوزيع الإقليمي لصادرات الدول النامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 

 :خلال الجدول التالي

  
التوزيŴ اƗقليمي للتدفقات الصادرŖ مƇ الاستثمارات الأجنبية المباشرŖ للدول ):50(الجدول رقم

  ).لمناطžبعů ا(النامية
  مليار دولار أمريكي: الوحدة

 
1999 2000 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 

  التدفق الصادر من الدول النامية 
88.2 143.876.7 49.7 35.6 112.8117.5 212.3 253.1 

التدفق الصادر من أمريكا اللاتينية 
 52.3 63.3 32.8 27.5 15.4 14.7 60.0032.2 44.7  و الكراييبي 

  التدفق الصادر من آسيا 
41.1 

82.2 
 47.1 34.7 19.00 83.4 83.6 141.1 194.7 

  التدفق الصادر من أفريقيا 
2.5 

 6.1 7.8 1.1 1.9 1.2 2.70.3ـ  1.5

التدفق الصادر من جنوب شرق 
 51.2 23.7 14.0015.1 10.7 4.7 2.7 3.2 2.6 أوروبا وكومنولث الدول المستقلة 

  .2008، و2006، 2005إعداد الباحث اعتمادا على تقارير الاستثمار العالمي من : المصدر 
 
 
 
 

  :  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر والوارد مƇ وإلƏ الدول العربية: المطلŔ الثالث
دة رالواالمباشرة تظهر المعطيات الإحصائية المتوفرة عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية 

أن حصة هذه الدول بقيت ضعيفة ودون  2007 ـ 1997لى الدول العربية خلال الفترة إوالصادرة من و
  . ا المجالذفي ه اوهذا رغم جهود الإصلاح التي بذلت في سبيل تفعيل أداءاته. المستوى المطلوب

                                                 
  .16: ، ص2008تقرير الاستثمار العالمي ر ظأن -490
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تشير البيانات الصادرة عن : الدول العربية Əد إلرالواالمباشر تدفقات الاستثمار الأجنبي : أولا
الدول  ىإل ردسسة العربية لضان الاستثمار والخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواالمؤ

وهو مستوى لم يسبق أن  491.مليار دولار أمريكي 62.4بـ  2006العربية، أن هذه الأخيرة قدرت سنة 
  .رصدته الدول العربية فيما يخص هذا النوع من الاستثمارات

د من هذه الاستثمارات خلال الفترة رمن مجموع المتدفق الوا أما بخصوص حصة الدول العربية
مليار دولار أمريكي، من مجموع المتدفق عالميا لنفس  177.03، فقدرت بـ 2006و 1999الممتدة بين 

  :وللتوضيح أكثر نورد الجدول التالي. مليار دولار أمريكي 7547.6الفترة والمقدر بـ 
  

د إلƏ مجموų الدول العربية نسبة إلƏ رالمباشر الوا ير الأجنبتدفقات الاستثما :)51(الجدول رقم
žعالميا  المتدف Ɗ1999من º 2006.  

  مليار دولار أمريكي :الوحدة
  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  ųالمجمو  

.1092  د إلƏ العالمرالمتدفž الوا

1 
1409.6  832.2  617.7  557.9  710.8  916.3  1411  7547.6  

  5432.9  940.9  542.3  380  442.2  547.8  596.3  1134.3  849.1  د إلƏ الدول المتقدمةرž الواالمتدف

  232.5  د إلƏ الدول الناميةرالمتدفž الوا
 

266.8  221.4  163.6  175.1  275  334.3  413  2181.7  

 žالمتدف
د إلƏ رالوا

  الدول العربية

  176.8  62.4  45.8  24.7  15.7  8.3  9.4  5.9  4.6  ةبالقيم

%  žالمتدف Ƈم
  إلƏ الدول النامية

1.97  2.21  4.24  5.07  8.96  8.98  13.7  15.1  8.1  

%  žالمتدف Ƈم
  المتقدمة إلƏ الدول

0.54  0.98  1.57  1.51  3.55  6.5  8.44  6.63  3.25  

%  žالمتدف Ƈم
  إلƏ العالم

0.42  0.41  1.12  1.34  2.81  3.47  4.99  4.42  2.34  

  .2:، وص3:، ص2006و 2005لى تقريري الاستثمار العالمي من إعداد الباحث اعتمادا ع :المصدر
  .  193: ، ص2007وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية         

  
دة إلى الدول العربية، ومقارنتها ربالنظر إلى المعطيات والنسب أعلاه الخاصة بالتدفقات الوا

   يظهر أن الدول العربية تعتبر المجموعة  ،لمبنظيراتها الخاصة بالدول النامية، والدول المتقدمة والعا
المستمرين، وهو ما يمكن إرجاعه إلى جملة  ددة إليها بالنمو والتزايرالوحيدة التي تميزت التدفقات الوا

 1999تنامي الاستثمارات البينية العربية، التي قدرت خلال الفترة الممتدة بين  ؛الأسباب منها     من 
                                                 

  .62: ، ص2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية  -491
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الارتفاع  نتيجةبتأثير تزايد العوائد النفطية  492مليار دولار أمريكي، 73.12بـ               2006و
. الكبير الذي عرفته أسعار النفط الخام وما نتج عنه من نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول

كالطاقة  إضافة إلى الانتعاش والانتشار الكبيرين للأنشطة الاستثمارية، وانفتاحها على قطاعات جديدة
وقطاع النقل والاتصالات في الأردن،  .والمياه في الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان

وغيرها من مشاريع البنية التحتية، والتوسع في برامج الخوصصة، وإجراءات التبسيط والتعديل التي 
. ز الجهود الترويجية الخاصة بهأدخلتها معظم الدول العربية على أنظمتها الخاصة بالاستثمار، وتعزي

إضافة إلى مختلف الإصلاحات الرامية أساسا إلى تعزيز الشفافية وتوفير قواعد البيانات والمعلومات 
  . الحديثة

، قد 2006د إلى الدول العربية سنة رالواالمباشر ونشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي 
إذ ووفقا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول  493.على التواليشهدت تطورا ملحوظا وقياسيا للسنة السابعة 

السعودية  :دولة عربية هي 14فقد شهدت هذه التدفقات زيادة ملحوظة في  2007494العربية لسنة 
ومصر ولبنان والسودان والجزائر والبحرين وقطر وتونس والأردن وسوريا وسلطنة عمان وليبيا 

  .  وجيبوتي والصومال
والمغرب والكويت وفلسطين العربية الإمارات  :اجعا في خمسة دول هيفي حين شهدت تر

وتحولت التدفقات الموجبة إلى موريتانيا إلى تدفقات سالبة، واستمرت التدفقات السالبة إلى . والعراق
  . اليمن للسنة الثانية على التوالي

الدول العربية منفردة إلى مجموع  ةد من الاستثمارات الأجنبيرويمكن توضيح قيمة المتدفق الوا
  .، من خلال الجدول التالي2006و 1999خلال الفترة بين 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .189: ، مرجع سبق ذكره، ص2007 مناخ الاستثمار في الدول العربية -  492
 ـ1997و 1999،1998لى الدول العربية سنتي قدرت التدفقات الوافدة إ -  493   .2000اتجاه متنازل ، ثم متصاعد بداية من سنة . مليار دولار على التوالي 6.1و 5.6، 4.6، ب
  .من التقرير 62انظر الصفحة  -  494
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  .º 2006 1999دŖ إلƏ كل دولة عربية رالمباشر الوا يتدفقات الاستثمار الأجنب): 52(الجدول رقم
  مليار دولار أمريكي :الوحدة

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

Ŕرź2.89  2.94  1.07  2.429  0.534 2.87 0.471 1.63  الم  
  10.04  5.37  2.15  0.237  0.647 0.51 1.23 1.06  مصر

  1.79  1.08  0.882  0.634  1.06 1.19 0.438 0.292  الجزائر
Ƈ2.91  1.04  0.865  0.517  0.217 0.8 0.364 0.454  البحري  

  3.31  0.782  0.639  0.584  0.821 0.486 0.779 0.368  تونس
Ƈ3.54  2.3  1.51  1.34  0.713 0.574 0.392 0.371  السودا  

  18.29  12.09  1.94  0.778  0.453 0.504 0.183 0.123  السعودية
  0.6  0.5  0.275  0.180  0.115 0.110 0.270 0.263  سورية

  1.78  1.15  1.19  0.625  0.624 0.296 0.252 0.113  قطر
  º0.985 º0.515 1.18 1.3  4.25  10  10.9  8.38  اƗمارات

  3.12  1.53  0.651  0.436  0.74 0.138 0.815 0.156  ردƇالأ
Ƈ2.79  2.75  1.99  2.97  1.33 1.45 0.964 0.872  لبنا  
Ƈ0.952  0.900  0.229  0.494  0.122 0.5 0.83 0.39  عما  

  º0.3    0.864  0.392  0.102  0.67 0.77 0.40 0.15  موريتانيا
Ƈ0.38  0.47  0.49  0.18  0.9 0.19 0.62 0.189  فلسطي  

  º0.7 º0.3 º0.6 º0.2    º0.02  0.300  0.515  0.272  راžالع
  º0.112 0.4 º    º0.67  0.24  0.250  0.110 0.16 0.72  الكويت
  0.108  0.22  0.39  0.14  0.4 0.3 0.3 0.4  جيبوتي

  º0.18 0.27 0.04 0.14    º0.85   º0.5  0.24  0.96  الصومال
  º0.128 0.141 º0.113 0.145  0.143  0.357  1.03  1.73  ليبيا

Ƈاليم  º0.308 0.6 0.136 0.102  0.6  0.144    º0.302    º0.385  
  62.406  45.829  24.717  15.71  8.356 9.413 5.997 4.606  الدول العربية إجمالي

  413  334.3  275  175.1  163.6 221.4 266.8 232.5  الدول النامية
  1411  916.3  710.8  557.9  617.7 832.2 1409.6 1092.1  العالم

  .2:، وص3:، ص2006و 2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العالمي: المصدر
  .193:، ص2007تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   

    
دولة عربية استقطبت ما قيمته  12، فتشير البيانات الأولية المتوفرة أن 2007أما بخصوص سنة 

مليار دولار تم استقطابها من قبل مجموع الدول العربية سنة  62.4ر أمريكي، مقابل مليار دولا 113.7
د إلى مجموعة الدول المتوافرة عنها البيانات رالمباشر الوا يما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنب. 2006

  495.خلال سنة % 161أي بمعدل نمو بلغ . مليار دولار 70.2قد ارتفع بنحو 

                                                 
 .59: ، مرجع سبق ذكره، ص2007مناخ الاستثمار في الدول العربية  -  495
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ادة أساسا إلى مجموعة من العوامل أهمها؛ إضفاء المزيد من المرونة على وترجع هذه الزي
ومن جهة ثانية إلى . المباشر في العديد من دول المنطقة يالأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنب

تحسن المناخ الاستثماري بالعديد من الدول العربية نتيجة تواصل الجهود الإصلاحية وما ارتبط بها من 
الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط، الشيء الذي نتج  ،وكعامل ثالث. سهيل لإجراءات الاستثمارت

  .عنه اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات والخدمات المتصلة بقاطعي النفط والغاز
، بقيمة 2007د سنة رالواالمباشر  يوقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنب

بـ  ولار، والمغرب مليار د 3.5مليار دولار، ثم لبنان بـ  11.6مليار دولار، تلتها مصر بـ  89 قدرها
مليار  1.2مليار دولار، والأردن بـ  1.6مليار دولار، وتونس بـ  2.2مليار دولار، والسودان بـ  2.8

مليون دولار  320واليمن بـ  مليون دولار، 427مليون دولار، وليبيا بـ  828دولار، وسوريا بـ 
  .مليون دولار 4.5مليون دولار، والكويت بـ  135وجيبوتي بـ 

د إلى الدول رفي الأخير نشير إلى أن النمو المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوا 
يفرض العديد  أنه إلاالعربية، وإن كان يحمل العديد من المنافع الاقتصادية والمالية على المستوى الكلي، 

وذلك فيما يتعلق بتصميم واختيار أنسب السياسات الواجب اعتمادها  ،من التحديات أمام هذه الدول
. من تأثيرات سلبية نهومن جهة ثانية لتجنب ما قد يترتب ع. لاستقطاب المزيد منه وتعظيم نفعه من جهة

من  ع من الاستثمار في دول المنطقةنورد بعض المعطيات ذات الدلالة النسبية عن أهمية هذا النوو
 :خلال الجدول التالي

 
        د كنسبة مƇ الاستثمارات المحليةرالمباشر الوا يتدفقات الاستثمار الأجنب ):53(الجدول رقم

) Ƈ2006سنة ) رأس المال الثابتتكوي.  
/ درنسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الوا
 %إجمالي تكوين رأس المال الثابت 

  لالـدو

 % 25أقل من 
 11(سوريا) %7(، الجزائر)% 3.4(، فلسطين)% 0.7(الكويت

، )% 17(، عمان)% 12(، قطر)% 12(، العراق)%
  ).% 22(، المغرب)% 21(الصومال

  % 50ـ     % 26
 49(، تونس)% 45(، ليبيا)% 32(، السعودية)% 31(الإمارات

  )% 50(، مصر)%

  )% 72(، لبنان)% 65(السودان  %  75ـ    % 51

  )% 99(الأردن والبحرين بنحو   % 100ـ    % 76

  )%108( يجيبوت  % 100أكبر من 

  .68:، مرجع سبق ذكره، ص2007تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر     
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قدرت قيمة الاستثمارات المباشرة : تدفž الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مƇ الدول العربية: ثانيا
الدول هذه وهي أكبر قيمة ترصدها . مليار دولار أمريكي 13.56بـ  2006متدفقة من الدول العربية سنة ال

أما بخصوص حصتها من مجموع المتدفق الصادر عالميا من هذه  496.بالنسبة لهذا النوع من الاستثمارات
يكي، فقدرت بـ مليار دولار أمر 7128.8، والمقدر بـ 2006و 1999الاستثمارات خلال الفترة بين 

  : وللتوضيح أكثر نورد الجدول التالي 497.مليار دولار 42.33
  

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرŖ مƇ الدول العربية نسبة إلƏ المتدفž): 54(الجدول رقم
  .º 2006 1999للŽترŖ الصادر منƊ عالميا 

  مليار دولار أمريكي :الوحدة
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ųالمجمو 

 7128.8 1323.3 778.7 813.1 561.1 539 764.2 1244.5 1104.9  المتدفž الصادر عالميا

 6216 1087.2 646.2 686.3 514.8 485.1 684.8 1097.5 1014.1  المتدفž الصادر مƇ الدول المتقدمة

 836.6 212.3 117.5 112.8 35.6 49.7 76.7 143.8 88.2  المتدفž الصادر مƇ الدول النامية

المتدفž الصادر 
مƇ الدول 

  العربية

º1.65   0.843 1.26  ةبالقيم  1.28 7.36 7.32 12.34 13.56 42.33 

%  žالمتدف Ƈم
 مƇ الدول النامية

1.42 0.58   º2.15  2.57 20.67 6.48 10.5 6.38 5.05 

%  žالمتدف Ƈم
 الدول المتقدمةمن

0.12 0.07   º0.24  0.26 1.42 1.06 1.9 
 

1.24 0.68 

%  žالمتدف Ƈم
 عالميا

0.11 0.06   º0.21  0.23 1.31 0.9 1.58 1.02 0.59 

  ،2006و 2005من إعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العالمي تقريري الاستثمار العالمي :المصدر 
  .194:، ص2007وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية . 2ـ  3:ص ـ  ص   
 

ر إلى معطيات الجدول، واعتبارا من المعطيات التي يرصدها تقرير مناخ الاستثمار في بالنظ
بنسبة  2006، فقد ارتفعت التدفقات الصادرة من سبعة عشرة دولة عربية سنة 2007 ةالدول العربية لسن

ووفقا للتقرير نفسه، فقد شهدت التدفقات الصادرة من  2005.498عليه سنة  تمقارنة بما كان % 10
ثمانية دول عربية هي؛ الكويت، والمغرب، وسلطنة عمان، ومصر، وقطر، وليبيا، واليمن، وتونس، 

                                                 
  .194: ، مرجع سبق ذكره، ص2007 مناخ الاستثمار في الدول العربية -  496
 .194: نفس المرجع أعلاه، ص -  497
  .68: ، صنفس المرجع أعلاه -  498
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في حين سجلت التدفقات الصادرة تراجعا في ستة دول عربية أخرى هي؛ الإمارات، . ارتفاعات متباينة
  .البحرين لبنان، فلسطين، الجزائر وسوريا

. المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر لقائمة الدووقد احتلت الكويت المرتبة الأولى عربيا في 
 % 53بزيادة نسبية قدرها  ،مليار دولار أمريكي 7.89، بـ 2006سنة  منهحيث قدرت صادراتها 

وجاءت دولة . ، وجهت معظمها إلى قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والسياحية2005مقارنة بسنة 
ر أمريكي على الرغم من مليار دولا 2.31بتدفق صادر قيمته الإمارات في المرتبة الثانية عربيا، 

وقد اعتبرت بحسب التقرير أكثر الدول . 2005عن المستوى الذي كانت عليه سنة  % 38بـ تراجعها 
وذلك بإعلانها عن تنفيذ . المستثمرة نشاطا في المنطقة العربية في مجال المشاريع الاستثمارية الجديدة

تركزت معظمها في القطاعات العقارية والسياحية ، 2006بر الحدود خلال سنة مشروع ع 200أكثر من 
مليون  980 بـوحلت البحرين في المرتبة الثالثة، . الصين، الهند، المغرب، وباكستان ؛في دول منها

مليون دولار، تركزت معظمها في الصناعات الدوائية،  753دولار أمريكي، تلتها السعودية بـ 
وليبيا على التوالي أعلى مستويات لها في  ،ومصر ،كما سجلت كل من المغرب. والمطاطالبلاستيكية 

 468لتصل إلى  % 169تدفقات الاستثمارات المباشرة الصادرة، حيث ارتفعت من المغرب بنسبة 
لتبلغ   % 10مليون دولار، ومن ليبيا بنسبة  148لتبلغ  % 61مليون دولار أمريكي، ومن مصر بنسبة 

  499.يون دولارمل 141
  
لدول العربية خلال مجموع ايمكن توضيح القيم الصادرة من الاستثمارات المباشرة المتدفقة من و

  .، من خلال الجدول التالي2006 ـ 1999الفترة 
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  الصادرŖ مƇ مجموų الدول العربية  الأجنبي المباشر تدفقات الاستثمار): 55(الجدول رقم   
ŖترŽ1999 للº 20006.  

  مليار دولار أمريكي :الوحدة                                    
   1999   2000   2001   2002  2003     2004  2005  2006  

Ŕرź0.468  0.174  0.32  0.20  0.54  0.100  0.60  0.22  الم  
  0.148  0.92  0.159  0.21 0.28 0.12 0.51 0.38  مصر

  0.35  0.57  0.258  0.14 0.100 0.9 0.18 0.47  الجزائر
Ƈ0.980  1.123  1.036  0.741 0.190 0.216 0.10 0.163  البحري  

  0.33  0.13  0.4  0.5 0.7 0.4 0.04 0.3  تونس
Ƈالسودا  º  º º  º º  º º  º º  º  º  º  º  º  0.9  

  º0.591 0.211 0.368  0.709  1.183  0.753 0.112 0.97  السعودية
  0.55  0.61  0.48  0.57 0.119 0.9 0.43 0.20  سورية

  º0.21  0.88  0.192  0.352  0.379 0.17 0.18 0.7  قطر
  2.316  3.750  2.208  0.991 0.413 0.214 0.424 0.317  اƗمارات

Ƈ0.6 0.2 0.3  الأرد º  º º  º  º  º  º  º  º  º  
Ƈ0.71  0.122  0.213  0.40 0.021 0.1 0.108 0.132  لبنا  
Ƈ0.3  عما º0.2 0.55 0.3 0.153  0.250  0.114  0.247  

  º  º º  º º  º º  º  º0.1  0.4  0.2  º  º  وريتانيام
Ƈ0.49 0.360 0.377 0.213 0.169  فلسطي  º0.51  0.9  0.2  
  º0.303 º1.915 º0.77  4.690  2.526  5.142  7.892 0.23  الكويت

  º0.175 º0.136  0.63  º0.286  0.128  0.141 0.98 0.226  ليبيا
Ƈاليم   º0.4 º0.9 0.1 0.39 0.61  0.21  0.26  0.36  

  º1.657 1.289 7.360  7.323  12.348  13.565 0.843 1.266  الدول العربية
  212.3  117.5  112.8  35.6 49.7 76.7 143.8 88.2  الدول النامية

  1323.3  778.7  813.1  561.1 539 764.2 1244.5 1104.9  العالم

  2006و 2005لمي تقريري الاستثمار العالميمن إعداد الباحث اعتمادا على تقريري الاستثمار العا: المصدر    
  .194:، ص2007وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية . 2ـ  3:ص ـ  ص            

  
ما يمكن تسجيله بالنظر إلى معطيات الجدول فيما يخص تدفقات الاستثمار المباشر الصادر من 

التزايد المستمرين اللذان ميزاها على مدار ن كنا قد اشرنا إليه سابقا، هو النمو وإو ،الدول العربية
وهو ما يمكن إرجاعه بشكل أساسي إلى تحسن مستوى الاستثمارات العربية . الخمسة سنوات الأخيرة

مليار دولار أمريكي، مقابل  37.263، بقيمة قدرها 2005البينية التي بلغت أعلى مستوياتها سنة 
  2006.500مليار دولار سنة  17.575

من ثمانية دول عربية مضيفة للاستثمارات، فقد بلغ  2007انات المتوفرة عن سنة ووفقا للبي
 14.04إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها في هذه الدول، 
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 ، فإن هذه2007وباستبعاد الدول التي لا تتوفر عنها المعطيات الخاصة بسنة . مليار دولار أمريكي
  . 2006مقارنة بسنة  % 18.6التدفقات تعكس نموا نسبيا قدره 

مليار دولار، أي بما يعادل  7.08 وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة بقيمة قدرها
من إجمالي التراخيص الصادرة للمشاريع العربية المشتركة التي تمثل استثمارات مباشرة عربية   50.5%
مليار دولار،  1.87، ثم مصر بـ % 23.8مليار دولار، وحصة بـ  3.34ي تلتها لبنان بحوال. بينية

 370، ثم سوريا بحوالي % 6مليون دولار، وحصة بـ  846، ثم الأردن بحوالي % 13.4وحصة بـ 
، % 2.2مليون دولار، وحصة بـ  302، ثم ليبيا بحوالي % 2.6بـ          مليون دولار، وحصة

 0.6مليون دولار، وحصة بـ  89واليمن بحوالي  % 0.9لار، وحصة بـ مليون دو 127وتونس بحوالي 
  .وللتوضيح أكثر نورد الجدول التالي. %

 
  

  الاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لƌا وفقا للقطر المضيف ): 56(الجدول رقم
 ŖترŽ1999لل º 2006.  

  مليار دولار أمريكي :الوحدة
  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  4.837  28.797  0.958  0.297 0.716 0.651 0.76 0.82  السعودية
  2.335  1.779  1.050  0.850 0.650 0.225 0.350 0.500  لبنان

  2.004  2.455  0.657  0.610 0.567 0.554 0.414 0.151  السودان
  3.265  0.363  0.418  0.125 0.100 0.96 0.113 0.277  مصر
  2.366  0.153  0.107  0.67 0.75 0.69 0.49 0.506  تونس
  0.00  0.955  0.427  0.42 0.46 0.43 0.8 0.224  سوريا

  0.350  1.121  1.105  0.672 0.12 0.39 0.24 0.22  المغرب
  0.00  0.00  0.525  0.650 0.217 0.215 0.196 0.176  الإمارات

  1.097  0.299  0.27  0.17 0.21 0.27 0.26 0.24  الأردن
  0.858  0.203  0.58  0.126 0.139 0.6 0.68 0.16  اليمن

  0.00  0.260  0.263  0.80 0.54 0.350 0.347 0.85  الجزائر
  0.461  0.300  0.23  0.102 0.82 0.85 0.80 ـ  ـ  ليبيا

  0.00  0.00  0.274  0.191 0.159 0.217 ـ  ـ 0.14  البحرين
  0.00  0.573  0.62  ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ 0.45  عمان

  0.00  0.049  0.03  ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  فلسطين
  0.00  0.00  ـ  ـ  0.10 0.68 0.65 0.61 0.58  قطر

    37.263  5.957  3.843 2.912 2.646 1.817 2.183  المجموع

  .157:، ص2006من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر
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  : المبحث الثالث
  يالأهمية الاقتصادية والدور اƗنمائ –اشر الاستثمار الأجنبي المب

 
يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دورا متزايد الأهمية في المساعدة على إحداث التنمية 

إذ في الوقت الذي تتزايد فيه تدفقات رؤوس الأموال دوليا في شكل . الاقتصادية بالبلدان النامية
ى لتدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية في استثمارات أجنبية مباشرة، تأخذ الأشكال الأخر

  . التناقص
أخذت حصة المعونة من تدفقات رأس المال تتناقص مند الستينيات حينما كانت تمثل أهم  فقد

وهي تمثل الآن ما يقل عن الربع من تدفقات رأس المال إلى . مصدر للتمويل الخارجي للبلدان النامية
يات القروض التجارية التي كانت مصدرا رئيسيا لتدفقات رأس المال، مند كما اختفت عمل. تلك البلدان

كما أنه وبالرغم من الأهمية النسبية التي . انفجار أزمة المديونية العالمية مطلع ثمانينيات القرن العشرين
البلدان الأوراق المالية في  قالذي ازدهر حينما اجتذبت أسواويحظى بها الاستثمار في الأوراق المالية، 

القرن الفائت، إلا أن هذا الأخير ينطوي وبحكم ما يميزه من  ثمانينياتالنامية انتباه المستثمرين خلال 
تقلبات مفاجئة على مخاطر كثيرة، كالتي يعرفها العالم في يومنا بسبب الأزمة المالية التي ضربت 

  .لتشمل كامل الاقتصاد العالميبتأثيراتها السلبية ، وامتدت ةاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكي
خلافا لذلك، تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل دائم تقريبا، دورا ايجابيا وتأثيرات 

خصوصا، تنتج عما يرتبط بها من نقل للتكنولوجيا منها النامية و بارزة على الاقتصاديات المضيفة
تتيحه من إمكانيات الوصول إلى أسواق التصدير والمعارف الإدارية ومهارات الأداء، بالإضافة إلى ما 

  .التي تعتبر الحاجة إليها ماسة بالنسبة للدول النامية
الإنمائي للاستثمارات الأجنبية المباشرة نتناولها من خلال مطالب هذا ر الأهمية الاقتصادية والدو

، الأثر الإنمائي للاستثمارات جدوى وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة: المبحث الثلاث، المتمثلة في
  .عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةو الأجنبية المباشرة

  
  :المباشر الأجنبي جدوƎ وأهمية الاستثمار: المطلŔ الأول

الجدوى والأهمية المتزايدة للاستثمارات الأجنبية  ،بالرغم من أن الواقع يؤكد بشكل مستمر
مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدان المضيفة بصفة عامة المباشرة من حيث قدرتها على ال

وجه الخصوص، إلا أننا نرى بأهمية عرض وجهتي نظر كل من النظرية التقليدية  ىوالنامية منها عل
  .والنظرية الحديثة فيما يخص جدوى وأهمية هذا النوع من الاستثمارات
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ن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على يفترض الكلاسيكيو: النŲرية التقليدية: أولا
وتستند وجهة . غير أن هذه المنافع تعود في معظمها إلى الشركات متعددة الجنسيات .الكثير من المنافع

  501:النظر الكلاسيكية في هذا الشأن إلى مجموعة من المبررات يمكن تلخيصها فيما يلي
      º ويل القدر الأكبر من عوائد الاستثمار من أرباح وأقساط وفوائد قيام الشركات متعددة الجنسيات بتح

  . بالإضافة إلى عوائد الإدارة والمهارات الفنية إلى الدولة الأم، بدلا من إعادة استثمارها في الدولة المضيفة

      º تنمية قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجية التي لا تتلاءم مستوياتها مع متطلبات ال
 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلدان المضيفة

      º  أن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات، قد يؤدي إلى خلق أنماط جديدة من الاستهلاك بالدول
 .المضيفة لا تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة بها

      º جوة بين أفراد المجتمع فيما يخص وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الف نقد يترتب ع
 .وذلك بسبب ما تقدمه من أجور مرتفعة مقارنة بنظيراتها من الشركات الوطنية .خلهيكل توزيع الد

      º  ،تأثير تواجد الشركات متعددة الجنسيات على سيادة الدولة واستقلالها الاقتصادي وحتى السياسي
    .السيادية ترة الدول المضيفة على اتخاذ القرارالما لذلك التواجد من تأثيرات سلبية على قد

  
حجية وموضوعية افتراضات هذه النظرية، نعرض أهم  ىوللوقوف بنوع من الدقة على مد

  :أفكار بعض روادها وفقا لما يلي
1  º امات باليجاƌإس º balija : من واقع تحليله لأنشطة وممارسات الشركات  "باليجا"أشار

  : الآتي ىالدول النامية إل متعددة الجنسيات في
 º  تفترض وجهة النظر الاستعمارية، أن الدول المضيفة تعد مصدرا رئيسيا للمواد الخام

والمواد الأولية ومن ثم فإن الاستثمارات الأجنبية هناك تستهدف استخراج هذه المواد لاستخدامها في 
. ي تدفع كمقابل لهذه الخامات تكون منخفضةكما أن الأسعار الت. الدولة الأم أو الدول المتقدمة الأخرى

كاملة عن تحديد واختيار  ةفظلا عن هذا فإن الشركات متعددة الجنسيات، يجب أن تكون مسئولة مسؤولي
أماكن ومواقع الاستثمارات وحجم ونوع هذه الاستثمارات على أن يتم اتخاذ القرار في هذا الخصوص 

 .بالدول المضيفة في تحقيق أهداف هذه الشركات في حالة ملائمة مناخ الاستثمار وشروطه

ر المستثمر الأجنبي، أن الدول المضيفة بما تحتويه من فرص متعددة ظتفترض وجهة ن
ولكي يتم استغلال هذه الفرص يجب أن يشترك . للاستثمار وإنتاج وتسويق السلع، تمثل أسواقا مربحة

فظ الشركة الأجنبية بحق الإدارة والرقابة، مستثمرين وطنيين في مشروعات الاستثمار على أن تحت
وهذا يستلزم أن تكون . الاستثماري عبالإضافة إلى قيامها بتحديد متى وكيف وأين يتم تنفيذ المشرو

                                                 
  .  232 :ص،1978الهيئة المصرية العامة  للكتاب  ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةآثارها  -الشركات المتعددة الجنسيات، محمد سيد سعيد -501
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أما بخصوص خدمة الأسواق . أكبر من حصة نضيره الوطني في المشروع يحصة المستثمر الأجنب
ستثمر أن تتم بمعرفة الشركة الأم وليس عن طريق ر المظخارج الدول المضيفة فيفضل طبقا لوجهة ن

 .فروعها بالبلد المضيف

 º ر الثالثة فترتبط باختيار الدولة المضيفة كموقع للاستثمار وكيفية إدارة وتنظيم ظأما وجهة الن
ر هذه أن تتمتع الشركة متعددة الجنسيات بمركز تنافسي يستلزم منها ظوترى وجهة الن. الاستثمارات بها

ومن ثم فإنه من المفضل تمويل وإنشاء . يار الدولة المضيفة التي تتميز بانخفاض تكاليف العمل بهااخت
في هذه الدول، مع وجوب إسناد  ىالمشروعات الاستثمارية التي تعتمد على عنصر العمل بالدرجة الأول

ى ضرورة بقاء المشروع الوظائف الروتينية والميكانيكية إلى العمالة الوطنية بهذه الدول، بالإضافة إل
  . صغيرا في حجمه احترازا مما قد يواجهه من أخطار

 
2   º Ɓامات فرانƌإس  ºFrank:  استغلال المستثمرين (أن عنصر الاستغلال "فرانك"يرى

. ، يتوافر بكل أركانه في العلاقات القائمة بين طرفي الاستثمار الأجنبي)الأجانب لثروات الدول المضيفة
ستثمارات الأجنبية بصفة خاصة في الدول النامية في مجالات الصناعات الاستخراجية يعتبر وأن تركز الا

وفضلا على أن الاستثمارات الأجنبية في مثل هذه الصناعات لا تساعد على خلق . خير دليل على ذلك
المضيف،  علاقات قوية للتكامل الرأسي الأمامي والخلفي مع باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى في البلد

فإنها في نفس الوقت تؤدي إلى خلق أو فرض أنماط تنموية من شأنها رفع درجة اعتماد الدولة المضيفة 
فأسعار تصدير المواد الأولية تكون في معظم الحالات أقل بكثير . على الدول المتقدمة مصدرة الاستثمار

غنية من ارتفاع معدل العائد على من أسعار السلع المصنوعة والمستوردة، وبالتالي تستفيد الدول ال
  . استثماراتها مع حصولها على المواد الخام والمواد الأولية اللازمة للصناعة بأرخص الأسعار

  
3  º  ŝأفكار هود و ين– Hood et Young : في تحليلهما للنظرية " ينج" و "هود"أشار

. مبرياليةالنظرية تعتبر شكلا جديدا للإالتقليدية إلى أن الشركات متعددة الجنسيات كما يراها رواد هذه 
حيث تتجلى مظاهر السلوك الامبريالي لهذه الشركات في قيامها بتصدير رؤوس أموالها واستثماراتها 
خارج حدود الدولة الأم، وذلك بسبب تدهور معدلات الأرباح المحققة بها، فضلا عن رغبتها في البحث 

كما أن تنمية . اتها التي تدهور الطلب عليها بأسواقها المحليةعن أسواق مربحة جديدة لمنتجاتها أو خدم
اعتمادها على دول أجنبية في هذا الخصوص، هي  أو خلق التبعية التكنولوجية للدول المضيفة واستمرار

 . مبريالية الجديدةفي الواقع نواتج طبيعية أو مظاهر للإ

والخبرات الفنية من الخارج من خلال إلى ما سبق أن استيراد المهارات  "ينج"و  "هود"يضيف  
متعددة الجنسيات، قد يؤثر إلى حد كبير على استخدام و تنمية المهارات المحلية، ما قد يؤدى   الشركات

  .وفي ما يلي بعض الأمثلة الافتراضية الخاصة بهذه الآثار. إلى تدمير المورد البشري للدول المضيفة



  الماهية والأهمية الاقتصادية: الاستثمار الأجنبي المباشر: الفصل الأول

  

 

 

287

 º اكات متعددة الجنسيات إلى خلق حالات احتكار وميؤدى ارتفاع درجة تنوع نشاط الشر 
يرتبط بها من ممارسات أخرى، تؤثر سلبا على اقتصاديات السوق في الدول المضيفة بصفة عامة وعلى 
كفاءة انجاز الأهداف التي تسعى هذه الدول إلى تحقيقها على وجه الخصوص، فضلا عن التأثير السلبي 

 .لكل ذلك على الملكية الوطنية

 º  يؤدى نقل التقنيات التكنولوجية المتقدمة عن طريق الشركات متعددة الجنسيات، إلى خلق
 .مشكلة جوهرية تتعلق باعتماد الدول المضيفة على هذه الشركات، أي فقدانها لاستقلاليتها الاقتصادية

 º امن بين التأثيرات، أن يصبح حجم ومدى استقرار العمالة في الدول المضيفة مشروط 
 .التكنولوجي المستخدم وبمعدل تطوره ىاء واستقرار نشاط هذه الشركات، وبالمستوببق

 º  إمكانية تأثير تعدد جنسيات ملاك الشركة متعددة الجنسيات على السياسات والأهداف
مع إمكانية تأثير ذلك أيضا على الملكية الوطنية، ومن ثم استقلال الدولة . الوطنية بالدول المضيفة

  .تصادياالمضيفة اق
 
4  ºامات بيرستكرƌإسBiersteker : تحليلا جيدا لكثير من الآراء  "بيرستكر" قدم

  :حيث توصل من تحليله إلي مجموعة من النتائج أهمها. المعارضة للاستثمارات الأجنبية المباشرة
 º  أن صغر حجم رأس المال المبدئي الذي تجلبه الشركة متعددة الجنسيات، أمام كبر حجم

ت الأرباح والمداخيل إلى الدولة الأم، وميل هذه الشركات إلى خلق علاقات اقتصادية ضعيفة تحويلا
الخ، يؤثر سلبا على كل من ميزان المدفوعات ...مع بعض القطاعات الاقتصادية بالدول المضيفة

ه وهو ما من شأن. وحصيلة الدولة من الضرائب، كما يزيد من اعتماد الدولة على دول أجنبية أخرى
إضعاف الدولة اقتصاديا وحتى سياسيا، نتيجة زيادة احتمالات حدوث توترات داخلية بين أطراف 

 .المجتمع وجماعاته تتولد عن الآثار السلبية سالفة الذكر

 º  عديد من الأسباب منها؛ استحواذ هذه الشركات على الانخفاض حجم الناتج الوطني نتيجة
الآخر من السوق بسبب عدم صمودها في وجه المنافسة بعض الشركات الوطنية، وخروج بعضها 

الأجنبية لما للشركات الأجنبية من مزايا تنافسية وخصائص لا تتوافر في نظيراتها في الدول النامية 
  .المضيفة

السابقة، تراجع  توبالنتيجة، يترتب عن انخفاض مستوى الإنتاج الوطني بسبب الممارسا
سي بالدولة المضيفة، لارتباط ذلك باحتمال حدوث توترات اجتماعية مستوى التقدم الاقتصادي والسيا

الاقتصادية والسياسية كنتيجة لاعتماد الدولة على دول  توانخفاض درجة المشاركة في اتخاذ القرارا
  . أخرى أجنبية

 º   ضعف احتمال المساهمة في التطوير التكنولوجي بسبب ميل الشركات متعددة الجنسيات
التكنولوجيا الحديثة من ناحية، وبسبب تركيز أنشطتها الخاصة بالبحث والتطوير في إلى احتكار 

  .الدولة الأم من ناحية أخرى
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فضلا عن كل هذا، فالشركات متعددة الجنسيات، لا تنقل إلا قدر ضئيل من التقنيات الفنية   
ومن ذلك توقع . التنموية خصائص الدول النامية ومتطلباتها ءم معلاأو التكنولوجية، غالبا ما لا يت

إمكانية حدوث الكثير من التأثيرات السلبية على مستويات التقدم الاقتصادي والسياسي لهذه الدول، 
حالات  ظهوركنتيجة لاستمرار اعتمادها فنيا على هذه الشركات، وما يرتبط بذلك من احتمالات 

  .ولوجي القائمةأو تحكم في أسواقها، ومنه توسيع فجوة التخلف التكن/احتكار و
 º   جلب أنماط استهلاكية لا تتلاءم وخصائص الدول النامية ومتطلباتها التنموية، بسبب ما

تقوم به الشركات متعددة الجنسيات من ممارسات وأنشطة تسويقية من شأنها ترويج أفكار وأنماط 
خاصة بثقافة الدولة مع إمكانية إدخال أو فرض بعض القيم والعادات الأجنبية ال ،جديدة للاستهلاك

وطبعا فالنتيجة المتوقعة من كل هذا، هو انخفاض الكفاءة الاقتصادية للدولة المضيفة، وتراجع . الأم
  . مستوى استقلالها السياسي

 º  ،أن ميل واتجاه الشركات متعددة الجنسيات إلى دفع أجور ومكافآت مرتفعة للعاملين بها
من الطبقية الاجتماعية  ات الوطنية، من شأنه أن يخلق نوعمقارنة بما تقدمه نظيراتها من الشركا

  .بالدولة المضيفة
  

تعارض النظرية الحديثة وجهة النظر التقليدية، بشأن جدوى : النŲرية الحديثة: ثانيا
فعلى عكس ما تفترضه . الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دفع عجلة التنمية الشاملة بالدول النامية

ليدية، تفترض النظرية الحديثة أن الاستثمارات الأجنبية تحكمها مصالح مشتركة بين النظرية التق
غير أن حجم أو قيمة ونوع العوائد . الدولة المضيفة والشركة متعددة الجنسيات - طرفي الاستثمار

حد كبير على سياسات وممارسات الطرف الآخر  ىالتي يمكن أن يتحصل عليها كل طرف تتوقف إل
  . وطبيعة الاستثمار الذي يمثل محور وجوهر العلاقة بين الطرفينبشأن نوع 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة يساعد على 
  :تحقيق ما يلي

     º  الاستغلال الكامل، والاستفادة المثلى من الموارد المادية والبشرية المحلية المتاحة لدى      
  .دولهذه ال
     º  المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج داخل الدولة المضيفة، مما يساعد

 .على تحقيق التكامل الاقتصادي بها

     º خلق أسواق جديدة للتصدير، وبالتالي خلق وتنمية علاقات اقتصادية مع دول أجنبية أخرى. 

     º ر ايجابية على تحسين حالة ميزان المدفوعاتالحد من الواردات، وما لذالك من آثا. 

     º تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ومنه زيادة وتنمية القدرة على تمويل التنمية. 

     º المساهمة في تدريب القوى العاملة الوطنية، والرفع من مستوى أدائها ومهاراتها الإنتاجية. 
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     º  في الإنتاج  ةوالتنظيم، المستخدم ةالحديثة في الإدارنقل التقنيات التكنولوجية، والأساليب
 . والتسويق وغيرها من العمليات والأنشطة الأخرى

     º  لا يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مجرد أداة لتحويل النقد الأجنبي من الدول المتقدمة إلى
قروض الأجنبية، وإنما الدول المضيفة لسد فجوة الصرف الأجنبي كما هو الحال في المعونات وال

وذلك أنه يتخذ شكل تحويل الموارد الحقيقية من معدات وتجهيزات، . يمثل تمويلا في معناه الحقيقي
  502.ومستلزمات إنتاج وغيرها، اللازمة لإقامة المشروع وانطلاق نشاطه الإنتاجي

   

   503:ىإلى ذلك، يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر عل إضافة       

      º فير احتياطي من العملات الأجنبية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية، من خلال ما يجلبه تو
فظلا عما يرتبه من أثر ايجابي على اقتصاد وتجارة ذلك . من رأس مال نقدي وعيني للبلد المضيف

البلد من خلال تنشيط التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات، ومن ثم زيادة نصيب البلد من 
  .لعملات الأجنبية ومنه تعزيز قدرته الشرائية للحصول على ما يحتاجه من بلدان أخرىا

     º تحسبن ورفع مستوى أداء العمالة الوطنية بفعل الخبرة المكتسبة وزيادة الدخل والمهارة الفنية .          

     º  مشروعات تتلاءم مع  بإنشاء لهايساعد على نقل التكنولوجيا إلى الدولة المضيفة، كما يسمح
عوامل التطور التقني والاقتصادي، التي قد لا يتسنى للشركات الوطنية والمستويات الفنية المحلية أن 

 .تقوم بها

  
ويمكن عرض وجهة نظر رواد النظرية الحديثة، أو آراء المؤيدين لجدوى وأهمية الاستثمارات 

  :ية من خلال ما يليالأجنبية المباشرة في التنمية الشاملة بالدول النام
1 º أفكار كار º Carr:  أن قيام الأجانب بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدول  "كار"يرى

المضيفة، وقبول هذه الدول لهذا النوع من الاستثمارات، يعنى وجود اعتقاد مشترك بين هذين 
  . كثير من المنافع يمكن تحقيقها من وراء ذلكالالطرفين بأن 

يحققها كل طرف ترجع إلى استغلال وانتقال بعض أنواع الأصول الخاصة  المنافع التي
وبينما تتمثل عوائد المستثمرين الأجانب في . والمملوكة للمستثمر الأجنبي إلى أو في الدول المضيفة

جديدة عمل الدول المضيفة على منافع كثيرة، منها خلق فرص  تحصلالحصول على الأرباح مثلا، 
   504.دخل وتحسين مستوى الإنتاجيةال ىتحسين مستوو

  

                                                 
 .34: ص، 2005دار النفائس  ،الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي ،محمد عبد العزيز عبد االله عبد -502
.89ص ، مرجع سبق ذكره ،دريد محمود السامرائي -504  
  .126:ص، 1989الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ،عبد السلام أبو قحف -  504
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2  ºوويلس Ƈأفكار ميكسل وفرنوMikesel  ، Vernon،Wells : في مناقشتهم لمنافع
في نفس الوقت إلى  مشيرين ،آثارها السلبية" ميكسل، فرنون، وويلس"الاستثمارات الأجنبية لم يتجاهل 

يتوقف على العديد من العوامل أو  سلبا أو إيجابا على التنمية بالدول النامية المضيفة هاتأثيرأن 
طبيعة الصناعة التي يسمح لهذا النوع من الاستثمارات بالدخول فيها ومجال ذلك، ومستوى كالمتغيرات 

كما أنه من الضروري الأخذ بالاعتبار أن كل أشكال . التقدم والنمو الاقتصادي بالبلد المضيف
 تللاستثمارا ىة عامة، فظلا عن أن هناك بدائل أخرالاستثمارات الأجنبية ذات نفع للدول المضيفة بصف

  .الأجنبية المباشرة، يمكن من خلالها تحقيق المنافع التي ترغبها الدول النامية
  
3  ºرŽأفكار ستوي  ºStoever : أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في  "ستويفر"يري

وعات لك من خلال زيادة عدد وقيمة المشروذ. رفع معدلات التكوين الرأس مالي في الدول المضيفة
فضلا عن ذلك، تساعد الاستثمارات الأجنبية على تنمية وتحديث . مالية هناكالإنتاجية والتجهيزات الرأس

مشروعات البنية الأساسية، من طرقات ووسائل اتصال، ومشروعات الخدمات، كالمدارس والمستشفيات 
 عملجديدة لل اسن معدلات نمو الناتج الوطني وخلق فرصنه أن يؤدي إلى تحأوهو ما من ش. وغيرها

  :منها ؛إضافة إلى مزايا أخرى ،وتنمية مهارات القوى العاملة واستغلالها استغلالا جيدا
 º  تحسين وضعية ميزان المدفوعات، عن طريق زيادة فرص التصدير وتقليل الواردات وتدفق

  .رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل
 º ة في تنمية المناطق المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا، وحتى ثقافياالمساهم. 

 º جديدة للعمل، تساعد على  اتحقيق مستوى معين من العدالة الاجتماعية، من خلال خلق فرص
  .إعادة توزيع الثروة والدخل

  
4 º وأفكار هود و يŝن º Hood et Young : نهذاعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها 

سبق عرضها، إلا أنهما اعترفا بأن لها  -اديان بشأن تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرةالاقتص
من بين هذه الإسهامات بحسب . التنمية بالدول المضيفة النامية ةإسهامات لا يمكن إنكارها في دفع عجل

رؤوس الأموال  د إليها منرالمفكرين، تعزيز القدرات التمويلية للدول المضيفة بسبب المتدفق الوا
كما أشارا إلى أن الكثير . الخ...جديدة، والمساهمة في التطوير التكنولوجي عملالأجنبية، وخلق فرص 

من الانتقادات التي يوجهها الكلاسيكيون للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى وجه التحديد ما يرتبط 
كما أن الرأي . تفتقر إلى الأدلة التطبيقية منها بقضايا الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدول المضيفة
مبريالية، أو أن الشركات متعددة الجنسيات القائل بوجود عنصر الاستغلال لا يعني بالضرورة وجود الإ

  :وينتهي هود وينج في جدلهما إلى خلاصة مؤداها. تعتبر أحد أدواتها
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 º بالدول المضيفة النامية من  أنه لا يجب تقييم أنشطة وممارسات الشركات متعددة الجنسيات
السياسية  الناحية النظرية فقط، وإنما من الناحية التطبيقية أيضا، وعلى كل المستويات الاقتصادية،

  .والاجتماعية
 º ر الحديثة الشاملة، أكثر الأجهزة تكاملا ظأن الشركات متعددة الجنسيات تعتبر من وجهة الن

رية والطبيعية على نطاق واسع، لما لديها من إمكانات فنية وإدارية واتساقا لاستغلال وتنظيم الموارد البش
  .لا تتوافر لنظيراتها من الشركات الوطنية بالدول النامية

  
إلى الكثير من الفوائد والمنافع الاقتصادية  "بيرستكر"أشار : º º  Biersteker أفكار بيرستكر 5

تحها لأسواقها أمام الشركات متعددة الجنسيات، سواء الهامة التي يمكن أن تحصل عليها الدول النامية بف
ومن واقع تحليله ومناقشته لآراء رواد النظرية الحديثة، يرى . كان ذلك للاستثمار المباشر أو لغير المباشر

  :هذا المفكر أن الشركات متعددة الجنسيات تساعد الدول النامية على
  º موال والتكنولوجيا والخبرات والمهارات توفير عوامل الإنتاج النادرة، مثل رؤوس الأ
  .اللازمة لأغراض التنمية الشاملة ،الخ...الإدارية

 º  فتح أسواق جديدة للتصدير. 

 º  جديدة للتشغيل، وتخفيض نسبة البطالة اخلق فرص. 

 º  توفير وتقديم منتجات جديدة بأسعار منخفضة نسبيا. 

 º جتماعية، بإدخال عادات وأنماط جديدة للسلوك المساهمة في تحقيق التنمية الثقافية والا
 .والاستهلاك

 º   خلق علاقات جديدة، وتنمية العلاقات القائمة بين القطاعات الإنتاجية في مختلف أوجه
 .النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي

 º  ؤاكف تنمية واستغلال الموارد المادية والبشرية للدول النامية استغلالا. 

 º  باعتبار أن وجود الشركات متعددة الجنسيات مع بقاء العوامل  ،ية المنافسة المحليةتنم
الأخرى ثابتة يمكن أن يساهم في كسر حدة الاحتكار المحلي لبعض الشركات الوطنية، وبالتالي زيادة 

 .درجة المنافسة بين الشركات العاملة، سواء كانت أجنبية أو وطنية

 º فبافتراض أن الإسهامات أو الفوائد سالفة . ية الاقتصادية والسياسيةالمساهمة في تحقيق التنم
الاقتصادي بالدول النامية، وباعتبار أن الاستقرار الاقتصادي يتوقف إلى نماء الذكر تساعد في دعم الإ

نه يصبح بالإمكان القول أن هذا النوع من الاستثمارات إحد ما على استقرار وتقدم البلد اقتصاديا، ف
  .من الاستقرار والتطور السياسي على حد سواء م ولو نسبيا في تحقيق كلايساه
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  :الأثر اƗنمائي لƚستثمار الأجنبي المباشر: المطلŔ الثاني
كان الاعتقاد السائد في الدول النامية أن الاستثمار الأجنبي المباشر، يعد وسيلة لتحويل الموارد 

غير أن واقع الحال يثبت أن معظم . صدر هذه الاستثماراتالاقتصادية من الدول المضيفة إلى الدول م
الدول النامية أصبحت تتجه وبشكل تنافسي نحو جذب ما أمكن من هذه الاستثمارات، لتأكدها مما لهذه 

  . الأخيرة من دور كبير قد تؤديه في تطوير اقتصادياتها الوطنية
س أموال نقدية، ومعدات، وتكنولوجيا فالاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها حزمة من رؤو

الخ، فإنها تؤدي أدورا ايجابية في تعويض الفجوة التي تعانيها الاقتصاديات ...ومعارف تنظيمية وتسويقية
من الديناميكية الاقتصادية من خلال ما تولده من  اكما قد تخلق بها نوع. النامية في جميع هذه المجالات
  . تلف قطاعات النشاط الاقتصاديآثار دفع أمامية وخلفية في مخ

وإذ تقدم اليوم الدول النامية العديد من المزايا والتسهيلات والحوافز لفائدة المستثمرين الأجانب 
تشجيعا لهم على الاستثمار بها، فذلك من قناعتها بما قد يكون لهذه الاستثمارات من آثار ايجابية على 

  :  حليل ما أمكن منها، فيما يليهذه الآثار نحاول إبراز وت. اقتصادياتها
    

يعتبر : مالي وتمويل التنميةشر علƏ زيادŖ معدل التكويƇ الرأسأثر الاستثمار الأجنبي المبا: أولا
هذا الأثر من أهم آثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك على اعتبار أن معظم الدول النامية تعاني 

دخلها ومنه مستويات التنمية الاقتصادية بها، بسبب انخفاض في رؤوس الأموال اللازمة لبعث  انقص
ما يضطرها لتعويض هذا النقص إما باللجوء إلى القروض الأجنبية ذات التكلفة  ،مستويات الادخار

الاستثمارات  وإما اللجوء إلى، المرتفعة والأثر السلبي على الاقتصاد الوطني في المديين المتوسط والطويل
شرة، التي تأتي معظمها من طرف شركات متعددة الجنسيات تستثمر أموالها في قطاعات الأجنبية المبا

  505.اقتصادية متطورة يصعب على الشركات الوطنية الاستثمار فيها
المباشر باتجاهه إلى قطاع معين، فإنه يشكل جزءا مهما من رأس المال  يفالاستثمار الأجنب 

وهكذا تضل . ءا قد يكون مهما من الاستثمار الكلي للدولةالمستثمر في هذا القطاع، بل وقد يشكل جز
الاستثمارات الجديدة في بعض الدول النامية كالصين، واندونيسيا، وسنغافورة، وأقطار آسيوية أخرى 

  506.ممولة بالأصل من خلال موارد ذات أصل أجنبي
 ول النامية، يساهمفي سد الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة بالد هإضافة إلى دور

في سد فجوة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد بوجه عام، واستيراد مستلزمات  الاستثمار الأجنبي المباشر
كما يساهم في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة للدولة بتعزيزه لحصيلة . الإنتاج بوجه خاص

                                                 
  . 399:ص، 2007الإسكندرية  ،دار الفكر الجامعي ، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، نزيه عبد المقصود مبروك  -505
مركز الإمارات  ،32دراسات إستراتيجية العدد  ،الحجم والاتجاه والمستقبل -جنبي المباشر الخاص في الدول الناميةالاستثمار الأ ،هيل عجمي جميل  -506

  .54: ص ،1999الطبعة الأولي  ،للدراسات والبحوث الإستراتيجية
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ه الاستثمارات تؤدي إلى حدوث انتعاش في ذلك أن هذ. الضرائب على نشاط المشروعات الاستثمارية
  .النشاط الاقتصادي، ومنه زيادة حصيلة الضرائب المدفوعة للدولة

الأولى عند  :الاستثمارات، العملات الصعبة للبلد المضيف مرتينمن هذا النوع  يوفركما   
ا يجعل من اقتصاد الدولة التصدير، م -قدومه إلى البلد، والثانية بعد بيعه لمنتجاته في الأسواق الخارجية

، فترتفع بذلك قدرتها الشرائية الدولية في الحصول على ما تحتاجه من اتصديري االمضيفة اقتصاد
وها بالخارج، على ويأتي ذلك اعتبارا من أن الشركات الأجنبية الكبرى تركز على مستوى فر. الخارج

  . ما تكون موجهة لإعادة التصدير  أنشطة غالبا
  

  .مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرŖ في زيادŖ صادرات البلداƇ المضيŽة): 57(مالجدول رق
  مليار دولار أمريكي :الوحدة

  1990 2003   2004  2005   2006   2007  

  6029  5049  4517  3911  5573 1501 الناتŝ اƗجمالي للشركات التابعة الأجنبية

  5714  4950  4214    3690 3073 1523 صادرات الشركات التابعة الأجنبية

  . 8: ، ص2005تقرير الاستثمار العالمي : من إعداد الباحث اعتمادا عل: المصدر    
  .6: ، ص2008وتقرير الاستثمار العالمي             

  

ويمكن أن يظهر الأثر الايجابي للاستثمار الأجنبي المباشر عل صعيد التمويل، عندما تولد 
فالنجاح المالي لأول مشروع خاص، يعتبر . ه تيارا لاحقا أو تدفقات أخرى تابعةالتدفقات الأولى من

ومن جهة ثانية، عامل دفع لأصحاب  .عاملا محفزا يدفع بالمستثمر إلى توسيع استثماراته من جهة
هذا إضافة إلى إمكانية أن . رؤوس الأموال والشركات الأجنبية الأخرى لإقامة مشاريع استثمارية مماثلة

مساهما  ،للاستثمار فيه امناسب اشكل نجاح الاستثمار الأجنبي ذاته بالبلد المضيف قاعدة خلفية لخلق مناخي
بطريقة غير مباشرة في تدعيم البنية المالية، وكذلك البنية النفسية أو السيكولوجية، كونهما يمثلان مؤشرا 

مالي للاستثمار الأجنبي المباشر على وعندها يظهر الأثر ال. مهما عن مدى ملائمة المناخ الاستثماري
المساهمة في المشروعات الأجنبية، أو في  علىالموارد الوطنية بتحفيز أصحاب المدخرات الوطنيين 

  .إقامة مشروعات مماثلة، أو في توجيه مواردهم نحو المشروعات المكملة لتلك المشروعات
  

يؤثر الاستثمار  :)ž فرص عمل جديدŖخل(أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علƏ التشźيل: ثانيا
فالشركات الوطنية قد لا تدرك فرص الاستثمار . الأجنبي المباشر بصورة ايجابية في الإنتاج والتشغيل

المحلية المتاحة، كما قد تدركها دون أن تكون قادرة على تنفيذيها أو استغلالها لأسباب تتعلق بضعف 
من ذلك يتوفر المستثمر الأجنبي على خبرة سابقة في النشاط على العكس . إمكاناتها المالية والفنية
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الاقتصادي ومعرفة أكبر بالفنون الإنتاجية والتسويقية، تجعله أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات واستغلال 
الفرص الإنتاجية المتوفرة، ما يؤدى إلى خلق فرصا جديدة للتشغيل، تزيد بزيادة مستويات الإنتاج، 

 507.أنشطة الإنتاج المعدة للتصدير والكثيفة العمالة نسبياخاصة في مجال 

اعتبارا من الآثار الحسنة التي يفترض أن تحدثها الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل   
واعتبارا من حدة مشكلة البطالة التي تعانيها الدول النامية من جهة أخرى، تعمل معظم هذه . من جهة

ا النوع من الاستثمارات، بتقديمها لجملة من التسهيلات والتحفيزات، حرصا منها الدول على استقطاب هذ
  508:وهذا في ضوء الافتراضات التالية. جديدة للتشغيل، تساعد على حل مشكلة البطالة اعلى خلق فرص

 º أمامية وخلفية بين  ةيؤدى وجود الشركات متعددة الجنسيات إلى خلق علاقات تكامل رئيسي
ط الاقتصادي المختلفة في الدولة المضيفة، من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات أوجه النشا

جديدة  اما يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة، ومن ثم خلق فرص. دعم للشركات الأجنبية
  .للتشغيل

 º ؤدى إلى تقوم الشركات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهو ما ي
من ذلك، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، تزداد قدرة الدولة على إنشاء . زيادة العوائد المالية للدولة

 . جديدة للتشغيل امشروعات استثمارية جديدة، ومن ثم خلق فرص

 º  يؤدى إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة
 .يد من فرص التشغيل الجديدةإلى خلق العد

 º أو الرأسي، /و يينتج عن توسع الشركات متعددة الجنسيات في أنشطتها، على المستوى الأفق
وانتشارها جغرافيا مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، خلق فرصا جديدة للتشغيل بالمناطق النائية والريفية، 

 .وبالمناطق المتخلفة اقتصاديا

ن نسبية ما قد توفره الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالدول النامية من أنه، وبالرغم م إلا
نه لا يمكن التقليل من إفجديدة مقارنة بما تعرفه هذه الأخيرة من فوائض عمالية كبيرة، تشغيل فرص 

أهمية أثر نشاط هذه الشركات ودور استثماراتها المباشرة في زيادة معدلات التشغيل وامتصاص البطالة 
  . تدريب وتأهيل العاملين والرفع من كفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم بهذه الدولو

  
بالرغم من عدم  :تحسيƇ وضعية ميزاƇ المدفوعات Əأثر الاستثمار الأجنبي المباشر عل: ثالثا

توفر الدراسات والإحصائيات الكافية حول تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على موازين مدفوعات 
النامية، إلا أنه يمكن القول بأن هذه الاستثمارات تساهم في تحسين وضعية موازين مدفوعات هذه  الدول

                                                 
   .56:ص ،مرجع سبق ذكره ،هيل عجيمي جميل -507
 .279: ص ،اقتصاديات الاستثمار الدولي ،عبد السلام أبو قحف  -508
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الدول، بما توفره من رؤوس أموال وخبرات إدارية وفنية، ترفع من مستوى الطاقة الإنتاجية بالبلد 
 509.المضيف، ومنه تحقيق فوائض للتصدير ينتج عنها تحسن في وضعية موازين المدفوعات

ظهر الأثر الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة ي
رأس المال المادي في الدول المضيفة، بحيث ينعكس ذلك بصورة ايجابية على ميزان حساب رأس 

هت هذه إذا ما وج يويساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلة ثانية في سد ثغرة النقد الأجنب. المال
الاستثمارات إلى قطاعات يراد لمنتجاتها أن تحل محل المنتجات المستوردة للمساهمة في سد جزء من 

  .  حاجة السوق الوطنية
ويظهر أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات كما سبقت الإشارة من خلال 

كات الأجنبية المستثمرة محليا النجاح في أن تحقق الشر حفالأرج. مساهمتها في توسيع حجم الصادرات
نشاطها التصديري بحكم ما لديها من معرفة بالأسواق الدولية، ومن خبرة وتجربة تمكنها من دخول 

كما يفترض أن تزداد صادرات الشركات الأجنبية بزيادة إنتاجها . واختراق هذه الأسواق بسهولة كبيرة
والنتيجة هي انخفاض . ين الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشروهذا بحكم العلاقة الايجابية الوثيقة ب

  . مستوى الواردات وزيادة مستوى الصادرات، ومنه تحسن وضعية ميزان مدفوعات الدولة المضيفة
  

الاعتقاد الذي كان سائدا وإلى وقت  :دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا: رابعا
تثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة لاقتصاديات الدول المضيفة، تنحصر في قريب، هو أن جدوى الاس

إلا أن واقع الحال يثبت أن أثر هذه الاستثمارات لا . نقل رؤوس الأموال وتحقيق الوفرات الخارجية
يقتصر على ذلك فقط، بل يمتد إلى نقل وتحويل التكنولوجيا، من خلال تأسيس أو المشاركة في تأسيس 

  . عات الإنتاجية التي تستخدم وسائل إنتاج متطورة لا تكون متاحة للشركات المحلية بالدول الناميةالمشرو
المباشرة أداة هامة لنقل التكنولوجيا الإنتاجية والأساليب  ةلقد أصبحت الاستثمارات الأجنبي

يق تقدم طرق الخ، الشيء الذي يسمح بتحسين مستويات الأداء وتحق...التنظيمية والإدارية الحديثة
وذلك على . التصنيع وزيادة الإنتاج واكتساب الخبرة الإدارية، فظلا عن تدريب العمالة المحلية وتأهيلها

اعتبار أن شركات ومؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر كمراكز لتدريب العمالة الوطنية، 
  .وبخاصة في الوظائف الفنية ووظائف الإدارة العليا

جنبي، وإن كان قد ساهم في سد الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة الاستثمار الأ
وتحقيق التنمية الاقتصادية بالكثير من البلدان النامية، فإنه ساهم أيضا في سد الفجوة التكنولوجية بين هذه 

مشروعات ضخمة إذ بفضله استطاعت بعض البلدان النامية أن تقيم . البلدان والبلدان الصناعية المتقدمة
من انجاز الكثير من مشروعات البنية الأساسية، من طرق  تذات مستوى تقني متقدم، كما تمكن

                                                 
  .438: نزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره، ص -  509
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ما كان لها أن تنجزها لو اقتصرت في ذلك على  510ومطارات وموانئ وشبكات كهرباء وغيرها،
  . إمكاناتها الخاصة

خلالها على التقنية  وبالرغم من وجود قنوات وطرق أخرى يمكن للدول النامية أن تحصل من
الإنتاجية والتكنولوجيات المتطورة، مثل العقود الإدارية والتراخيص والشراء المباشر وغيرها، إلا أن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبقى أكثر الأدوات أهمية وجدوى في الحصول على التكنولوجيا اللازمة 

  .مثلاخاصة بالنسبة لبعض أنواع الصناعات، كالاستخراجية 
على مستوى فروعها من أنشطة  ةبه الشركات الأجنبي مفالبلدان النامية تستفيد من نتائج ما تقو

بحث وتطوير وتدريب وتكوين للعاملين بها من الوطنيين، زيادة طبعا على استفادتها من عمليات النقل 
م في نقل التكنولوجيا، كما المباشر يساه يفالاستثمار الأجنب. والتحويل المباشر للتكنولوجيات المتطورة

يساهم في نفس الوقت في تنمية أنشطة البحث والتطوير، وما يرتبط بذلك من تأهيل وتحسين لمستوى 
  .أداء العاملين بالدول المضيفة

 ،لقد أظهرت بعض الدراسات الميدانية التي أجريت على عدد من الشركات متعددة الجنسيات
ي ترتب عن الأنشطة الإنتاجية لهذه الشركات بالاقتصاديات النامية في الدور الفعال والأثر الايجابي الذ

  .مختلف الجوانب سالفة الذكر
أوروبية  16منها أمريكية الأصل و 34شركة متعددة الجنسيات،  56ففي دراسة أجريت على   

، كانت جيابانية، تعمل في المكسيك والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا ومصر وتايوان وهونك كون 06و
  511:النتائج كالآتي

 º  شركة أمريكية بممارسة بعض أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالإنتاج والتسويق،  31تقوم
  .أي بالدول المضيفة ـ  وغيرها خارج الدولة الأم

 º  التي تمت دراستها، تمارس أنشطة بحث وتطوير خارج الدولة الأم ةجميع الشركات الأوروبي. 

 º   30والأوروبية تتم في  ةالبحث والتطوير التي تقوم بها الشركات الأمريكيمعظم أنشطة 
وتايوان والهند والمكسيك والبرازيل  جونك نكوبصفة خاصة في مصر وهو. النامية دولة من الدول

 .وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية

 º  معظم البحوث التي تجرى في البلدان النامية يغلب عليها الطابع التطبيقي. 

 º   بالمائة في كافة أنشطتها  100جميع الشركات التي تمت دراستها تقوم بتوظيف الوطنيين
 .أي أن جميع أنشطة البحوث تتم بواسطة الوطنيين تحت إشراف هذه الشركات. الخاصة بالبحث والتطوير

 º العمال والأوروبية التي تمت دراستها بتنفيذ برامج تدريب لفائدة  ةتقوم الشركات الأمريكي
 .المحليين

                                                 
 .44: نزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره، ص -  510
 . 451:، صمرجع سبق ذكرهنزيه عبد المقصود مبروك،  -  511
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 º بتنمية الكثير من مهارات موردي المواد الخام والمواد النصف  ةتقوم الشركات الأجنبي
الحديثة في النقل والتخزين  ببحث الطرق والأسالي ىمصنعة، وذلك من خلال دورات تدريبية تركز عل

 . ضيفة ماديا وتكنولوجياوالتوزيع، إضافة لقيامها بدعم الكثير من الجامعات المحلية بالبلدان الم

 º  الأدلة التطبيقية إلى أن الشركات الوطنية استطاعت تنمية منتجاتها وأساليب من الكثير  تشير
ذلك واضحا وقد ظهر . إدارتها على النحو المطبق تقريبا لدى نظيراتها الأجنبية، وذلك عن طريق التقليد

 .وكوريا الجنوبية جونك نكفي دول مثل تايوان وهو

 º  أن المشروعات الاستثمارية المملوكة ملكية كاملة، كانت أكثر فاعلية فيما يتعلق بالنشاط
البحثي والتنموي الخاص بنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، مقارنة بالأشكال الأخرى، مثل عقود أو 

 .تراخيص الإنتاج والتصدير ومشروعات الاستثمار المشترك

دراسات والأدلة العملية، أن جزءا كبيرا من المشاريع الإنتاجية التي كما تؤكد الكثير من ال  
لنامية، تتصف بالكثافة في استخدام رأس المال، حيث يكون اأقامتها الشركات متعددة الجنسيات في الدول 

ويرجع ذلك إلى السياسات والإجراءات التي تعتمدها . الاعتماد على استخدام التكنولوجيا المتقدمة كبيرا
 512.الدول النامية المضيفة تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وإذا كان هدف الحصول على التكنولوجيا المتقدمة يمثل واحدا من بين الأسباب الرئيسية وراء 
سماح الدول النامية للشركات الأجنبية بدخول وممارسة أنشطة إنتاجية بأراضيها، ومبررا لكل ما تقدمه 

وامتيازات استقطابية، فإن نجاحها في تحقيق ذلك يبقى متوقفا إلى حد كبير على من تسهيلات وحوافز 
مدى جدية الدول المضيفة في تعاملها مع الأطراف الأجنبية المستثمرة، وعلى مدى فاعلية سياساتها 

  . المعتمدة لاستقطاب هذه الاستثمارات وتأطيرها
  

  :اشرالمب عوامل جŔŦ الاستثمار الأجنبي: المطلŔ الثالث
المباشر على  يركزت الكثير من الدراسات الحديثة في بحثها لعوامل جذب الاستثمار الأجنب

المزايا التي تتمتع بها الدول المضيفة، كالموقع الجغرافي، وتوفر المواد الخام وعوامل الإنتاج، واليد 
  .العاملة الرخيصة، وحجم السوق واحتمالات نموه

ثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلد ما على عوامل أخرى تخص كما يتوقف استمرار تدفق الاست
تسميتها بالمناخ الاستثماري أو بيئة  ىيصطلح عل ،بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية

وبالتالي فإن المناخ الاستثماري وتقديرات تأثيره على نتيجة قرار أو نشاط . الأعمال في المفهوم الواسع
مدى قدرة هذا الأخير على بلوغ أهدافه المرجوة، تعتبر أهم العوامل المحددة ونبي، المستثمر الأج

  .  والموجهة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا

                                                 
  .206:عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سبق ذكره، ص -  512
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الدول النامية خاصة، تتأثر بمجموعة من العوامل  ىفالاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إل
اتها؛ كالاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتوافر الموارد الاقتصادية والظروف الخاصة بالدولة المضيفة ذ

ويمكن حصر بعضا من العوامل الجاذبة . الخ...العالم الخارجي، ووجود الحوافز ىوالانفتاح عل
  :ما يليفيللاستثمارات الأجنبية المباشرة 

العوامل الهامة يعد حجم السوق واحتمالات النمو من : حجم السوž واحتمالات النمو: أولا  
أو المتوقع، يساعد بشكل كبير على تدفق /السوق الحالي و فاتساع. المؤثرة في قرارات توطين الاستثمار

وهذا على اعتبار أن دافع الشركات الأجنبية للاستثمار في . المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
لك أن الحجم هو الأساس في حد ذاته مقارنة دولة ما، يرتبط إلى حد كبير بحجم السوق، دون أن يعنى ذ

فالمستثمر الأجنبي يكون أكثر انجذابا للمناطق التي توفر فرصا . باحتمالات تطوره ونموه في المستقبل
أي أنه لا يكفي أن يكون حجم السوق كبيرا . جديدة للاستثمار لما تعرفه أسواقها من ديناميكية واتساع

  . ون زيادة على ذلك ديناميكياكشرط أساسي، وإنما يحبذ أن يك
، إلى أن الشركات الأمريكية تركز 1993في دراسة قاما بها سنة  "كين"و "لكوتري"فقد توصل 

كما . أنشطتها في الدول التي تتميز أسواقها الداخلية بالكبر، والتي تزيد احتمالات التوسع التجاري بها
سيوية كان من أهم أسباب قيام الشركات الأجنبية توصلت الدراسة نفسها إلى أن سرعة نمو الأسواق الآ

  513.المباشر فيها ربالاستثما
ومن المقاييس المستخدمة لقياس حجم السوق، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 

حيث يعتبر المقياس الأول مؤشرا للطلب الجاري، أما الثاني فيعد مؤشرا للحجم المطلق . وعدد السكان
  . لتالي لاحتمالات ما قد يكون عليه مستقبلاللسوق وبا

كما خلصت دراسات أخرى، إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين معدل نمو الناتج المحلي كمقياس 
حيث أن ارتفاع هذه المعدلات يعني زيادة . لحجم سوق الدولة المضيفة وبين الاستثمار الأجنبي المباشر

 ةستوى أدائه، ومنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبياحتمالات تقدم الاقتصاد الوطني وتحسن م
  514.المباشرة

، وذلك ةفحجم السوق يعتبر من المتغيرات الهامة التي تؤثر في تحديد حجم الاستثمارات الأجنبي
  .أنه يحدد مدى قدرة المشروع على تحقيق اقتصاديات الحجم

استثمارات أولية كبيرة لتغطية فعندما يكون حجم السوق كبيرا، فهذا يعني أنه بحاجة إلى 
متطلباته الأولية، وفي هذه الحالة تنخفض التكاليف الإنتاجية إلى حدها الأدنى، وتزداد كمية الإنتاج بنسبة 

                                                 
دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع التطبيق  -محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة، رضا عبد السلام -513

 .116 :ص ،2002علي مصر 
الدار  ،تركيا، كوريا الجنوبية مصر  -دراسة مقارنة ،ربيةمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر غفي البيئة الاقتصادية الع، أميرة حسب االله محمد -514

 .35 :ص ،2005 -2004الجامعية، 
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أن هناك علاقة ايجابية تربط بين أي . ن ربحية المشروعأكبر من زيادة التكاليف الكلية، مما يزيد م
ت الأجنبية المتدفقة إلى البلد، وذلك لارتباط مستوى إجمالي الناتج الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارا

فنمو مستوى الناتج المحلي يؤدي . ا مع حجم السوق المحلي، ومنه توفير اقتصاديات الحجميالمحلي إيجاب
إلى زيادة مستوى دخل الفرد، ما يجعله يتطلع إلى أنماط استهلاكية جديدة، وبالتالي تصبح السوق بحاجة 

  .استثمارات إضافية لتغطية الطلبات المتزايدة بالبلد المضيف إلى
   

يعد وجود بيئة اقتصادية كلية منفتحة ومستقرة، من  :الاستقرار الاقتصادي والسياسي: ثانيا
وهذا . المباشر بصفة خاصة يالعناصر الأساسية المشجعة على الاستثمار بصفة عامة، والاستثمار الأجنب

في حين يؤدى الانغلاق  ،جنبية تتجه نحو الاقتصاديات المنفتحة على الخارجن رؤوس الأموال الألأ
  .الكبير لبيئة ما إلى الحد من تدفق هذه الاستثمارات وليس تشجيعها

المباشر، كونه يعتبر مؤشرا  يفالاستقرار الاقتصادي يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنب
كما أن أولى خطوات المشروعات الأجنبية المباشرة تبدأ . بلددالا على انخفاض درجة المخاطرة بهذا ال

بالتأكد من طبيعة وبنية المناخ الاستثماري بالبلد محط الاهتمام، ومستوى انفتاحه الاقتصادي ودرجة 
ويعتمد من بين ما يعتمد عليه للتعرف على مستوى الاستقرار . تفاعله ضمن الأطر الإقليمية والدولية

ما على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، كميزان المدفوعات، والميزانية العامة الاقتصادي ببلد 
 . الناتج الوطني، وغيرها ىللدولة، ومعدل التضخم والبطالة، وحجم المديونية ونسبتها إل

أما الاستقرار السياسي، فتؤكد الكثير من الدراسات، على أنه عاملا بالغ الأهمية في شرح 
تدفق وتمركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالرغم من وجود بعض الدراسات التي  تاوتفسير اتجاه

  . ستثماراتتتجاهل تأثير العوامل غير الاقتصادية على القرارات الخاصة بهذا النوع من الا
ـ   1992" جان"و " كوشلين"، و1991سنة " كونراكتور"من بين هذه الدراسات تلك التي قام بها 

لتي توصلت إلى أن الاستقرار السياسي يعد مطلبا أساسيا وعلى جانب كبير من الأهمية في وا ،1995
كل ما يتعلق بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، ومرد ذلك أنه يقلل من حالة عدم اليقين لدى 

  515.المستثمر المحتمل، كما يشجع المستثمرين القائمين على التوسع أكثر في استثماراتهم
  

من العوامل الهامة المؤثرة على اتجاه وحجم  :اƗطار التشريعي والتنŲيمي لƚستثمار :ثالثا
إذ ولكي . تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، طبيعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد بهذا الخصوص

   516.يكون هذا الإطار جاذبا، وجب توفر عدة مقومات منها

                                                 
  .119:ص ،مرجع سبق ذكره، عبد السلام رضا  -515
  .37: ص ،مرجع سبق ذكره، أميرة حسب االله محمد  -516
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 º ثمار يتسم بالوضوح والاستقرار والشفافية، مع وجوب أن لا تكون وجود قانون موحد للاست
تشريعاته متعارضة مع التشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات 

  . وتنميته يالدولية المعتمدة المشجعة والداعمة للاستثمار الأجنب
 º كالتأميم والمصادرة ونزع  ،اع المخاطروجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من كافة أنو

تكفل له، حرية إدارة مشروعه الاستثماري، وحرية تحويل جزء من أرباحه إلى  .الملكية وغيرها
 .الخارج، فظلا عن أهمية وجود نظام يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية

 º منازعات التي قد وجود نظام قضائي قادر على الإلزام بتنفيذ القوانين والتعاقدات، وحل ال
تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة بكفاءة عالية تضمن حفظ الحقوق وإقرار الالتزامات 

  . الخاصة بكلى الطرفين
إضافة لما سبق، نشير إلى أن للبيئة التنظيمية والمؤسساتية بالدولة المضيفة تأثيرات كبيرة على  

 ،اشر، نضرا لعلاقتها المباشرة بتكلفة المعاملات من جهةالمب يحجم واتجاه تدفق الاستثمار الأجنب
إذ بقدر ما كانت هذه البيئة بسيطة وواضحة . وبدرجة اليقين لدى المستثمرين المحتملين من جهة ثانية

  .بقدر ما كانت عامل جذب هام للاستثمارات الأجنبية والعكس
    

تعتبر البنية التحتية الملائمة من بين  :ومعدل الاستثمار العام ةالبنية التحتية المƚئم: رابعا
العوامل الفعالة في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لما لها من أثر ايجابي ومباشر 

ويدخل ضمن عناصر . هيتومن ثم الرفع من مردود ،على تخفيض تكلفة الأعمال المرتبطة بالمشروع
وهياكلها المختلفة، من طرقات وسكك حديدية ومطارات، وأجهزة هذه البنية كل وسائل النقل والاتصال 

فالشركات متعددة الجنسيات وبحكم الطبيعة العالمية لأنشطتها، تكون محتاجة إلى . وغيرها...اتصال
الكثير من وسائل النقل والاتصال المختلفة، حتى تتمكن من نقل منتجاتها وعناصر إنتاجها عالميا، 

  .أنحاء العالم فوزعة عبر مختلوالاتصال بفروعها الم
من جانب آخر، وفي نفس الاتجاه، يؤثر النشاط الاستثماري العام ونسبته إلى إجمالي الناتج  

المحلي تأثيرا بالغ الأهمية على نشاط الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية، وهذا  بحكم التوجه الغالب 
على هياكل البنية الأساسية، كالمدارس والمستشفيات لأنشطة هذا النوع من الاستثمارات إلى الإنفاق 

في هذه المجالات تأثيرا  وبما أن للإنفاق. ومصالح الخدمات العامة، وشبكات النقل والاتصال، وغيرها
على مستوى أداء الأعمال الخاصة ومردوديتها، فمعنى ذلك أنه يعد عاملا مشجعا على زيادة مباشرا 

  517.وعامل استقطاب وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرةالإنفاق الاستثماري الخاص، 
   

                                                 
  .  73: ص ،مرجع سبق ذكره، محمد عبد العزيز عبد االله عبد  -517
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تعد المهارات البشرية، ومستوى  :الكŽاŖŇ والقدرات الŦاتية للتطوير التكنولوجي Ǝمستو: خامسا 
التطور والتقدم التكنولوجي، والتمكن من التقنية الإنتاجية الحديثة ومدى توفرها، من بين العوامل البالغة 

فالشركات متعددة الجنسيات تندفع للاستثمار خارج . طاب الاستثمارات الأجنبية المباشرةالأهمية في استق
حفاظا على حصتها الرغبة في تدنية تكاليف العملية الإنتاجية  ؛بلدانها الأصلية لجملة من الأسباب منها

نصر البشري بالبلد السوقية ودعما لميزتها التنافسية، مركزة في ذلك على التكلفة المنخفضة لاستخدام الع
مع الإشارة إلى أن تراجع مستويات الأجور لوحده قد لا يعتبر . المضيف مقارنة بمستواها في بلدها الأم

  .عامل جذب
إلى مستوى  هكانت مردوديتبشري بالبلد المضيف ضعيفا جدا، وفإذا كان مستوى أداء العنصر ال

جد منخفض مقارنة بما يحصل عليه العامل الأجر المتدني الذي يحصل عليه دون المستوى وإن كان 
بالبلد الأم للشركة متعددة الجنسيات، فلن يكون لذلك أي أثر على توجيه وتدفق الاستثمارات الأجنبية 

تستخدم  تأمام شركات متعددة الجنسيا فعرض العمل المنخفض التكلفة والتأهيل. المباشرة إلى الداخل
يمكن أن يكون عامل جذب واستقطاب في وقت لم يعد البحث فيه وسائل وتقنيات إنتاج جد متطورة، لا 

عن تدنية التكاليف تركيزا على عنصر العمل يحتل إلا مكانة ثانوية من مجموع العوامل المحركة 
  . والمحددة لاتجاهات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عالي، سعيا إلى تعظيم داء الفالشركات متعددة الجنسيات توجه رؤوس أموالها إلى حيث مستوى الأ
انخفاض مستوى (رأس المال المستثمر، وهذا من جانبين؛ الأول ناتج عن تراجع تكلفة الاستخدامالعائد على 

والثاني ناتج عن ارتفاع إنتاجية المشروع بسبب الكفاءة العالية والمهارات الكبيرة التي تميز ). الأجور
  .لد المضيفالعاملين أو العنصر البشري عامة بالب

  
تؤدى حوافز الاستثمار التي تمنحها الدول المضيفة للمستثمر  :الحوافز المالية والتمويلية: سادسا

الأجنبي دورا محدودا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما عندما تمنح في وقت تغيب فيه 
  :المزايا المستقطبة أو الجاذبة  الأخرى،  المتمثلة في

1  ºتتمثل في الحوافز الضريبية التي من أهم أشكالها الإعفاءات الضريبية  :فز الماليةالحوا
، التسهيلات الائتمانية، وإعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية وحوافز التصدير ةالمؤقت

ة والمناطق إضافة إلى الحوافز الخاصة التي تقدم للتشجيع على الاستثمار في المناطق الحر ،وغيرها
  .والجدول التالي يقدم عينة عن بعض أنواع هذه الحوافز. الصناعية
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  .عينة عƇ بعů المحŽزات المالية والتمويلية الممنوحة لŽائدŖ المستثمر الأجنبي): 58(الجدول رقم
  

مستثمر بخصم إعفاءات ضريبية، السماح لل: تخفيض المعدل القياسي لضريبة الدخل  حوافز مبنية على الربح

 . الخسائر التي تكبدها أثناء فترة السماح من الأرباح التي يكسبها لاحقا أو كسبها سابقا

حوافز مبنية على الاستثمار 

  الرأسمالي 

  .اهتلاك أصول بمعدل متسارع، علاوة استثمار وإعادة استثمار

في العوائد الخاضعة للضريبة تخفيضات في مساهمات التأمين الاجتماعي، خصم   حوافز مبنية على العمل 

  .بناءا على عدد المستخدمين أو بناءا على نفقات أخرى تتعلق بالعمل

  .تخفيضات في ضريبة الدخل بناءا على حجم المبيعات الكلي  حوافز مبنية على المبيعات

حوافز مبنية على القيمة 

  المضافة

حتوى المحلي تخفيضات في ضريبة الدخل أو اعتمادات ضريبية بناءا على الم

في المنتجات ـ  منح اعتمادات ضريبية دخل بناءا علي القيمة الصافية ) أ(الصافي 

 ).ب(المكتسبة

حوافز مبنية على نفقات 

  أخرى 

تخفيضات في ضريبة الدخل بناءا على النفقات المتعلقة بنشاطات التسويق 

 .والترويج مثلا

دات على السلع الرأسمالية، المعدات، أو المواد الخام  قطع إعفاء من رسوم الوار  حوافز مبنية على الواردات 

  .الغيار والمدخلات المتعلقة بعملية الإنتاج

ضريبة تفضيلية لعائدات التصدير، تخفيض ضريبة الدخل على النشاطات المولدة  -  حوافز مبنية على الصادرات

  للنقد الأجنبي أو الصادرات المصنعة

  .76:بد االله عبد، مرجع سبق ذكره، صمحمد عبد العزيز ع: المصدر
  
2 º تتمثل الأنواع الأساسية من هذه الحوافز في الإعانات الحكومية المباشرة : الحوافز التمويلية

التي تمنح لتغطية جزء من تكلفة رأس المال أو الإنتاج أو تكاليف التسويق المرتبطة بالمشروع الاستثماري، 
كة الحكومة في ملكية المشروعات ذات المخاطر التجارية المرتفعة، والائتمان الحكومي المدعم، ومشار

 والتأمين الحكومي بمعدلات تفضيلية لتغطية أنواع معينة من المخاطر كتلك المرتبطة بتغير أسعار الصرف،
  .والجدول التالي يوضح عينة من هذه الحوافز. أو المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة
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  .Ƈ الحوافز التمويلية الممنوحة لŽائدŖ المستثمر الأجنبيمعينة ): 59(دول رقمالج

  .77: محمد عبد العزيز عبد االله عبد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 

ى الحوافز أعلاه توجد حوافز أخرى، تشمل المعاملة التفضيلية للاستثمارات الأجنبية إلإضافة 
كما تشمل . في مجالات الصرف الأجنبي، مثل ضمان تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارجالمباشرة 

أيضا تزويد المستثمر بجملة من الخدمات الأساسية المساعدة على تنفيذ وإدارة المشروعات، تزويده 
التسويق، عن السوق، توفير المواد الخام، تقديم النصح بخصوص عمليات الإنتاج وفن  ةبالمعلومات اللازم

لإقامة المشروع الاستثماري كالعقارات  ةوالمساعدة في التدريب إضافة إلى تزويده ببعض المتطلبات اللازم
  . بأسعار امتيازية

هذه الامتيازات مجتمعة أو بعضها، تساعد على تدنية تكاليف إقامة المشروع، ومنه الرفع من 
استثماراته المباشرة إلى الدول التي توفر أكبر عدد ولذلك يحرص المستثمر الأجنبي على توجيه . همردوديت

    518.من هذه الامتيازات، وإن كانت غير كافية لوحدها كعامل جذب واستقطاب مثلما سبقت الإشارة
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                 
 .78: ص ،مرجع سبق ذكره ،اله عبدمحمد عبد العزيز عبد  -  518

مجموعة من الإجراءات تعرف بالدعم أو المنح المباشرة لتغطية جزء من   عون حكومي 
  .تكاليف رأس المال أو الإنتاج أو التسويق بالنسبة لمشروع استثماري ما

  اعتماد حكومي بأسعار فائدة مدعومة 
  .دعومة، ضمانات قروض، اعتمادات صادرات مضمونةقروض م

  .مشاركة برأسمال عام في الاستثمارات ذات درجة المخاطرة العالية  مشاركة حكومية في رأس المال   

متوفرة عادة لتغطية أنواع معينة من المخاطر مثل تقلبات سعر الصرف أو   تأمين حكومي بمعدلات تفضيلية   

ر غير التجارية مثل المصادرة والفوضى تخفيض العملة أو المخاط

  .هذا النوع من التأمين يقدم عادة عن طريق وكالة عالمية. السياسية
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  : خƚصة الŽصل
وكانت بداية ذلك . المباشر وأهميته الاقتصادية يتناولنا في هذا الفصل ماهية الاستثمار الأجنب

حيث عرضنا . المباشر وأشكاله يالذي تناولنا فيه كنقطة أولى مفهوم الاستثمار الأجنب لبحث الأوبالم
 يالمباشر، المستثمر الأجنب يالمباشر، مؤسسة الاستثمار الأجنب يتعاريف كل من الاستثمار الأجنب

لمتمثلة في أشكال هذا النوع من الاستثمار، اعرضنا ثم . المباشر، ورأس المال الأجنبي المباشر
  . ، وعقود التصنيع أو التجميعيالمشترك، الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنب يالاستثمار الأجنب

، والمتمثلة المباشر ثم كنقطة ثانية تناولنا أهم النظريات التي عالجت ظاهرة الاستثمار الأجنبي
لمنتج، النظرة الانتقائية لجون دننج، في نظرية عدم كمال السوق، نظرية الحماية، نظرية دورة حياة ا

المباشر  يثم كثالث نقطة وأخيرة في هذا المبحث، تناولنا دوافع الاستثمار الأجنب. ونظرية الميزة النسبية
حيث تمثلت هذه الدوافع من وجهة نظر المستثمر . والبلد المضيف يبالنسبة لكل من المستثمر الأجنب

ادية للبلد المضيف، قيود التجارة الخارجية، تخفيف مخاطر الاعتماد في كل من السياسة الاقتص يالأجنب
على سوق واحدة، الرغبة في النمو والتوسع، حماية أسواق ومبيعات وأرباح الشركة، زيادة المبيعات 

أما دوافع هذا النوع من الاستثمار من . ، ودوافع أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاريحوالأربا
لبلد المضيف فتمثلت في سد عجز المدخرات المحلية اللازمة لتمويل الحد الأدنى المطلوب وجهة نظر ا

لتمويل الاستثمارات التنموية، وسد عجز ميزان المدفوعات الناتج عن زيادة قيم الواردات إلى الصادرات 
  .عند بدأ عملية التنمية

ي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المبحث الثاني بدوره تناولنا فيه ثلاثة نقاط، تمثلت أولها ف
وكنقطة ثانية تناولنا تدفقات الاستثمارات الأجنبية . لى الدول المتقدمةإمن و ردةالمباشرة الصادرة والوا
أما ثالث نقطة في هذا المبحث فتناولنا فيها تدفقات . لى الدول الناميةإدة من ورالمباشرة الصادرة والوا

  .لى الدول العربيةإدة من ورالصادرة والوا الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المبحث الثالث أيضا تناولنا فيه ثلاثة نقاط بالغة الأهمية، تمثلت النقطة الأولى في جدوى   

وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذه الأخيرة التي أبرزناها بحسب الطرح النظري لكل من 
ي نقطة تناولناها في هذا المبحث تمثلت في الأثر الإنمائي ثان. النظرية التقليدية والنظرية الحديثة

للاستثمارات الأجنبية المباشرة على زيادة معدل التكوين الرأسمالي وتمويل التنمية، أثرها على التشغيل، 
  .أثرها على تحسين وضعية ميزان المدفوعات، ودورها في نقل التكنولوجيا

ولنا أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكنقطة ثالثة وأخيرة في هذا المبحث تنا
والتي حددناها في حجم السوق واحتمالات نموه، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الإطار التشريعي 
والتنظيمي للاستثمار، البنية التحتية الملائمة ومعدل الاستثمار العام، مستوى الكفاءة والقدرات الذاتية 

 .، والحوافز المالية والتمويليةللتطوير التكنولوجي
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  :مقدمة الفصل

، وما ارتبط بها من 1989ـ  1986اضطرت السلطات الجزائرية عقب أزمة النفط العالمية 

ف الكثير من المشاريع التنموية، وتراجع مستوى الاستثمار العام، تراجع حاد في عائدات التصدير، وتوق

الخ، إلى إعادة النظر في أسس التنظيم الاقتصادي القائم، والشروع في سلسلة ...وتفشي ظاهرة البطالة

 .من الإصلاحات الاقتصادية، مست في جوهرها العلاقة القائمة بين الدولة والنشاط الاقتصادي

أرادت السلطات الجزائرية من ورائها إرساء تنظيم اقتصادي جديد قوامه إصلاحات اقتصادية 

القائم على مركزية التخطيط الشامل، وتدخل الدولة تمد التنظيم المع حلآليات السوق وميكانزماتها، يحل م

 . في النشاط الاقتصادي وتحكمها الكامل فيه، وتملكها لوسائل الإنتاج

التنموية ـ  صنفا ضمن خياراتها الإستراتيجيةالرغم من أنه كان متنظيما اقتصاديا تدخليا، وعلى 

تمثل  :أي السلطات الجزائرية، اضطرت إلى التراجع عنه؛ وذلك بفعل عاملين اثنينـ طبعا، إلا أنها 

في الضغوط الكبيرة التي مورست عليها من طرف هيئات بريتن وودز والدول الصناعية  لالأو

وتمثل الثاني وهو الأساس، في النتائج السلبية لمسيرة إنماء . بشكل مباشروإن لم يكن ذلك  519الكبرى،

جاوزت الربع قرن من الزمن، تولدت على ضوئها قناعة راسخة بعدم فاعلية الخيارات التنموية القائمة، 

  .وعدم جدوى الاستمرار على نفس النهج التنموي المعتمد، وضرورة التحول عنه

تمويل التنمية التي تولدت عن الأسباب سالفة الذكر، أن أصبحت  لقد نتج عن أزمة شح موارد

، المديونية الخارجية عوضا أن تستخدم في تمويل التنمية، وفقا لما روجت له النظرية الاقتصادية أنداك

  . بشكل سيء وغير فعالفي السابق تستخدم في تسديد رصيد هذه المديونية التي استخدمت 

وأمام الحاجة الملحة لموارد تمويلية، اضطرت السلطات إلى الانفتاح  أمام هذا الوضع المتأزم،

 10ـ  90وهو ما تم بصفة رسمية من خلال القانون . على الاستثمار الأجنبي كمصدر خارجي للتمويل

  1993.520المتعلق بالنقد والقرض، ثم قانون الاستثمار لسنة 

لة من التنظيم الاقتصادي، ميزها الانغلاق بإصدار القانونين أعلاه، أنهت السلطات الجزائرية مرح

  . رقابة صارمةل، وإخضاع الوارد منها كاستثمارات مباشرة ةفي وجه رؤوس الأموال الأجنبي

. لفترة امتدت من السنوات الأولى للاستقلال حتى مطلع تسعينات القرن العشرين كرسترقابة 

، 1966، قانون الاستثمار لسنة 1963سنة قانون الاستثمار ل :هيوكان ذلك من خلال ثلاثة قوانين 

  . 1982والقانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وتسييرها، الصادر سنة 

بالنظر إلى ما سبق يتضح أن رؤوس الأموال الأجنبية أديرت في ظل التنظيم الاقتصادي 

؛ وسياسة 1989حتى  1963ة سياسة تضييق ورقابة امتدت من سن. الجزائري وفقا لسياستين مختلفتين

  .حتى يومنا هذا 1990انفتاح واستقطاب امتدت من سنة 

                                                 
حملة قادها  ضغوطا خضعت لها  كل الدول النامية الاشتراكية وليس الجزائر فقط، مورست بشكل مكثف وغير مباشر بعد أزمة المديونية العالمية، في إطار ـ   519

الذي تأكد تراجعه مطلع تسعينات القرن العشرين بعد الإعلان الرسمي عن أنصار المذهب الرأسمالي اللبرالي باتجاه عولمته، على حساب المذهب الماركسي الاشتراكي 
  . انهيار الاتحاد السوفييتي سابقا

  .يتعلق بترقية الاستثمار 12ـ  93المرسوم التشريعي ـ   520
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الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل التنظيم الاقتصادي الجزائري، نتناولها بدقة وتفصيل من 

البنية والخصائص، التطور  –بيئة الأعمال الجزائرية: مثلة فيخلال مباحث هذا الفصل الثلاث، المت

الهيئات المعنية بتنظيم وترقية الاستثمار وفي الجزائر،  يللإطار القانوني المنظم للاستثمار الأجنب ييخالتار

  .في الجزائر يالأجنب
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  : المبحث الأول

  وخصائص مؤشرات: بيئة الأعمال الجزائرية

  

العمليات الاقتصادية، على اختلاف العام الذي تمارس فيه الأنشطة و رالإطا ،يقصد ببيئة الأعمال

  . أنواعها ومجالاتها

وتصنف بيئات الأعمال بحسب تفاوت مستوى سهولة أداء الأعمال بها، وبحسب توفر الشروط 

والعوامل المساعدة على إقامة المشاريع وإتمام العمليات والأنشطة الاقتصادية في أحسن الظروف وعند 

  .ة والفاعليةأعلى المستويات الممكنة من الكفاء

. تصنيفات بيئات الأعمال تعكس وإلى حد كبير من الدقة تصنيفات الاقتصاديات المختلفة

فالاقتصاديات المتطورة تصنف على أنها تلك التي تكون بيئة الأعمال بها جيدة، يتميز أداء الأعمال فيها 

في حين تصنف . ىالأخربالسهولة والبساطة وانعدام المخاطرة إلى غير ذلك من العوامل المساعدة 

الاقتصاديات المتخلفة، على أنها تلك التي تكون شروط أداء الأعمال بها رديئة وغير مشجعة ومثبطة في 

  . الكثير من الأحيان

لذلك تعمل معظم الدول سعيا منها إلى تطوير اقتصادياتها وكشرط أول لذلك على تحسين بيئة 

  . شجعة على الاستثمار والإنتاج والتوسع فيهما أكثرأداء الأعمال بها، وجعلها بيئة مستقطبة م

هذا الواقع نجده في حالة الجزائر التي تسعى السلطات بها مند مطلع تسعينيات القرن العشرين 

إلى جعل بيئة أعمالها أكثر ملائمة لأداء الأعمال وممارسة أنشطة الإنتاج المختلفة، تماشيا وطموحات 

  .البلد الإنمائية

 :ال الجزائرية، نطلع عليها بدقة أكبر من خلال مطالب هذا المبحث الثلاث المتمثلة فيبيئة الأعم

استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري، المتطلبات الإجرائية  المناخ الاستثماري الجزائري، مؤشرات

  .للرفع من استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري

  

  :البنية والمكونات -زائريالمناخ الاستثماري الج: المطلب الأول

يشير مناخ الاستثمار لدولة ما، إلى مجموع العوامل المؤثرة في استقطاب وتوطين الاستثمار 

هذه بالنسبة لحالة الجزائر على إطارين اثنين  اهذه العوامل نوزعها في دراستن. المباشر بها يالأجنب

  521.الإطار الاقتصادي والإطار التنظيمي: هما

  

                                                 
العوامل السياسية مقتصرين في دراستنا على على الرغم من أن هذه العوامل تضم كل من العوامل الاقتصادية، والتنظيمية، والسياسية؛ إلا أننا سنستثني ـ   521

أنضر مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة . العوامل الاقتصادية والعوامل التنظيمية فقط، وذلك وفقا لما هو معتمد من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
  107:، ص2000يمقراطية الشعبية ، مرجع سبق ذكره، تقرير مناخ الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الد2001
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أداءات  2006إلى  2001حقق الاقتصاد الجزائري خلال السنوات من : ر الاقتصاديالإطا: أولا

  : اقتصادية ومالية حسنة، سمحت بتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي المستمر، تؤكده المعطيات التالية

  .2000نمو اقتصادي حسن ومستمر بداية من سنة ـ  

  .جيسلامة ميزان المدفوعات ومؤشرات الدين الخارـ  

  .تحسن مستمر في وضعية المالية العامة وموارد صندوق ضبط الإيرادات ـ 

تحسن كبير في وضع السيولة المصرفية في سياق تحسن شروط تمويل الاقتصاد، لاسيما  ـ 

  .العرض المتزايد في الأموال القابلة للإقراض

  .استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ـ 

ياسة النقدية في الإبقاء على التضخم تحت السيطرة، على الرغم من وضعية فعالية إدارة الس ـ 

  . 2002فائض السيولة الذي ميز تطور الاقتصاد الكلي بداية سنة 

  .تراجع رصيد المديونية الخارجية، مقابل التحسن المستمر والمتزايد لاحتياطات الصرف ـ 

  

  :ا يليهذه الأداءات نتناولها بنوع من التفصيل من خلال م

نموا يعتبر  2006وإلى غاية سنة  2000بداية من سنة  حقق الاقتصاد الجزائري: ـ النمو الاقتصادي 1

 8391.0بـ  2006حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي سنة . المطلوب ى، وإن كان لم يبلغ المستواحسن

. % 17.86رة قدر بـ ، محققا بذلك معدل نمو كمتوسط سنوي للفت2000سنة  4050.4مليار دج، مقابل 

  .والجدول التالي يوضح ذلك

  

  :تطور إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو الاقتصادي): 60(الجدول رقم

  مليار دينار جزائري :الوحدة

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

إجمالي الناتج المحلي 

 بالأسعار الجارية

4050.4 4241.8 4541.9 5266.8 6127.5 7498.6 8391.0 

 2.7 5.3 5.2 6.3 4.1 3.0 3.6  %معدل النمو الاقتصادي   

  ،  2001، 2000من إعداد الباحث اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية : معدل النمو الاقتصادي : *المصدر  

  148، 153، 105، 48، 34: ، الصفحات على التوالي2005، 2004،  2003    

   .107:ص، 2000الدول العربية  ، اعتمادا على تقرير مناخ الاستثمار في2000، و1999سنتي : مالي الناتج المحليإج *                

  ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،2006التقرير السنوي : ، اعتمادا على2006إلى  2002السنوات من  * 

   195: ، ص2007بنك الجزائر، أكتوبر     
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إلا أن القطاع خارج  ،ا كبيرا من هذا النمو يعود إلى قطاع المحروقاتوبالرغم من أن جزء

يجابي في تحقيقه، وبالأخص منه قطاع البناء والأشغال العمومية، وقطاع إالمحروقات ساهم بشكل 

ويمكن التوضيح أكثر . الخدمات خارج الإدارات العمومية، والقطاع الفلاحي وقطاع الطاقة والمياه والمناجم

  :ل الجدول التاليمن خلا

  

  :2006ـ  2002التقسيم القطاعي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفترة ): 61(الجدول رقم

  % :الوحدة

  2002 2003 2004 2005 2006 

 11.6 7.1 8.0 5.5 8.2  البناء والأشغال العمومية

 5.0 5.6 7.7 4.2 5.3  خدمات خارج الإدارات العمومية

ـ 1.3  الفلاحة  19.7 3.1 1.9 4.9 

 3.4 9.5 5.8 6.6 4.3  الطاقة والمياه

ـ 1.0 0.6 6.1  المناجم  12.9 15.1 

  197: ، مرجع سبق ذكره، ص2007، أكتوبر 2006التقرير السنوي لبنك الجزائر : المصدر   

  

عرفت وضعية المالية العامة للجزائر، كعنصر أساسي للمالية الداخلية، : ـ التطورات المالية 2

منتقلا من لي للخزينة بمرتين ونصف حيث تضاعف الرصيد الإجما. 2003مستمرا بداية من سنة  تحسنا

من  % 13و  % 8.3، أي بما نسبته 2006مليار دج سنة  1092.5إلى  2003مليار دج سنة  438.5

 ، بنسبة2006ـ  2002إذ نمت إيرادات الميزانية خلال الفترة  522.إجمالي الناتج المحلي على التوالي

كما انتقلت . 2006مليار دج سنة  3582.3، إلى 2002مليار دج سنة  1603.2، منتقلة من % 123.4

. 2006سنة  % 42.7 ، إلى 2002سنة  % 35.3الإيرادات الكلية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي من 

المحلي، التي  وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع حصة القيمة المضافة لقطاع المحروقات في إجمالي الناتج

مليار  2799كما بلغت إيرادات المحروقات . 2006سنة  % 46.2إلى  2002سنة  % 32.5انتقلت من 

مليار دج،  783.0مقابل مليار دج  3582.0والمقدرة بـ  2006دج من إجمالي إيرادات الموازنة لسنة 

سعار النفط على مستوى ويرجع هذا التحسن إلى الارتفاع الذي عرفته أ. كإيرادات خارج المحروقات

    523.السوق الدولية

زيادة  2006إلى سنة  2002أما النفقات الكلية للميزانية، فسجلت خلال الفترة الممتدة من سنة 

مليار دج سنة  1550.6مليار دج، مقابل  2428.5بـ  2006حيث قدرت سنة  .% 56.6نسبية قدرها 

                                                 
  7:، ص2007نوفمبر  6أمام المجلس الشعبي الوطني، " محمد لكصاصي" ، تدخل محافظ بنك الجزائر2006التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة ـ   522
  202:ص، مرجع سبق ذكره، 2007أكتوبر  ،2006التقرير السنوي لبنك الجزائر ـ  523
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، 2002مقارنة بسنة  % 47.2لة زيادة نسبية قدرها مليار دج كنفقات للتسيير، مسج 1436.3، منها 2002

    2002524مقارنة بسنة  % 72.6مليار دج، كنفقات للتجهيز، مسجلة بدورها زيادة نسبية قدرها  992.2و

وتبعا للتسديدات المسبقة التي تمت على جزء من الدين العمومي الخارجي خلال الفترة          

سنة  % 6.3لفوائد على الدين العمومي الداخلي والخارجي بنسبة تراجع مستوى افقد ، 2006ـ  2004

بحيث انتقل مجموع الفوائد . 2004سنة  % 25.3، و2005سنة  % 14بعد انخفاض سابق بنسبة  2006

  .2006مليار دج سنة  68إلى  2003مليار دج سنة  114السنوية على الدين العمومي نتيجة لذلك من 

مليار دج  52.6مليار دج، مقابل  1153.8، فقدر بـ 2006ة لسنة أما فيما يخص رصيد الموازن

  :ويمكن توضيح مسار تطور الإيرادات والنفقات العامة للجزائر من خلال الجدول التالي. 2000سنة

  

  2006 -2000فترة خلال ال تطور إيرادات ونفقات الموازنة للجزائر): 62(الجدول رقم

  مليار دينار جزائري: الوحدة

    2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  3582.0 3076.9 2223.2 1974.3 1603.0 1505.52 1578.16  إجمالي إيرادات الموازنة

  2428.5 2052.0 1891.8 1690.2 1550.6  ....  ....  إجمالي نفقات الموازنة

  1153.8 1030.6  337.9  284.2  52.6  ....  ....  رصيد الموازنة

  202 :، مرجع سبق ذكره، ص2007، أكتوبر2006لبنك الجزائر التقرير السنوي  :المصدر  

  

تشير البيانات المتوفرة حول الوضع النقدي، إلى أن تطور الموجودات : ـ التطورات النقدية 3

الخارجية الصافية يعكس النتائج الجيدة المسجلة على مستوى ميزان المدفوعات، المحققة في جزئها 

حيث بلغ هذا المجموع ذو الأهمية الكبيرة في الوضعية . 2006ن سنة الأكبر خلال السداسي الثاني م

إذ فاقت الموجودات الخارجية  2000،525مليار دج سنة  2022مليار دج، مقابل  5515النقدية المجمعة 

نموا   ، التي عرفت بدورها)M2(وبشكل متزايد الكتلة النقدية بمفهومها الواسع 2006الصافية سنة 

، وذلك بعد الاتجاه التنازلي الذي شهدته خلال السنوات 2005مقارنة بسنة  % 18.67بـ   معتبرا قدر 

  526.الخمسة السابقة

فيما يتعلق بالقروض، فيبين تحليل هيكلها القطاعي القانوني أن الجزء الأكبر منها خصص  أما  

بشكل  2006حيث ارتفعت قيمة القروض الموزعة للمؤسسات الخاصة والأسر سنة . للقطاع الخاص

 % 50.4من مجموع القروض الموزعة، مقابل  % 55.5، إذ بلغت 2005و 2004كبير مقارنة بسنتي 

في مقابل ذلك عرفت القروض المقدمة للمؤسسات العمومية تراجعا . 2004سنة  % 44و 2005سنة 

                                                 
  202: ، مرجع سبق ذكره، ص2006وي لبنك الجزائر التقرير السنـ  524

  2003أكتوبر22أمام المجلس الشعبي الوطني، " محمد لكصاصي" ،تدخل محافظ بنك الجزائر2002التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة ـ   525
  . بالترتيب 8و  206: ، مرجعين سبق ذكرهما، ص2002ئر سنة ، والتطورات الاقتصادية والنقدية في الجزا2006ر التقرير السنوي لبنك الجزائر ظأنـ  526
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ع وقطا  % 49.7أما التوزيع بحسب فروع النشاط، فيظهر أن القطاع الصناعي استفاد من 527.مستمرا

من  % 4.8في حين قدرت حصة القطاع الفلاحي بـ  .% 9.5، والتجارة من % 15.6البناء من 

  .مجموع القروض الموزعة

بتسجيل اتجاه  2006أما فيما يخص السوق النقدية والسيولة المصرفية، فقد تميزت سنة 

السيولة ، حيث ارتفع قائم % 56.68تصاعدي في مستوى السيولة المصرفية الذي تزايد بنسبة 

في مقابل ذلك عرفت السوق . 2005مليار دج في نهاية  732مليار دج مقابل  1146.9المصرفية إلى

إذ وبعد القفزة الكبيرة التي سجلتها قيمة المبالغ  .2005النقدية بين المصارف نشاطا أقل مقارنة بسنة 

مليار دج  76.4، إلى 2004 مليار دج نهاية سنة 1.2، بانتقالها من 2005المتداولة في المصارف سنة 

ويمكن تقديم  528.مليار دج فقط 7.3إلى مستوى  2006، تراجعت هذه القيمة سنة 2005نهاية سنة 

  :بعض المعطيات الخاصة بالوضعية النقدية من خلال الجدول التالي

  

  :بعض مؤشرات تطور الوضعية النقدية للاقتصاد الجزائري): 63(الجدول رقم

  جزائري مليار دينار :الوحدة

  2002  2003  2004  2005  2006  

  5515.0  4179.7  3119.2  2342.6  1755.7  صافي الموجودات الخارجية

  ـ 581.4  ـ 22.1  618.9  1011.8  1145.8  صافي الموجودات الداخلية

  M2(  2901.5  3354.4  3738.0  4157.6  4933.7(النقود وشبه النقود

  206: رجع سبق ذكره، ص، م2006التقرير السنوي لبنك الجزائر :المصدر

  

يظهر تطور المؤشرات الأساسية لميزان المدفوعات، : ميزان المدفوعات والدين الخارجيـ  4

أن هذا الأخير عرف تطورا حسنا ومستمرا ارتبط بشكل مباشر بالظروف الجيدة لأسعار النفط في السوق 

، مسجلا سعرا متوسطا 2006سنة  % 20.5حيث ارتفع متوسط أسعار برميل البترول الخام بـ . الدولية

الشيء الذي  2000.530 دولار للبرميل سنة 28.5مقابل  529دولار أمريكي للبرميل الواحد 65.85قدره 

مليار دولار أمريكي،  53.61بـ  2006انعكس إيجابا على حصيلة صادرات المحروقات التي قدرت سنة 

مليار  1.13بـ  2006روقات، فقدرت سنة أما الصادرات خارج المح. 2000مليار دولار سنة  21مقابل 

  . 2000مليار دولار سنة  0.6دولار أمريكي، محققة بذلك تحسنا مقبولا مقارنة بـ 

الواردات السلعية، فسجلت تباطؤا في تزايد قيمتها، وهذا بعد النمو الكبير الذي عرفته سنة  أما

 20.68مسجلة قيمة قدرها   %4.1 إلا بنسبة 2006إذ لم ترتفع سنة . % 34.7والذي قدر بـ  2004
                                                 

  206: ، مرجع سبق ذكره، ص2006التقرير السنوي لبنك الجزائر : رظأنـ   527
 .% 90.4 ، والثاني في شهر ديسمبر بنسبة % 58.6، الأول في شهر جويلية بنسبة 2006تم تسجيل انخفاضين معتبرين خلال السداسي الثاني لسنة ـ  528
  2:، مرجع سبق ذكره، ص2006التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة  ـ 529

  4:، مرجع سبق ذكره، ص2002التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة ـ   530



  الاقتصادي الجزائري الاستثمار الأجنبي المباشر والتنظيم: الفصل الثاني

  

 

 

313

مليار  19.86، أين سجلت قيمة قدرها 2005سنة  % 10.6مليار دولار أمريكي، مقابل نموا نسبيا بـ 

مستقرة مثلما  2006أما الواردات الخدمية الغير مرتبطة بعوامل الإنتاج، فقد كانت خلال سنة . دولار

 2.2بـ  رمر الذي تولد عنه نفس مستوى العجز المقدهو الأمر بالنسبة للصادرات في نفس المجال، الأ

، وذلك بعد الاتجاه التصاعدي الذي تم رصده اعتبارا من سنة 2005مليار دولار أمريكي المسجل سنة 

2002.531   

والتي ترتب عنها  2006ونشير إلى أنه وعلى الرغم من التسديدات المسبقة الكبيرة التي تمت سنة 

قياسيا، إلا أن ميزان المدفوعات حقق فائضا إجماليا قدر بـ  االمال مستوبلوغ العجز في حساب رأس 

ر نشير يذكتولل. 2005مقارنة بسنة  % 4.7مليار دولار أمريكي، مسجلا بذلك زيادة نسبية قدرها  17.73

مليار دولار  9.25إلى  2002مليار دولار سنة  3.66إلى أن إجمالي فائض ميزان المدفوعات قد انتقل من 

  .2005مليار دولار سنة  16.94، ثم 2004نة س

النتائج الحسنة المشار إليها أعلاه، كان لها الأثر الايجابي الكبير والمباشر على الاحتياطات 

مليار دولار سنة  11.9مقابل  2006مليار دولار أمريكي سنة  77.73الرسمية للصرف، التي بلغت 

لكبير في امتصاص أثر الصدمات الخارجية على ا دورهاهذه الأخيرة التي علاوة على  2000.532

الاقتصاد الوطني، فهي تمثل ضمانا للتسيير المرن لسعر صرف الدينار الذي يواصل بنك الجزائر تطبيق 

وهو ما نرى أنه يخدم بشكل جيد مصلحة الاقتصاد الوطني، . سياسة استقرار لسعر صرفه الفعلي الحقيقي

  .الجزائر خلالها انفتاحا متزايدا على الاقتصاد العالمي لاسيما في هذه المرحلة التي تعرف

أما فيما يخص الدين الخارجي، فنشير إلى أن التحسن الذي عرفته الوضعية المالية الخارجية 

للجزائر خلال السنوات السبعة الأخيرة، قد سمح بنقل مؤشرات الدين الخارجي إلى مستويات جد قابلة 

حيث تراجعت نسبة قائم . مع الشروع في عمليات التسديد المسبق 2004للاستمرار، لاسيما مند سنة 

كما بلغت . 2005سنة  16.82مقابل  2006سنة  % 4.86إجمالي الناتج المحلي إلى /الدين الخارجي

  .2006خلال نفس السنة، أي سنة  % 9.8صادرات السلع والخدمات مستوى / نسبة قائم الدين الخارجي

بإحداث تخفيض كبير في  2006وزيادة وتيرتها سنة  2005مسبقة سنة لقد سمحت التسديدات ال

فضلا عن ذلك، لم يعد قائم الدين العمومي أو المضمون من طرف هيئة  .الدين العمومي الخارجي

من قائم  % 19.5، وهو ما يعادل 2006مليون دولار أمريكي نهاية سنة  985عمومية يمثل أكثر من 

  .2005نهاية سنة  % 71ل الأجل مقابل الدين الخارجي متوسط وطوي

  

حديثة النشأة، إذ  تعتبر السوق المالية في الجزائر): السوق المالية(سوق الأسهم والسنداتـ  5

، حيث تمت مراجعة القانون التجاري وأدرجت 1993تعود التدابير والإجراءات الأولى لإنشائها لسنة 

كما تم في نفس السنة إصدار . المساهمة وسيرها فيه أدوات وقواعد جديدة مرتبطة بتنظيم شركات

                                                 
  3:، مرجع سبق ذكره، ص2006بنك الجزائر، التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة  - 531 

  .على التوالي 6، و4: ، مرجعين سبق ذكرهما، ص2006و  2002الاقتصادية والنقدية للجزائر أنظر تقريري التطورات ـ   532
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والمتعلق ببورصة القيم المنقولة  1993ماي سنة  23المؤرخ في  10ـ  93رقم  المرسوم التشريعي

ا الأحكام ذالذي يمثل القانون الإطار للسوق المالية، والمحدد لدور وصلاحيات مختلف المتدخلين، وك

  . وحماية المستثمرين في القيم المنقولة المتعلقة بشفافية السوق وحسن سيرها،

 ،هذه التدابير سمحت على الصعيد المؤسساتي بوضع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

التي تكفلت بضبط السوق، وشركة تسيير المعاملات في البورصة، والوسطاء في عمليات البورصة 

  .مار ذات رأسمال متغيرالذين تكفلوا بتداول القيم المنقولة، وأخيرا شركة استث

حرصا على تشجيع الادخار عن طريق الاستثمار في البورصة، قامت الحكومة بسن أحكام و

كما قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة . تتعلق بإعفاء القيم المنقولة المسعرة في البورصة من الجباية

ة دفعة أولى من المحترفين في ومراقبتها بدعم من وزارة المالية، بتنظيم تكوين نموذجي موجه لفائد

  533.هذا التكوين انطلق في الجزائر واستكمل بدورات تدريبية في الخارج. السوق المالية

بعد مجموع هذه الإجراءات، تم الانطلاق الفعلي للسوق من خلال إدراج أربعة سندات في 

  سطيف -ياضالروأسهم المؤسسة العمومية  كويتعلق الأمر بسندات شركة سونا طرا. البورصة

حيث شجع الانطلاق في هذه العمليات على إثارة . ومجموعة صيدال، ومؤسسة تسيير نزل الأوراسي

الاهتمام لدى المستثمرين بهذه الأدوات المتاحة للجمهور في السوق المالية الناشئة، التي أصبحت واقعا 

  .ضمن الساحة المالية الجزائرية

  

النظام الجبائي  ؛نتناول في هذا الإطار نظامين أثنين هما: يالإطار التنظيمي أو التشريع: ثانيا

  . والجمركي، ونظام الاستثمار

  :نتناول النظامين في ما يلي: النظام الجبائي والجمركيـ  1

الجبائي الجزائري على مجموعة من الضرائب والرسوم  يقوم النظام: ـ النظام الجبائي 1ـ  1

  :أهمها

تخضع لها شركات الأموال، وتفرض على الأرباح المحققة : اتالضرائب على أرباح الشرك* 

، فإنها تخضع لمعدل منخفض في حالة ما إذا تم إعادة استثمار الأرباح(% 25من قبل المؤسسة بمعدل 

  :تدفع في شكل تسبيقات على الحساب وفق الآجال التالية) % 12.5 مقداره

  .مارس 15فيفري إلى  15التسبيق الأول من ـ  

  .جوان 15ماي إلى  15لتسبيق الثاني من ا ـ 

  .نوفمبر 15أكتوبر إلى  15التسبيق الثالث من ـ  

وتحسب هذه التسبيقات على أساس أرباح السنة . أفريل من السنة الموالية 15وتتم التصفية في 

داخيل وتخضع الم. % 30المالية الأخيرة المقفلة عند تاريخ أجل استحقاقها، على أن مبلغ كل تسبيق هو 

                                                 
ة المستثمرين، على صادمي، السوق المالية الجزائرية محور رئيسي في مشروع الإصلاحات الاقتصادية، مجلة دليل المستثمر العربي في الجزائر، صباح  لخدمـ   533
  .73:، ص2006، نوفمبر  2العدد
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المحققة من طرف الشركات الأجنبية التي لا تملك نشأة مهنية دائمة في الجزائر إلى اقتطاع من المبلغ، 

كما تخضع لنفس النوع من الاقتطاع المداخيل المحققة من قبل الشركات الأجنبية للنقل البحري وإيرادات 

  . الديون والودائع والكفالات

رض على مجموع المداخيل النوعية المحققة في الجزائر تف: الضرائب على الدخل الإجمالي* 

ويتم فرض هذه الضريبة على أساس سلم اقتطاع . من قبل الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص

  :ضريبي تصاعدي على النحو التالي

  

  :أقساط الضريبة على الدخل الإجمالي): 64(الجدول رقم

  

 %المعدل   قسط الدخل الخاضع للضريبة   

  % 0  120000يتجاوز  لا  

  % 20  360000إلى  120001من   

  % 30  144000إلى  360001من   

  % 35  144000أكثر من   

  .2008قانون المالية لسنة : المصدر                   

  

  :ويتم دفع هذه الضريبة على أساس  

ج بالنسبة للسنة د 1500عندما يفوق مبلغ الضريبة المستحقة : نظام التسبيقات على الحساب ـ 

التسبيق الثاني  .مارس 15فيفري إلى  15ق الأول من التسبي :المنصرمة، ويكون ذلك وفق الآجال التالية

  .جوان 15ماي إلى  15من 

وتتم تصفية الرصيد في اليوم الأخير من الشهر الثاني الموالي لبدء تحصيل الضريبة عن طريق 

  .أو الشخص الطبيعي الجدول، وتسوى فيها الضريبة على المؤسسة

عندما يتعلق الأمر بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، فوائض : نظام الاقتطاع من المصدرـ  

القيمة الناتجة عن التنازل، المداخيل المتأتية من تأجير الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، الرواتب 

لمؤسسات أجنبية فردية ليست لها إقامة مهنية والأجور المدفوعة من قبل المستخدمين، المبالغ المدفوعة 

  . بالجزائر مقابل تأدية خدمات

يفرض على أساس الإيرادات الإجمالية المحققة من المكلفين  :الرسم على النشاط المهني* 

بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه إما للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على 

  .من رقم الأعمال المحقق % 2لك بمعدل أرباح الشركات، وذ
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ذات الطابع السكني وذات الاستخدام المهني (يفرض على الملكيات المبنية: الرسم العقاري* 

وعلى الملكيات غير المبنية الموجودة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير ) والأراضي الملحقة بها

وذلك على أساس القيمة الايجارية الجبائية التي تصنف . وكذلك المحاجر والمناجم والأراضي الفلاحية

إلى أربعة مناطق، وتتراوح معدلات الاقتطاع ) ما إذا كانت مبنية أو غير مبنية(المناطق تبعا لنوع الملكية

  .حسب المساحة ومكان وجود الملكية، وما إذا كانت مبنية  أو غير مبنية % 10و % 3بين 

هي ضريبة عامة على الاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع : ةالرسم على القيمة المضاف* 

وهي ضريبة يخضع لها المنتجون، تجار الجملة، تجار التجزئة . الصناعي والتجاري والحرفي أو الحر

وتفرض على أساس رقم الأعمال الذي يتحدد وفقا . والشركات الفرعية، ويتحملها المستهلك النهائي

  : وبمعدلين لطبيعة العمليات المنجزة،

، يطبق على المنتجات والخدمات التي تمثل فائدة خاصة حسب المخطط % 7معدل منخفض ـ  

  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

  .، يطبق على العمليات، الخدمات والمنتجات الغير خاضعة للمعدل العادي% 17معدل عادي  ـ 

  .جات البتروليةمثل رسم التطهير والرسم على المنت: رسوم وضرائب أخرى* 

بتأسيس  2001تميز النظام الجمركي الجزائري بداية من سنة : النظام الجمركيـ  2ـ  1

  :تعريفة جمركية جديدة بأربعة معدلات هي

 .% 0معدل الإعفاء ـ  

    %. 5المعدل المخفض ـ  

  % . 15المعدل الوسيط  ـ 

  .% 30المعدل المرتفع ـ  

ري باعتماد مجموعة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المتمثلة كما يتميز النظام الجمركي الجزائ 

  :في

  .نظام العبور ـ 

  .نظام المستودع الجمركي ـ 

  .نظام القبول المؤقتـ  

  .نظام إعادة التموين بالإعفاء ـ 

  .نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية ـ 

  .نظام التصدير المؤقت ـ 

رة القيمة الإدارية في تحديد القيمة لدى الجمارك باعتماد ونشير إلى أنه زيادة على تجاوز فك

      الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بتاريخ  تفاقلاالقيمة التعاقدية الحقيقية للمبادلات، فقد تم بعد توقيع الجزائر 

، اعتماد رزنامة للتفكيك الجمركي على الواردات من أوروبا نحو الجزائر على النحو 2002أفريل  22

 :لموضح في الجدول التاليا
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  :رزنامة التفكيك الجمركي على الواردات من الدول الأوروبية): 65(الجدول رقم

    

  وتيرة التفكيك  نوع المنتجات القـائمـة

معدل التعريفة في العادة : المواد الأولية  01

 .% 15و  % 5يتراوح مابين 

  .طبيقإلغاء فوري للتعريفة بمجرد دخول الاتفاقية حيز الت

المنتجات النصف مصنعة والتجهيزات   02

  .الصناعية

يبدأ التفكيك سنتين بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويمتد 

  .سنويا % 20على مدى خمسة سنوات بنسبة تفكيك 

يبدأ التفكيك بعد سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ على   .المنتجات تامة الصنع أو النهائية  03

 .% 10نوات، أي بنسبة تفكيك مدى عشرة س

  82:دليل المستثمر العربي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر       

  

انضمت فقد ، إلى أن الجزائر وسعيا منها إلى مسايرة المعايير الدولية، ىكما نشير من جهة أخر

  : منها ،إلى عدد من الاتفاقيات الجمركية

  .1950التعاون الجمركي، الموقعة ببروكسل في ديسمبر الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس  ـ 

  .1973الاتفاقية الدولية لتبسيط الأنظمة الجمركية، الموقعة بطوكيو في ماي  ـ 

  .الاتفاقية الدولية حول النظام الموحد لتعبئة وترميز السلع ـ 

  .الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقبول المؤقت ـ 

  .حاوياتالاتفاقية الدولية حول ال ـ 

  

  .نتناول هذا العنصر بالتفصيل المدقق في المبحث الثاني من هذا الفصل: نظام الاستثمار  - 2

  

    :مؤشرات استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري: المطلب الثاني

عملت الجزائر مند أواخر ثمانينيات القرن العشرين، على خلق بيئة أعمال محفزة، ومناخ 

قد كان ذلك من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، صاحبها  إصدار العديد و. استثماري مستقطب

من التشريعات والقوانين التحفيزية بما أقرته من امتيازات وضمانات وتخفيضات وإعفاءات ضريبية 

إضافة إلى ما يزيد عن ستين اتفاقية ثنائية أبرمت  ؛لفائدة المستثمرين والمستثمرين الأجانب خصوصا

  534.في إطار تشجيع وترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2006و 1990نتي بين س

وإن كان ما بذل من طرف السلطات الجزائرية من جهود وإجراءات، في هذا الإطار حتى يومنا 

هذا، يعتبر غير كاف، وهذا بالنظر إلى التردد الكبير الذي ما يزال يطغى على قرارات المستثمرين، 

                                                 
    .www.andi.dz/arab/conventio/convention.htm الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،ـ  534
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إلا أن مراعاة الموضوعية تقتضي منا، بغية  535صوصا، بشأن الاستثمار في الجزائر،والأجانب منهم خ

الاعتماد على المؤشرات المعتمدة من طرف  ،الوقوف على مدى استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الهادفة إلى تعريف وتمكين صناع القرار ورجال الأعمال 

  :هذه المؤشرات المتمثلة في. مرين من بعض المعطيات المساعدة على اتخاذ قراراتهم الاستثماريةوالمستث

  

  :تتمثل هذه المؤشرات في :مؤشرات تقويم المخاطر القطرية: أولا

من ) PRS(يصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموعة: المؤشر المركب للمخاطر القطريةـ  1

لغرض قياس المخاطر المتعلقة  1980مند سنة ) ICRG(ةالدليل الدولي للمخاطر القطري خلال

: دولة عبر العالم، من ثلاثة مؤشرات فرعية هي 140ويتكون هذا المؤشر الذي يغطي . بالاستثمار

 536.يم المخاطر الماليةويم المخاطر الاقتصادية، ومؤشر تقويم المخاطر السياسية، مؤشر تقومؤشر تق

ويقسم . فع المؤشر، في حين ترتفع درجة المخاطر بقدر انخفاضهحيث تنخفض درجة المخاطر كلما ارت

  :المؤشر الدول إلى خمسة مجموعات حسب درجة المخاطر، وفقا لما يوضحه الجدول التالي
  

  : تصنيفات المؤشر المركب للمخاطر القطرية): 66(الجدول رقم            

  
  التـوصيـف  )نقطة مئوية(درجة المؤشر

  مخاطر منخفضة جدادرجة   100ـ80

  درجة مخاطر منخفضة  79.5ـ70

 درجة مخاطر معتدلة  69.5ـ60

 درجة مخاطر مرتفعة  59.5ـ50

  درجة مخاطر مرتفعة جدا  49.5ـ0

  79:، ص2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر  

  

بلدا منخفض المخاطر، عند نفس  2006في نهاية سنة  الجزائر وبحسب المؤشر، فقد اعتبرت

ويمكن توضيح ترتيب الجزائر بالنسبة لبعض . المستوى بالنسبة لكل من قطر، المغرب، والأردن وتونس

  :الدول العربية من خلال الجدول التالي

  

  

  

  
                                                 

  .نطقةهذا التردد تبرره القيم المحتشمة لإجمالي ما تم اعتماده من استثمارات أجنبية مباشرة في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربة ودول المـ   535
  77:، مرجع سبق ذكره، ص2003مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ   536
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  :ترتيب الجزائر بحسب المؤشر المركب للمخاطر القطرية): 67(الجدول رقم     
    

  درجـة المخـاطـر  الــدول

  منخفضة جدا  الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، السعودية، ليبيا

  منخفضة  الجزائر، قطر، المغرب، الأردن، تونس

  معتدلة  اليمن، مصر، سوريا

  مرتفعة  السودان، لبنان

  مرتفعة جدا  العراق، الصومال

  79: ص ،مرجع سبق ذكره ،2006لعربية مناخ الاستثمار في الدول ا :المصدر       
  
  

يصدر هذا المؤشر الذي يقيس قدرة البلد على الوفاء : مؤشر اليورومني للمخاطر القطريةـ  2

، عن مجلة حبالتزاماته المالية، كخدمة الديون الأجنبية وسداد قيمة الواردات والسماح بتحويل الأربا

  . شهر مارس، والثانية في شهر سبتمبرالأولى في . اليورومني بمعدل مرتين في السنة

الدول  وفق  النسبة  المئوية  التي  تسجلها من  دولة عبر العالم، 185المؤشر الذي يغطي  يرتب هذا

نقطة مئوية بالاستناد إلى تسعة مؤشرات فرعية ذات أوزان مختلفة، بحيث كلما ارتفعت  100صفر إلى 

   537.انخفاض مخاطر عدم السداد والوفاء بالتزامات القطرالنسبة المئوية للمؤشر، كلما دل ذلك على 

حيث . ، دولة مرتفعة المخاطر2006وفقا لتصنيف سنة  الجزائروبحسب المؤشر، فقد اعتبرت  

والجدول . صنفت مع كل من ليبيا، والسودان، وموريتانيا، وجيبوتي، واليمن، وسوريا، ولبنان، والأردن

  :التالي يوضح ذلك

  

  ترتيب الجزائر بحسب مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية): 68(رقم الجدول       

  
  درجـة المـخـاطـر  الــدول                            

  منخفضة      الإمارات، قطر، الكويت، البحرين
  معتدلة        السعودية، سلطنة عمان، تونس، المغرب، مصر

ي، الجزائر، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن، جيبوت
 موريتانيا، السودان، ليبيا

  مرتفعة      

  مرتفعة جدا       الصومال، العراق

 80:، مرجع سبق ذكره، ص2006مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر         

  
                                                 

  78:، مرجع سبق ذكره، ص2003مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ   537
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يصدر هذا المؤشر عن مجلة الأنستيتيوشنال : مؤشر الأنستيتيوشنال انفستور للتقييم القطري ـ 3

. الأولى في شهر مارس، والثانية في شهر سبتمبر. بمعدل مرتين في السنة 1998انفستور منذ سنة 

دولة عبر العالم، بالاستناد إلى مسوح  173نقطة مئوية، والذي يغطي  100ويحسب المؤشر المكون من 

    538.استقصائية تستهدف كبار رجال الاقتصاد والمحللين بالبنوك العالمية والشركات المالية الكبرى

، دولة مرتفعة المخاطر، عند نفس 2006وفقا لتصنيف سنة  الجزائرب المؤشر، فقد اعتبرت وبحس

  : والجدول التالي يوضح ذلك. مستوى كل من، المغرب، مصر، الأردن، ليبيا، اليمن، سوريا، ولبنان

  

  ترتيب الجزائر بحسب مؤشر الأنستيتيوشنال انفستور للتقييم القطري): 69(الجدول رقم
  

  درجـة المخاطر  الــدول

  منخفضة الإمارات، قطر، الكويت
  معتدلة سلطنة عمان، البحرين، السعودية، تونس

  مرتفعة  الجزائر، المغرب، مصر، الأردن، ليبيا، اليمن، سوريا، لبنان
  مرتفعة جدا جيبوتي، موريتانيا، السودان، العراق، الصومال

  81:، مرجع سبق ذكره، ص2006مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر  

  

 132يقيس هذا المؤشر الذي يضم : مؤشر وكالة دان أند براد ستريت للمخاطر القطريةـ  4

   539.دولة عبر العالم، المخاطر القطرية المرتبطة بعمليات التبادل التجاري عبر الحدود

حيث . خاطردولة مرتفعة الم ا، باعتباره2006لسنة  الجزائروبحسب المؤشر، فقد جاء تصنيف 

  : والجدول التالي يوضح ذلك. صنفت مع كل من ليبيا وسوريا

  

  ترتيب الجزائر بحسب مؤشر وكالة دان للمخاطر القطرية): 70(الجدول رقم       
  

  درجـة المخـاطـر    الــدول

  منخفضة جدا     الإمارات

  منخفضة     قطر، الكويت، تونس، المغرب

 معتدلة      ان، مصر، الأردنالبحرين، السعودية، سلطنة عم

  محتملة     لبنان

 مرتفعة     الجزائر، ليبيا، سوريا

  مرتفعة جدا     اليمن، السودان

  أعلى درجات المخاطر     العراق

  .82:، مرجع سبق ذكره، ص2006مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر         

                                                 
  66:، ص2005المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ   538
  81:، ص2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ   539
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دولة عبر العالم،  164هذا المؤشر الذي يغطي  يقيس: مؤشر الكوفاس للمخاطر القطريةـ  5

ويبرز مدى تأثر الالتزامات المالية للشركات بأداء الاقتصاد المحلي . مخاطر قدرة الدول على السداد

وتصنف الدول وفقا لهذا . وبالأوضاع السياسية المحلية، والعلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي

وتتفرع بدورها إلى أربعة فروع من ) A(مجموعة الدرجة الاستثمارية ؛المؤشر إلى مجموعتين رئيسيتين

A1  إلىA4540 ، ومجموعة درجة المضاربة، ويشار إليها بالأحرف.D,C,B  وبحسب هذا المؤشر، فقد

 541.مع كل من السعودية وتونس A4في الدرجة الاستثمارية  2006لسنة  الجزائرجاء تصنيف 

  :وللتوضيح أكثر نورد الجدول التالي

  

  ترتيب الجزائر بحسب مؤشر كوفاس للمخاطر القطرية): 71( الجدول رقم

    

  درجـة المخـاطـر  الــدول

الجزائر، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، 

  تونس، السعودية، المغرب

 A4إلى  A2الدرجة الاستثمارية من 

الأردن، مصر، جيبوتي، سوريا، لبنان، ليبيا، موريتانيا، 

  اليمن

 Cو  Bدرجة المضاربة 

  Dدرجة عالية من المضاربة   الصومال، السودان، العراق

   83:، مرجع سبق ذكره، ص2006مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر

   

  :تتمثل هذه المؤشرات في: مؤشرات دولية مختارة: ثانيا

سنويا عن المنتدى الاقتصادي يصدر مؤشر التنافسية العالمية : ـ مؤشر التنافسية العالمية 1

دولة، أداة جد هامة في تشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه  125ويعتبر هذا المؤشر الذي يغطي . العالمي

  .قرارات الاستثمار

تحسنا في ترتيبها على كل من المستويين  2006وبحسب المؤشر، فقد سجلت الجزائر سنة 

وهذا وفقا لما . درجات 10درجات، وعربيا بعشرة  6 حيث تقدمت عالميا بستة. العالمي والعربي

  : يوضحه الجدول التالي

  

  

  

  

                                                 
  82:، مرجع سبق ذكره، ص2006اخ الاستثمار في الدول العربية منـ   540
  175:،ص2006، وضع الدول العربية في مؤشرات المخاطر القطرية الدولية 25، الجدول رقم 2006مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ   541
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  2006ترتيب الجزائر بحسب مؤشر التنافسية العالمية ): 72(الجدول رقم

  
الترتيب 

 عربيا
 الـدولـة

 مؤشر نمو التنافسية

الترتيب عالميا

قيمة 

 المؤشر

2006 
 الـدولـة

 مؤشر الأعمال للتنافسية

مياالترتيب عال  

2006 

دولة125

2005 

دولة117

2006 

دولة 121  

2005 

دولة 116  

 35 26 تونس 4.71 37 30 تونس 1

 33 31 الإمارات 4.66 32 32 الإمارات 2

 44 34 قطر 4.55 46 38 قطر 3

 47 44 الكويت 4.41 49 44 الكويت 4

 54 51 البحرين 4.28 50 49 البحرين 5

دنالأر 4.25 42 52 الأردن 6  52 43 

 79 66 المغرب 4.04 52 63 مصر 7

 71 76 مصر 4.01 76 70 المغرب 8

 95 85 الجزائر 3.90 82 76 الجزائر 9

 ـ  101 موريتانيا 3.17 ـ  114 موريتانيا 10

  86:، مرجع سبق ذكره، ص2006مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر

  

شر سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات بيئة استحدث مؤ :مؤشر سهولة أداء الأعمالـ  2

وهو مؤشر مركب يتكون من  .أداء الأعمال التي تصدر سنويا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

تأسيس الكيان : المؤشرات الفرعية العشرة التي تتكون منها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال، والمتمثلة في

لنشاط التجاري، استخراج التراخيص، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول القانوني للشركة وبدء ا

على الائتمان المصرفي، حماية المستثمرين، نظام دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، 

ض وتستخدم هذه المؤشرات الفرعية في تحليل النواتج الاقتصادية واستعرا. وأخيرا تصفية النشاط التجاري

  .تجارب الإصلاح الناجحة وأسباب النجاح

دولة عبر العالم، مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية  175ويقيس المؤشر الذي يغطي 

مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف وضع أسس  ،على الأوضاع الاقتصادية

  542.المتقدمة وفي الدول الناميةللقياس والمقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال في الدول 

عربيا  ) 10(في المرتبة العاشرة 2006وفقا لتصنيف سنة  الجزائروبحسب المؤشر، فقد جاءت 

، مسجلة بذلك تحسنا في ترتيبها 2007حسب ترتيب سنة  125عالميا، مقابل المرتبة  116وفي المرتبة 

  :يينولغرض التوضيح نورد الجدولين التال. درجات 09الدولي قدره 

                                                 
  70:، ص2005المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية   - 542
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  :2006ترتيب الجزائر بحسب مؤشر سهولة أداء الأعمال ): 73(الجدول رقم

  

  الـدولـة  الترتيب عربيا

  سهولة أداء الأعمال

  الترتيب عالميا

  دولـة 175/ 2006

  سهولة أداء الأعمال

  الترتيب عالميا

  دولـة 178/ 2007

  23  38  السعودية  1

  40  46  الكويت  2

  49  55  سلطنة عمان  3

  68  77  راتالإما  4

  80  78  الأردن  5

  88  80  تونس  6

  85  86  لبنان  7

  113  98  اليمن  8

  129  115  المغرب  9

  125  116  الجزائر  10

  90:، مرجع سبق ذكره، ص2006مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر

  

  :لتاليولإعطاء نظرة أكثر تفصيلا ووضوحا بشأن ترتيب الجزائر في هذا المؤشر، نورد الجدول ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الاقتصادي الجزائري الاستثمار الأجنبي المباشر والتنظيم: الفصل الثاني

  

 

 

324

  2007قاعدة بيانات أداء الأعمال في الجزائر الخاصة بسنة ): 74(الجدول رقم

  )المكونة لمؤشر بيئة أداء الأعمال المؤشرات الفرعية(             

  125ترتيب الجزائر في مؤشر سهولة أداء الأعمال هو 
  64حماية المستثمر  131تأسيس المشروع

 
  115الحصول على الائتمان 

  )10ـ  0(مؤشر الإفصاح  14  عدد الإجراءات
 

  3  )10ـ  0(مؤشر ضمان الحقوق  6

  )10ـ  0(مسئولية الإدارة  24  عدد الأيام
 

  2  )6 ـ 0(مؤشر معلومات الائتمان  6

كنسبة من الدخل (التكلفة 
  )الوطني للفرد

سهولة مقاضاة المساهمين   13.2
 )10ـ0(للإدارة

مدى تغطية السجلات العامة   4
  )كنسبة من الأفراد البالغين(

0.2  

الحد الأدنى لرأس المال 
كنسبة من الدخل الوطني (

  )للفرد

مؤشر مدى قوة حماية   45.2
  )10ـ  0(المستثمرين

ت المكاتب مدى تغطية سجلا  5.3
كنسبة من الأفراد (الخاصة

  )البالغين

0.0  

  157دفع الضرائب  118توظيف العاملين 114التجارة عبر الحدود
 )100ـ  0(مؤشر صعوبة التعيين  8  د وثائق التصديرعد

 
  33  )عدد المرات سنويا(الدفعات  44

الأيام اللازمة لإجراء 
  التصدير

مؤشر صرامة ساعات   17
 )100ـ0(العمل

  451  )ساعة بالسنة(الوقت  60

تكلفة تصدير كل 
 )بالدولار(شحنة

مؤشر صعوبة فصل   1198
 )100ـ0(العاملين

  9.9  رباحنسبة ضريبة الأ  40

مؤشر صعوبة صرامة قوانين   9  دعدد وثائق الاستيرا
 )100ـ0(العمل

نسبة الدفعات والضرائب   48
  )من الأرباح(المتعلقة بالعمال

29.6  

الأيام اللازمة لإجراء 
  الاستيراد

كنسبة من (تكلفة التوظيف  23
 )الراتب

من (نسبة الضرائب الأخرى  27
  )الأرباح

36.9  

تكلفة استيراد كل 
 )بالدولار(شحنة

عدد (تكلفة الفصل من العمل  1378
 )ةالرواتب الأسبوعي

كنسبة من (إجمالي الضرائب  17
  )إجمالي الربح

72.6  

  117إنفاذ العقود  156تسجيل الملكية  108استخراج التراخيص
  47  عدد الإجراءات  14 عدد الإجراءات 22 عدد الإجراءات
  630  )بالأيام(الوقت  51 عدد أيام العمل 240 عدد أيام العمل

كنسبة من الدخل (التكلفة
  )الوطني للفرد

كنسبة من قيمة (التكلفة  57.8
 )الملكية

  17.4  )كنسبة من الدين(التكلفة  7.5

 45تصفية وإغلاق المشروع
 2.5 )بالسنوات(الوقت

كنسبة من قيمة (التكلفة
 )الأصول بعد الإفلاس

7  

سنتات (معدل استرداد الدين
  )عن كل دولار

41.7  

  103: ، ص2008تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر
  .ارتفاع القيمة يعكس بيئة أكثر تعقيدا لأداء الأعمال: دليل بيانات توظيف العمالة*     
 .ارتفاع القيمة يعكس بيئة أفضل لأداء الأعمال: دليل بيانات حماية المستمرين*          
 .ارتفاع القيمة يعكس بيئة أفضل لأداء الأعمال: دليل التمويل والائتمان*          
 .الرقم أمام المؤشر يشير إلى مرتبة الدولة ضمن المؤشر الفرعي*     
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هيرتاج "عن معهد  1995سنويا مند سنة  يصدر هذا المؤشر: ـ مؤشر الحرية الاقتصادية 3

   دولة 155، 2004ة وتدخل في هذا المؤشر الذي غطى سن". وول ستريت جورنال"وصحيفة " فاونديشن

السياسة التجارية، الإدارة المالية، حجم مساهمة : عربية، عشرة مكونات ذات أوزان متساوية هيمنها  17

وضع القطاع  ،القطاع العام في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي

ق الملكية الفردية، التشريعات والإجراءات الإدارية المصرفي والتمويل، مستوى الأجور والأسعار، حقو

  . والبيروقراطية، وأنشطة السوق غير الرسمية

، اقتصاد شبه حر          )نقطة 1.9ـ  1(اقتصاد حر: ويصنف المؤشر الاقتصاديات المختلفة إلى

  543).5ـ  4(، حرية ضعيفة جدا)نقطة 3.99ـ  3(، حرية ضعيفة)نقطة 2.99ـ  2(

، فقد اعتبرت بحسب المؤشر دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة، حيث صنفت في ئرالجزاأما 

ويمكن . دولة 155عالميا من مجموع  100دولة عربية، وفي المرتبة  17من مجموع  14المرتبة 

  :التوضيح أكثر من خلال الجدول التالي

  

  :2004سنة  قتصاديةترتيب الجزائر عربيا وعالميا بحسب مؤشر الحرية الا): 75(الجدول رقم    

  
الترتيب عربيا من   

 دولة17مجموع 
  الـدولـة  التصنيف

  الترتيب عالميا من
  دولة 155مجموع 

1   
  
  

  حرية اقتصادية شبه كاملة
  

  20  البحرين
  42  الإمارات 2
  48  الكويت 3
  51  الأردن 4
  54 سلطنة عمان 5
  60  قطر 6
  66  المغرب 7
  67  تونس 8
  67  اموريتاني 9
10   

  
  حرية اقتصادية ضعيـفة

  74  السعودية
  83  لبنان 11
  92  جيبوتي 12
  95  مصر 13
  100  الجزائر 14
  131  اليمن 15
  138  سوريا 16
  154  ليبيا جد ضعيفةتصاديةاقحرية 17

  . 179و 98:ره، ص، مرجع سبق ذك2004من إعداد الباحث، اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر

  

                                                 
  210:، ص2004المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ   543
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عن منظمة  1995سنويا مند سنة ) رة للفسادظالن(مؤشر الشفافية يصدر: مؤشر الشفافيةـ  4

منها عربية، درجة الفساد  18دولة  145، 2004ويرصد هذا المؤشر الذي غطى سنة . الشفافية الدولية

تجرى في ) ثة على الأقلثلا(ويتكون من عدة مسوحات ميدانية. حسبما يراها رجال الأعمال والمحللون

القطر من طرف ثالث مستقل ومحايد في أوساط عينات مختارة من قطاع الأعمال والمحللين من خلال 

حول تجربتهم وتعاملهم مع الجهات الحكومية المعنية والإجراءات الموضوعة ودرجة  ةعدد من الأسئل

  .ي الفساد والرشوةمعاناتهم في تنفيذها، وتستطلع آرائهم حول نظرتهم إلى مدى تفش

يعني درجة ) 10(ويعني درجة فساد عالية، عشرة) 0(صفر :أما بالنسبة لدليل المؤشر، فيقسم إلى

مستويات متدرجة من الشفافية، بحيث كلما ارتفع رصيد ) 10ـ  0(شفافية عالية، ما بين الصفر والعشرة

  . والعكسالدولة من النقاط المسجلة كلما دل ذلك على مستوى شفافية أعلى، 

  ، فقد اعتبرت بحسب المؤشر دولة ذات شفافية منخفضة، حيث صنفت في المرتبةالجزائرأما  

ويمكن التوضيح أكثر . دولة 145عالميا من مجموع  97دولة عربية، وفي المرتبة  18من مجموع  12

  :من خلال الجدول التالي

  

     :2004سنة  في مؤشر الشفافية ترتيب الجزائر عربيا ودوليا): 76(الجدول رقم            

  
الترتيب عربيا من 

 دولة18مجموع 
  الـدولـة  التصنيف

 145الترتيب عالميا من مجموع 
  دولة

  29  سلطنة عمان  شفافية مرتفعة 1
  29  الإمارات 2
3   

  
  شفافية متوسطة

  

  34  البحرين
  37  نالأرد 4
  38  قطر 5
  39  تونس 6
  44  الكويت 7
8   

  
  فضةشفافية منخ
  
  

  71  السعودية
  71  سوريا 9
  77  مصر 10
  77  المغرب 11
  97  الجزائر  12

  . 179و 98:، مرجع سبق ذكره، ص2004من إعداد الباحث اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر

  

لجهود التي ر التي انطلقنا منها، والتي مفادها أن اظر إلى هذه المؤشرات تتأكد وجهة النبالنظ  

   .بدلت من طرف الجزائر في سبيل توفير مناخ استثماري مستقطب تعتبر غير كافية

 

  



  الاقتصادي الجزائري الاستثمار الأجنبي المباشر والتنظيم: الفصل الثاني

  

 

 

327

  :المتطلبات الإجرائية للرفع من استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري: المطلب الثالث

مناخ أظهر ترتيب الجزائر دوليا وفقا لأهم المؤشرات العالمية المعتمدة في تحديد مدى استقطابية ال 

الاستثماري لدولة ما، الذي أوردناه في المطلب أعلاه، أن المناخ الاستثماري الجزائري مازال دون المستوى 

المطلوب، وأنه على السلطات الجزائرية التي تراهن على رأس المال الأجنبي كقوة تحريك إنمائية، اتخاذ 

صتها من مجموع المتدفق من المزيد من التدابير والإجراءات التصحيحية كشرط ضروري لرفع ح

  . الاستثمارات الأجنبية عالميا، أو عربيا وإقليميا على الأقل

أو التصحيحية الواجب اتخاذها، وإن كانت تخص كل المؤشرات /الإجراءات والتدابير الإضافية و 

رتباطها الشديد التي تناولناها في المطلب أعلاه، إلا أننا سنقتصر على أكثرها تأثيرا في أنشطة الأعمال، لا

   544.بها، والمتمثلة في مجموع المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر بيئة أداء الأعمال

  

: فيما يخص إجراءات تأسيس المشروع االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه: أولا

خص بشكل دقيق على ما يجب أن يتخذ من طرف السلطات الجزائرية من تدابير وتصحيحات ت للوقوف

  : إجراءات تأسيس المشروع، نورد الجدول التالي

  

   وبعض الترتيب العالمي للجزائر في مؤشر سهولة تأسيس المشروع): 77(الجدول رقم 

  ذلكبالخاصة  المعطيات                             

  البـلـد

الترتيب العالمي للبلد 

في مؤشر سهولة 

 تأسيس المشروع

 الحد الأدنى لرأس المال

من متوسط  %سبة كن

  الدخل الوطني للفرد

من   %التكلفة كنسبة 

 الدخل الوطني للفردمتوسط 

   

  الوقت بالأيام

عدد    

 الإجراءات

  14  24  13.2 45.2  131  الجزائر

  7   15  32.3  00.00  23  السعودية

  10  11  8.3 25.3  68  تونس

  13  35  1.6 99.9  121  الكويت

  9  34  4.3 541.8  107  عمان

  6  12  11.5 59.8  51  المغرب

  7  9  28.6 12.9  55  مصر

  5  5  0.8 00.00  9   سنغفورة

  8  33  5.6 00.00  36  تيلندا

  2  3  0.9 00.00  2   كندا

  5  7  1.1 00.00  12   فرنسا

  88: ، ص2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر 

                                                 
  .320: أعلاه، ص)74(ر الجدول رقمظأنـ   544
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هذا  دولة في العالم مصنفة وفقا لترتيبها بحسب 178ذناها كعينة من مجموع الدول الموجودة بالجدول أخ*           
  .المؤشر

تظهر معطيات الجدول أن الترتيب العالمي للجزائر في مؤشر سهولة تأسيس المشروع، ترتيبا         

ا ، مصر، والمغرب؛ وهذة، السعوديا، فرنسا ، تيلندةجد متأخر، خاصة بالنسبة لكل من كندا، سنغافور

ما يعني . راجع إلى ضعف مؤشراتها الخاصة أساسا بكل من الحد الأدنى لرأس المال، التكلفة، والوقت

أن على السلطات الجزائرية إذا رغبت في تحسين مؤشرها الخاص بإجراءات تأسيس المشروع كواحد 

  : من العوامل المحورية في رفع مستوى استقطابية مناخها الاستثماري، أن تقوم بـ

  
  .لرأس المال اللازم لبدأ النشاط ىتخفيض الحد الأدن  ـ 

توحيد الوثائق والمستندات المطلوبة عند التأسيس وإتاحتها على أوسع نطاق، وتجاوز كل  ـ 

  .أشكال الإجراءات الشكلية والبيروقراطية تدنية للوقت، ومنه لتكلفة تأسيس المشروع وبدأ النشاط

  

عديلية أو التصحيحية، من شأنه أن يشجع ويدفع أكثر باتجاه الإجراءات الت هأخد الجزائر لهذ 

إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية والأجنبية بالداخل طبعا، والمشتركة، وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف 

  . كل سياسة إنمائية رشيدة

  

لوقوف ل :استخراج التراخيص فيما يخص االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه :ثانيا

فيما يخص استخراج بشكل دقيق على ما يجب أن يتخذ من طرف السلطات الجزائرية من تصحيحات 

  : ، نورد الجدول التاليالتراخيص

  

  الترتيب العالمي للجزائر في مؤشر استخراج التراخيص، وبعض المعطيات): 78(الجدول رقم

  :الخاصة بذلك

  البـلـد
الترتيب العالمي للبلد 

اج في مؤشر استخر
 التراخيص

  من متوسط  %التكلفة كنسبة 
  الدخل الوطني للفرد

الوقت 
  بالأيام

عدد 
  الإجراءات

  22  240  57.8 108  الجزائر
  7  15  32.3 23  السعودية
  10  11  8.3 68  تونس

  21  125  1.5 38  الإمارات
  11  102  22.9 5  ةسنغافور
  11  156  10.7 12  تيلندا
  14  75  125.4 26  كندا

  13  137  24.9 17  فرنسا

  .88: ، مرجع سبق ذكره، ص2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال: لمصدرا      
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  .المؤشردولة في العالم مصنفة وفقا لترتيبها بحسب هذا  178الدول الموجودة بالجدول أخذناها كعينة من مجموع *      

      

ب الجزائر في مؤشر سهولة استخراج التراخيص من خلال معطيات الجدول، يظهر أن ترتي

وبالأخص حتى بالنسبة لبعض الدول العربية ترتيبا جد متأخر، ليس فقط بالنسبة للدول المتقدمة، ولكن 

الترخيص، بالإضافة  جاللازمة لاستخرا مبالنسبة للمؤشر الفرعي الخاص بعدد الإجراءات وعدد الأيا

وعليه، فالإجراء التصحيحي . ت نوعا ما مقبولة إلا أنها تبقى مرتفعةإلى تكلفة الاستخراج التي وإن كان

  :سهنا، هو بالأسا هالواجب على السلطات الجزائرية اتخاذ

  

  .تخفيض متطلبات استخراج التراخيص ـ 

  .استحداث عملية تقديم الطلبات الكترونيا لاستخراج التراخيص ـ 

كل كبير في تسريع عمليات بعث النشاط الإنتاجي جرائين، من شأنه أن يساهم بشاتخاذ هاذين الإ 

  . للمشروع، وبالنتيجة كل العمليات المرتبطة به

  

يمكن تحديد  :توظيف العاملين فيما يخص االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه :ثالثا

  :ول التاليما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية في هذا الجانب من خلال الاطلاع على معطيات الجد

  

  :ترتيب الجزائر في مؤشر توظيف العاملين، وبعض المطيات الخاصة بذلك):79(الجدول رقم

  

  البـلـد

الترتيب 
العالمي للبلد 
في مؤشر 
توظيف 
 العاملين

مؤشر صعوبة 
  التعيين

  )100 ـ 0(

مؤشر صرامة 
 ساعات العمل 

  )100 ـ 0( 

مؤشر صعوبة 
الفصل من 

  العمل
  )100 ـ 0(

مؤشر صرامة 
  قوانين العمل

  )100 ـ 0( 

تكاليف العمالة 
بخلاف الأجور 

 %المباشرة 
  من الراتب

تكلفة الفصل 
من 

أسابيع (العمل
  )من الراتب

  17  27 48  40 60 44 118  الجزائر
  80  11 13  00.00 40 00.00 40 السعودية
  17  22 49  80 40 28 113  تونس
  78  11 13  00.00 40 00.00 39  الكويت
  4  11 24  00.00 40 33 26  عمان

  4  13  00.00  00.00 00.00 00.00 1 ةسنغافور
  54  6 18  00.00 20 33 49  تيلندا
  28  13 4  00.00 00.00 11 19  كندا

  2  37 38  40 40 33 56  ايطاليا
  4  13 17  30 20 00.00 17  اليابان

  .91:ع سبق ذكره، ص، مرج2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر  
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بالنظر إلى معطيات الجدول، يظهر أن ترتيب الجزائر بالنسبة لمؤشر توظيف العاملين متأخر 

جدا وهو ما يظهر جليا خاصة بالنسبة للمؤشرات الفرعية الخاصة بصعوبة التعيين، وصرامة ساعات 

الفرعية الأخرى ليست في وإن كانت باقي المؤشرات . العمل، وصعوبة الفصل، وصرامة قوانين العمل

هذا الترتيب المتأخر يستوجب على السلطات . المستوى المطلوب، إلا أننا نؤكد على أكثرها تأثيرا

  :الجزائرية اتخاذ الإجراءات التصحيحية التالية

  . ضمان مرونة ساعات العمل ـ 

  .ةاستحداث أجور خاصة بالعمال المتدربين والملتحقين ببرامج التدرب الصناعي ـ 

  .تخفيض التكاليف المرتبطة بإنهاء الخدمة ـ 

  

يمكن تحديد  :تسجيل الملكية فيما يخص االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه :رابعا

  :ما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية في هذا الجانب من خلال الاطلاع على معطيات الجدول التالي

  

  :ؤشر تسجيل الملكية، وبعض المطيات الخاصة بذلكترتيب الجزائر في م):80(الجدول رقم

  

  البـلـد
الترتيب العامي للبلد في 

 مؤشر تسجيل الملكية
 %التكلفة كنسبة 

  الوقت بالأيام من قيمة العقار
عدد 

  الإجراءات
  14  51  7.5 156  الجزائر

  4  4  00.00 3  السعودية
  5  49  6.1 66  تونس

  8  55  0.5 72  الكويت
  2  16  3 15  عمان

  3  6  2 8 الإمارات العربية
  3  9  2.8 13  ةسنغافور

  2  2  6.3 20  تيلندا
  6  17  1.8 28  كندا
  8  27  0.6 49  ايطاليا  

  4  29  3.6 29  الصين

  .91: ، مرجع سبق ذكره، ص2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر

  

دى التأخر الذي تعرفه الجزائر فيما يخص إجراءات نظرة أولية على معطيات الجدول، تظهر م  

أوردنا في الجدول (تسجيل الملكية، ليس فقط بالنسبة للدول المتقدمة، ولكن حتى بالنسبة للكثير من الدول العربية

وعليه، فما . تأخر كبير على مستوى كل المؤشرات الفرعية، التكلفة، الوقت، وعدد الإجراءات .)عينة منها

  :ى السلطات الجزائرية اتخاذه من إجراءات تصحيحية في هذا الجانب هويستوجب عل

  .تخفيض وتبسيط رسوم التسجيلـ  

  .استحداث إجراءات مبسطة وسريعةـ  
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  .استخدام النظام الالكتروني في مكاتب السجل العقاريـ  

  

 :ئتمانالحصول على الا فيما يخص االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه :خامسا

يمكن تحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية في هذا الجانب من خلال الاطلاع على معطيات 

  :الجدول التالي

 

  :الترتيب العالمي للجزائر في مؤشر الحصول على الائتمان، وبعض المعطيات الخاصة بذلك): 81(الجدول رقم

  .94:، ص، مرجع سبق ذكره2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر      

  .ارتفاع قيمة المؤشر تعكس بيئة أفضل لأداء الأعمال*      

    

لا يختلف الأمر فيما يخص الترتيب الدولي للجزائر بالنسبة لهذا المؤشر عما سبق عرضه من 

المؤشرات، حيث تظهر معطيات الجدول التأخر الكبير الذي تعانيه المنظومة المالية الجزائرية ومدى 

  :كل هذا يتطلب من السلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات التصحيحية التالية. هاالجمود الذي يميز

  .توسيع نطاق المعلومات المتاحة في سجلات المعلومات الائتمانيةـ  

  .إزالة كل ما من شأنه إعاقة تبادل المعلومات الائتمانية من عقبات قانونية ـ 

    .السماح باستخدام كافة أنواع الأصول كضماناتـ  

  .تإنشاء سجلات للمعلومات الخاصة بجميع الضمانات والمرهونا ـ 

  

  

  البـلـد

الترتيب 

العالمي للبلد 

  في المؤشر

مؤشر قوة 

قوق الح

  القانونية

مؤشر عمق 

المعلومات 

  الائتمانية

تغطية السجلات العامة 

للمعلومات الائتمانية 

من عدد  %كنسبة 

  السكان الراشدين

تغطية المراكز الخاصة 

للمعلومات الائتمانية 

من عدد  %كنسبة 

  السكان الراشدين

  00.00  0.2 2 3 115  الجزائر

  23.5 00.00 6 3 48  السعودية

  14.5 00.00 4 4 68  الكويت

  00.00  4.7 5 4 48  لبنان

  00.00  0.8 2 5 84  الأردن

  42.7 00.00 4 9 7  ةسنغافور

  27.9 00.00 5 5 36  تيلندا

  100 00.00 6 7 7  كندا

فرن

 سا

36  6  4   24.8  00.00 
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يمكن تحديد  :دفع الضرائب فيما يخص االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه :سادسا

  :ما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية في هذا الجانب من خلال الاطلاع على معطيات الجدول التالي

  

  :ترتيب العالمي للجزائر في مؤشر دفع الضرائب، وبعض المعطيات الخاصة بذلكال): 82(الجدول رقم

     

  الـبلـد
الترتيب العالمي للبلد 

في مؤشر دفع 
 الضرائب

عدد (المدفوعات
  )المرات سنويا

الوقت بالساعات 
  سنويا

إجمالي سعر الضريبة 
  من الأرباح %  ةكنسب

  72.6  451 33 157  الجزائر

  14.5  79 14 7  السعودية

  14.4  118 14 8  الكويت

  21.6  62 14 5  عمان

  14.4  12 14 4  الإمارات العربية

  35.4  180 19 33  لبنان

  31.1  101 26 19  الأردن

  23.2  49 5 2  ةسنغافور

  45.9  119 9 25  كندا

  .97: ، مرجع سبق ذكره، ص2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر     

  

 تتظهر بيانات الجدول، مثلما هو شأن بيانات الجداول السابقة أن الجزائر وبالرغم من الإصلاحا

والتعديلات المهمة التي أدخلتها على نظامها الضريبي، إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من بلوغ المستوى 

لجزائر مطالبة بمزيد من ما يعنى أن ا. المطلوب مقارنة بما هو عليه الأمر بالكثير من الدول الأخرى

وتتمثل أهم هذه . التعديلات إذا أرادت لنظامها الضريبي أن يكون عامل تحفيز واستقطاب لا عامل تثبيط

  :، فياالتعديلات الواجب إجرائه

  .توحيد ودمج الضرائب ـ 

  .تخفيض المعدلات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبيـ  

  .تجاوز الإجراءات البيروقراطية المعرقلة تبسيط إدارة الضرائب، مع العمل على ـ 

  

 :التجارة عبر الحدود فيما يخص االإجراءات والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذه :سابعا

يمكن تحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية في هذا الجانب من خلال الاطلاع على معطيات 

  :الجدول التالي
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  :للجزائر في مؤشر التجارة عبر الحدود، وبعض المعطيات الخاصة بذلكالترتيب العالمي ): 83(الجدول رقم

  

  البـلـد

الترتيب 
العالمي للبلد 
في مؤشر 

التجارة عبر 
 الحدود

عدد 
المستندات 
اللازمة 
لإتمام 
 التصدير

الوقت اللازم 
لإتمام 

التصدير بعدد 
  بالأيام

تكلفة 
التصدير 
بالدولار 
  لكل حاوية

عدد 
المستندات 
اللازمة 

تمام لإ
  دالاستيرا

الوقت 
اللازم 
لإتمام 
 دالاستيرا

  بعدد الأيام

تكلفة 
 دالاستيرا

بالدولار لكل 
  حاوية

  1378  23 9  1198 17 8 114  الجزائر
  758  20 5  1008 19 5 33 السعودية

  729  18 7  714 15 6 26  مصر 
  462  13 8  462 13 7 24الإمارات  

  1065  22 7  680 19 7 59  الأردن
  810  22 7  540 17 5 28  تونس 

  800  19 11  600 14 8 67  المغرب

  .  97:، مرجع سبق ذكره، ص2008من إعداد الباحث اعتمادا على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر

  

على الرغم من أن ترتيب الجزائر دوليا بالنسبة للتجارة عبر الحدود يعتبر ترتيبا متأخرا، 

ة اتخاذ السلطات الجزائرية لجملة من الإجراءات والتدابير التصحيحية وبالرغم من أننا نؤكد على ضرور

في أن تأكيدنا على ضرورة  ىتتمثل الأول: ةفي هذا الخصوص، إلا أننا نشير إلى نقطتين غاية في الأهمي

الإصلاح هنا لا يهدف إلى الزيادة في درجة الانفتاح على السوق الخارجية، وإنما إلى تبسيط وتسهيل 

أما . ات التعامل التجاري الدولي قدر المستطاع بغض النظر عن حجم أو كمية ما سيتم تداولهإجراء

النقطة المهمة الثانية فتتمثل في ضرورة التركيز عند أي إصلاح هنا على كل الإجراءات التي من شأنها 

  ). تشجيع التصدير(تبسيط وتسهيل تدفق المنتجات الجزائرية المنشأ إلى الخارج

ر إلى معطيات الجدول الخاصة بتكلفة التصدير والوقت اللازم لإتمامه ومقارنتها بنظيراتها ظفبالن

، يظهر كيف أن المنتج الجزائري يتحمل أعباء إضافية كبيرة تؤثر سلبا )دول الجدول(في الدول الأخرى

. ة التصديرلإتمام عملي ةونفس الشيء يقال عن عدد المستندات اللازم. على تنافسية منتوجه بالخارج

وعليه، وإن كنا نؤكد على ضرورة أن تتخذ السلطات الجزائرية كل التدابير اللازمة لتحسين ترتيبها 

الدولي الخاص بمؤشر التجارة عبر الحدود، فإننا نؤكد على أن أهم الإجراءات التصحيحية الواجب 

  :الإسراع فيها تتمثل في

  .تدنية تكلفة التصدير إلى أدنى حد ممكنـ  

  .العمل على تدنية الوقت اللازم لإتمام عملية التصدير ـ 

  .لإتمام عملية التصدير ةتقليل عدد الوثائق والمستندات اللازم ـ 
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اتخاذ الجزائر للتصحيحات المذكورة أعلاه، الخاصة بمختلف مواضيع المؤشرات الفرعية لبيئة 

ا وتحفيزا على التوسع أكثر في أداء الأعمال، من شأنه أن يجعل من هذه الأخيرة أكثر استقطاب

يعد واحدا من أهم أسس والاستثمار بالتأكيد  .الاستثمار من طرف المحليين والأجانب على حد سواء

  . أي دفعة تنموية قوية

  : المبحث الثاني

  في الجزائرالمباشر  يللإطار القانوني المنظم للاستثمار الأجنب يالتطور التاريخ

  

لأجنبية المباشرة في الجزائر، في إطار تصورات تنظيمية مختلفة، عوملت الاستثمارات ا  

ومن خصائص مرحلة الإنماء وطبيعة  .استمدت من طبيعة التنظيم الاقتصادي العام المعتمد من جهة

  . نتائج الجهود الإنمائية المبذولة من جهة ثانية

في الجزائر، نستعرضه بالدقة المباشرة  ةالتطور التاريخي للإطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبي

 1963قانوني (التنظيم القانوني لفترة الستينيات: والتحليل من خلال مطالب المبحث الثلاث المتمثلة في

، التنظيم القانوني من بداية التسعينيات )13ـ  82القانون (، التنظيم القانوني لفترة الثمانينيات)1966و

  ).2001، وقانون الاستثمار لسنة 1993الاستثمار لسنة ، قانون قانون النقد والقرض(إلى يومنا

    

  ):1966و 1963قانوني (التنظيم القانوني لفترة الستينيات: المطلب الأول

. 1966وقانون  1963أصدرت الجزائر خلال ستينيات القرن العشرين قانونين للاستثمار؛ قانون  

وجها تنمويا يقوم على التدخل المباشر والكامل للدولة وبما أن الجزائر تبنت مباشرة عقب استقلالها السياسي ت

في الشأن الاقتصادي، فقد جاء هذان القانونان مؤكدان لذلك بفرضهما نظاما للرقابة الإدارية على 

 .ةالاستثمارات الأجنبي

 

موجها  1963،545جويلية  26جاء هذا القانون الصادر بتاريخ : 1963قانون الاستثمار لسنة :  أولا

، متضمنا من جهة العديد من مظاهر الرقابة الإدارية، لاسيما من ةلرؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبي أساسا

ومن جهة ثانية العديد من المزايا والضمانات الممنوحة  .ةخلال تحديد مجالات تدخل الاستثمارات الأجنبي

 . للمستثمر الأجنبي

 : في 1963بة الإدارية في قانون الاستثمار لسنة تجلت أهم مظاهر الرقا: رقابة الإداريةـ مظاهر ال 1

تم ذلك من خلال تأكيد المشرع الجزائري : يتقليص مجالات تدخل المستثمر الأجنب ـ 1ـ  1

في  ةومن خلال حصره للاستثمارات الأجنبي، على أولوية الاستثمارات العمومية في تحقيق التنمية

 . وية  للاقتصاد  الوطنيالتي لا تمثل أهمية  حي، المجالات الثانوية

                                                 
  .1963، سنة أوت 02المؤرخة في  53المتضمن قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية رقم  1963جويلية  26المؤرخ في  277ـ  63أنظر القانون رقم ـ  545
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وإن كان المشرع الجزائري لم يحدد طبيعة القطاعات ذات الأهمية الحيوية، إلا أنه بين أنها تلك 

أما رؤوس الأموال الأجنبية فلا يحق لها التدخل . المخصصة لاستثمارات الدولة والهيئات التابعة لها فقط

 .فيها إلا في إطار تأسيس شركات مختلطة الاقتصاد

 1963كرس قانون الاستثمار لسنة : ةـ إحداث هيئات إدارية لرقابة الاستثمارات الأجنبي 2ـ  1

نظام الرقابة الإدارية من خلال إخضاع انجاز الاستثمارات الأجنبية لإجراء الترخيص أو الاعتماد، الذي 

ه التراخيص أو حيث تمنح هذ. يعبر عن سلطة الإدارة التقديرية في قبول أو رفض طلبات الاستثمار

الاعتمادات بقرار من الوزير الوصي، يتخذه بناءا على رأي اللجنة الوطنية للاستثمار، التي تقوم باستقبال 

 .طلبات الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر، ودراستها وإعداد التقارير المفصلة عنها

شر عضوا يمثلون عدة قطاعات وتتكون اللجنة الوطنية للاستثمار، كهيئة استشارية من ثلاثة ع

  .يترأسها المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية لدى وزارة المالية ،مالية، إدارية، نقابية، ونيابية

  

جاء في المادة الثانية من قانون : ةالضمانات والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأجنبيـ  2

المنصوص عليها في قانون الاستثمارات تطبق على  ، أن الضمانات والمزايا1963الاستثمار لسنة 

  546.مهما كان مصدرها ةاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبي

  : ، نوعين من الضمانات هي1963أقر قانون الاستثمار لسنة : الضمانات الممنوحةـ  1ـ  2

 547:تتمثل في: الضمانات المقرة أثناء مرحلة الانجاز* 

حيث جاء في المادة الثالثة من قانون  .ةمعنوية والطبيعية الأجنبيحرية الاستثمار للأشخاص ال ـ 

لكن في  ،ة، أن حرية الاستثمار معترف بها للأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبي1963الاستثمار لسنة 

وفي اتفاقيات الإقامة  ةإطار احترام النظام العام وقواعد الإقامة المنصوص عليها في القوانين والأنظم

 .1962مة بعد أول جويلية المبر

حيث يضمنها قانون الاستثمار لمستخدمي ومسيري المؤسسات  ؛حرية التنقل وتحديد الإقامةـ  

  ).4المادة(، لكن في إطار احترام قواعد النظام العام ةالأجنبي

 يحيث كرس قانون الاستثمار قاعدة عدم التمييز بين المستثمر الأجنب ؛المساواة أمام القانون ـ 

 ).5المادة(المستثمر الوطني، لاسيما فيما يتعلق بالأحكام الجبائيةو

، فيما يخص 1963نص قانون الاستثمار لسنة : الضمانات المقرة أثناء مرحلة الاستغلال* 

تشغيل المؤسسات المعتمدة، على ضمان تعويض نزع الملكية وضمان تحويل  يأاستغلال الاستثمارات، 

اء نزع الملكية منح الحق في تعويض عادل تدفعه الدولة للمستثمر حيث يترتب عن إجر. الأموال

أما فيما يتعلق بتحويل الأموال فقد منح المشرع للمستثمرين الأجانب بموجب هذا القانون حرية . الأجنبي

                                                 
  .المتضمن قانون الاستثمار 1963جويلية  26المؤرخ في  277ـ  63أنظر المادة الثانية من القانون رقم ـ   546
  .6: ، ص1999عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطوعات الجامعية، الجزائر ـ   547
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وفي حالة تغير هذا التشريع، . ورؤوس الأموال في إطار التشريع المنظم لسوق الصرف حتحويل الأربا

  :سسات المعتمدة أو المتعاقد معها في الاستفادة من الضمانات التاليةتستمر المؤ

 .الصافية سنويا حمن الأربا % 50إمكانية تحويل ـ  

إمكانية تحويل نتاج التنازل عن الأصول أو نتاج التصفية، وكذا نتاج البيع أو التحويل أو  ـ 

 .التنازل عن الحصص والأسهم الممثلة لرأس مال الشركة

فة إلى هذه الضمانات، يمكن للدولة أن تبرم اتفاقيات دولية سواء مع الدول أو المنظمات بالإضا

 .  ةالدولية من أجل منح ضمانات إضافية للاستثمارات الأجنبي

فيما يتعلق بالمزايا الممنوحة  فرق المشرع الجزائري: الامتيازات الممنوحةـ  2ـ  2

المؤسسات المنشاة ، بين المؤسسات المعتمدة و1963مار لسنة بموجب قانون الاستث ةللاستثمارات الأجنبي

 548.أو المتعاقد معهابموجب اتفاقية 

يقصد بالمؤسسات المعتمدة، المشاريع الاستثمارية : الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المعتمدة* 

لاستثمار في الأجنبية التي حظيت بقبول اللجنة الوطنية للاستثمارات، والتي منحت ترخيص أو اعتماد ا

وتتمثل . ويتعلق الأمر أساسا بالاستثمارات المباشرة التي تتخذ شكل إنشاء أو توسيع مؤسسة. الجزائر

 :الامتيازات المقرة للمؤسسات المعتمدة في

من  يالحماية ضد المنافسة الخارجية؛ حيث تلتزم الدولة بحماية منتجات المستثمر الأجنب ـ 

 .لال السياسة الجمركية التي تعتمدها السلطات العمومية في هذا المجالالمنافسة الخارجية وذلك من خ

المساعدات المالية التي تقدمها الدولة أو الهيئات التابعة لها للمستثمر الأجنبي، والمتمثلة  ـ 

 .أساسا في القروض الضرورية لاقتناء التجهيزات

جعل (قات الأشغال والتوريدويتعلق الأمر بصف. منح صفقات عمومية للمؤسسات المعتمدة ـ 

 ).يستفيد من طلبات زبون هام هو الدولة يالمستثمر الأجنب

الاستفادة من بعض الامتيازات الجبائية، كالإعفاء الكلي من حقوق نقل الملكية المرتبطة ـ  

باكتساب العقارات اللازمة لإنشاء أو توسيع المؤسسة، الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق والرسوم 

الضرائب الواجب تحصيلها من استيراد العتاد والتجهيزات الضرورية لإنشاء أو توسيع المؤسسة، و

 .  تسديد كلي أو جزئي للرسم على الإنتاج المحصل على شراء العتاد والتجهيزات

يقصد بالمؤسسات المتعاقدة، الاستثمارات : الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المتعاقد معها* 

، سواء كان شخصا طبيعيا أو يتنجز في إطار عقد يبرم بين الدولة والمستثمر الأجنب التي ةالأجنبي

 .معنويا والذي يقوم بنشاط مندرج ضمن مخططات وبرامج الدولة

كما تسمى هذه المؤسسات أيضا بالمؤسسات المنشاة عن طريق اتفاقية، سواء تعلق الأمر بإنشاء 

تمل برنامج استثماراتها على قيمة خمسة ملايين دينار مؤسسات جديدة أو توسيع مؤسسات قديمة، يش

                                                 
، 2002ـ  2001مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية  في الجزائر، ةـ إدريس مهنان، تطور نظام الاستثمارات الأجنبي  548
  21: ص
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لها  ىجزائري في مدة ثلاثة سنوات، على أن ينجز الاستثمار في قطاع يتسم بالأولوية أو في منطقة تعط

  549.الأولوية، أو أن ينشئ الاستثمار أكثر من مائة منصب عمل دائم للجزائريين

طار هذا النوع من المؤسسات، من مجموعة من المنجزة في إ ةوتستفيد الاستثمارات الأجنبي

 :الامتيازات منها

مستقر، يمنح لمدة محددة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشرة سنة، يضمن  ينظام جبائـ  

 .الجبائية كيف ما كانت طبيعتها ءللمؤسسة استقرار الأعبا

التجهيزات، حيث تخفيض الفوائد على القروض المتوسطة والطويلة الأجل، المطلوبة لاقتناء  ـ 

 . تحدد معدلات الفوائد في الاتفاقية

الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق والرسوم المفروضة بكل أنواعها، التي يمكن فرضها على  ـ 

  .واردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، والمقرة في الاعتماد، شريطة عدم تواجد هذه المواد في الجزائر

  

، لم يعرف طريقه للتطبيق بسبب تشكيك 1963ن قانون الاستثمار لسنة في الأخير نشير إلى أ

الأجانب في مصداقيته، خاصة وأنه لم يتبع بنصوص تطبيقية، كما أنه تزامن مع فترة ميزتها عمليات 

 550).1964ـ  1963(التأميم التي باشرتها الجزائر أنداك

 

جاء موجها  1966ون الاستثمار لسنة على الرغم من أن قان: 1966قانون الاستثمار لسنة : ثانيا

حيث أقر بإمكانية دعوتها  551،ةأساسا للاستثمارات الخاصة الوطنية إلا أنه لم يستثني الاستثمارات الأجنبي

للمشاركة في تحقيق مشاريع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الوطني الحيوية، وإن كان أشار في نفس 

مبادرة الخاصة بتحقيق هذه المشاريع تعود للدولة وللهيئات التابعة المادة التي أجاز فيها ذلك إلى أن ال

 552.لها

، هو أن هذا 1966ما يفهم من قراءة المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الاستثمار لسنة 

في تحقيق مشاريع الإنماء  يالأخير وعلى الرغم من عدم استبعاده لإمكانية مشاركة رأس المال الأجنب

إلا أنه ضيق في مجال تدخله، بحصره في قطاعين اثنين فقط، هما القطاع السياحي والقطاع  553،الوطنية

الصناعي، مع اشتراط الحصول على الرخصة المسبقة لذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 

 284.554ـ  66من الأمر رقم  27إلى  20من 

د الإطار الذي ينظم بموجبه تدخل رأس المال ، أساسا لتحدي1966لقد جاء قانون الاستثمار لسنة 

الخاص في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في ظل توجه تنموي يقوم على مركزية القرار وعلى 
                                                 

  .7: عليوش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، صـ   549
  .7: عليوش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، صـ   550
  .يتضمن قانون الاستثمارات 1966سبتمبر  15وافق لـ الم 1386جمادي الأول عام  17المؤرخ في  284ـ  66من الأمر رقم  2المادة ـ  551

  .من الأمر أعلاه 2:المادةـ   552
  .نفس المادة أعلاهـ   553
  .من الأمر أعلاه 4:المادةـ   554
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إذ اعتبارا من ذلك، قسم المشرع الجزائري من خلال . التدخل المباشر للدولة في إدارة الشأن الاقتصادي

 :دي إلى قسمينفروع النشاط الاقتصا 284ـ  66الأمر رقم 

القسم الأول مفتوح للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، ويتعلق الأمر بقطاعي الصناعة 

حيث أقر المشرع للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين والأجانب إمكانية انجاز  .والسياحة

 555.استثمارات في هاذين القطاعين

ر حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، والتي يبقي أما القسم الثاني فيخص القطاعات التي تعتب

مع إمكانية أن تقوم الدولة بدعوة رأس المال  556الاستثمار فيها حكرا على الدولة والهيئات التابعة لها،

 557.ليتدخل كشريك في الانجاز، من خلال إقامة شركات للاقتصاد المختلط يالأجنب

يتمثل الأول في  :، متضمنا لمبدأين أساسين1966إضافة إلى ما سبق، جاء قانون الاستثمار لسنة 

ويتمثل الثاني، في إقرار بعض الامتيازات والضمانات لفائدة المستثمرين  .حرية الاستثمارات الخاصةتقييد 

 .الخواص الوطنيين والأجنبيين

 يتمثل المبدأ الأول الذي أتى به): الترخيص بالاستثمار(تقييد حرية الاستثمارات الأجنبيةـ  1

، في أن الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية لا تنجز بحرية في 1966قانون الاستثمار لسنة 

ومن مظاهر تطبيق هذا المبدأ، تكريس نظام الترخيص أو الاعتماد الذي تعطى بمقتضاه  558.الجزائر

ات التنموية للإدارة السلطة التقديرية في قبول أو رفض طلبات الاستثمار، وذلك بالنظر إلى المخطط

حيث تشترط المادة الرابعة من هذا القانون على المستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء أو . المعتمدة

الذي تسلمه السلطات العمومية  559تطوير مؤسسات صناعية أو سياحية، وجوب الحصول على الاعتماد

   560:هذه الأخيرة المتكونة من. بعد أخد رأي اللجنة الوطنية للاستثمارات

  . وزير المالية والتخطيط ـ 

 .المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ـ 

 .مدير الخزينة والقرض ـ 

 .ممثل وزارة الشؤون الخارجيةـ  

 .ممثل وزارة الصناعة والطاقةـ  

 .ممثل وزارة الداخلية ـ 

 .ممثل وزارة السياحة ـ 

 .ممثل وزارة التجارةـ  

 .ركزي الجزائريالمدير العام للبنك الم ـ 
                                                 

  .يتضمن قانون الاستثمار 284ـ  66من الأمر رقم  4:المادةـ   555
  .من الأمر أعلاه 2:المادة ـ  556
  .من الأمر أعلاه 3:المادةـ  557
  .8: ص ،مرجع سبق ذكره ،يوش قربوع كمالعلـ  558

  .يهدف نظام الاعتماد إلى دراسة طلبات الاستثمار، وكدا طلبات الحصول على الضمانات والامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار ـ   559
  .من الأمر أعلاه 27المادة ـ  560
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 .مدير الضرائب والتنظيم العقاري ـ 

كما يجوز لهذه اللجنة عند الضرورة أن تضم إليها ممثلين عن كل هيئة رسمية أو شبه رسمية 

  .من شأنهم أن يمدوها بعناصر المعلومات التكميلية

  

ن الاستثمار على الرغم من أن قانو :ـ الضمانات والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية 2

يشير صراحة في مادته الثامنة إلى إمكانية قيام الدولة بتأميم المشروعات الاستثمارية في حال  1966لسنة 

إلا أنه تضمن العديد من الضمانات والامتيازات لفائدة الاستثمارات  561استلزمت المصلحة العمومية ذلك،

   .المعتمدة ةالأجنبي

 :هذه الضمانات في تتمثل: الضمانات الممنوحةـ  1ـ  2

، لا يمكن أن تتم إلا بموجب يالدولة للمشروع الاستثماري الأجنب) تأميم(أن عملية استرجاع *

نص ذي صيغة تشريعية، وقد يشتمل ذلك التدبير بحكم القانون، استنادا لهذا الأمر، دفع التعويض 

التي تسترجعها الدولة، وذلك في المساوي للقيمة الصافية المحددة بمواجهة الخبراء والعناصر الوطنية 

  :ويزاد على هذا التعويض 562.مهلة أقصاها تسعة أشهر

غير المادية المطابقة للمصاريف  ىالمبلغ غير المستهلك من نفقات التأسيس أو القيم الأخر ـ 

  . الفعلية غير المأخوذ بها في حساب ذلك التعويض

 .انونية عن مدة سنتين على مبلغ ذلك التعويضالفوائد المحسوبة على حساب النسبة المؤوية القـ  

ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى الخارج إذا كان المستفيد نفسه أجنبيا، أو إذا كان 

 .الاستثمار محققا بواسطة مبالغ مستوردة

 المساواة أمام القانون، لاسيما فيما يتعلق بأحكامه الجبائية المعترف بها للمؤسسات الأجنبية أو *

 563.المرتبة تحت المراقبة الأجنبية

 :حق التحويل بالنسبة لـ* 

غير أن الجزء الموزع من . السنوية الصافية للمؤسسة حتحويل الجزء الموزع من الأربا ـ 

في الأموال الخاصة  ةالأرباح لا يكون قابلا للتحويل إلا بالنسبة الموجودة بين المساهمات الأجنبي

الفعلية للرساميل إلى  اتال، وشرط تطابق هذه المساهمات مع الاستيرادبالمؤسسة ومجموع هذه الأمو

سنويا من مبلغ  % 10للخارج تفوق الـ  حفلا يمكن إجراء تحويلات فعلية من الأربا. الجزائر

التي  حوتعتبر الأربا. الموضحة أعلاه في الرساميل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر ةالمساهمات الأجنبي

 .كالرساميل المستوردة ،يجري إعادة استثمارهايمكن تحويلها و

                                                 
  .يتضمن قانون الاستثمار 284ـ  66من الأمر رقم  8: المادةـ  561

  .نفس المادة أعلاه ـ   562
  .من الأمر أعلاه 9: المادةـ  563
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تحويل المقبوض من بدل التنازل عن المؤسسة أو تصفيتها أو بدل البيع أو التنازل عن   ـ 

الحصص أو الأسهم الاسمية لرأس المال، وذلك بحسب ما يكون المشتري شخصا طبيعيا جزائريا أو 

مرخص بها من  ىتكون العملية في الحالات الأخرشخصا معنويا تحت الرقابة الجزائرية، أو بحسب ما 

  564.قبل البنك المركزي الجزائري

تعيين الموظفين الأجانب الاختصاصيين الذين تحتاج إليهم، وذلك  ةيحق للمؤسسات الأجنبي *

ضمن القدر الذي يجرى تحديده في قرار الترخيص مع مراعاة القدر المقرر لتكوين وترقية الإطارات 

ا تضمن حرية تعيين مقر هؤلاء الموظفين الأجانب مع عائلاتهم وتنقلاتهم مع مراعاة كم. الوطنية

 565.التدابير المتصلة بالنظام العمومي

 ةللاستثمارات الأجنبي بالنسبة للامتيازات أو المنافع التي يمكن: الامتيازات الممنوحةـ  2ـ  2

ثمارات التي تبث في الطلبات بالنظر إلى سياسات من قبل اللجنة الوطنية للاست فإنها تمنح، الاستفادة منها

السياسة الصناعية، سياسة التنمية القطاعية، سياسة التكوين المهني وسياسة التهيئة العمرانية : الحكومة

 .والتنمية الجهوية

 .وتنقسم الامتيازات والمنافع الممنوحة إلى امتيازات أو منافع مالية، وامتيازات أو منافع خاصة

 يمثل المنافع المالية في مجموع الامتيازات الجبائية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر الأجنبحيث تت

وكذلك الاستفادة من معدل  .مثل الإعفاء التام أو الجزئي من رسم الانتقال بعوض أو الرسم العقاري

ة إلى الإعفاء التام أو إضاف .منخفض من الرسم الفريد الإجمالي على الإنتاج المترتب على أموال التجهيز

 566.الخ...الصناعية والتجارية حالجزئي لمدة خمسة سنوات من رسم الأربا

أما المنافع الخاصة فتخص بعض الحالات، حيث يمكن للمؤسسات السياحية الانتفاع من تخفيض 

جاوز كما يمكن للاستثمارات التي ت 567.على القروض الطويلة أو القصيرة الأجل % 3في الفائدة لغاية 

 568:الخمسة ملايين دينار، الاستفادة عند اللزوم من

 .الانفراد بالترخيص في منطقة جغرافية معينة ـ 

على أن لا يجرى هذا  ،تجاوز عشر سنواتتنظام اتفاقي يتعلق بضرائب الدولة لمدة لا ـ  

ال الخاص سنويا من رأس الم % 15التطبيق إلا في الحدود التي لا تتجاوز فيها الأرباح الصافية 

 .المستثمر

خلال مدة  ةمقتضيات عن الحصص ترمي إلى السماح للمؤسسة بمواجهة المنافسة الأجنبي ـ 

 . السير العادي لإنتاج المؤسسة

                                                 
  .يتضمن قانون الاستثمار 284ـ  66من الأمر رقم  11:المادةـ   564
  .من المر أعلاه 9: المادةـ   565
  .من الأمر أعلاه  17، والمادة 16: ، والمادة14: المادةـ   566
  .من الأمر أعلاه 18: المادةـ   567
  .أعلاه من الأمر 19: المادةـ  568
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علاوة على هذه الامتيازات، فإنه بإمكان المؤسسات الأجنبية المستثمرة، عند اللزوم الحصول 

وتجرى هذه الكفالة بموجب مقرر يصدره وزير المالية  .على ضمان الجزائر لقروضها المتعلقة بالتجهيز

 569.والتخطيط، واتفاق تحدد بموجبه أوضاع الضمان

تضمن أحكاما ردعية تمثلت  1966تجدر الإشارة في الأخير إلى أن قانون الاستثمار لسنة  

. ن الجزائريأساسا في إمكانية التأميم، وفي خضوع النزاعات التجارية إلى المحاكم الجزائرية والقانو

، فنشير إلى أنهما عكسا 1966، وقانون 1963أما بالنسبة للإطار العام الخاص بقانوني الاستثمار لسنتي 

من خلال تطبيق سياسة تأميم القطاعات  ةموقف الدولة المتخوف والمتردد بشأن الاستثمارات الأجنبي

بناء اقتصاد اشتراكي يتم تمويله  الكبرى للاقتصاد الوطني، والإعلان الرسمي عن الهدف المتمثل في

لهذا كانت السلطات العمومية تنظر إلى . بالاستثمارات العمومية ويسير من طرف المؤسسات العمومية

كذلك، الشيء الذي جعل  االاستثمارات كأداة هامة ليس لتمويل الاقتصاد فحسب، وإنما لنقل التكنولوجي

لاقتصاد، التي قام المشرع الجزائري بتقنين نظامها بداية اهتمامها ينصب على نظام الشركات المختلطة ا

  1982.570من سنة 

 

  ):13ـ  82القانون (التنظيم القانوني لفترة الثمانينيات: المطلب الثاني

أهم ما ميز التنظيم القانوني للاستثمار في الجزائر خلال فترة الثمانينيات، هو أن المشرع 

ه في ظل التنظيمات السابقة، حيث كانت كل من الاستثمارات الجزائري وعلى غرار ما كان معمولا ب

تنظم بنص تشريعي واحد، قام المشرع الجزائري مطلع ثمانينيات القرن  ةالخاصة الوطنية والأجنبي

ين النوعين من الاستثمار، من خلال تخصيص كلا منهما بنص تشريعي مستقل ذالعشرين بالفصل بين ه

     المؤرخ في  13ـ  82 رقم بموجب ذلك منظمة بالقانون ةارات الأجنبيحيث أصبحت الاستثم. عن الآخر

في حين أخضعت  571.، المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وتسييرها1982من سنة  أوت 28

المتعلق بالاستثمار  1982من سنة  أوت 21المؤرخ في  11ـ  82رقم الاستثمارات الوطنية للقانون 

 572.الخاصالاقتصادي الوطني 

الشركات  ، إلا في إطاريوبهذا تكون الجزائر قد رفضت التدخل المباشر الحر لرأس المال الأجنب       

  574:ساعية من وراء ذلك إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي 573المختلطة الاقتصاد،

  .  إخضاع تأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد لتوجيهات المخطط الوطني للتنميةـ     

  .تمكين الدولة من ممارسة الرقابة على المستثمرين الأجانب المساهمين في الشركات المختلطة الاقتصاد ـ    

                                                 
  .يتضمن قانون الاستثمار 284ـ  66من المر رقم  17: المادةـ   569
  .36: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، ص  ـ  570
  .1982سنة  أوت 27المؤرخة في  35الجريدة الرسمية رقم ـ  571
  .1982سنة  أوت 24المؤرخة في  34الجريدة الرسمية رقم ـ  572
  .10: صعليوش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، ـ  573
  37: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، صـ  574
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حيث رأي المشرع الجزائري أن نظام الشركات  .السعي إلى تفعيل عمليات نقل التكنولوجيا ـ    

  . أو المنتوج في اليد المختلطة الاقتصاد يعتبر أكفا من حيث تحقيق ذلك مقارنة بعقود المفتاح في اليد

في فرض رقابته  ونشير إلى أن قانون الشركات المختلطة الاقتصاد اعتبر ترجمة لإرادة المشرع

إذ  .، مع الاعتراف بأهميتها في التنمية الاقتصادية لاسيما في مجال نقل التكنولوجياةالأجنبيعلى الاستثمارات 

بسن أحكام تتعلق بنقل أو تحويل التكنولوجيا، من خلال ولأول مرة مند الاستقلال يقوم المشرع الجزائري 

  .بتكوين المستخدمين التأطيريين والتقنيين، وضمان النقل الحقيقي للمعرفة والمهارة يإلزام المستثمر الأجنب

قر المشرع الجزائري العديد من أمختلطة الاقتصاد، الوحرصا منه على إنجاح نظام الشركات 

    فائدة المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر في إطار القانونالضمانات والامتيازات ل

  . 1982لسنة  13ـ  82 رقم

تؤسس الشركة المختلطة الاقتصاد، وتنظم : تأسيس وتنظيم الشركة المختلطة الاقتصادـ  1

  :وفقا للأحكام والإجراءات التالية

 تلطة الاقتصاد أساسا إلى القانون التجارييخضع تأسيس الشركة المخ: ـ تأسيس الشركة 1ـ  1

ين القانونين، يرتبط إنشاء ذوطبقا لها. 1982أوت  28، واستثناءا لقانون 1975سبتمبر  26 المؤرخ في

، تتم المصادقة يالشركة المختلطة الاقتصاد بإبرام برتوكول اتفاق بين المؤسسة العمومية والمستثمر الأجنب

للشركة باعتبارها شركة مساهمة من جهة  يوبإعداد القانون الأساس .جهة عليه بقرار وزاري مشترك من

  . ثانية

الراغب في مشاركة  يعلى المستثمر الأجنب اشترط المشرع الجزائري: بروتوكول الاتفاق* 

المؤسسة العمومية في تأسيس شركة مختلطة الاقتصاد، أن يبرم بروتوكول اتفاق كخطوة أولى للتأسيس، 

  :يلي يحدد فيه ما

  .هدف الشركة المختلطة الاقتصاد ومجال عملها ومدتهاـ  

  . التزامات وواجبات كل طرف فيهاـ  

  .كيفيات تحرير رأس المال الاجتماعي وآجال استحقاقهـ  

  .والمالية الضرورية لتحقيق أهداف الشركة ،والتقنية ،والمادية ،كيفيات تقديم الوسائل البشرية ـ 

   

سبتمبر  26المؤرخ في  58ـ  75فاق للقانون الجزائري لاسيما الأمر رقم ويخضع برتوكول الات

كما يخضع للمصادقة من قبل الدولة، التي تسعى إلى تعزيز . المتضمن القانون التجاري 1975سنة 

  . بصفة عامة وعلى الشركات المختلطة الاقتصاد بصفة خاصة ةرقابتها على الاستثمارات الأجنبي

والمنظم  ةالمتعلق بالاستثمارات الأجنبي 13ـ  82كرس القانون رقم : المشتركالقرار الوزاري * 

الترخيص أو  ، نظام1966و 1963للشركات المختلطة الاقتصاد، وعلى غرار قانوني الاستثمار لسنتي 

والمؤسسة  يالاعتماد الذي يتم من خلال المصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين المستثمر الأجنب

وبعد المصادقة عليه، يدخل . ومية الجزائرية، والمتضمن مشروع إنشاء الشركة المختلطة الاقتصادالعم
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بحيث يتم الشروع العادي للشركة المختلطة الاقتصاد الاتفاق حيز التنفيذ وتبدأ عملية التأسيس  لبروتوكو

  .للشركة يفي إعداد القانون الأساس

على أن  ،13ـ  82 رقم لجزائري من خلال القانونأكد المشرع ا: للشركة يالقانون الأساس* 

 - ما يعني أنه لم يترك للشركاء المؤسسين. تأخذ الشركة المختلطة الاقتصاد شكل شركة مساهمة

الحرية في  اختيار  الشكل  القانوني  للشركة  من  بين  أنواع   - يالمؤسسة العمومية والمستثمر الأجنب

وعليه وبموجب  ذلك  يعد  الشريكين  قانونا . ن التجاري الجزائريالشركات المنصوص عليها في القانو

  :أساسيا للشركة المختلطة الاقتصاد، يتضمن ما يلي

من رأس مال الشركة، وهذا  % 51وجوب أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن ـ  

في الشركة، ) القرار في اتخاذ ةحق الأغلبي(لضمان إعطاء حق الرقابة على شؤون الإدارة والتسيير

  .رعاية وحفظا للصالح العام

تحديد الحصص العينية للشريكين؛ على أن يتم ذلك من قبل وزارة المالية، التي تعين لغرض  ـ 

مستعينون بخبراء يعينهم الشريكان في الشركة المزمع  575ذلك موظفين يقومون بمهام مندوب الحصص،

رير يقدم لغرض المصادقة عليه من طرف الجمعية التأسيسية يقوم هؤلاء الموظفون بإعداد تق. إنشائها

  . للشركة المختلطة الاقتصاد

إخضاع حصة الطرف الأجنبي من العملة الصعبة، لمعاينة وترخيص البنك المركزي، تفاديا  ـ 

 .لاعتماد أسعار الصرف السائدة في السوق الموازية

لأحكام المحددة في القانون التجاري، لاسيما تحرير رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا ل ـ 

  .تلك المتعلقة بشركات المساهمة

  .وجوب تحرير رأسمال الشركة بصفة كلية بمجرد تأسيس الشركة المختلطة الاقتصادـ  

تحديد مدة الشركة بالنظر إلى طبيعة النشاط والمشروع المراد انجازه، وخصائص التكنولوجيا  ـ 

انت مدة الشركة المختلطة الاقتصاد تتراوح في حدود خمسة عشرة سنة، إلا أنه وإن ك. المراد تطبيقها

بإمكان الشريكين تقليص تلك المدة قبل بلوغ الآجال المحددة عند الاتفاق، عن طريق الحل المسبق لها 

قرار كما يمكن تمديد المدة الأصلية في إطار برتوكول اتفاق إضافي يرتبط تنفيذه بصدور . باتفاق الطرفين

  ).  للشركة ييتم في هذه الحالة تعديل القانون الأساس(وزاري مشترك يتضمن المصادقة على البرتوكول

بعد صدور القرار الوزاري المشترك المتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق، يتم توثيق  ـ 

  . للشركة، ثم تسجيلها على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يالقانون الأساس

  576:يرتبط تنظيم وسير الشركة المختلطة الاقتصاد بجهازين، هما: تنظيم الشركةـ  2ـ  1

                                                 
. سسينتعتبر مهمة تحديد أو تعيين الحصص وفقا للقانون التجاري من صلاحيات مندوب الحصص الذي يعين بقرار من المحكمة، وبطلب من الأعضاء المؤـ  575

  .  لوزارة المالية وهو ما لا يسرى على حالة الشركات المختلطة الاقتصاد، حيث تعود مهمة تعيين الحصص
  .45: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، ص ـ 576
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خمسة أعضاء على  يتشكل مجلس إدارة الشركة المختلطة الاقتصاد من: مجلس إدارة الشركة* 

  .على قدر مساهمة كل منهم في رأس المال الاجتماعي للشركة ، يختارونالأقل

في المشاركة في الأجهزة الاجتماعية للشركة بالرغم من  يبومن أجل ضمان حق الطرف الأجن

 ةأتى باستثناء على نظام الحضور والأغلبي ،المعدل 1982لسنة  أوت 28أنه يمثل الأقلية، فإن قانون 

بحيث إذا كان المبدأ المنصوص عليه . المطلوبين لصحة قرارات مجلس الإدارة في شركات المساهمة

إذ يمكن . البسيطة، فإن الوضعية في الشركة المختلطة الاقتصاد تختلف ةلأغلبيفي القانون التجاري هو ا

للشركة على نسب أخرى، كنظام أغلبية  يللأطراف الاتفاق في بروتوكول الاتفاق وفي القانون الأساس

  .الثلثين على سبيل المثال

ر الشركة أما فيما يخص صلاحيات مجلس الإدارة، فإنه يتمتع بكامل سلطات إدارة وتسيي

حيث يمارس . وأحكام القانون التجاري يالمختلطة الاقتصاد في إطار بروتوكول الاتفاق والقانون الأساس

. مجلس الإدارة هذه الصلاحيات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة اختصاصات جمعيات المساهمين

الشركة  سمابالتصرف كما يمكن للجمعية العامة أن تخول لمجلس الإدارة عن طريق مداولة صريحة، 

تظهر أهمية مجلس الإدارة بالنسبة للشركة المختلطة الاقتصاد، إذ يمكن بوجوده  ومنه. ولحسابها

  .الاستغناء عن الجمعيات العامة

يعين المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، من : المدير العام* 

للطرف ين أعضاء مجلس الإدارة الممثلين بحيث يتم اختياره من بطرف الجمعية التأسيسية للشركة، 

للمدير العام  للشركة، يمثل في  اكما يمكن لمجلس الإدارة تعيين نائب. الجزائري، أي المؤسسة العمومية

  .الغالب المستثمر الأجنبي

  

 :طة الاقتصادفي إطار الشركة المختل ةـ الضمانات والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأجنبي 2

، بشأن التضييق الذي فرضته 13ـ  82على الرغم من كل ما يمكن استنباطه من قراءة القانون 

السلطات الجزائرية على رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، بحصرها في إطار 

ن الضمانات والامتيازات أي القانون أعلاه، أقر مجموعة مـ إلا أنه . الشركة المختلطة الاقتصاد فقط

  577.لفائدة المستثمرين الأجانب تشجيعا لهم على الاستثمار في الجزائر

بعض الضمانات  يللمستثمر الأجنب 13ـ  82القانون  ىأعط: الضمانات الممنوحةـ  1ـ  2

  :القانونية المتمثلة في

مساهما  باعتباره  يعلى  حق  المستثمر الأجنب 13ـ  82نص القانون : ضمان تحويل الأموال* 

 يويشتمل الحق في التحويل المضمون للطرف الأجنب. في الشركة المختلطة الاقتصاد في تحويل أمواله

 : على ما يلي

                                                 
  .47: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، صـ  577
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 .التي لم يجدد استثمارها ححصة الأرباـ  

 .الحصة القابلة للتحويل من أجور المستخدمين الأجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد ـ 

ة للتحويل من اشتراكات الضمان الاجتماعي للمستخدمين الأجانب في الشركة الحصة القابل ـ 

 .المختلطة الاقتصاد

 .يف الناجمة عن التدخلات المنتظمة والقصيرة المدة التي يقوم بها مستخدمو الطرف الأجنبيالمصار ـ 

 .العائد الناتج عن عمليات التنازل عن الأسهم في حالة بيع الشركة أو حلها ـ 

 فأو الأطرا يالتعويضات التي يمنحها حكم قضائي أو تحكيمي يصدر لفائدة الطرف الأجنب ـ 

 .في علاقته أو علاقتها التعاقدية بالشركة المختلطة الاقتصاد ةالأجنبي

 .التعويض في حالة التأميمـ  

  

 يبيسمح باستفادة الطرف الأجن ءا، كان قد تضمن مبد13ـ  82وتجدر الإشارة إلى أن القانون 

 . وذلك مكافئة له على جهوده المبذولة في نقل التكنولوجيا ؛من أجر إضافي أيا كانت نتيجة الاستغلال

في مرتبطة  بنصيبه  يألغى هذا المبدأ، ونص على أن مكافئة الشريك الأجنب 1986إلا أن تعديل سنة 

  .التي تحققها الشركة المختلطة الاقتصاد حالأربا

 

صراحة على إمكانية تأميم أسهم  13ـ  82نص القانون : تأميمضمانات التعويض عن ال* 

إذا استوجبت المصلحة العامة أن تستعيد "معدلة أنه  48حيث جاء في المادة . يومصالح الشريك الأجنب

فإنه يترتب على هذا الإجراء قانونا وبمقتضى الدستور، دفع  يالدولة الأسهم التي يحوزها الطرف الأجنب

 ".صف خلال أجل أقصاه سنة واحدةتعويض عادل ومن

، فإنها أقرت دفع تعويضات يإذا كانت هذه المادة قد كرست إمكانية تأميم أسهم المستثمر الأجنب

جهة  ومن. عن الأسهم المؤممة مع إعطاء الحق للشريك الأجنبي في تحويل مبلغ التعويضات إلى الخارج

ين الاعتبار القيمة الحقيقية للأسهم وليس أخرى فإن حساب التعويضات يتم من طرف خبير يأخذ بع

  .ومنصف عادلا اقيمتها المحاسبية، وذلك من أجل إعطاء تعويض

لفائدة المستثمرين الأجانب في إطار  13ـ  82أقر القانون : الامتيازات الممنوحةـ  2ـ  2

 :  الشركة المختلطة الاقتصاد، بعض الامتيازات المتمثلة في

أعطى المشرع الجزائري للشركة المختلطة الاقتصاد عدة مزايا، تستفيد : الامتيازات الجبائية* 

هذه الامتيازات، . منها بصدور القرار الوزاري المشترك المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد

 :تتمثل في

 .الإعفاء من دفع حق التنازل بمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملهاـ  

 .من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعنيالإعفاء  ـ 
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، ىالصناعية والتجارية مدة السنوات المالية الثلاثة الأول حالإعفاء من الضريبة على الأربا ـ 

  .في السنة المالية الخامسة من الحاصل الجبائي % 25في السنة المالية الرابعة و % 50وتخفيض قدره 

وعلاوة  .% 20الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها إلى نسبة  حيض ضريبة الأرباتخف ـ 

على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة 

  .المختلطة الاقتصاد من الضريبة على دخل الذمم والإيداعات والضمانات

 

من الامتيازات التجارية التي منحها المشرع الجزائري للشركة المختلطة : ريةالامتيازات التجا* 

 ،حيث يعطيها ذلك الحق في إبرام عقود دولية. الاقتصاد، منحها صفة المتعامل في التجارة الخارجية

سسة كما أنه وخلافا للمؤ. وهذا على الرغم من أن تلك الفترة كان يميزها احتكار الدولة للتجارة الخارجية

لا اد لقانون المتعامل العمومي الذي العمومية، لم يخضع المشرع الجزائري الشركة المختلطة الاقتص

 . يتلاءم وفكرة المؤسسة الاقتصادية التي تتطلب السرعة في إبرام وتنفيذ العقود

عتبار أن الشركة المختلطة الاقتصاد تعد فرعا للمؤسسة العمومية، فقد استثناها المشرع إوب

 .جزائري من إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية، وذلك على الرغم من أنها شركة مساهمةال

، فقد أقر المشرع الجزائري للعمال الأجانب المشتغلين اكما أنه ولأجل التمكين من نقل التكنولوجي

مكلف بالشركة المختلطة الاقتصاد حق الاستفادة من رخصة جماعية لممارسة العمل يسلمها الوزير ال

عن المبدأ  العام الذي  يقضي  ابالعمل بناءا على التقديرات السنوية التي تعدها الشركة، وهذا  استثناء

 .بضرورة حصول المستخدمين على رخص فردية

، حاول إيجاد صيغة قانونية 1986المعدل والمتمم سنة  13ـ  82مما سبق يظهر أن القانون 

  .يلدولة على المستثمر الأجنبتضمن نقل التكنولوجيا، وتكرس رقابة ا

  

  ، 1993، قانون 10ـ  90القانون (التنظيم القانوني من بداية التسعينيات إلى يومنا: المطلب الثالث

  ):2001وقانون                

رن العشرين هو في الجزائر خلال تسعينيات الق ةما ميز التنظيم القانوني للاستثمارات الأجنبي  

، اللذان عبرا وجسدا إلى حد 1993ون النقد والقرض وقانون ترقية الاستثمار لسنة قان صدور قانونين؛

كما اعتبرا في الوقت ذاته أداتين من مجموع ما  .ما ميدانيا طبيعة التوجه الاقتصادي الجزائري الجديد

  .أعتمد من أدوات التحول التنظيمي الذي شرع فيه

    

لا  10578ـ  90على الرغم من أن القانون ): 10ـ  90القانون (قانون النقد والقرض: أولا

يعتبر قانون استثمار، إلا أنه تضمن في الكتاب السادس منه، الخاص  بتنظيم  سوق  الصرف  وحركة  

                                                 
  .1990أبريل  18مؤرخ في  16يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد  1990ابريل  14مؤرخ في  10ـ  90القانون ـ  578
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حيث كرس مفاهيم جديدة مرتبطة  579رؤوس الأموال، أحكاما  ترتبط  مباشرة  بالاستثمارات الأجنبية،

. وذلك باستبداله لمعيار الجنسية بمعيار الإقامة من جهة. الجزائر بتأسيس وتنفيذ الاستثمارات الأجنبية في

  . من جهة ثانية يواستحداثه أشكالا قانونية عدة للاستثمار الأجنب

ففي ما يخص معيار الإقامة، وعلى خلاف ما كان معمولا به في ظل قوانين الاستثمار السابقة 

يرخص لغير المقيمين " :على 10ـ  90ن القانون م 183التي كانت تأخذ بمعيار الجنسية، نصت المادة 

  ..."بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية

 :من القانون أعلاه، التي نصت على 181وقد عرف المشرع الجزائري المقيم من خلال المادة 

قتصادي خارج القطر يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الا"

  ".الجزائري

يعتبر مقيما في الجزائر كل " :التي نصت على 182في حين ورد تعريف المقيم في المادة 

  ".شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر

جنسية وعلى هذا الأساس يكون قانون النقد والقرض قد كرس مبدأ الأخذ بجنسية رأس المال لا ب

  .صالأشخا

وخلافا للتنظيم  10ـ  90أما بالنسبة لأشكال الاستثمار المسموح بها لغير المقيمين، فإن القانون 

في إطار  ي، الذي حصر مجال تدخل رأس المال الأجنب13ـ  82الذي كان معمولا به بموجب القانون 

وال الأجانب مجالات واسعة يمكن الشركة المختلطة الاقتصاد فقط، يكون قد أتاح أمام أصحاب رؤوس الأم

يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال " :على 183حيث نصت المادة . أن يتدخلوا مستثمرين فيها

إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو 

  .لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني

يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره، كيفية إجراء هذه التمويلات مع مراعاة 

  :حاجات الاقتصاد الوطني في مجال

  .إحداث وترقية التشغيلـ  

  .تحسين مستوى الإطارات والمستخدمين الجزائريينـ  

لامات التجارية شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الأمثل محليا لبراءات الاختراع والع ـ 

  .المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية

  .انتهى نص المادة." توازن سوق الصرف ـ 

فتح مجال الاستثمار واسعا أمام غير المقيمين من أصحاب  10ـ  90وعليه يظهر أن القانون 

أي من أوجه النشاط الإنتاجي  رؤوس الأموال، بإعطائهم الحرية كاملة في إنشاء مؤسسات خاصة في

                                                 
  .541: ، ص1990أبريل  18مؤرخ في  16الجريدة الرسمية العدد ـ  579
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شريطة فقط أن تراعي هذه  ا؛دون إلزامهم بمشاركة أي طرف جزائري، سواء كان قطاعا عاما أو خاص

  .الاستثمارات حاجات الاقتصاد الوطني في المجالات المشار إليها أعلاه

  

ابقة، التي كانت ، وعلى خلاف قوانين الاستثمار السةأما فيما يتعلق بإنشاء الاستثمارات الأجنبي

تأخذ بمبدأ الاعتماد أو الترخيص من اللجنة الوطنية للاستثمارات أو من الوزارة الوصية، فقد منح 

صلاحية الاعتماد لمجلس النقد والقرض الذي يبدي رأيه في مدى تطابق مشروع  10ـ  90القانون 

حيث . ب هذا القانونالاستثمار مع التنظيمات المنصوص عليها من طرف المشرع الجزائري بموج

يجب على المجلس أن يبدي رأيه في مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا " :على 185نصت المادة 

  580".قبل القيام بأي نشاط لأي استثمار 183للأحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 

الأجنبية  وإن كان قانون النقد والقرض لم ينص على أي نوع من الامتيازات لفائدة الاستثمارات

الخاص بتنظيم  ،، إذ اقتصر تناوله لها في الكتاب السادس منهتبالجزائر، كونه لم يأتي منظما للاستثمارا

سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال، إلا أنه وفيما يتعلق بالضمانات، فقد تناول جانبا منها في المادة 

والمداخيل وسواها من الأموال يمكن إعادة تحويل رؤوس الأموال والنتائج "التي نصت على  184

وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية  183المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 

يحدد المجلس شروط إعادة إدخال الأموال ضمن النظام المنصوص عليه في . التي وقعت عليها الجزائر

   581".183المادة 

أنه بتنظيمه لحركة رؤوس الأموال الأجنبية يكون قد مهد  ،10ـ  90الملاحظ بالنسبة للقانون 

لتنظيم أكثر انفتاحا يتماشى والتوجهات الجديدة المعتمدة، أو بالأحرى الساري اعتمادها في مجال التنظيم 

  .الاقتصادي

  

جاء قانون الاستثمار لسنة ): 12ـ  93المرسوم التشريعي (1993قانون الاستثمار لسنة : ثانيا

كيد التحول التنظيمي الذي شرعت فيه الجزائر من خلال إصلاحاتها الاقتصادية التي باشرتها لتأ 1993

وبتكريسه لمبدأ  1993وما يؤكد هذا الطرح هو أن قانون . بداية من أواخر ثمانينيات القرن العشرين

 1963تثمارقانوني الاس(يكون قد ألغى صراحة كل القوانين والتنظيمات السابقة له 582حرية الاستثمار،

، التي كانت تلزم )، وقانون النقد والقرض1982، وقانون الشركة المختلطة الاقتصاد لسنة 1966و

بالحصول على ترخيص أو اعتماد من الإدارة العمومية قبل الشروع في انجاز مشروعه  الأجنبيالمستثمر 

 .الاستثماري بالجزائر

                                                 
  . 542: ، ص1990أبريل  18مؤرخ في  16الجريدة الرسمية العدد ـ   580
  .542: ، ص1990أبريل  18مؤرخ في  16الجريدة الرسمية العدد ـ   581
مارات بكل حرية مع تنجز الاستث"يتعلق بترقية الاستثمار على  1993أكتوبر سنة 5المؤرخ في  12ـ  93نصت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم ـ  582

  ".وتكون هذه الاستثمارات ، قبل انجازها ، موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه. مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة
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القوانين المتعلقة بالمحروقات المشار  عدا" :على 12ـ  93من المرسوم  49حيث نصت المادة 

 :إليها أعلاه، تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لاسيما المتعلقة منها بما يأتي

والمتعلق بتأسيس الشركات  1982غشت سنة  28المؤرخ في  13ـ  82القانون رقم   ـ

   .المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم

والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية  1988يوليو سنة  12المؤرخ في  25ـ  88القانون   ـ

 .الخاصة الوطنية

 10ـ  90من القانون رقم  184والفقرة الثانية من المادة  183الفقرة الثانية من المادة   ـ

  ".والمتعلق بالنقد والقرض 1990ابريل سنة  14المؤرخ في

 

يظهر تكريس السلطات ): التصريح بالاستثمار(ةية الاستثمارات الأجنبيتكريس مبدأ حرـ  1

أساسا من خلال المادة الثالثة  12ـ  93الجزائرية لمبدأ حرية الاستثمار بموجب المرسوم التشريعي رقم 

. تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة" :التي تنص على

  583".تكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصريح  بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناهو

من قراءة نص المادة، يظهر أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حرية الاستثمار بإعطائه كامل 

دمات للتدخل في أي من قطاعات النشاط الاقتصادي الخاصة بإنتاج السلع والخ يالحرية للمستثمر الأجنب

لنظام التصريح بالاستثمار عوضا عن نضام الاعتماد  ةبإخضاعه انجاز الاستثمارات الأجنبيو .من جهة

 .أو الترخيص الذي كان سائدا في ظل الأنظمة السابقة من جهة ثانية

المخصصة   الأنشطة 12ـ  93وإن كان المشرع قد استثنى  في المادة  الأولى من المرسوم 

روعها، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بنص تشريعي من مجموع الأنشطة صراحة للدولة أو لف

إلا أنه أتاح مجالا جد واسع يمكن لرأس  584التي يمكن لرأس المال الأجنبي أن يتدخل مستثمرا فيها،

يحدد هذا المرسوم "حيث جاء في المادة الأولى من المرسوم . أن يتدخل مستثمرا فيه يالمال الأجنب

التي تنجز  ةام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبيالتشريعي النظ

كما جاء في المادة الثانية من نفس ...". ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات

لمعيدة تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي الاستثمارات المنشئة والمنمية للقدرات، وا"المرسوم 

للتأهيل أو الهيكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية يقدمها أي شخص 

 ".طبيعي أو معنوي

قرها المشرع أمن خلال مضمون المادتين أعلاه يظهر أن حرية الاستثمارات الأجنبية التي 

 585:الجزائري لفائدة رأس المال الأجنبي تشمل كل الأنشطة التالية

                                                 
  .يتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر سنة 5المؤرخ في  12ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  3:المادةـ  583

  .من المرسوم التشريعي أعلاه 1:المادة 584- 
  .من المرسوم التشريعي أعلاه 2:المادة ـ  585



  الاقتصادي الجزائري الاستثمار الأجنبي المباشر والتنظيم: الفصل الثاني

  

 

 

350

 .رات المنشئةالاستثماـ  

 .الاستثمارات المنمية ـ 

 .الاستثمارات المعيدة للتأهيلـ  

 .الاستثمارات المتعلقة بإعادة الهيكلة ـ 

  

أما فيما يتعلق بنظام التصريح الذي سبقت الإشارة إليه، والذي أقره المشرع في المادة الثالثة من 

قبل انجازها موضوع تصريح وتكون هذه الاستثمارات "، حيث ورد بشأنه 12ـ  93المرسوم 

فهو عبارة عن إجراء  بسيط  لممارسة  الحرية  في الاستثمار  ،"بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه

بحيث لا ينتظر المستثمر الأجنبي ترخيصا أو إذنا من السلطات العمومية لإنشاء مؤسسته كما هو الحال 

وهو ما يعني . اطه مباشرة بعد تقديم التصريح بالاستثماربالنسبة لنظام الاعتماد، بل يحق له مباشرة نش

أن وظيفة التصريح بالاستثمار ما هي إلا وظيفة إحصائية، تساعد السلطات العمومية في معرفة وتحديد 

وهو الشيء الذي . حجم الاستثمارات المصرح بها ومتابعة انجازها وتطورها من الناحية الكمية والكيفية

  .ةومية من تقييم سياستها المعتمدة لغرض استقطاب وترقية الاستثمارات الأجنبييمكن السلطات العم

  

ترجمة لحرص السلطات الجزائرية : ـ الضمانات والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية 2

 عقر المشرأفي أنشطة وعمليات تطوير وإنماء الاقتصاد الوطني،  يورغبتها في إشراك رأس المال الأجنب

تستفيد منها  تمجموعة من الضمانات والامتيازا 1993ائري في إطار قانون الاستثمار لسنة الجز

 . الاستثمارات الأجنبية المصرح بها

في قانون  ةتتمثل الضمانات المقرة لفائدة الاستثمارات الأجنبي: ـ الضمانات الممنوحة 1ـ  2

 :في بابه الخامس، والمتمثلة في 12ـ  93عي ، في تلك التي تضمنها المرسوم التشري1993الاستثمار لسنة 

 :على ىمن المرسوم أعلاه في فقرتها الأول 38حيث نصت المادة  :المساواة وعدم التمييز ـ 

الطبيعيون  صالطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الأشخا صيحظى الأشخا"

كما نصت الفقرة الثانية . "امات فيما يتصل بالاستثماروالمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق والالتز

الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة مع  صيحظى جميع الأشخا" :من نفس المادة على

من  صالاحتفاظ بأحكام الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية والدول التي يكون هؤلاء الأشخا

 ."رعاياها

من الآثار السلبية  ييع المتعلق بالاستثمار؛ وهذا لتأمين الاستثمار الأجنبمبدأ استقرار التشرـ  

حيث . التي قد تنجم عن ما قد تجريه السلطات العمومية من تعديلات على تشريعاتها الخاصة بالاستثمار

 لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل" :من المرسوم أعلاه على 39نصت المادة 

 ".على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشريعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك بصراحة
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لا يمكن أن " :من المرسوم أعلاه على 40حيث نصت المادة : التعويض في حالة التأميم ـ 

يع تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا الحالات التي نص عليها التشر

 ".  ومنصف عادلا اويترتب على التسخير تعويض. المعمول به

يعرض أي " :من المرسوم أعلاه على 41نصت المادة : تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارـ  

نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، إما بفعل المستثمر وإما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة 

أبرمتها  فإلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطرا ؛على المحاكم المختصةالجزائرية ضده، 

الدولة الجزائرية، تتعلق بالصلح والتحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف 

  ".بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص

في قانون  ةمتيازات المقرة لفائدة الاستثمارات الأجنبيتتمثل الا: الامتيازات الممنوحةـ  2ـ  2

في بابيه الثاني والثالث،  12ـ  93، في تلك التي تضمنها المرسوم التشريعي 1993الاستثمار لسنة 

 ). الباب الثاني(، وامتيازات الأنظمة الخاصة)الباب الأول(والتي وزعت على امتيازات النظام العام

من التدابير التشجيعية الممنوحة  ىتمثل امتيازات النظام العام الحد الأدن: امامتيازات النظام الع* 

يستفاد منها (حيث تتمثل امتيازات الاستغلال .للمستثمرين الأجانب خلال مرحلتي الانجاز والاستغلال

 586:في) رلمدة ثلاث سنوات على الأكث

ريات العقارية المنجزة في إطار الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل، بالنسبة لكل المشت ـ 

  .الاستثمار

تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف تخص العقود  ـ 

  .التأسيسية والزيادات في رأس المال

من تاريخ  ابتداءإعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري  ـ 

  .الحصول عليها

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز ـ  

الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية إذا كانت هذه السلع والخدمات 

  .موجهة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة

في مجال الرسوم الجمركية على السلع التي تدخل  % 3تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ  ـ 

ويمكن للسلع المذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو تحويل طبقا  .مباشرة في انجاز الاستثمار

  .للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة

  587:أما بالنسبة للامتيازات الممنوحة خلال فترة الاستغلال فتتمثل في

ة فترة أدناها سنتان وأقصاها خمسة سنوات من الضريبة على أرباح الشركات الإعفاء طيل ـ 

  .والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري

                                                 
  .يتعلق بترقية الاستثمار 12ـ  93من المرسوم التشريعي  17: المادةـ  586
  .أعلاهمن المرسوم  18: المادةـ  587
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التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء المحددة في  حتطبيق نسبة مخفضة على الأربا ـ 

  .المقطع السابق

ركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي الإعفاء من الضريبة على أرباح الش ـ 

والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المشار إليها في الفقرة 

  .أعلاه ىالأول

برسم الأجور المدفوعة لجميع  % 7الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ  ـ 

ء المحددة في المقطع الأول أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات العمال طيلة فترة الإعفا

 .المذكورة  وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي

تستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموين المنتوجات ـ  

وتستفيد كذلك عمليات الخدمات المرتبطة بالمشتريات . من الحقوق والرسوم من الإعفاءدير، المعدة للتص

  588.المذكورة أعلاه من نفس الإعفاء من الرسوم

 

امتيازات تمنح للاستثمارات  :تتوزع على نوعين من الامتيازات: الخاصة ةامتيازات الأنظم* 

 590.ستثمارات المنجزة في المناطق الحرةوامتيازات تمنح للا 589المنجزة في المناطق الخاصة،

. وتقسم امتيازات المناطق الخاصة إلى امتيازات مرحلة الانجاز، وامتيازات مرحلة الاستغلال

 591:حيث تتمثل امتيازات مرحلة الانجاز في

الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل، بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في إطار  ـ 

 .رالاستثما

تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف تخص العقود  ـ 

 .التأسيسية والزيادات في رأس المال

تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز  ـ 

 .الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة

خدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار من الرسم على القيمة إعفاء السلع وال ـ 

المضافة سواء كانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية، إذا كانت هذه السلع والخدمات معدة 

 .لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة

                                                 
  .، سبق ذكره12ـ  93التشريعي من المرسوم   19: ـ المادة 588
 لمناطق الخاصة، الامتيازات التي تمنح للاستثمارات المنجزة في المناطق الواجب ترقيتها، أو في مناطق التوسع الاقتصادي التي تساهم فييقصد بامتيازات اـ  589

  ) 21: ،المادةرامتيازات يستفاد منها لمدة ثلاث سنوات على الأكث.(من المرسوم أعلاه 20: المادة. التنمية الجهوية
  .في المناطق الحرة إلى ترقية الصادرات والاندماج في الاقتصاد العالمي ةجنبيتهدف الاستثمارات الأـ  590
  .يتعلق بترقية الاستثمار 12ـ  93من المرسوم التشريعي  20: المادةـ  591
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على السلع المستوردة التي في مجال الرسوم الجمركية  % 3تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ  ـ 

ويمكن للسلع المذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو تحويل  .تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

  .طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة

  592:في حين تتمثل امتيازات مرحلة الاستغلال في

جزافي والرسم على النشاط الصناعي الإعفاء من الضريبة على إرباح الشركات، والدفع ال ـ 

  .والتجاري طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي

إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري، ابتداء من تاريخ  ـ 

  .الحصول عليها طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات

من النسبة المخفضة للأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة  % 50خفيض ت ـ 

  .أعلاه لالنشاط المنصوص عليها في المقطع الأو

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي ـ  

 لفترة النشاط المشار إليها في المقطع الأو والتجاري في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد

  .أعلاه

تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي  ـ 

  .برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد، بناءا على قرار الوكالة

تنازلات، قد تصل إلى الدينار الرمزي، عن  يللمستثمر الأجنبكما يمكن للدولة أن تقدم  ـ 

  593.أراضي تابعة للأملاك الوطنية

  

  :أما امتيازات المناطق الحرة، فتتمثل في

إعفاء الاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة بعنوان نشاطها، من جميع الضرائب  ـ 

والجمركي، باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة  والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي

بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع، والمساهمات والاشتراكات في النظام القانوني 

  594.للضمان الاجتماعي

إعفاء عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق الحرة  ـ 

    595.من الضرائب

فوا بدون شكليات مسبقة ظأن يو ،يمكن للمستثمرين الأجانب الذين يعملون في المناطق الحرة ـ 

  .من جنسية أجنبية بدون تحديد عدد العمال لكل مؤسسة نعمالا تقنيين ومؤطري

                                                 
    .، سبق ذكره12ـ  93التشريعي  من المرسوم 22: المادةـ  592
  .من المرسوم أعلاه 23: المادةـ  593
  .علاهأمن المرسوم  28: المادةـ  594
  .من المرسوم أعلاه 29: المادةـ  595
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   زيادة على هذه الامتيازات، أضاف المشرع الجزائري في الباب الرابع من المرسوم  التشريعي

  596".الامتيازات الأخرى"، عددا من الامتيازات أسماها بـ 37و 36، 35 في المواد 12ـ  93

  

على الرغم من المرونة الكبيرة التي  ):03ـ  01الأمر رقم (2001قانون الاستثمار لسنة : ثالثا

، 1993أبدتها السلطات الجزائرية في معاملتها للاستثمارات الأجنبية في إطار قانون الاستثمار لسنة 

لها التنظيمي الذي شرعت فيه أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والقائم على الانسحاب تأكيدا لتحو

التدريجي للدولة من الساحة الاقتصادية مقابل فتح المجال واسعا أمام المبادرات الفردية ورأس المال 

طرف  الخاص الوطني والأجنبي، إلا أن درجة استجابة رؤوس الأموال الأجنبية التي أصبحت تؤخذ من

السلطات الجزائرية كأحد أهم العوامل المراهن عليها في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وبعث أنشطته، 

  .بقيت ضعيفة ولم ترقى إلى المستوى المرغوب

إذ على الرغم من الامتيازات والضمانات التي تضمنها قانون الاستثمار هذا، إلا أن قيمة ما 

  597.مليون دولار أمريكي 438لم يتجاوز  2000سنة  استقطب من استثمارات أجنبية أواخر

 20مؤرخ في   03ـ  01هذه الوضعية استلزمت على السلطات الجزائرية، إصدار الأمر رقم 

هذا الأخير الذي وإن كان لم يأتي بمفاهيم جديدة، إلا أنه  598.، يتعلق بتطوير الاستثمار2001سنة  أوت

منها، مقارنة بما كان  ةاص بالاستثمارات، وبالأخص الأجنبيأدخل تعديلات أكثر عمقا على التنظيم الخ

هذه التعديلات ارتبطت أساسا بإزالة بعض العراقيل التي تضمنها . عليه الأمر في ظل الأنظمة السابقة

  .، واستحداث أجهزة استثمار لم تكن موجودة سابقا1993قانون الاستثمار لسنة 

التي كانت تمنع على رؤوس الأموال الأجنبية  التدخل في  إذ وخلافا لقوانين الاستثمار السابقة، 

قام المشرع الجزائري في إطار  599بعض القطاعات المسماة إستراتيجية أو حيوية للاقتصاد الوطني،

بإزالة هذا المنع أو   03ـ  01من الأمر رقم  4، و2، 1، من خلال المواد 2001قانون الاستثمار لسنة 

يا من خلال القوانين الاقتصادية التي اعتبرت جديدة أنداك؛ كالقانون المنظم جل كويظهر ذل. الاستثناء

أعيد النظر فيه (، والقانون المتعلق بالمناجم، والقانون الخاص بالمحروقاتةللاتصالات السلكية واللاسلكي

   600 ).لاحقا

وم في مفه 2001ثمار لسنة زيادة على ذلك، وسع المشرع الجزائري في إطار قانون الاست

يحدد هذا الأمر النظام الذي "  :03ـ  01من الأمر رقم  1حيث جاء في نص المادة  .الاستثمار وأشكاله

المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات  ةيطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبي

  ". أو الرخصة/وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و
                                                 

  .1993أكتوبر سنة  10مؤرخة في  64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ـ  596
  .121: ، ص14، الجدول رقم 2005المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية ـ  597
  .، يتعلق بتطوير الاستثمار2001غشت سنة  20الموافق  1422الثانية عام مؤرخ في أول جمادى  03ـ  01الأمر رقم ـ  598
، يتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1993أكتوبر سنة  5مؤرخ في  12ـ  93أنظر المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ـ  599

  .1993أكتوبر  10مؤرخة في  64العدد 
  .105: نان، مرجع سبق ذكره، صإدريس مهـ   600
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    :يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي" :من نفس الأمر على 2نصت المادة كما 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة  ـ 

  .التأهيل، أو إعادة الهيكلة

  .المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية ـ 

  .انتهى نص المادة". ة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كليةاستعاد ـ 

  

، وسعيا من 2001من جهة أخرى، ومن ضمن ما استحدث في إطار قانون الاستثمار لسنة 

بيروقراطيا بسبب مركزية الشباك الوحيد على  االسلطات الجزائرية إلى تجاوز ما كان يعتبر عائق

لك من تعقيد في تسوية إجراءات الاستثمار من طرف المستثمرين مستوى العاصمة الجزائر وما ارتبط بذ

مبدأ لامركزية الشباك الوحيد، وذلك  03ـ  01الأجانب؛ كرس المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

من خلال إنشاء هذا الأخير على مستوى الولايات، مساعدة ودعما للمستثمرين الأجانب في تسوية 

  601.إجراءات الاستثمار

تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر ودعمه أكثر، تضمن قانون الاستثمارات  مرارا فيواست

، مجموعة من الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي نصت 03ـ  01بموجب الأمر رقم  2001لسنة 

  . 11و 10، 9: عليها المواد

الجمركية المنصوص زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية و" :على 9حيث نصت المادة 

أعلاه، بعنوان إنجازها  2و 1في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين  اعليه

  :من المزايا الآتية 602أدناه، 13على النحو المذكور في المادة 

تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي  ـ 

  .تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  ـ 

  .انجاز الاستثمار

الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار  ـ 

  .الاستثمار المعني

  :تستفيد من مزايا خاصة" :على 10كما نصت المادة 

  .الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة ـ 

الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات  ةالاستثمارات ذات الأهمي ـ 

  .وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمةخاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمى الموارد الطبيعية، 

                                                 
مؤرخة  55، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001سنة  أوت 20مؤرخ في  03ـ  01من الأمر رقم  25، و24، 23، 22: ر الموادظأنـ   601
  .2001سبتمبر سنة  26في 

أعلاه في أجل يتفق عليه مسبقا عند اتخاذ قرار  10و 2و 1رة في المواد يجب أن تنجز الاستثمارات المذكو"على  03ـ  01من المر رقم  13نصت المادة ـ  602
  ".أعلاه تحديد أجل إضافي 6ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار إلا إذا قررت الوكالة المذكورة في المادة . منح المزايا
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 1تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة " :على 11في حين نصت المادة 

  :أعلاه، من المزايا الآتية 10من المادة 

 

  :ـ بعنوان إنجاز الاستثمار 1

لعقارية التي تتم في الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات اـ  

  .إطار الاستثمار

تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف فيما يخص العقود  ـ 

  .التأسيسية والزيادات في رأس المال

تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة  ـ 

  .الضرورية لانجاز الاستثمار ةيبالمنشآت الأساس

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  ـ 

انجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات 

  . المضافةموجهة لانجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة 

تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل ـ  

  .مباشرة في انجاز الاستثمار

  

  :لـ بعد معاينة انطلاق الاستغلا 2

الإعفاء لمدة عشرة سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة ـ  

  .الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني حمالي على الأرباعلى الدخل الإج

الإعفاء لمدة عشرة سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية  ـ 

  .التي تدخل في إطار الاستثمار

تأجيل العجز وأجل  أو تسهل الاستثمار، مثل/منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن و ـ 

  .الاستهلاك

  

، فتمثلت في المجلس الوطني للاستثمار  2001أما الأجهزة التي أستحدثها نظام الاستثمار لسنة 

  ).بالتفصيل في المبحث الموالي نتناولهما.(والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
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  : المبحث الثالث

  في الجزائر يالهيئات المعنية بتنظيم وترقية الاستثمار الأجنب

  

عملا على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، والأجنبية منها على وجه الخصوص، عمد  

هذه همتها دعم ومتابعة وترقية وتطوير أو إقرار إنشاء هيئات ومؤسسات، م/المشرع الجزائري إلى إيجاد و

ما أمكن من الأجنبية الاستثمارات، وتقديم كل ما من شأنه تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها واستقطاب 

  .منها

حيث تم إنشاء وكالة  .2001، و1993جسدت هذه الإستراتيجية في إطار قانوني الاستثمار لسنتي 

وكل من الوكالة الوطنية لتطوير  .1993ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار لسنة 

  .2001ستثمار لسنة الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار في إطار قانون الا

في الجزائر، نتعرف عليها من خلال مطالب هذا  يالهيئات المعنية بتنظيم وترقية الاستثمار الأجنب

، الهيئات المنشأة في 1993لسنة  رالهيئات المنشأة في إطار قانون الاستثما: المبحث الثلاث المتمثلة في

  .قية الاستثمارات، ووزارة الصناعة وتر2001إطار قانون الاستثمار لسنة 

   

    :1993لسنة  رالهيئات المنشأة في إطار قانون الاستثما: المطلب الأول

 .هيئة واحدة هي، وكالة  ترقية  الاستثمار ودعمه 1993أنشأت في إطار قانون الاستثمار لسنة  

حيث نصت  1993،603أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12ـ  93وكان ذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 

ويشار إليها  .رئيس الحكومة وكالة لترقية الاستثمارات، ودعمها ومتابعتها ىتنشأ لد" :منه على 7مادة ال

تتحدد صلاحيات الوكالة وتنظيماتها وسيرها، فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها ". بالوكالة"فيما يلي 

  ". في هذا المرسوم التشريعي عن طريق التنظيم

مية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون وتعتبر الوكالة هيئة عمو

 604.تحت وصاية رئيس الحكومة، تؤسس في شكل شباك وحيد يظم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار

المتضمن  1994أكتوبر  17المؤرخ في  319ـ  94من المرسوم التنفيذي رقم  1حيث نصت المادة 

من  7طبقا لأحكام المادة "سير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، على صلاحيات وتنظيم و

والمتعلق بترقية الاستثمار، تعتبر  1993أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12ـ  93المرسوم التشريعي رقم 

ة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوي

  ".وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة" الوكالة"والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص 

                                                 
 10مؤرخة في  64يتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1993لأكتوبر سنة  5مؤرخ في  12ـ  93ـ المرسوم التشريعي رقم   603

  .1993أكتوبر 
  .يتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر سنة  5مؤرخ في  12ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  8المادة ـ   604
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أما بالنسبة لمقر الوكالة، فيكون في مدينة الجزائر، مع إمكانية نقله إلى أي مكان آخر من التراب 

اب الوطني، مع إمكانية إنشاء مكاتب جهوية أو محلية للوكالة في التر. الوطني بقرار من السلطة الوصية

وتحدد السلطة الوصية عدد هذه المكاتب ومواقعها وصلاحياتها بناء على اقتراح من المدير العام، بعد 

  .استشارة مجلس إدارة الوكالة

  

اعتبارا من أن مهمة ترقية الاستثمارات ومتابعتها ودعمها تعتبر خدمة : تنظيم الوكالةـ  1

وباعتبار أن مهمة أدائها أسندت  .319ـ  94نفيذي رقم من المرسوم الت 1عمومية، وفقا لنص المادة

  :يترتب عنه أو يستوجب ما يلي لهيئة عمومية، فذلك

يعرض مشروع ميزانية الوكالة على السلطة الوصية، أي رئاسة الحكومة وعلى الوزير ـ  

  605.المكلف بالمالية للمصادقة عليه

وتشتمل ميزانية الوكالة على باب  606.ميةتدار محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمو ـ 

  : حيث تتضمن الإيرادات 607للإيرادات وباب للنفقات،

إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات  * 

  .العمومية الوطنية

  .يةالإعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطة المعن * 

  .الهبات والوصايا * 

  .الإيرادات الآتية من الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف الوكالة * 

  . الإيرادات المتنوعة * 

  :أما النفقات فتتضمن ما يأتي

  .نفقات التسيير*  

  .نفقات التجهيز *

وتسند مهمة مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف 

  608.ماليةبال

يلتزم المدير العام للوكالة باعتباره الآمر بالصرف، بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود  ـ  

  609.الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة كما يعد سندات إيرادات الوكالة

تخضع أنشطة الوكالة فيما يتعلق أساسا بجانب النفقات، لرقابة قبلية من طرف مراقب مالي ـ  

  610.زير المكلف بالمالية لهذا الغرضيعينه الو
                                                 

  .، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها1994أكتوبر سنة  17المؤرخ في  319ـ  94من المرسوم التنفيذي رقم  37ـ المادة  605
  .من المرسوم أعلاه 42المادة ـ  606
  .من المرسوم أعلاه 38المادة ـ  607
  .من المرسوم أعلاه 41المادة ـ  608
  .من المرسوم أعلاه 40المادة ـ  609
  .من المرسوم أعلاه 43المادة ـ  610
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 611أما فيما يتعلق بإدارة الوكالة، فيتم ذلك من طرف مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية

  612:الآتية ءيتكون من الأعضا

  .ممثل الوزارة المكلفة بالتعاون ـ 

  . ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية ـ 

  .الميزانيةممثل الوزارة المكلفة ب ـ 

  .ممثل الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية ـ 

  .ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةـ  

  .ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ـ 

  .ممثل بنك الجزائر ـ 

  .رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ـ 

  .أو جمعيات أرباب العمل العموميين/ممثل الجمعيات المهنية و ـ 

  .أو جمعيات أرباب العمل الخواص/ممثل الجمعيات المهنية وـ  

  .ويتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة 

  

أما فيما يتعلق بتسيير الوكالة، فتسند مهمتها لمدير يتمتع بكامل الصلاحيات في إطار القواعد 

حيث يمارس إدارة . لطابع الإداريالعامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات ا

كما يمارس . جميع مصالح الوكالة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى 

  613.لإدارةللتعيين فيها، ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس ا

يساعد المدير العام في مهام الوكالة مديرون للدراسات ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى 

    614.مهامهم بالطريقة نفسها

 12ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  8أما بالنسبة للشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 

ب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب تمثل جميع فيضم داخل الوكالة مكات 1993،615أكتوبر سنة  5المؤرخ في 

  616:الهيئات والإدارات المعنية بالاستثمار، والمتمثلة في

  .إدارة الجمارك ـ 

  .بنك الجزائر ـ 

  .السجل التجاريـ  
                                                 

  .، سبق ذكره319ـ  94التنفيذي رقم من المرسوم  5المادة ـ  611
  .من المرسوم أعلاه 7المادة ـ  612
  .أعلاهمن المرسوم  17المادة ـ   613
  .من المرسوم أعلاه 16المادة ـ   614

  .1993أكتوبر  10، مؤرخة في 64الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية، العدد ـ   615
  .سبق ذكره،319ـ  94م من المرسوم التنفيذي رق 22المادة ـ   616
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  .الأملاك الوطنية ـ 

  .الضرائب ـ 

  .التهيئة العمرانية ـ 

  .البيئة ـ 

  .التشغيل ـ 

  .قع فيه مقر الوكالةمأمور المجلس الشعبي البلدي الذي ي ـ 

حيث يكون ممثلو الوزارات والهيئات في الشباك الوحيد مؤهلين قانونا ومخولين لتقديم الخدمات 

  617.الإدارية مباشرة على مستوى هذا الشباك

ويخضع التماس خدمات الشباك الوحيد لإرادة المستثمرين باستثناء إيداع تصريح الاستثمار   

  . وطلب المزايا

تمثلت مهمة وكالة دعم وترقية الاستثمار، في تشجيع ومساعدة المستثمرين : وكالةـ مهام ال 2

الأجانب في تأسيس شركاتهم في الجزائر، عملا على تجسيد سياسة الدولة الجزائرية وتوجهاتها في مجال 

إذ لغرض ذلك، تم إخضاعها لوصاية رئيس الحكومة تمكينا لها من صلاحيات كل الهيئات . الاستثمار

  .لمعنية بالاستثمارا

حيث تقوم الوكالة في إطار أداء مهامها المرتبطة أساسا بترقية الاستثمار، بمنح الامتيازات 

المنصوص عليها لفائدة المستثمرين الأجانب، بعد إجراء التقويم القبلي لمشاريع الاستثمار، والذي تجريه 

ويعتمد  618.ق عليها مجلس إدارة الوكالةمصالح الوكالة على أساس الجداول وشبكات التحليل التي صاد

  619:في دراسة وتقييم ملفات الاستثمار على خمسة معايير هي

  .التمويل الذاتي للمشروع ـ 

  .التبعية بالنسبة للخارج ـ 

  .قطاع النشاط ـ 

  .نسبة التشغيل، أي المناصب المحدثة ـ 

  .تأسيس شركة في الجزائر ـ 

جل أقصاه ستون يوما، حيث نصت أتفادة من الامتيازات في على أن تبث الوكالة في طلبات الاس  

يوما، ابتداء من ) 60(للوكالة أجل أقصاه ستون" :على 12620ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  9المادة 

تاريخ الإيداع النظامي للتصريح وطلب الاستفادة من امتيازات وفق الشروط المنصوص عليها الواردة في 

  .يغ المستثمر بعد التقويم، قرار منح امتيازات أو رفضها، ومدتها في حالة الموافقةأعلاه، لتبل 4المادة 

                                                 
  .، سبق ذكره319ـ  94من المرسوم  23المادة ـ   617
  .من المرسوم أعلاه 27المادة ـ  618
  .86: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، صـ  619
  . ، سبق ذكره 12ـ  93المرسوم التشريعي رقم ـ  620
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وفي حالة الاحتجاج على قرار الوكالة، يمكن للمستثمر أن يرفع طعنا أمام السلطة الوصية على 

أعلاه، التي منح لها أجل للرد أقصاه خمسة  7من المادة  لالوكالة المنصوص عليها في المقطع الأو

   ."ويكون القرار غير قابل للطعن القضائي. يوما) 15(رعش

وهذا وفقا لأحكام المادة . ويشترط أن ينشر مقرر الوكالة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

يبين قرار الوكالة، فضلا على الامتيازات " :التي نصت على 12621ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  10

ويكون  .أعلاه 4ي يلتزم بها المستثمر طبقا للتصريح المنصوص عليه في المادة الممنوحة، الالتزامات الت

  ".قرار الوكالة موضوع نشر تحدد شروطه عن طريق التنظيم

  

  622.ويتضمن مقرر منح المزايا على ما يأتي

  .عنوان شركة المستثمر ـ 

  .عنوان المقر الاجتماعيـ  

  .للمؤسسة يالقانون الأساسـ  

  .لمقرر في المشروع موضوع هذا المقررفرع النشاط ا ـ 

  .الأنشطة الرئيسية المعتزم القيام بها ـ 

  .نظام المزايا الممنوحةـ  

  .مدة المزايا الممنوحة ـ 

  .الالتزامات التي يتحملها المستثمر ـ 

  

أما فيما يتعلق بمهمة دعم الاستثمارات، فتتمثل في قيام الوكالة بإعلام المستثمرين وتوجيههم 

وذلك من خلال بنك المعلومات الذي يستوجب على . عدتهم في انجاز استثماراتهم واستغلالهاومسا

  .الوكالة تأسيسه

 46حيث نصت المادة . كما تلتزم الوكالة بموجب المهام الموكلة إليها بمتابعة الاستثمارات المنجزة

لامتيازات المنصوص عليها تكون الاستثمارات المستفيدة من ا" :على 12623ـ  93من المرسوم التشريعي 

  ..."في هذا المرسوم التشريعي، موضوع متابعة من الوكالة طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات

لدى الإدارات والهيئات المعنية  يوتتمثل مهمة متابعة الاستثمارات في مساعدة المستثمر الأجنب

ومن جهة ثانية لغرض التأكد من  .ن جهةوذلك إذا اعترضه عائق أو مشكل عند انجازه لاستثماراته م

حيث يتعين على  المستثمر . مدى احترام القواعد والالتزامات المتبادلة بين المستثمر والإدارات العمومية

أن يودع  لدى الوكالة، مرة في السنة كشف  يبرز فيه مدى  تنفيذه  للالتزامات التي تعهد بها  يالأجنب

                                                 
  .، سبق ذكره 12ـ  93المرسوم التشريعي رقم ـ   621
  .، سبق ذكره319ـ  94لتنفيذي رقم ن المرسوم ام 50ـ المادة  622
  . ، سبق ذكره12ـ  93المرسوم التشريعي ـ  623
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إذ وفي حالة الإخلال بالالتزامات، يمكن للوكالة أن . السلطات العمومية وذلك حسب النموذج الذي أعدته

  624.سواء بصفة جزئية أو كلية يتسحب الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنب

   

  :ما يلييف 319،625ـ  94من المرسوم التنفيذي رقم  4وتتمثل مهام الوكالة وفقا لما نصت عليه المادة        

ستثمرين كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي تضع تحت تصرف الم ـ 

  .والتنظيمي، المتعلقة بممارسة أنشطتهم وكيفيات منح المزايا المرتبطة بها

  .تضمن توزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمارـ  

طبقا لأحكام " شباك وحيد"ة تساعد المستثمرين في استيفاء الإجراءات اللازمة للاستثمار بإقام ـ 

  .1993أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  8المادة 

ذاتها  لتشعر المستثمر كتابيا باستلام تصريح الاستثمار الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكا ـ 

  .بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفضها

مار قصد صياغة قرار منح المزايا التي يطلبها تجرى التقويم المطلوب لمشاريع الاستثـ  

  .أو رفضها المستثمر

  .تنشر القرارات المتعلقة بالاستثمارات التي استفادت من مزاياـ  

تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها والطابع  ـ 

تاج الذي يجرى تطويره، وارتفاع الأرباح الاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة وارتفاع نسبة اندماج الإن

أو من حيث مردودية هذه المشاريع على الأمد الطويل، بغية عرض اقتراح على  ،بالعملة الصعبة

المؤرخ في  12ـ  93من المرسوم التشريعي رقم  15الحكومة يتضمن إعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة 

  . 1993أكتوبر سنة  5

  .م المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها في مجال انجاز الاستثماراتتضمن متابعة احتراـ  

  .تنسق بين الوكلاء في المناطق الحرةـ  

  .تضمن تنفيذ كل تدبير تنظيمي مرتبط بالاستثمار ـ 

المعنية بالاستثمار  ىتسهر على جعل أي قرار تتخذه الوكالة إلزاميا للإدارات والهيئات الأخرـ  

  .الأخيرة أن تنفذه تنفيذا مطابقاويجب على هذه 

  

  :ومن أجل أن تؤدى الوكالة مهمتها على أحسن وجه، يمكنها أن تقوم بما يأتي 

  .تشكل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة ترتبط بالاستثمار ـ 

  .تنظم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدفها ـ 

  .المماثلة وتطورها ةالهيئات الأجنبي تقيم علاقات تعاون مع ـ 

                                                 
  .88: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، صـ  624
  .مرسوم سبق ذكرهـ  625
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تستغل كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها، التي ترتبط بالتجارب المماثلة الممارسة في  ـ 

كما يمكنها في حدود صلاحياتها، أن تقدم للسلطة الوصية أي تقرير، أو اقتراح تدابير . ىالبلدان الأخر

  .ترتبط بسير الاستثمار وتطوره وفعاليته

  

  :2001الهيئات المنشأة في إطار قانون الاستثمار لسنة : المطلب الثاني

اعتبارا من النقائص التي تم تسجيلها على مستوى أداء وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار القائمة 

، خاصة ما تعلق بجانب مركزيتها وما ارتبط بذلك من صعوبات 1993ضل قانون الاستثمار لسنة في 

 2001، قامت السلطات الجزائرية سنة ةسير الحسن لإجراءات انجاز المشاريع الاستثمارية الأجنبيأعاقت ال

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمجلس الوطني  :بإنشاء هيئتين هما 03626ـ  01وبموجب الأمر رقم 

   .للاستثمار، كبديلين للوكالة السابقة

تنشأ " :على 03627ـ  01من الأمر  6نصت المادة : رالوكالة الوطنية لتطوير الاستثما: أولا

  "."الوكالة"لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار، تدعى في صلب النص

وتعتبر الوكالة هيئة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

ساهمة وتنسيق الإصلاحات المتابعة على أن يمارس وزير الم. وتكون تحت وصاية رئيس الحكومة

في فقرتيها  282628ـ  01رقم  التنفيذيمن المرسوم  ىحيث نصت المادة الأول. العملية لجميع أنشطتها

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال : "الثانية والثالثة على

  ".لاحات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالةيمارس وزير المساهمة وتنسيق الإص. المالي

         من الأمر رقم  22أما فيما يخص المقر الاجتماعي للوكالة وهياكلها، فقد جاء في المادة           

. وللوكالة هياكل لا مركزية على المستوى المحلي. يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر" 03629ـ  01

يحدد عدد الهياكل المحلية والمكاتب في الخارج ومكان تواجدها . مثيل في الخارجويمكنها إنشاء مكاتب ت

  ".عن طريق التنظيم

بالإضافة إلى الهياكل المحلية للوكالة ومكاتبها بالخارج، أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 

يؤهل قانونا  .، إنشاء شباك وحيد على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة03ـ  01من الأمر رقم  24

من الأمر أعلاه،  23وهذا بحسب نص المادة . لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الاستثمارات

يؤهل . ينشأ شباك وحيد ضمن الوكالة، يضم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار" :التي جاء فيها

...". الاستثمارات موضوع التصريح الشباك الوحيد قانونا لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق

كما يقوم الشباك بالتأكد من خلال الاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من تخفيف وتبسيط إجراءات 

                                                 
  .، يتعلق بتطوير الاستثمار، سبق ذكره 03ـ  01الأمر رقم ـ  626

  .، سبق ذكره 03ـ  01الأمر ـ   627
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، الجريدة 2001سبتمبر سنة  24لمؤرخ في ا 282ـ  01المرسوم التنفيذي رقم ـ  628

  .2001سبتمبر سنة  26مؤرخة في  55الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
  .، سبق ذكره03ـ  01الأمر رقم ـ  629
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وشكليات تأسيس المؤسسات وانجاز المشاريع، مع سهره على تنفيذ إجراءات التبسيط والتخفيف 

  630.المقررة

  

نية لتطوير الاستثمار، مجلس إدارة يرأسه ممثل رئيس يدير الوكالة الوط: تنظيم الوكالةـ  1

حيث يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها  631.الحكومة، ويسيرها مدير عام وأمين عام مساعد

  632.الداخلي ويصادق عليها مجلس الإدارة

ويتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون عدة وزارات ومنظمات مهنية وهيئات عمومية معنية 

  633:ويتعلق الأمر بالأعضاء التاليين. عملية الاستثمار الوطني والأجنبيب

  .ممثل رئيس الحكومة، رئيساـ  

  .ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ـ 

  .ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحليةـ  

  .ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ـ 

  .ف بالماليةممثل الوزير المكل ـ 

  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة ـ 

  .ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ـ 

  .ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ـ 

  .ممثل محافظ بنك الجزائر ـ 

  .ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ـ 

  .رائهمالمنظمات أرباب العمل يعينهما نظ) 2(ممثلين ـ 

  .على أن يتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة

  

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من طرف السلطة الوصية لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد 

على أن تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه . باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها

ويستكمل العضو . ، يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتهاءانقطاع عهدة أحد الأعضا وفي حالة. الوظيفة

  .الجديد المعين بقية العهدة حتى انتهائها

  مرات في السنة، بناءا على استدعاء من رئيسه ) 4(يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع

ئيسه أو بناءا على اقتراح من مع إمكانية اجتماعه في دورة غير عادية بناءا على استدعاء من ر

  .عدد أعضائه)2/3(ثلثي

                                                 
  .مار، سبق ذكرهيتعلق بتطوير الاستث 03ـ  01من الأمر رقم  25المادة ـ   630
  .، سبق ذكره282ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  ـ   631
  .من المرسوم أعلاه 7المادة ـ   632
  .من المرسوم أعلاه 8المادة ـ  633
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عدد أعضائه ) 2/3(وتجدر الإشارة إلى أن مداولات مجلس الإدارة لا تصح إلا بحضور ثلثي

إذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته . على الأقل

أما بالنسبة لاتخاذ القرارات، فيتم ذلك بأغلبية أصوات . الحاضرين ءحينئذ مهما يكن عدد الأعضا

  .الحاضرين وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا

  

من المرسوم  15أما بخصوص مواضيع مباحثات مجلس الإدارة، فتتمثل بحسب نص المادة 

  :ما يليفي 282634ـ  01التنفيذي رقم 

  .مشروع النظام الداخلي ـ 

  .رنامج العام لنشاط الوكالةالمصادقة على الب ـ 

  .شروط تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار ـ 

  .مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها ـ 

  .المعمول بها تقبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيماـ  

  .مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به ـ 

  .الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير ـ 

المقاييس والشبكات التحليلية التي ينبغي أن تستعمل في تقويم مشاريع الاستثمار المقدمة بغية  ـ 

    . الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها

  .أو تمثيل الوكالة في الخارجإنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة  ـ 

  .إنشاء أجهزة يتوخى منها دعم نشاط الوكالة في مجال الاستثمارات ـ 

  

أما تسيير الوكالة فتسند مهمتها لمدير عام يكون مسؤولا عن سيرها في إطار أحكام هذا المرسوم 

ع الإداري، حيث والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطاب

يمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، 

كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر 

  635.طريقة أخرى للتعيين فيها، ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة

يساعد المدير العام في أداء مهامه، أمين عام برتبة مدير دراسات، ومديرو دراسات ومديرون 

  . نفسها ليعينون بحسب التنظيم المعمول به، وتنهى مهامهم حسب الأشكا

يعد المدير العام كل ثلاثة أشهر تقريرا يرسله إلى المجلس الوطني للاستثمار، يبرز فيه 

كما يعد تقريرا . مودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضهاالتصريحات بالاستثمارات ال

  .دوريا عن حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار التي استفادت من مزايا

                                                 
  .، سبق ذكره282ـ  01المرسوم التنفيذي رقم ـ   634
  .من المرسوم أعلاه 18المادة ـ  635
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يقوم المدير العام، بصفته الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط   ما سبق ىزيادة عل

  636:بما يلي المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،

  .يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها ـ 

  .يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة ـ 

  .يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياتهـ  

  

على عكس وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمارات التي اقتصر دورها على : مهام الوكالةـ  2

ر الصناعي، توفر الوكالة متيازات فقط دون توفير شروط الاستثمار، لاسيما تلك المتعلقة بالعقامنح الا

العقارات الضرورية لانجاز الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية وذلك  رلتطوير الاستثما الوطنية

الصناعية الناتجة  حيث تقوم بتسيير والتصرف في حافظة العقارات. من خلال الشباك الوحيد اللامركزي

كما تقوم . عن أصول المؤسسات العمومية المنحلة لإيجارها أو التنازل عنها بعوض لصالح المستثمرين

بتسيير صندوق دعم الاستثمار الذي أنشأ على شكل حساب خاص، وذلك من أجل تمويل أشغال المنشآت 

  637.والوطنية ةالقاعدية الضرورية لانجاز الاستثمارات الأجنبي

للوكالة في ترقية وتطوير ومتابعة انجاز الاستثمارات سواء كانت وطنية  ةمثل المهمة الأساسيوتت

حيث تعمل على استقبال وتوجيه ومنح الامتيازات ومتابعة انجاز واستغلال الاستثمارات . أو أجنبية

  . الأجنبية

في إمكانية رفع ، يتمثل 2001نشير هنا إلى وجود إجراء جديد أتى به قانون الاستثمار لسنة 

دعوى قضائية ضد قرار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المتضمن رفض منح امتيازات للمستثمر 

لما إداريا أمام السلطة الوصية ثمر الأجنبي إلى القضاء، تقديم تظمع اشتراط، وقبل لجوء المست يالأجنب

  .عشرة يوما للرد على هذا التظلم على الوكالة، أي رئاسة الحكومة التي يكون لها أجل أقصاه خمسة

  

من المرسوم  4، و3ويمكن عرض مهام الوكالة الوطنية بالتفصيل، حسب ما جاءت عليه في المواد 

  :ما يليفي، 282ـ  01التنفيذي رقم 

  .تتولى ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطويرها ومتابعتهاـ  

مين وتعلمهم وتساعدهم في إطار تنفيذ مشاريع تستقبل المستثمرين المقيمين وغير المقي ـ 

  . الاستثمارات

  .تسهل استيفاء الشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وانجاز المشاريع من خلال الشباك الوحيدـ 

  .تمنح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به ـ 

  

                                                 
  .، سبق ذكره282ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة ـ   636
  .116: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، صـ  637
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  .كل الالتزامات التي تعهدوا بهالعفاء، تتأكد من احترام المستثمرين خلال مرحلة الإ ـ 

 المؤرخ 03ـ  01من الأمر رقم  28تسير صندوق دعم الاستثمار المنصوص عليه في المادة  ـ 

    .2001سنة  أوت 20في 

تسير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام  ـ 

  .2001من سنة  أوت 20المؤرخ في  03ـ  01من الأمر رقم  26المادة 

المؤرخ في  03ـ  01من الأمر رقم  24و 23تقيم الشباك الوحيد طبقا لأحكام المادتين  ـ 

  .2001أوت  20

تحدد فرص الاستثمار وتكون بنكا للمعطيات الاقتصادية وتضعه تحت تصرف أصحاب  ـ 

  .المشاريع

مل بالتعرف الأحسن على فرص تجمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط الع ـ 

  .الاستثمار وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات

تبادر بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في ـ  

ص العمل والشراكة ف بالمحيط العام للاستثمار في الجزائر، وبفريالجزائر وفي الخارج، بهدف التعر

  .فيها والمساعدة على انجازها

نجاز الاستثمارات، وتقترح على السلطات المعنية إتحدد العراقيل والضغوط التي تعيق ـ  

  .التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها

  

  638:كما يمكن للوكالة قصد أداء مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يلي

  .اء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة مرتبطة بالاستثمارتشكيل مجموعات من الخبر ـ 

  .تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدف الوكالة ـ 

  .إقامة علاقات تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة وتطويرهاـ  

استغلال كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها والمتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت ـ  

  .في بلدان أخرى

ويتعين على الوكالة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها، أن تقدم إلى المجلس الوطني للاستثمار 

  . وإلى السلطة الوصية كل تقرير واقتراح تدابير ترتبط بتطوير الاستثمار وتعلم مجلس الإدارة بذلك

  

ينشأ " :على 03639ـ  01 من الأمر رقم 18نصت المادة : المجلس الوطني للاستثمار: ثانيا

  ".يرأسه رئيس الحكومة" المجلس"مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص 

                                                 
  .، سبق ذكره282ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة ـ  638

  .، سبق ذكره03ـ  01الأمر ـ   639
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يوضع المجلس تحت سلطة " :على 281640ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  2كما نصت المادة 

  ".رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته

على ترقية وتطوير الاستثمار ويعتبر المجلس الوطني للاستثمار هيئة عمومية، مهمتها السهر 

   281.641ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  3وهذا بحسب نص المادة 

  

  . وللتعرف أكثر على المجلس الوطني للاستثمار، نتناول تشكيلته ومهامه أو صلاحياته

يتشكل المجلس الوطني للاستثمار من : تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه ـ  1

  642:الآتين ءالأعضا

  .  الوزير المكلف بالمالية ـ 

  .الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ـ 

  .الوزير المكلف بالجماعات المحليةـ  

  .الوزير المكلف بالتجارة ـ 

  .الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ـ 

  .الوزير المكلف بالصناعةـ  

  الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ 

  .المكلف بالتعاون الوزير ـ 

  .الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ـ 

  

إضافة إلى هؤلاء الأعضاء، يحضر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير 

مع إمكانية استعانة المجلس عند الحاجة بأي شخص يرى . الاستثمار اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين

  . الاستثمار أن له كفاءة وخبرة في ميدان

أما فيما يخص رئاسة المجلس، فقد أسندها المشرع الجزائري لرئيس الحكومة، وهذا بحسب 

يوضع المجلس تحت سلطة رئيس " :التي نصت على 281643ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة 

ستثمار، حيث في حين أسندت أمانة المجلس للوكالة الوطنية لتطوير الا". الحكومة الذي يتولى رئاسته

..." تتولى أمانة المجلس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" :من المرسوم التنفيذي أعلاه 7جاء في المادة 

وتسهر على إعداد تقارير  هحيث تكلف هذه الأخيرة بتحضير أشغاله ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصيات

  .دورية لتقييم الوضعية المتعلقة بالاستثمار

                                                 
  .يره، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وس2001سبتمبر سنة  24مؤرخ في  281ـ  01المرسوم التنفيذي رقم ـ   640
  .نفس المرسوم أعلاهـ   641
  .من المرسوم أعلاه 5المادة ـ   642
  .أعلاهالمرسوم ـ   643
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المجلس الذي يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية استدعائه عند الحاجة من  تتوج اجتماعات

   645.بقرارات وتوصيات 644رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه،

  

يكلف المجلس الوطني للاستثمار باعتباره : مهام وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار ـ  2

اقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة هيئة تصور وإعداد لسياسة الحكومة في مجال الاستثمار، ب

حيث يشكل المجلس الوطني للاستثمار هيئة تفكير . باستقطاب المستثمرين الأجانب وتطوير الاستثمار

ومبادرة مهمتها إمداد الحكومة بالمقترحات والتدابير التي تراها ضرورية لتنفيذ إجراءات دعم الاستثمار 

متيازات الجبائية وغيرها، بتحديد المناطق التي تستوجب تنميتها كما يقوم فيما يخص الا. وتشجيعه

مساهمة خاصة من الدولة، والتي يمكن أن تستفيد الاستثمارات فيها من النظام الاستثنائي، وذلك تماشيا 

كما يقوم في نفس الإطار بالفصل في طبيعة المزايا أو الامتيازات . وسياسة الدولة في مجال تهيئة الإقليم

    646.ي تمنح للاستثمارات الأجنبية المنجزة في إطار اتفاقيات الاستثمار لأهميتها في الاقتصاد الوطنيالت

   من الأمر  19ويمكن عرض مهام المجلس الوطني للاستثمار وفقا لما وردت عليه في المادة 

  :ما يليفي 03647ـ  01رقم 

  .يقترح إستراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياتها ـ 

  .ح تدابير تحفيزية للاستثمار، مسايرة للتطورات الملحوظةيقتر ـ 

  648.أعلاه 12في المادة  المذكورةيفصل في الاتفاقيات  ـ 

  649 .أعلاه 3يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة  ـ 

يد من النظام يفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستف ـ 

  .مرالاستثنائي المنصوص عليه في هذا الأ

  .يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه ـ 

  .يحث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، وتطويرها ـ 

  

  :الاستثماروزارة الصناعة وترقية : المطلب الثالث

مؤرخ  173ـ  07استحدثت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 650.، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة2007يونيو سنة  4الموافق  1428جمادي الأول عام  18في 

 ىالأول وبما أنها ممثلة بشخص وزير الصناعة وترقية الاستثمار، فقد حددت مهامها في مضمون المادة

                                                 
  .، سبق ذكره281ـ  01من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة ـ  644

  .من المرسوم أعلاه 7المادة ـ   645
  .113: إدريس مهنان، مرجع سبق ذكره، صـ  646

  .، سبق ذكره03ـ  01الأمر رقم ـ   647
  .من الأمر أعلاه 12ادة أنظر المـ  648

  .من الأمر أعلاه 3أنضر المادة ـ   649
  .2: ، ص2007يونيو سنة  7الصادرة بتاريخ . 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ـ   650
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، المحدد لصلاحيات وزير 2008مارس من سنة  25المؤرخ في  100ـ  08من المرسوم التنفيذي رقم 

يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في إطار " :التي نصت على 651.الصناعة وترقية الاستثمار

لإستراتيجية الصناعية السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال ا

   ".وسياستها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمار

أما المهام المباشرة للوزارة فيما يخص ترقية الاستثمار، فقد تم تحديدها من خلال المهام التي 

من المرسوم سالف  2ي المادة أسندت لوزير الصناعة وترقية الاستثمار بهذا الخصوص، وذلك ف

  :والمتمثلة في 652الذكر،

  .يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ورصده ويسهر على تطبيقه ـ 

أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية، قصد تحسين /يرقي و ـ 

  .الفعالية الاقتصادية والنمو

  .المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار ،والآليات المالية للدعميسير الصناديق  ـ 

  

  653:بالإضافة إلى المهام الخاصة بترقية وحشد الاستثمار، المتمثلة في

  .يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها ـ 

طوير الاستثمار يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال ت ـ 

  .ويقترح التعديلات الضرورية

يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة  ـ 

  .للاستثمار

  .يبادر بكل عمل لترقية القدرات والوسائل الوطنية الهامة فيما يخص ترقية الاستثمار ـ 

  .ر الاقتصادي وتسييرهيشارك في تحسين شروط الحصول على العقاـ  

  .يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية وحسن سيرهاـ  

  .يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج ـ 

ينظم إنشاء وتوطيد الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية المندمجة ويقترح إطار تنظيمها،  ـ 

  .وتسييرها وترقيتها

  .برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط ينفذ ـ 

  

وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في  ،فأما في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطرا

  654:مجال العلاقات الدولية، فيتولى الوزير ما يلي

                                                 
  .7:، ص2008مارس سنة  30الصادرة بتاريخ . 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ـ   651
  .، المتضمن نعيين أعضاء الحكومة2007يونيو  04، مؤرخ في 173ـ  07ئاسي رقم المرسوم  الرـ   652
  . ،سبق ذكره173ـ  07من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة ـ  653

  .من المرسوم أعلاه 11المادة ـ   654
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ت النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر يمثل الجزائر لدى المنضمات الدولية والإقليمية ذا ـ 

  .في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة

يقترح ويشارك في إطار سياسة تسيير الديون المحددة من طرف الحكومة، في إعداد آليات  ـ 

  . اراتتحويل الديون العمومية الخارجية إلى حيازة المساهمات والاستثم

يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان  ـ 

  .المتبادل للاستثمار

يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية  ـ 

دعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات ال

  655.من نفس المرسوم 14، و13، 12بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى تضمنتها المواد . وتسييره

  

 2008مارس سنة  25المؤرخ في  101ـ  08من المرسوم التنفيذي رقم  4وبحسب المادة 

الاستثمارات، فقد أوكلت مهام ترقية  المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية

  656 :الاستثمارات إلى المديرية العامة للاستثمار، التي كلفت بما يلي

  .اقتراح سياسات ترقية الاستثمارات والسهر على تنفيذهاـ  

  .مباشرة كل عمل يساهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمالـ  

  .ناء انجاز مشاريعهمأو السهر على مرافقة المستثمرين أث/مرافقة وـ  

  .اقتراح والسهر على إنشاء مناطق مندمجة مخصصة للتنمية الصناعية ـ 

متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بتطوير الاستثمار وتسيير العقار ـ  

  .المخصص للاستثمار وضبطه

  .متابعة تسيير الصناديق المخصصة لدعم وترقية الاستثمار ـ 

  .متابعة نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية وتنسيقها ـ 

، بالاتصال مع القطاعات فإعداد كل وثيقة تحدد علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطرا ـ 

  .المعنية

  :وتشتمل المديرية على أربعة أقسام هي  

  :ويكلف بما يلي: قسم ترقية الاستثمار ـ  1

  .نظومة التشريعية والتنظيمية لترقية الاستثمارضمان الانسجام العام للم ـ 

  .تقييم تطبيق منظومات ترقية الاستثمار واقتراح التحسينات الضروريةـ  

عمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية النشاطات ترقية العلاقات مع أوساط الأ ـ 

  .الصناعية

                                                 
  .10:، سبق ذكرها، ص17ر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددظأنـ  655
  .13: سبق ذكرها، ص. 17مهورية الجزائرية، العددالجريدة الرسمية للجـ  656
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  :لفان بما يليدراسات يك) 2(ويلحق بالقسم مديرا. يدير القسم رئيس قسم

  .إعداد سياسات ترقية الاستثمار والمنظومات التطبيقية ـ 

  .والسهر على مرافقة المستثمرين ةترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبي ـ 

التقييم الدوري لطبيعة الاستثمارات المحلية وبنيتها وحجمها وتحليل تدفقات الاستثمارات  ـ 

  .المباشرة الأجنبية في العالم

والمنظمات الدولية والإقليمية المتدخلة في مجال محافظة على العلاقات مع الهيئات ال ـ 

  .الاستثمار وترقيته

  

  

  

  :يكلف بما يلي: قسم المشاريع الكبرى ـ  2

جل حشد تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات المصلحة المتميزة أالقيام بكل مسعى من  ـ 

  .دير وتشجيع ذلكأو الموجهة للتص/للاقتصاد الوطني و

  . السهر على التكفل بأصحاب المشاريع من القطاعات والهيئات المعنية بهذه المشاريع ـ 

  .قيادة المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون ـ 

القيام بإعداد الملفات التي ستعرض على المجلس الوطني للاستثمار، بالاتصال مع الوكالة ـ  

  .ة لتطوير الاستثمارالوطني

  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار ـ 

  

  :مديري دراسات يكلفون بما يلي) 3(ويلحق بالقسم ثلاثة. يدير القسم رئيس قسم

تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على انجازها، بالاتصال مع القطاعات  ـ 

  .والهيئات المعنية

  .في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للاستثماراتالمشاركة  ـ 

  .ضمان القيام بالمهام المنوطة بعهدة أمانة المجلس الوطني للاستثمارـ  

  .جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها ونشرها ـ 

  

  :يكلف بما يلي :قسم التنمية الفضائية  ـ 3

  .تدابير التي من شأنها ضمان بروز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجةاقتراح كل الـ  

وإقامة الهيئات  ،السهر على إنشاء وتعزيز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجةـ  

  .المكلفة بتسييرها وتطويرها

  .إجراء لتحسينهاتقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق الصناعية واقتراح كل  ـ 
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تسيير ظروف عمل المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمبادرة بكل عمل وضمان متابعة  ـ 

  .المعنية فيرمي إلى تطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطرا

  .متابعة نشاطات الهيئة المكلفة بالتسيير والضبط العقاريـ  

  

  :مديري دراسات يكلفون بما يلي) 4(سم أربعةويلحق بالق. يدير القسم رئيس قسم

تحديد الفضاءات الجهوية التي من شأنها تكوين فضاءات للتنمية الصناعية المندمجة وأقطاب  ـ 

  .التنافسية

  .تنظيم ومتابعة تسيير فضاءات التنمية الصناعية المندمجة ـ 

  .متابعة تسيير المناطق الصناعية وشروط تطهيرها وإعادة تأهيلها ـ 

  .تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي ـ 

  :يكلف بما يلي :قسم التعاون  ـ 4

  .عمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية الصناعةتنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأ ـ 

  .تحفيز المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات رجال الأعمال ـ 

ي برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة التي يحددها الوزير المشاركة ف ـ 

  .المكلف بالمالية

المشاركة في المفاوضات التي يتم إجراؤها مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة  ـ 

  .والمتعلقة بنشاطات الوزارة

  .ةليمية والدومتابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الإقلي ـ 

  :دراسات يكلفان بما يلي) 2(ويلحق بالقسم مديرا. يدير القسم رئيس قسم 

  .وتنشيطها وتنسيقها فتسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطرا ـ 

  .فإعداد تقييم دوري للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراـ  

إعداد كل وثيقة محددة لعلاقات  المساهمة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، فيـ  

  .التعاون الثنائي ولاسيما إعداد الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات والضمان المتبادل

  .ضمان متابعة تسيير برامج دعم وتعزيز هياكل الوزارة ـ 

  .تنسيق مشاركة الوزارة في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة ـ 

اجات في مجال المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها من تحديد الاحتي ـ 

  .الهيئات والمنظمات الدولية

  

نشير في الأخير إلى أن مهام ترقية الاستثمار كانت مسندة قبل إنشاء وزارة الصناعة وترقية 

ـ  05م التنفيذي رقمالاستثمار، إلى وزارة المساهمة وترقية الاستثمار التي كانت مكلفة وفقا للمرسو

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية 2005سبتمبر  7المؤرخ في 310
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الاستثمارات، بمجموعة من المهام الخاصة بترقية وتطوير الاستثمارات أسندت إلى المديرية العامة 

  657:يهذه المهام المتمثلة ف. للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية

  .اقتراح إستراتيجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذها ـ 

  .ضمان الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته ـ 

تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها فيما يخص تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات  ـ 

  .الضرورية

  .مصادر الادخار، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار تحديدـ  

الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها ووضع أدوات التمويل اقتراح سياسات تطوير  ـ 

  .الملائمة للاستثمار

  .المساهمة في صياغة السياسات البنكية والنقدية المشجعة للاستثمارـ  

  .ات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبيالمبادرة بكل عمل لترقية الإمكاني ـ 

  .أو متابعة الطعون الودية للمستثمرين/السهر على مرافقة المستثمرين وتوجيه و ـ 

المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر  ـ 

  .على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة

علاقة الوظيفية مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتابعة العملية لمجموع ضمان ال ـ 

  .نشاطاتها

  :مديريات هي) 5(وتشتمل هذه المديرية على خمسة

  :تكلف بما يلي :مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية للاستثمار ـ  1

  .مار والسهر على تحسين محيط الاستثمارالقيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثـ  

  .اقتراح كل تدبير من أجل انسجام وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمارـ  

  .المساهمة في تنفيذ الاستثمار الممول بواسطة أموال عموميةـ  

  :فرعيتين) 2(مديريتين ىوتشتمل عل

  :كلف بما يليالمديرية الفرعية لسياسات وتطوير الاستثمار القطاعي، وتـ أ 

  .ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمارـ  

  .تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطهاـ  

وتكلف بدراسة وتقييم الترتيبات النوعية لتعبئة  المديرية الفرعية للترتيبات النوعية؛ـ  ب

  .الاستثمار ودعمه وتشجيعه

  

  :تكلف بما يلي :طوير الأسواق والأدوات الماليةمديرية ت ـ  2

  .القيام بكل دراسة موجهة لتعيين مصادر الادخار وتحديد شروط تعبئتهاـ  
                                                 

. ، يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات2005سبتمبر سنة  7مؤرخ في  301ـ  05من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  ـ  657
  .5: ، ص2005بر سنة سبتم 07الصادرة بتاريخ . 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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  . أو المشاركة في إعدادها/اقتراح إستراتيجية وسياسات تطوير السوق المالي لرؤوس الأموال و ـ 

  .ة لتطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة فيهاقتراح كل بحث، تحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمـ  

  .الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار ـ 

  

  :هي مديريات فرعية) 3(وتشتمل على ثلاثة

  :المديرية الفرعية للادخار؛ وتكلف بما يلي أ ـ

  .سرالقيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأ ـ 

  .تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده ـ 

  :المديرية الفرعية للأسواق المالية؛ وتكلف بما يلي ب ـ

  .أو المساهمة فيها/تنظيم الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالي والأدوات المالية الناجعة و ـ 

  .البحث على إحداث شركات مالية متخصصة وترقيتها ـ 

  :لاقات مع القطاع البنكي؛ وتكلف بما يليالمديرية الفرعية للع ج ـ

  .أو المشاركة فيه/المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و ـ 

  

  :وتكلف بما يلي: مديرية الشؤون العقارية ـ  3

المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحسين شروط الحصول على العقار  ـ 

  .المخصص للاستثمار

  .تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين ـ 

  .وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات ـ 

  :فرعيتين) 2(وتشمل على مديريتين

لة المديرية الفرعية لحافظة العقار؛ وتكلف بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية والوكا أ ـ

  :الوطنية لتطوير الاستثمار بما يأتي

المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفرة المخصصة للاستثمار  ـ 

  .وتطوير بنك المعطيات الموضوع لهذا الغرض

  .المشاركة في كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار وتحسين الحصول عليه ـ 

  :الفرعية للوضع القانوني للعقار؛ وتكلف بما يلي المديرية ب ـ

  .المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار ـ 

  .اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين ـ 

  

  :وتكلف بما يلي :مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ـ  4
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في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمارات ذات الأهمية  المشاركة في كل مسعى يتمثلـ  

  .أو الموجهة للتصدير/الخاصة للاقتصاد الوطني و

  .بث المعلومات والتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكذا كيفيات دخول السوق ـ 

والمعنية  ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولةـ  

  .بتنفيذ المشروع

  .المشاركة في معالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون ـ 

  

  :فرعيتين) 2(وتشمل على مديريتين

  :المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى؛ وتكلف بما يلي أ ـ

  .السهر على أن تتكفل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع بأصحاب المشاريع ـ 

المساهمة في دراسة ومعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني  ـ 

  .للاستثمار

المشاركة في المفاوضات حول طلبات الامتيازات المطلوبة والتأكد من احترام الالتزامات  ـ 

  .المتعهد بها

  :المديرية الفرعية للاستثمارات الأجنبية؛ وتتكفل بما يلي ب ـ

  .جلب وتنافسية العوامل الوطنية للاستثمارترقية  ـ 

  .تسهيل عمل أصحاب المشاريع ومرافقتهم في مساعيهم المرتبطة بالاستثمار ـ 

  .بث كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكيفيات دخول السوق ـ 

  

  :وتكلف بما يلي :مديرية العلاقات الاقتصادية الخارجية ـ  5

  .عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجيةالمشاركة في كل ـ  

  .المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارةـ  

  .تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيهاـ  

  .مع أوساط الأعمال الأجنبية وترقيتها تنظيم العلاقات الرامية إلى تعبئة الاستثمارـ  

  

  .فرعيتين) 2(وتشمل على مديريتين

  :المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية الخارجية؛ وتكلف بما يلي أ ـ

  .المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية ـ 

  .المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ـ 

المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في  ـ 

  .ومةكإطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الح



  الاقتصادي الجزائري الاستثمار الأجنبي المباشر والتنظيم: الفصل الثاني

  

 

 

377

  :المديرية الفرعية لترقية التظاهرات الاقتصادية؛ وتكلف بما يلي ب ـ

  .ترقية المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرهاـ  

الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال  ـ 

  .والمسيرين المهنيين في مختلف فروع النشاطات
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  : خلاصة الفصل

وكانت . المباشر في ظل التنظيم الاقتصادي الجزائري يتناولنا في هذا الفصل الاستثمار الأجنب

تناولنا فيه كنقطة أولى المناخ الاستثماري الجزائري وإجراءات الرفع  الذي لبداية ذلك بالمبحث الأو

 :حيث قمنا بعرض وضعية أو واقع المناخ الاستثماري الجزائري وذلك على مستويين. من استقطابيته

المستوى الاقتصادي، بالنظر إلى واقع النمو الاقتصادي، التطورات المالية، التطورات النقدية، وضعية 

والمستوى التنظيمي أو التشريعي بالنظر إلى النظام الجبائي . مدفوعات والسوق الماليةميزان ال

ثم كنقطة ثانية تناولنا مؤشرات استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري،  .ونظام الاستثماروالجمركي، 

مخاطر وذلك من خلال عرضنا لأهم مؤشرات تقويم المخاطر القطرية المتمثلة في المؤشر المركب لل

يم القطري، مؤشر والقطرية، مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية، مؤشر الأنستيتيوشنال انفستور للتق

وعرضنا لبعض أهم . وكالة دان أند براد ستريت للمخاطر القطرية، ومؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية

ولة أداء الأعمال، مؤشر ت الدولية المختارة، المتمثلة في مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر سهالمؤشرا

ثم كثالث نقطة وأخيرة في هذا المبحث، تناولنا أهم المتطلبات . الحرية الاقتصادية، ومؤشر الشفافية

هذه الإجراءات تخص كل . الإجرائية الواجب اتخاذها للرفع من استقطابية مناخ الاستثمار الجزائري

، إجراءات توظيف العاملين، إجراءات من إجراءات تأسيس المشروع، إجراءات استخراج التراخيص

تسجيل الملكية، إجراءات الحصول على الائتمان، إجراءات دفع الضرائب، وإجراءات تخص التجارة 

  .عبر الحدود

المباشر في  يالمبحث الثاني تناولنا فيه ثلاثة نقاط خصت الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنب

في  ةالتنظيم القانوني الذي أخضعت له الاستثمارات الأجنبي ىحيث تناولنا في النقطة الأول. الجزائر

ثم كنقطة ثانية . 1966، وقانون 1963الجزائر خلال فترة الستينيات، المتمثل في قانون الاستثمار لسنة 

بتأسيس الشركات  المتعلق 13ـ  82تناولنا التنظيم القانوني لفترة الثمانينيات، وذك بعرضنا للقانون 

أما ثالث نقطة في هذا المبحث فتناولنا فيها التنظيم القانوني للاستثمار  .قتصاد وتسييرهاالمختلطة الا

القانون  10ـ  90الأجنبي بالجزائر بداية من تسعينات القرن العشرين إلى يومنا، وذلك بعرضنا للقانون 

يتعلق بترقية  12ـ  93المرسوم التشريعي ( 1993المتعلق بالنقد والقرض، وقانون الاستثمار لسنة 

  .)يتعلق بتطوير الاستثمار 03ـ  01الأمر رقم ( 2001وقانون الاستثمار لسنة  ).الاستثمار

أما المبحث الثالث من هذا الفصل فتناولنا فيه الهيئات المعنية بتنظيم الاستثمار الأجنبي في 

ب المرسوم التشريعي هذه الأخيرة المتمثلة في وكالة ترقية الاستثمار ودعمه، أنشئت بموج. الجزائر

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أنشئت بموجب . 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12ـ  93رقم 

المجلس الوطني للاستثمار، أنشئ بموجب الأمر رقم  .المتعلق بتطوير الاستثمار 03ـ  01الأمر رقم 

 173ـ  07الرئاسي رقم  ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار، استحدثت بموجب المرسوم. 03ـ  01

، المتضمن تعيين أعضاء 2007يونيو سنة  04الموافق لـ  1428جمادي الأول عام  18المؤرخ في 

 .الحكومة
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 :مقدمة الŽصل

الواردة إلى الجزائر ة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تشكل المعطيات الإحصائية المتوفر
من أيضا الدول العربية وبالكثير الكثير من أي استثناء فيما يخص أهميتها النسبية مقارنة بواقع حالها ب

   . الدول النامية عموما
من  ما سبق عرضه في الفصل السابق بشأن المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال الجزائريةكما أن 

معطيات ومؤشرات، لا يعطي فسحة حقيقية للتفاؤل بما سيكون عليه مستقبل هذا النوع من الاستثمارات 
  . بالجزائر وآفاقه

 ةبأهمية الدور الذي قد تلعبه الاستثمارات الأجنبي يةالجزائرعلى الرغم من إقرار السلطات ف
تسهم بشكل مباشر في ناميكية اقتصادية دي دعم جهود الإنماء محليا من خلال ما تحدثه منالمباشرة في 

بتراجعها مطلع تسعينيات القرن  ،اتساع النشاط الإنتاجي وتنوعه وهذا منذ ما يقارب العقدين من الزمن
المتعلق بالنقد  10 -90العشرين عن التوجه الرافض لرأس المال الأجنبي والمقيد له، بموجب القانون 

، ثم ن لم يكن ذلك بشكل صريح ومباشرإالمستثمرين الأجانب و والقرض وما تضمنه من تسهيلات لفائدة
قانون (03 - 01والأمر رقم ) 1993قانون الاستثمار لسنة (12 - 93بموجب المرسوم التشريعي 

أو /بيئة الأعمال الجزائرية و عرفتهوعلى الرغم كذلك من التحسن النسبي الذي  .) 2001الاستثمار لسنة
إلا أن حصيلة التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ، مناخ الاستثمار الجزائري

أو لا يذكر تقريبا، خاصة  هامشيأثرها الاقتصادي الذي بقي جد ضعف الجزائر تبقى ضعيفة، وبالنتيجة 
  .  في القطاع خارج المحروقات والغير خدمي تحديدا

ضعيف الاستقطاب وبيئة  ياخ استثمارفي ظل منواقع هذا النوع من الاستثمارات في الجزائر، 
في المدى المتوسط  لقدير أن مستقبل هذه الاستثمارات وآفاقها على الأقتأعمال غير محفزة، قد يسمح ب

        .الآن، أو قل مند مطلع تسعينيات القرن العشرين إلى يومنالن تكون أحسن حالا مما هي عليه 
مارات الأجنبية في الجزائر من خلال هذا الفصل الذي بدقة على واقع وآفاق الاستثويبقى أن نقف 

ات الأجنبية المباشرة في الجزائر نتناول في المبحث الأول رصيد الاستثمار. نتناوله في ثلاثة مباحث
المبحث الثاني أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على  ونتناول في. ومصادرها وتوزيعها القطاعي

الاستثمار الأجنبي المباشر  وآفاق في المبحث الثالث والأخير معوقات ن نتناولفي حي. الاقتصاد الجزائري
  . جزائرفي ال
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  : المبحث الأول

  القطاعي رصيده، مصادره وتوزيعهـ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

  
عينيات راهنت السلطات الجزائرية في إطار توجهاتها الاقتصادية التي شرعت في تبنيها مطلع تس

القرن العشرين، على الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم العوامل المولدة للنشاط الإنتاجي والمحركة له دفعا 

وذلك باستحداث إطارا تنظيميا جديدا يرعى هذا النوع من الاستثمارات ويعمل على  ،باتجاه الإنماء

  .2001و 1993ثم قانوني الاستثمار لسنتي ، 10ـ  90معالم هذا الإطار بدأت بصدور القانون . استقطابها

واقع تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر، ومدى نجاح الأدوات التنظيمية التي 

اعتمدت لاستقطاب المزيد منه وإحداث الديناميكية الاقتصادية المستهدفة، نقف عليه من خلال هذا المبحث الذي 

  .رات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الجزائر، مصادرها وتوزيعها القطاعينبحث فيه رصيد هذه الاستثما

  

   :رصيد التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة: المطلب الأول

تظهر المعطيات الإحصائية المتوفرة حول التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى  

          1997ة بقيت دون المستوى المطلوب، حيث لم تتجاوز خلال الفترة الممتدة بين الجزائر، أن هذه الأخير

إذا ما قورنت بالقيمة  بوضوح أكبرمحدودية هذه القيمة تظهر . مليون دولار أمريكي 9915ما قيمته  2007و 

  . نورد الجدول أدناه وللتوضيح أكثر. أو البعض منها خلال نفس الفترة/المتدفقة إلى مجموع الدول العربية و

 

  .2007ـ 1997 خلال الفترة المتدفق الوارد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر): 84(الجدول رقم

  مليون دولار أمريكي: الوحدة

 المجموع  2007  2006  2005 2004 2003  2002  2001 2000 1999 1998 1997  

التدفقات 

  الواردة 

260  607  292  438  1.196 1.065 634  882  1.081 1.795 1.665 9.915  

  .219:، ص2008المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر

  .2007، مأخوذة من تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 1997سنة * 

  

  

  :يويمكن التعبير عن هذه التدفقات الواردة بيانيا من خلال الشكل التال
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  تمثيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر خلال الفترة          

  بالأعمدة  2007ـ 1997                                             

  

 
  
  
  

وى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر، ضلت دون المستيظهر مما سبق      

مليار دولار أمريكي كأعلى مستوى بلغته خلال الفترة  1.795المطلوب، حيث لم تتعدى قيمتها الـ 

فبعد التحسن . كما تميزت أيضا بالتذبذب وعدم الاستقرار. 2006، وذلك سنة 2007و 1997الممتدة بين 

اجعت مرة أخرى مقارنة بما كانت عليه في السابق، تر 2002و 2001الملحوظ الذي حققته خلال سنتي 

  .  2005 ، لتأخذ في التحسن مجددا بداية من سنة2004و 2003إلى مستويات دنيا سنتي 

أما بخصوص ما يمكن قراءته من عدم استقرار مستوى هذه التدفقات عند وضع حسن   

هو أن نمو هذه الأخيرة خلال بعض السنوات، راجع في الحقيقة إلى ظروف وعوامل مرحلية  ومستمر،

  .ى استقطابية مناخ الاستثمار الجزائريلا إل

يمكن إرجاعه بدوره إلى جملة من الأسباب منها، ضبابية بعض جوانب  اضعف الاستقطابية هذ

والغياب شبه الكامل للكثير من المعطيات والمؤشرات الاقتصادية  658)عدم الشفافية(السوق الجزائرية

ستثمار وصعوبة الحصول على القليل المتوفر منها، وغير الاقتصادية المساعدة على اتخاذ القرارات بالا

                                                 
  .323: ر ترتيب الجزائر عالميا بحسب مؤشر الشفافية، صظـ ان658
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بالإضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وضوح الإطار التشريعي للاستثمار وما يترتب عن ذلك 

  .من زيادة في درجة المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر

العربية المتلقية  ضعف هذه التدفقات يؤكده من جهة أخرى ترتيب الجزائر ضمن مجموع الدول  

حيث جاءت في المرتبة التاسعة بعد كل من الإمارات العربية، السعودية، . لهذا النوع من الاستثمارات

مليار دولار أمريكي من  09.915مصر، لبنان، المغرب، السودان، تونس، والأردن، بقيمة قدرها 

    659.مليار دولار المتدفق إلى مجموع الدول العربية 247.009مجموع 

  .ترتيب الجزائر ووضعها المقارن بالنسبة للدول العربية أعلاه نوضحه من خلال الجدول التالي

  

  ترتيب الجزائر إلى مجموعة من الدول العربية فيما يخص تدفقات الاستثمارات ):85(الجدول رقم

  2007ـ 1997المباشرة الواردة خلال الفترة  ةالأجنبي                          

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
  1997 

 

 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

 57  السعودية

 

94 123 183 504 453 778 1.942 12.097 18.293 24.318 58.842 

 232  الإمارات

 

258 985 506 1.184 1.314 4.256 10.004 10.900 12.806 13.253 52.716 

 887  مصر

 

1.076 1.065 1.235 510 647 237 2.157 5.376 10.043 11.578 34.811 

 1.800  لبنان

 

1.135 872 964 1.451 1.336 2.977 1.993 2.791 2.739 2.845 20.903 

 1.207  المغرب

 

400 1.364 422 2.808 481 2.314 895 1.653 2.450 2.577 16.571 

 98  السودان

 

371 371 392 574 713 1.349 1.511 2.305 3.541 2.436 13.661 

 365  تونس

 

668 368 779 486 821 584 639 782 3.312 1.618 10.422 

 361  الأردن

 

310 156 815 180 122 443 816 1.774 3.219 1.835 10.031 

 260  الجزائر

 

607 292 438 1.196 1.065 634 882 1.081 1.795 1.665 9.915 

  219:، ص2008اخ الاستثمار في الدول العربية من إعداد الباحث اعتمادا على من: المصدر

  193: ، ص2007، اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية 1997السنة * 

 

                                                 
  219:، ص2008 ـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية659
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ر إلى نسب تغير ومعدلات نمو التدفقات الواردة إلى الجزائر ظهذا الطرح يمكن قراءته أيضا بالن

  .وذلك في الجدول التالي. دول العربيةمقارنة بنظيراتها الخاصة بالتدفقات الواردة إلى مجموع ال

       نسبة إلى إلى الجزائر المتدفق الوارد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ): 86(الجدول رقم   

  2007ـ 1997المتدفق الوارد إلى مجموع الدول العربية خلال الفترة                

  مليون دولار أمريكي: الوحدة
ستثمارات المتدفق الوارد من الا  

  الأجنبية المباشرة إلى الجزائر

المتدفق الوارد من الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة إلى  مجموع 

  الدول العربية

المتدفق الوارد من الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة إلى الجزائر 

كنسبة من المتدفق الوارد إلى 

  مجموع الدول العربية

1997  260  6138  4.23 % 

1998  607  5549  10.93  %  

1999  292  4331  6.74 %  

2000  438  5956  7.35 %  

2001  1196  9325  12.82 %  

2002  1065  8359  12.74 %  

2003  634  15602  4.06 %  

2004  882  24707  3.56 %  

2005  1081  45723  2.36 %  

2006  1795  67568  2.65 %  

2007  1665  72367  2.3 %  

  219: ، ص2008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية من إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر

    193: ، ص2007، اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية 1997السنة * 

  

  

  ويمكن التعبير عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر نسبة إلى المتدفق 

  .بيانيا من خلال المخطط البياني التالي 2007 -1997فترة الوارد إلى مجموع الدول العربية خلال ال

  

  

  

  



  واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :الفصل الثالث

  

 

 

384

  نسبة إلى المتدفق الواردة إلى الجزائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التمثيل البياني لتدفقات 

  2007ـ 1997: الوارد إلى مجموع الدول العربية خلال الفترة
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أن نسبة المتدفق الوارد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر مقارنة  السابقالجدول  يظهر من       

فما عدا النتائج الحسنة التي تحققت . بالمتدفق منها إلى مجموع الدول العربية يبقى ضعيفا مثلما سبقت الإشارة

إذ وكمتوسط للفترة كان . وب، تبقى هذه النسب دون المستوى المطل2002و 2001و 1998خلال السنوات 

  . % 6.34يجب أن لا تقل حصة الجزائر من إجمالي هذه التدفقات عن 

هذه الأخيرة . ما يقال عن هذه التدفقات في شكلها القيمي، يقال عنها كذلك إذا ما أخذناها كمشاريع

ل على مسار ومن جهة ثانية عدم احتفاظها بمستوى تطور مقبو .التي تميزت بعدم كبر عددها من جهة

 . والجدول التالي يوضح ذلك. 2007ـ  1997الفترة 
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  المتدفق الوارد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر خلال الفترة): 87(الجدول رقم

  كمشاريع وكقيم مالية 2007ـ 1997         

  مليون دينار جزائري :الوحدة

% عدد المشاريع السنة النسبة  رمبلغ الاستثما   % النسبة   

1997 59 13.4 31217 07.5 

1998 51 11.6 18902 06.7 

1999 60 13 26699 09.5 

2000 100 23 51826 18.3 

2001 43 10 118819 42 

2002 86 12.5 40636 02.5 

2003 80 11.6 72979 04.4 

2004 105 15.2 154590 09.4 

2005 87 12.6 127764 07.8 

2006 96 13.9 205877 12.5 

2007 134 19.4 145750 08.9 

  ANDIمنشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  :المصدر 

  :هذه المعطيات يمكن تمثيلها بالأعمدة وفقا لما يلي       
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    خلال الفترةفي شكل مشاريŴ تمثيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرŖ الواردŖ إلƏ الجزائر 

  الأعمدةب 2007 -1997  

  

  
  
  

    خلال الفترة قيم ماليةفي شكل تمثيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرŖ الواردŖ إلƏ الجزائر 

 بالأعمدة 2007 -1997  
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أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفقة إلى  )87رقم(السابقيظهر من الجدول 

إذ ). من حيث العدد(كما أن مسار تطورها لم يكن مستقراالجزائر خلال فترة الدراسة لم تكن معتبرة، 

مشروع،  100ببلوغها مستوى الـ  2000و 1999، 1998بعد النمو الذي عرفته خلال السنوات 

بمستوى معتبر  2004، لتنمو مجددا سنة 2003و 2002، 2001تراجعت مرة أخرى خلال السنوات 

، ثم ترتفع محققة نموا قياسيا 2006و 2005نية سنتي لتتراجع ثا ا،مشروع 105بلغت بموجبه عتبة الـ  

  .امشروع 134مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك ببلوغها حدود الـ  2007سنة 

أما عن قيمة أو نسبة هذه المشاريع أعلاه إلى إجمالي مشاريع الاستثمار المحلية، فذلك ما 

  .الجدول التاليمن خلال وضحه ن

  

ستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي مشاريع الاستثمار المحلية بالنسب مشاريع الا ):88(الجدول رقم

  .2008ـ 2002المئوية وبالقيم للفترة 

 
النسبة المئوية  العدد مشروع الاستثمار % القيمة  النسبة المئوية   

 71.63 4153806 98.66 50766  الاستثمارات المحلية

 12.46 722523 0.57 29  مشاريع شراكة

 15.91 922665 0.78 399  جنبي مباشراستثمار أ

 28.37 1645187 1.34 690  مجموع الاستثمارات الأجنبية

 100 5798993 100 51456  المجموع الكلي

  ANDIمنشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  :المصدر  

  

  

  :التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة: المطلب الثاني

تظهر البيانات الإحصائية المتوفرة حول التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

أن هذه الأخيرة تركزت من حيث العدد في قطاع  2008،660ـ  2002إلى الجزائر خلال الفترة الواردة 

 % 13.36و  %15.60يليه قطاعي الأشغال العمومية والصناعة بنسبة  %. 58.50النقل وذلك بنسبة 

  661.تليها باقي القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة. على التوالي وبالترتيب

                                                 
 .ـ حصرنا الدراسة في هذه الفترة فقط كوننا لم نتمكن من الحصول على معطيات تخص السنوات الأخرى660
 ANDI ،www.andi.dzات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ـ منشور661
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أما من حيث القيمة، أي توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على قطاعات النشاط 

الاقتصادي كقيم مالية، فتظهر المعطيات المتوفرة بهذا الخصوص أن أكبر القيم توجهت نحو قطاع 

  ، % 22.64 بنسبة، ثم قطاعي البناء والأشغال العمومية وقطاع النقل % 45.06ة بنسبة الصناع

هذا . على التوالي وبالترتيب، تليها من حيث القيمة باقي القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة % 12.64و

  .التوزيع القطاعي يمكن توضيحه أكثر من خلال الجدول التالي

 

    اعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر التوزيع القط): 89(الجدول رقم

  .2008ـ 2002الفترة خلال 

  
  %النسبة المئوية  دج106القيمة بـ  %النسبة المئوية   عدد المشاريع  

  1.61  93493  3.39  1742  الزراعة

  22.64  1312795  15.6  8025 العمومية الالبناء والأشغ

  45.06  2613017  13.36  6873  الصناعة

  0.92  53104  1.04  534  الصحة

  12.64  733067  58.5  30103  النقل

  2.11  122300  0.90  465  السياحة

  9.47  549184  7.19  3702  الخدمات

  1.1  37514  0.01  02  التجارة

  8.38  284519  0.03  10  الاتصالات

  % 100  5798993  % 100  51456  المجموع

  ANDIة لتطوير الاستثمار منشورات الوكالة الوطني: المصدر

  

  

  :هذه المعطيات يمكن تمثيلها بالأعمدة وفقا لما يلي
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  في شكل التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر تمثيل 

  بالأعمدة 2008 -2002مشاريع خلال الفترة   

  

 

 

 

  في شكل جنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأتمثيل 

  بالأعمدة 2008 -2002قيم مالية خلال الفترة   
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و استحواذ ثلاثة ما يمكن تسجيله بخصوص المعطيات أعلاه كإضافة إلى التحليل السابق، ه

اعات المتمثلة على معظم التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذه القطقطاعات اقتصادية 

من مجموع المتدفق الوارد  % 87.46حيث بلغت حصتها  .والأشغال العمومية ،في الصناعة، النقل

  .في شكلها السائل، أي كمبالغ مالية % 80.34كمشاريع استثمارية، و

  

هذه القطاعات وبالرغم من وزنها ودورها الكبير الذي قد تؤديه في عملية الإنماء، إلا أنها تبقى 

صة في بعدها الاستراتيجي وتأثيرها الإنمائي على المدى البعيد تحديدا، خاصة أن الحركية الكبيرة منقو

التي تشهدها هذه القطاعات في السنوات الأخيرة راجعة أساسا إلى الدفعة القوية التي أحدثتها الحكومة 

، 2004ـ  2001ي إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي من خلال مشاريعها الضخمة التي سطرتها ف

غرب، ومشروع  ق، وبالأخص منها مشروع الطريق السيار شر2009ـ  2005وبرنامج دعم النمو 

المليون سكن، وليس إلى حركية أو ديناميكية تولدت من تفاعل اقتصادي حقيقي بين وحدات الاقتصاد 

، ماء أو العكسالوطني وفروعه وقطاعاته كاستجابة لظرف اقتصادي معين استوجب تولد عملية نمو وإن

ومن جهة ثانية لأن دور القطاع الخاص في هذه العملية أو الحركية بقي جد ضعيف . هذا من جهة

  ).  حركية مصدرها الحكومة وليس القطاع الخاص(وهامشي إن صح التعبير

  

ضعف الأثر الإنمائي في بعده الاستراتيجي، يمكن الوقوف عليه بالنظر إلى حصة القطاع 

هذا الأخير الذي لم تتجاوز حصته كمشاريع من إجمالي التدفقات الواردة . ه التدفقاتمن هذ يالزراع

وهي نسب تعتبر ضعيفة خاصة في . كقيمة مالية من إجمالي هذه التدفقات % 1.61و ،% 3.39نسبة 

قيمتها  ظل النمو الكبير والمتزايد لواردات الجزائر من المواد الغذائية والزراعية منها تحديدا، التي بلغت

  662.من إجمالي الواردات % 19.71مليار دولار أمريكي، وهي قيمة تمثل ما نسبته  7.71 ،2008 سنة

  

الواردة ومسار  ةللوقوف أحسن على معطيات التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبيو

. 2001و 1993تطورها، نقارن معطيات التوزيع أعلاه بمعطيات التوزيع الخاص بالفترة الممتدة بين 

  .التوزيع القطاعي الخاص بهذه الفترة نعرضه من خلال الجدول التالي

  

  

  

  

  

                                                 
  153: صـ أنظر هيكل ورصيد التجارة الخارجية، 662
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  التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر): 90(الجدول رقم

  .2001ـ 1993خلال الفترة 

  مليون دينار جزائري: الوحدة
  %النسبة المئوية   الاستثمار مبلغ  %النسبة المئوية   عدد المشاريع  

     03  9835  04  17  الزراعة

  04  10254  09.4  41  البناء والأشغال العمومية

  37  105634  59  259  الصناعة  

  0.2  550  01  03  الصحة

  0.7  1293  04  18  التجارة

  3.8  8833  3.6  16  السياحة

  51.3  146879  19  86  الخدمات 

  100  283278  100  440  المجموع 

  ANDIمنشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  :مصدرال 

  

    المباشرة الواردة للفترة  ةالخاص بتدفقات الاستثمارات الأجنبي) 89(بأخذ معطيات الجدول رقم 

، نسجل ملاحظة مهمة، 2001ـ  1993ومقارنتها بمعطيات الجدول أعلاه الخاصة بالفترة  2008 ـ 2002

إلى الجزائر حافظت على نفس توزيعها القطاعي  ةواردة من الاستثمارات الأجنبيتتمثل في أن التدفقات ال

كبر نسبة من هذه التدفقات أحيث يظهر من خلال معطيات الجدول أعلاه أن القطاعات التي حازت . تقريبا

 ـ 1993هي نفسها التي كانت مسيطرة بحيازتها لأكبر نسبة من تدفقات الفترة  2008 ـ 2002 خلال الفترة 

2001.  

  

ظاهرة السطاتيكية التي ميزت المسار التطوري للتدفقات الواردة فيما يخص التوزيع القطاعي 

ر إليها على أنها عادية بحكم الظرف أو الوضع الذي ميز الاقتصاد الوطني ظلها، وإن كان بالإمكان الن

التي عرفت خلالها الفترة  ،2008إلى  2001، وبالأخص من سنة 2008إلى  1993خلال الفترة من 

ير بسبب برنامجي دعم الإنعاش ضبعض قطاعات الاقتصاد الوطني حركية وديناميكية منقطعة الن

الاقتصادي ودعم النمو، إلا أن ما يعاب على هذا المسار هو وضع القطاع الزراعي وحصته المتدنية من 

  .  مجموع هذه التدفقات

 امشروع 41 العمومية بنسبة معتبرة منتقلة منشغال ففي الوقت الذي نمت فيه حصة قطاع البناء والأ

     ، مسجلة نموا نسبيا قدره2008ـ  2002خلال الفترة  امشروع 99إلى  2001 ـ 1993خلال الفترة 
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، مسجلة امشروع 384 إلى 259ونمت حصة القطاع الصناعي بنسبة معتبرة كذلك منتقلة من . % 141.46

     لشيء يقال عن قطاع الخدمات الذي حقق بدوره نموا نسبيا قدره، ونفس ا% 48.26نموا نسبيا قدره 

؛ ظلت حصة القطاع الزراعي ضعيفة لا تعكس مستوى التحديات الحقيقيةـ الغذائية خاصة، التي % 65.11

  . يواجهها الاقتصاد الوطني

ت حيث تظهر المعطيات المدرجة بالجدولين أعلاه أن حصة القطاع الزراعي على ضعفها، سجل

من  % 04، بنسبة تعادل 2001 ـ 1993خلال الفترة  امشروع 17فمن . تراجعا محسوسا بين الفترتين

   تعادل ةمشاريع فقط بنسب 10إجمالي التدفقات الواردة أنداك، تراجعت حصة هذا القطاع إلى ما قيمته 

مليون  283278اردة من وهذا في وقت انتقل  فيه إجمالي قيم التدفقات الو. من إجمالي التدفقات % 01.4

ما يعني أن حصة . مليون دينار خلال الفترة الثانية 1645187دينار جزائري خلال الفترة الأولى، إلى 

  . هذا الكلام يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي. القطاع الزراعي كان يفترض أن تنمو لا أن تتراجع

  

  المباشر الوارد إلى يات الاستثمار الأجنبعرض مقارن للتوزيع القطاعي لتدفق): 91(الجدول رقم

  2008ـ 2002و 2001ـ 1993الجزائر خلال الفترتين 

  مليون دينار جزائري :الوحدة
2001ـ 1993الفترة  2008ـ 2002الفترة    

النسبة العدد %النسبة القيمة%النسبة العدد 

% 

النسبة القيمة

% 

 0.1 2021 01.4 10 الزراعة 03 9835 04 17 الزراعة

 بناء وأشغال 

 عمومية

بناء  04 10254 09.4 41

وأش ع

99 14.3 472163 28.7 

 51.9 854327 55.6 384 الصناعة 37 105634 59 259 الصناعة

 6.5 109358 20.5 142 الخدمات 51.3 146879 19 86 الخدمات

  .من إعداد الباحث اعتمادا على الجدولين أعلاه :المصدر  

  

  :طيات الجدول باعتماد الأعمدة، وفقا لما يليويمكن التعبير عن مع
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  الجزائر خلال المباشر الوارد إلى يعرض مقارن للتوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنب       

  باعتماد الأعمدة 2008ـ  2002و 2001ـ 1993الفترتين 

  

  

 

  

    :لمباشرةمصدر التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية ا: المطلب الثالث

تظهر المعطيات الإحصائية المتوفرة حول مصدر التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية  

إلى الجزائر أن هذه الأخيرة وزعت بين ثلاثة جهات أو مجموعات، هي الدول العربية التي  ةالمباشر

ة قدرها بقيمة مالي % 50.3بنحو  2008و 2002قدرت حصتها من مجموع تدفقات الفترة بين 

تأتي بعدها في المرتبة الثانية الدول الآسيوية بحصة استثمارية قدرها  .مليون دينار جزائري 827150

ثم في المرتبة الثالثة الدول الأوروبية  .مليون دينار جزائري 481227تعادل ما مقداره  % 29.2

ثم تأتي في . زائريمليون دينار ج 299256تعادل وبقيمة مالية  % 18.2بحصة استثمارية قدرها 

  .أو باقي دول العالم/الأخير مساهمات باقي الجهات و

 690أما من حيث عدد المشاريع التي قدر عددها الإجمالي بـ  .هذا من حيث قيم التدفقات

 289، ثم الدول العربية بـ امشروع 322، فقد جاءت الدول الأوروبية في المرتبة الأولى بـ امشروع

ثم تأتي في الأخير مساهمات باقي . امشروع 47الثالثة الدول الآسيوية بـ  ، وفي المرتبةامشروع

  .أو باقي دول العالم/الجهات و

  

  :وللوقوف على واقع هذه التدفقات بشكل أكثر وضوحا، نورد الجدول التالي 
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  مصدر التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر خلال): 92(الجدول رقم

  2008ـ 2002الفترة 

  مليون دينار جزائري :الوحدة
الدول   أمريكا  آسيا  أوروبا  

 العربية

باقي   أستراليا  إفريقيا

  العالم

  المجموع

  690  14  01  01  289  16  47  322  عدد المشاريع

  100  02  0.15  0.15  41.9  02.3  06.8  46.7 %النسبة 

 1645187  2600  2954  4510 827150  27490 481227 299256  مبلغ الاستثمار

  100  0.1  0.2  0.3  50.3  01.7  29.2  18.2  %النسبة 

     .، مرجع سبق ذكرهANDIمنشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر  

 

المباشرة الواردة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية يظهر من الجدول أعلاه أن النسبة الكبيرة 

الدول العربية : زعت مثلما سبقت الإشارة بين ثلاثة مجموعات، هيإلى الجزائر خلال فترة الدراسة تو

 )هذه الثلاث(، بحيازتها% 18.2بنسبة  ة، والدول الأوروبي% 29.2الدول الآسيوية بنسبة ، % 50.3بنسبة 

  .من التدفقات وزعت بين باقي مناطق ودول العالم % 2.3من مجموع تدفقات الفترة، و % 97.7نسبة 

فمن إجمالي قيمة . عربية احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم وقيمة استثماراتها في الجزائرالدول ال     

مليون  1645187، والمقدرة بـ 2008 ـ 2002الاستثمارات التي تدفقت إلى الجزائر خلال الفترة 

   .% 50.3  بما بعادل ، أي 827150معتبرة قدرت بـ دينار جزائري، كانت حصة الدول العربية منها 

 امشروع 289أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار فقد جاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بـ     

  .المتدفقة امشروع 690من مجموع الـ  ااستثماري امشروع 322بعد الدول الأوروبية التي حازت 

مجموع ويرجع سبب ارتفاع حصة الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم وجهاته الأخرى في 

الاستثمارات الأجنبية بالجزائر إلى عوامل عدة، أهمها وضع الاقتصاد العالمي ومستوى الاضطراب 

الذي ميزه خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في درجة المخاطرة ومنه توجه 

ا العامل لم ونشير هنا إلى أن هذ. أصحاب رؤوس الأموال إلى البحث عن أسواق أخرى أكثر استقرارا

يساهم فقط في تحول اتجاهات تدفق رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار البيني العربي فقط، وإنما في 

  .تغير اتجاهات تدفق رؤوس الأموال الغربية كذلك

ومن بين العوامل الأخرى التي ساعدت على ارتفاع حصة الاستثمارات العربية إلى مجموع   

حيث ترتب عن التشريعات . باشرة الواردة، العامل التشريعي أو التنظيميالم ةالاستثمارات الأجنبي

الجديدة التي اعتمدتها الجزائر لتنظيم هذا النوع من الاستثمارات بما تضمنته من تحفيزات ومزايا أن 
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ر الدول العربية لعلاقة ذلك ظزادت استقطابية بيئة الأعمال الجزائرية ومناخها الاستثماري، خاصة في ن

واللغوي والعقائدي، وغيرها من العوامل الأخرى ذات التأثير المباشر على ) القرب(الجانب الجغرافيب

  .مستوى المخاطرة الاستثمارية وعلى مردودية المشروع حتى وإن لم تكن اقتصادية محضة

ا وتنوع بالإضافة إلى العاملين أعلاه، فقد كان للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف على اختلافه 

كما كان للتوجهات  .التي أبرمتها الجزائر مع مجموع الدول العربية الأثر البارز في ذلك ،مجالاتها

  . الاتحادية والتكاملية في إطار العمل الاقتصادي العربي المشترك الأثر الحسن كذلك

مارات، أما عن أهم الدول العربية المستثمرة، فتمثلت في كل من مصر، الكويت، السعودية، الإ

  .وللتوضيح أكثر نورد الجدول التالي. سوريا، لبنان، الأردن، تونس، ليبيا، البحرين، وفلسطين

  

  2005.663ـ 2002أهم الدول العربية المستثمرة في الجزائر خلال الفترة ): 93(الجدول رقم

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
  قيمة الاستثمارات المتدفقة إلى الجزائر  

 
  المجموع

2002  2003  2004  2005    

  158.48  104.9  23.6  8.63  21.35  مصر

  315  105.0  210  .....    الكويت

  16.55  12.9  0.6  0.81  2.24  السعودية

  9.4  5.7  0.9  2.8    الإمارات

  15.69  2.9  .....  1.6  11.19  لبنان

  38.19  12.0  7.8  13.17  5.22  الأردن

  14.5  7.8  6.7  .....    قطر

  14.06  3.3  0.5  8.2  2.06  تونس

  35.87  2.8  10.4  22.67    البحرين

  1.78  .....  ......  0.85  0.93  فلسطين

  15.45  0.3  .....  4.15  11.0  سوريا

  6.28  3.1  .....  2.55  0.63  ليبيا

  641.15  260.6  260.5  65.43  54.62  المجموع

  ، 2004، 2003لسنواتمن إعداد الباحث اعتمادا على تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ل: المصدر

  .116، 174، 117: الصفحات على التوالي. 2006، 2005          

    

                                                 
من جهة، ومن جهة ثانية بسبب عدم  2003فقط كوننا لم نتمكن من الحصول على المعطيات الخاصة بالسنوات ما قبل  2005و  2002ـ تم حصر الفترة مابين 663

  .مناخ الاستثمار في الدول العربية. وهذا ضمن المصدر الذي اعتمدنا، والمتمثل في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 2005نوات بعد توفر أي معطيات عن الس
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 ةما الدول الآسيوية فجاءت في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبيأ

 %. 29.2مليون دينار جزائري، وذلك بحصة عادلت  1645187المتدفقة إلى الجزائر والمقدرة بـ 

 690مشروعا استثماريا من مجموع  47حيث عدد المشاريع فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ أما من 

صاحبة المرتبة  ةمشروع، وذلك بعد كل من الدول العربية التي احتلت المرتبة الثانية والدول الأوروبي

الصناعات وذلك في قطاعي . ومن أهم الدول الآسيوية المستثمرة في الجزائر؛ الهند والصين. الأولى

  .  الحديدية، والبناء والأشغال العمومية

من إجمالي الاستثمارات المتدفقة  % 18.2وتأتي الدول الأوروبية في المرتبة الثالثة بنسبة 

مشروعا استثماريا من  322خلال الفترة، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع، بـ 

   . مشروع المتدفقة الواردة 690أصل 

ويمكن تبرير ترتيب الدول الأوروبية المتقدم من حيث عدد المشاريع، بجملة من الأسباب، 

، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة يأهمها اتفاق الشراكة الذي أبرمته الجزائر مع دول الاتحاد الأوروب

بالإضافة . الضريبيالتي تم إبرامها بين الطرفين والمتعلقة أساسا بالاستثمار ومنع الازدواج  فالأطرا

 .إلى عوامل أخرى يأتي على رأسها تحويل بعض أجزاء المديونية الخارجية إلى مشاريع استثمارية
ومن جهة أخرى العامل الجغرافي وماله من أثر حسن على تكاليف عمليات الاستثمار، والأنشطة 

  .الأخرى المرتبطة بها

فرنسا في المرتبة الأولى، بنحو : ر، فهيأما عن أهم الدول الأوروبية المستثمرة في الجزائ

مشروعا استثماريا، موزعة بين القطاع المصرفي، قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات  121

ثم في المرتبة الثانية ألمانية في قطاع صناعة المنظفات، ثم ايطاليا في المرتبة الثالثة . الميكانيكية

  .والسياحة غال العموميةقطاعي البناء والأش باستثماراتها في

  

وللوقوف على المسار التطوري لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر، نقارن 

، بمعطيات أخرى خاصة )93الجدول رقم(المدرجة بالجدول أعلاه 2008ـ  2002معطيات الفترة 

  . ، المتضمنة في الجدول التالي2001ـ  1993بالفترة 
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  مصدر التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر خلال ):94(مالجدول رق
  2002ـ 1993الفترة 

  مليون دينار جزائري :الوحدة
  %النسبة   مبلغ الاستثمار  %النسبة   عدد المشاريع  

  25.7  72608  62  273  أوروبا

  05.6  15713  06  26  آسيا

  09.6  27152  07  32  أمريكا

  55.6  157389  24  104  بيةالدول العر

  03.3  9944  0.6  03  أفريقيا

  0.2  476  0.4  02  باقي العالم

  100  283278  100  440  المجموع

  .منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مرجع سبق ذكره: المصدر      

  
  

  .خطط التاليويمكن التعبير عن مصادر التدفقات الواردة إلى الجزائر في شكل مشاريع من خلال الم

 

 Ŵالجزائر في شكل مشاري Əإل Ŗالاستثمارات الأجنبية المباشر Ƈم Ŗتمثيل مصادر التدفقات الوارد
 ŖترŽل الƚ2002 - 1993خ Ŗبالأعمد  
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  .ويمكن التعبير عن مصادر التدفقات الواردة إلى الجزائر في شكل قيم مالية من خلال المخطط التالي

  

في شكل قيم دŖ مƇ الاستثمارات الأجنبية المباشرŖ إلƏ الجزائر تمثيل مصادر التدفقات الوار
  بالأعمدŖ 2002 -1993خƚل الŽترŖ  مالية 

  

  
  
  
  

الأولى تتعلق بقيمة التدفقات الواردة،  :، نقف على نتيجتين)الفترتين(بمقارنة معطيات الجدولين 

ـ  1993لال الفترة عما كانت عليه خ % 480، بنسبة 2008ـ  2002التي زادت خلال الفترة 

مليون دج خلال الفترة  72608وهي نسبة زيادة معتبرة انتقلت بموجبها قيمة التدفقات من . 2001

تحقق هذه ). 2008ـ  2002(مليون دج خلال الفترة الثانية 1645187إلى ) 2001ـ  1993(   الأولى

الاقتصاد الوطني لتوازناته تحسن الوضع الأمني، استعادة : الزيادة تفسره بعض العوامل، من أهمها

الاقتصادية الكبرى، والمستوى الجيد الذي بلغه احتياطي الصرف، والإطار التنظيمي الجديد للاستثمار، 

  .وغيرها

أما النتيجة الثانية، فتخص مصادر هذه التدفقات التي تظهر معطيات الفترتين أنها عرفت تغيرات 

فيها بين الفترتين بشكل كبير، وذلك على مستوى  ةوبيحيث تراجعت حصة الدول الأور. نسبية ملحوظة

حصتها من إجمالي القيم المالية (، وعلى المستوى القيمي)حصتها في إجمالي المشاريع(المشاريع

 خلال الفترة % 62تراجعت حصة الدول الأوروبية في إجمالي المشاريع المتدفقة من حيث ).  المتدفقة

مالي القيمة ، كما تراجعت حصتها في إج2008ـ  2002فترة خلال ال % 46.7إلى  2001 ـ 1993

. 2008ـ  2002خلال الفترة  % 18.2إلى  2001ـ  1993خلال الفترة  % 25.7 المالية المتدفقة من

في عدد المشاريع، وإجمالي القيمة  % 09.6و % 07.0دول أمريكا بدورها تراجعت حصتها من 
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خلال الفترة  % 01.7و ،% 02.3، إلى 2001ـ  1993الفترة المتدفقة على التوالي وبالترتيب خلال 

  .2008ـ  2002

   % 0.6تراجع حصة منطقة أوروبا وأمريكا ومنطقة إفريقيا أيضا التي انتقلت حصتها من 

 % 0.3و % 0.15في عدد المشاريع وفي إجمالي القيمة المتدفقة خلال الفترة الأولى إلى  % 03.3و

حيث انتقلت . لال الفترة الثانية، كان لحساب منطقة آسيا والمنطقة العربيةعلى التوالي وبالترتيب خ

في إجمالي المشاريع والقيمة المتدفقة على التوالي  % 05.6و % 06.00حصة الدول الآسيوية من 

  .خلال الفترة الثانية % 29.2و%  06.8 خلال الفترة الأولى، إلى

ي وإن تراجعت حصتها في إجمالي القيمة المالية نفس الملاحظة بالنسبة للمنطقة العربية الت

خلال الفترة الثانية، إلا أن حصتها في  % 50.3خلال الفترة الأولى، إلى  % 55.6المتدفقة، منتقلة من 

خلال  % 41.9خلا الفترة الأولى، إلى  % 24.0حيث انتقلت من  .عدد المشاريع عرفت زيادة معتبرة

  .الفترة الثانية

المباشرة  ةوالتحولات التي عرفها المسار التطوري لمصادر تدفقات الاستثمارات الأجنبيهذه التغيرات 

ومن جهة  .الواردة، تفسرها بعض التغيرات التي مست العلاقات الجيو اقتصادية الإستراتيجية للجزائر من جهة

  .لأخرىثانية التطورات التي عرفها الإطار التنظيمي للاستثمار في الجزائر وبعض العوامل ا

    

  

  : المبحث الثاني

  آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الجزائري

  

تؤثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على اقتصاديات الدول المضيفة لها من مداخل مختلفة، كما 

دفوعات، وتظهر هذه التأثيرات أساسا على مستوى كل من ميزان الم. قد تكون تأثيراتها ايجابية أو سلبية

  .الخ...التشغيل، الاستثمار،

لكن وعلى تعدد مداخل تأثير هذه الاستثمارات على اقتصاديات الدول المضيفة، إلا أننا   

على بحث تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على سنقتصر في دراستنا لحالة الجزائر 

ع الإشارة إلى أن سبب حصر دراستنا في هاذين م. ميزان المدفوعات، وعلى النمو الاقتصادي والتشغيل

  .أو الكاف منها مالمدخلين فقط، راجع لنقص المعطيات وصعوبة الحصول على اللاز

  

   :أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات: المطلب الأول

العمليات على ميزان المدفوعات، بتأثيره على بنود حساب المباشر يؤثر الاستثمار الأجنبي 

  :هذا التأثير بشأن الاقتصاد الجزائري يمكن توضيحه من خلال ما يلي. الجارية، وحساب رأس المال
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يفترض أن يتولد عن الاستثمارات : تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الميزان التجاري: أولا

يادة في الصادرات وتراجع الأجنبية المباشرة تأثيرات ايجابية على الميزان التجاري، تظهر في شكل ز

. في الواردات أو زيادة في الأولى مع بقاء الثانية على حالها، أو تراجع الثانية مع بقاء الأولى على حالها

  .وهي تأثيرات تكون نتيجتها النهائية تحسنا في رصيد الميزان

  

ة على الميزان المباشرة الوارد ةويمكن الاطلاع على طبيعة تأثير تدفقات الاستثمارات الأجنبي

من خلال الاطلاع على تطور رصيده، ومحاولة الربط بين اتجاهات ونسب  يالتجاري الجزائر

وقبل ذلك . مع اتجاهات ونسب تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة )الرصيد(تطوره

  .2007ـ  1997نطلع على تطور وضعية الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 

  

  :2007 - 1997تطور وضعية الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة : )95(لجدول رقما

 مليون دولار أمريكي :الوحدة
  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

الصادرات  ماليإج
     fob 

13,820.

00 
10,260.

00 
12,320.

00 
21,713.

00 
19,136.

37 
18,712.

44  
24,455.

47  
32,234.

29  
46,321.

41  
54,729.

21  
60,184.

16  
صادرات 
  المحروقات

13.18  9.77  11.91  21.06  18.53  18.11  23.99  31.55  45.59  53.61  59.61  

م . Ţ  .الص
 Ƈكنسبة م

  إجمالي الصادرات

95.36 
% 

95.22 
%  

96.67 
%  

96.99 
%  

96.83 
%  

96.78 
%  

98.09 
%  

97.87 
%  

98.42 
%  

97.95 
%  

99.04 
%  

  0.98  1.13  0.74  0.67  0.47  0.61  0.56  0.59  0.41  0.37  0.64  أخرƎصادرات 

م . Ţ  .الص
 Ƈكنسبة م

  إجمالي الصادرات

4.63 %  3.6 %  3.32 %  2.71 %  2.92 %  3.25 %  1.92 %  2.07%  1.59 %  2.06%  1.62 %  

 إجمالي الواردات

fob  
8,130.0

0  
8,899.1

3 
8,710.1

6 
8,644.1

5 
9,899.2

6 
12,012.

36  
13,337.

10  
17,950.

48  
19,847.

49  
20,680.

05  
25,996.

58  
.12,300  3,360.0  1,510.0  5,690.0  التŝ. رصيد الم

0 
9,610.0

0 
6,710.0

0  
11,140.

0  
14,270.

0  
26,470.

0  
34,060.

0  
34.240.

0  

  :من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
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  .التج؛ هي رصيد الميزان التجاري.الم.رصيد./ م؛ هي الصادرات خارج المحروقات.خ.الص* 

  



  واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :الفصل الثالث

  

 

 

401

  

جدول أن الميزان التجاري الجزائري حقق فائضا خلال كل سنوات الفترة يظهر من خلال ال

إلى أهمية  سإلا أن ما يسجل بشأن هذا الفائض، هو أنه راجع بالأسا. 2007و 1997الممتدة بين 

زيادة حصة صادرات الجزائر من المحروقات من جهة، (صادرات المحروقات في بعديها الكمي والقيمي

  . )السوق الدولية من جهة ثانيةوارتفاع أسعارها في 

حيث يظهر من خلال الجدول دائما أن حصة صادرات المحروقات من إجمالي صادرات الفترة 

، مقابل قيم نسبية ضعيفة للصادرات من خارج % 99و % 95كانت جد معتبرة، إذ تراوحت بين نسبتي 

  .المحروقات تراوحت بين الواحد والخمسة بالمائة

 )فائض الميزان التجاري(بحثنا هنا، والمتمثلة في علاقة هذا الفائض بالعودة إلى نقطة

 )الفائض(بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، يظهر أنه لم يكن لهذه الأخيرة دورا بارزا في إحداثه

كونه تولد أساسا مثلما يتضح من الجدول أعلاه من الأهمية النسبية لصادرات المحروقات، التي يظهر من 

استثمار (خلال نسبها إلى إجمالي الصادرات أنه حتى وبافتراض عدم تدخل الطرف أو الشريك الأجنبي

. إلا أن رصيد الميزان التجاري كان سيبقي موجبا )أجنبي مباشر في أي من العمليات المتعلقة بإنتاجها

الأجنبية دورا بارزا أو وهو ما يعنى أنه لم يكن للاستثمارات  .بمعني أنه يبقي محافظا على وضع الفائض

لاستثمارات اساهمت ( .2007 - 1997يذكر بخصوص رصيد الميزان التجاري خلال الفترة  اتأثير

   .)الأجنبية المباشرة في تحديد قيمة الفائض وليس في إحداث الفاض في حد ذاته

  :يمكن التعبير عن وضعية أو رصيد الميزان التجاري من خلال الرسم البياني التاليو

  

  :باعتماد الأعمدة 2007 -1997التمثيل البياني لرصيد الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 
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 المباشرة على الميزان التجاري من خلال ةكما يمكن إظهار هامشية أثر الاستثمارات الأجنبي

تغير  الربط والمقارنة بين نسب واتجاهات تغير رصيد الميزان التجاري من جهة، ونسب واتجاهات

هذه المقارنة يمكن إظهارها . من جهة أخرى المباشرة ةأرصدة التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبي

  :من خلال الجدول التالي

  

المباشرة الواردة،  ةرنة نسب واتجاهات تغير رصيد تدفقات الاستثمارات الأجنبيامق: (96)الجدول رقم

  2007 ـ1997ورصيد الميزان التجاري خلال الفترة 

  مليون دولار أمريكي :الوحدة

 السنة

  الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة
 

  رصيد الميزان التجاري

نسبة التغير في القيمة   )مليون دولار(بالقيمة 
  % الواردة

نسبة التغير  في    )مليون دولار(بالقيمة 
 % قيمة الفائض

1997 260 ........... 5,690 ......... 

1998 607 133.46 1,510 -73.46  

1999 292 -51.89  3,360 122.51 

2000 483 50.00 12,300 266.07 

2001 1,196 173.00 9,610 -21.86  

2002 1,065 -10.95  6,710 -30.17  

2003 634 -40.46  11,140 66.02 

2004 882 39.11 14,270 20.09 

2005 1,081 22.5 26,470 85.49 

2006 1,795 66.02 34,060 28.67 

2007 ........ ......... 34,240 0.52 

  :من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر

  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة* 

  193: ، ص2008العربية   

  ، 35الاقتصادي العربي الموحد، الجدول  التقرير صندوق النقد العربي،: رصيد الميزان التجاري* 

  www.amf.org.ae 2010-03-20:الاطلاع تاريخ  
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يظهر من الجدول، ومن خلال مقارنة نسب تغير قيم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

أنه لا يوجد أي ترابط بين قيم الاستثمارات الأجنبية،  الواردة، بنسب تغير قيم فائض الميزان التجاري،

ما يعني أنه ليس هناك تأثير يذكر لهذه الاستثمارات على الميزان . ووضعية أو رصيد الميزان التجاري

  التجاري، وأن الفائض المحقق راجعا مثلما سبقت الإشارة إلى الأهمية النسبية لصادرات المحروقات 

  . كمية وقيمة

المباشرة الواردة،  ةمقارنة نسب واتجاهات تغير رصيد تدفقات الاستثمارات الأجنبيكن يمكما 

  .من خلال الرسمين التاليين 2007ـ  1997ورصيد الميزان التجاري خلال الفترة 

  

  :باعتماد الأعمدة 2007 -1997التمثيل البياني لرصيد الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة       
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 2007 -1997خلال الفترة  الجزائر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلىالتمثيل البياني 

  :باعتماد الأعمدة

  

  

  

  

وللوقوف على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحديد قيمة فائض الميزان التجاري، 

العلم أن أثر الاستثمارات الأجنبية مع . نبحث تأثيرها عل كل من الصادرات والواردات السلعية

زيادة قيمة (يرة، كون هذاالمباشرة على الصادرات يفترض أن يظهر في شكل زيادة قيمة هذه الأخ

في حين يكون تأثيرها على . يعتبر من أهم أهداف استقطاب هذا النوع من الاستثمارات )الصادرات

يعتبر من أهم أهداف  )تراجع قيمة الواردات(راجع قيم هذه الأخيرة، وهذا أيضاالواردات في شكل ت

  .استقطاب هذا النوع من الاستثمارات

  

  :المباشرة الواردة على الصادرات الجزائرية نوضحه من خلال الجدول التالي ةأثر الاستثمارات الأجنبي        
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  2007ـ  1997الصادرات الجزائرية خلال الفترة : ) 97(الجدول رقم

  ن دولار أمريكيمليو :الوحدة
 1997 1998 1999 

 

2000 2001 2002  2003   2004   2005   2006   2007  

إجمالي 

الصادرات 

fob 

13,82

0.00 

10,26

0.00 

12,32

0.00 

21,71

3.00 

19,136.

37 

18,71

2.44 

24,45

5.47 

32,23

4.29 

46,321.

41 

54,729.

21 

60,18

4.16 

صادرات 

  المحروقات

13.18 9.77 11.91 21.06 18.53 18.11 23.99 31.55 45.59 53.61 59.61 

صادرات 

المحروقات 

كنسبة من 

إجمالي 

  الصادرات

95.36 

% 

95.22 

% 

96.67 

% 

96.99 

% 

96.83 

% 

96.78 

% 

98.09 

% 

97.87 

% 

98.42 

% 

97.95 

% 

99.04 

% 

صادرات 

  أخرى

0.64 0.37 0.41 0.59 0.56 0.61 0.47 0.67 0.74 1.13 0.98 

الصادرات 

خارج 

قات المحرو

كنسبة من 

إجمالي 

  الصادرات

4.63 

% 

3.6 

% 

3.32 

% 

2.71 

% 

2.92 

% 

3.25 

% 

1.92 

% 

2.07 

% 

1.59 

% 

2.06 

% 

1.62 

% 

  :من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر

   ، www.amf.orgصندوق النقد العربي صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، * 

  2010-03-20:تاريخ الاطلاع  

  242: ، ص2008، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أكتوبر 2007بنك الجزائر، التقرير السنوي * 

  

يظهر من خلال الجدول أنه لم يكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أي تأثير ظاهر أو دور مهم 

الصادرات خارج المحروقات إلى إجمالي الصادرات  حيث يظهر أن قيمة. في زيادة قيمة الصادرات

  .ظلت جد ضعيفة، وهو ما تعبر عنه النسب المئوية الخاصة بذلك بالجدول أعلاه

المباشرة دورا في  ةأما بخصوص صادرات المحروقات، فإنه وإن كان للاستثمارات الأجنبي

بذلك، إلا أننا نؤكد على أن أهمية  ن كنا لا نتوفر على المعطيات الرقمية الخاصةإالرفع من قيمتها، و

هذه الزيادة لا تعتبر إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري حتى وإن كانت معتبرة، خاصة 

في ظل وجود طرح يؤكد على أفضلية خيار الإنتاج والعرض القليل والسعر المرتفع والعمر الأطول 

 .هذا من جهة ،يرين والسعر الأقل والعمر الأقصرعلى خيار الإنتاج والعرض الكب )مدة الاستغلال(
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ومن جهة ثانية كون الجزائر تسعى كواحد من أهم أهدافها إلى زيادة وتنمية صادراتها من خارج 

بمعنى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تكون ذات أهمية بالنسبة . المحروقات وليس من المحروقات

  .درات من خارج المحروقاتللجزائر بحسب قدرتها على تنمية الصا

المباشرة الواردة على الواردات الجزائرية،  ةنفس الشيء بالنسبة لأثر الاستثمارات الأجنبي  

حيث تظهر المعطيات الرقمية المتوفرة أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا مستمرا خلال فترة الدراسة 

تثمارات الأجنبية المباشرة أي أثر في ما يعني أنه لم يكن للاس. 2007إلى سنة  1997الممتدة من سنة 

والجدول التالي يوضح كيف أن الواردات الجزائرية ضلت في تزايد مستمر، غير . الحد من الواردات

  . المباشرة الواردة ةمتأثرة بتدفقات الاستثمارات الأجنبي

  

  2007ـ 1997الواردات الجزائرية خلال الفترة :) 98(الجدول رقم        

  مليون دولار أمريكي :الوحدة                     

  1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

إجمالي 

 fob الواردات

8,130.0

0  

8,899.

13  

8,710.

16  

8,644.

15  

9,899.

26  

12,01

2.36  

13,33

7.10  

17,95

0.48  

19,84

7.49  

20,68

0.05  

25,996.

58  
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تسجل تدفقات رؤوس الأموال : تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان حركة رأس المال: ثانيا

في حين تسجل تدفقات رؤوس  .لعالواردة في الجانب الموجب من الميزان، أي تسجل عكس واردات الس

  .الأموال الصادرة في الجانب السالب، أي أنها تعامل عكس ما تعامل به صادرات السلع

ما يعني أن التدفقات الواردة من الاستمارات الأجنبية المباشرة تؤثر إيجابا على ميزان حركة 

  .هذا الميزان بالسلبرأس المال، في حين تؤثر التدفقات الصادرة من هذه الاستثمارات على 

  

المباشرة الواردة والصادرة على ميزان رأس  ةوللوقوف على طبيعة تأثير الاستثمارات الأجنبي  

  : المال الجزائري، نورد الجدول التالي
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تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والواردة من وإلى الجزائر خلال : ) 99(الجدول رقم 

  2007 ـ1997الفترة 

  مليون دولار أمريكي :الوحدة
  التدفقات الواردة  

 

  الرصيد  التدفقات الصادرة

  1997   260  08  +252  

  1998  607  01  +606  

  1999  292  47  +245  

  2000  438  18  +420  

  2001  1196  09  +1187  

  2002  10655  100  +965  

  2003  634  14  +620  

  2004  882  258  +624  

  2005  1081  57  +1024  

  2006    1795  35  +1760  

  2007  1665  290  +1375  

  المؤسسة العربية للاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول : من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر  

  220ـ 219: ، ص2008العربية             

  

لى ميزان حساب يظهر من خلال الجدول أن الاستثمار الأجنبي المباشر أثر تأثيرا ايجابيا ع

 ينالتالي ينالبياني ينوالرسم. رأس المال، وهذا بالنظر إلى الرصيد الموجب للتدفقات الصادرة والواردة

في  لى الجزائرإمن والمباشرة  ةالتدفقات الصادرة والتدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبي انيوضح

 .  2007 - 1997شكل قيم مالية خلال الفترة 
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المباشرة الواردة إلى الجزائر في شكل قيم مالية البياني لتدفقات الاستثمارات الأجنبية التمثيل 

 باعتماد الأعمدة 2007 -1997خلال الفترة 

  

  

  

 

الجزائر في شكل قيم مالية  الصادرة منالمباشرة التمثيل البياني لتدفقات الاستثمارات الأجنبية 

  باعتماد الأعمدة 2007 -1997خلال الفترة 
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  :أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتشغيل: المطلب الثاني

المباشر باتجاهه إلى قطاع معين جزءا مهما من رأس المال المستثمر  ييشكل الاستثمار الأجنب

  . بلدفي هذا القطاع، كما قد يشكل جزءا قد يكون مهما أيضا من الاستثمار الكلي لل

الاستثمار الأجنبي المباشر، بتدفقه إلى البلد المضيف، يفترض أن يحدث تأثيرات أساسية   

التكنولوجيا المادية . تظهر في شكل زيادة في قيمة الاستثمارات، والمساهمة في نقل التكنولوجيا

تمثلة في أساليب المتمثلة في تجهيزات ومعدات وآلات الإنتاج الحديثة، والتكنولوجيا غير المادية الم

هذه التأثيرات المعروفة عادة بالتأثيرات الكمية والنوعية . الإدارة والتسيير والتنظيم الحديثة أيضا

  . والنسبية، تؤثر على النمو الاقتصادي بالبلد المضيف، بدفعه باتجاه الارتفاع والتحسن

النمو الاقتصادي، بالنظر  ويمكن الوقوف على أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على 

إلى تأثيرها على التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت المعبر عن كل من الاستثمار المحلي والاستثمار 

والجدول التالي يوضح تطور رصيد تكوين رأس المال الثابت . أو نسبتها إليه/المباشر، و يالأجنب

  .  2007ـ  1997للجزائر خلال الفترة 

  

  2007ـ 1997تطور رصيد تكوين رأس المال الثابت للجزائر خلال الفترة : ) 100(الجدول رقم 

  مليون دولار أمريكي :الوحدة

التكوين الإجمالي لرأس   
 المال الثابت

تدفقات الاستثمارات 
  الأجنبية المباشرة الواردة

  الاستثمارات المحلية

1997  11063.82  260  10803.82  

1998  12413.08  607  11806.08  
1999  11869.9  292  11577.9  

2000  11317.82  438  10879.82  

2001  12497.38  1196  11301.38  
2002  13939.79  1065  12874.79  

2003  16340.2  634  15706.2  

2004  20511.62  882  19629.62  

2005  22854.12  1081  21773.12  
2006  26871.25  1795  25076.25  

2007  33101.39  1665  31436.39  

  :من إعداد الباحث اعتمادا على: صدرالم

  193: ، ص2008 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية. تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر* 

بنسب تدفقات احث اعتمادا على المعطيات الخاصة التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، حسب من طرف الب* 
صندوق النقد العربي صندوق النقد العربي، إجمالي تكوين رأس المال الثابت،  ات الأجنبية المباشرة الواردة منالاستثمار

  20/03/2010 :تاريخ الاطلاع ،www.amf.orgالتقرير الاقتصادي العربي الموحد، 
  .الإجمالي لرأس المال الثابت ات الأجنبية المباشرة من التكوينح الاستثمارالاستثمارات المحلية، حسبت من طرف الباحث، بطر* 
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ن كان الجدول أعلاه يظهر أنها عرفت إالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر، و

، إلا أن هذه الزيادة تبقى غير ذات دلالة بخصوص دور الاستثمارات 2001زيادة قيمية بداية من سنة 

ن كان ظاهرا أن قيمها إو ،ية في زيادة رصيد التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت أو تأثيرها عليهالأجنب

هذا . ليست كبيرة بالشكل الذي يجعل أثرها أو دورها في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ذا أهمية

  .التأثير نتعرف عليه بدقة أكبر من خلال الجدول التالي

  
  2007ـ 1997التمثيل النسبي لتكوين رأس المال الثابت للجزائر خلال الفترة : ) 101(الجدول رقم

  
التكوين الإجمالي لرأس المال   

  الثابت
 

تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
  %الاستثمارات المحلية   %المباشرة الواردة 

1997  100  2.35  97.64  

1998  100  4.89  95.1  

1999  100  2.46  97.53  

2000  100  3.87  96.12  

2001  100  9.57  90.42  

2002  100  7.64  92.35  

2003  100  3.88  96.11  

2004  100  4.3  95.69  

2005  100  4.73  95.26  

2006  100  6.68  93.31  

2007  100  5.03  94.96  

  .100من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم: المصدر

  

جنبي في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت يظهر من الجدول أعلاه أن مساهمة رأس المال الأ

     2001معظم إن لم نقل كل السنوات التي شملتها فترة الدراسة، ما عدا في سنة  لضلت ضعيفة خلا

التي يمكن القول أن هذه المساهمة اعتبرت خلالها نسبيا حسنة، حيث قدرت مثلما يظهر ذلك في الجدول 

  .% 9.57أعلاه  بـ 
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س المال الأجنبي في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت معناه أن هذا ضعف مساهمة رأ

الأخير يعتمد أساسا على الاستثمارات المحلية، وذلك معناه أن ما يحرك النشاط الاقتصادي أو الإنتاجي 

ضعيفا، خاصة وأن أكبر فيه في الجزائر هو الاستثمار المحلي، في وقت يبقى دور الاستثمار الأجنبي 

  .ة منه متمركزة في قطاع المحروقاتنسب

أما بخصوص تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على التشغيل في الجزائر، فيظهر 

منصب  89480، بـ 2009 -  2000ذلك من خلال خلقها لمناصب شغل جديدة قدرت خلال الفترة 

  . منصب شغل مستحدث 998945من مجموع   %8.96بما يعادل     شغل، 

 

، 2009ـ  2000التوضيح أكثر بخصوص إجمالي مناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة يمكن و

 .وحصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها، من خلال الجدول التالي

  

وحصة  2009ـ 2000إجمالي مناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة : )102(الجدول رقم

  الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها

  

  % وية ئالنسبة الما  عدد مناصب الشغل  المستحدثة  

  % 100  998945  إجمالي مناصب الشغل المستحدثة

  % 91.04  909465  الاستثمارات المحلية

  % 3.31  31030  الشراكة

  % 5.85  58450  الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  % 8.96  89480  مجموع الاستثمارات الأجنبية

  2010-03-08 :تاريخ الاطلاع ،www.andi.dzية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطن: المصدر  
  

بالنظر إلى معطيات الجدول يظهر أن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في خلق مناصب 

ل مناصب الشغل التي استحدثت خلا إجماليشغل جديدة مازال ضعيفا، حيث يظهر أن حصتها من 

   ، في وقت قدرت فيه قيمتها المالية بما يعادل %) 8.96(فترة الدراسة كانت في حدود التسعة بالمائة

، وهو ما يعبر عن طبيعة سياسة التضييق في التشغيل المعتمدة من طرف المستثمرين % 25.18

مستقطبة لهذا الأجانب، وهي سياسة تتعارض مع أحد أهم أهداف الجزائر وغيرها من الدول النامية ال

النوع من الاستثمارات، والمتمثل في خلق مناصب شغل جديدة وخلق نوع من الاحتكاك بين العاملين 
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والقائمين عليه، والعاملين المحليين بهدف اكتساب الخبرات  يالأجانب بالمشروع الاستثماري الأجنب

  . والمهارات الفنية

رات الأجنبية إلى إجمالي الاستثمارات من ويمكن توضيح التفاوت الموجود بين قيمة الاستثما

من طرف هذه الاستثمارات إلى إجمالي مناصب الشغل المستحدثة  ةوعدد مناصب الشغل المستحدث .جهة

  .من جهة ثانية، من خلال الجدول التالي

  

     الاستثمارات مقابل عدد مناصب الشغل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى : )103(الجدول رقم

  جنبية إلى إجمالي مناصب الشغل المستحدثة المستحدثة من قبل الاستثمارات الأ                  

  .2009ـ  2002خلال الفترة 

  مليون دينار جزائري :الوحدة

القيمة الإجمالية 

  للاستثمارات

العدد الإجمالي لمناصب   الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  الشغل المستحدثة

  

من قبل  ةتحدثمناصب الشغل المس

  الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  

6706875  
  قيمتها المالية

نسبتها إلى إجمالي 

  الاستثمارات
998945  

  عددها

نسبتها إلى إجمالي 

مناصب الشغل 

  المستحدثة

1688985  25.18 %  89480  8.96 %  

   www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، : من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

  08/03/2010 :تاريخ الاطلاع  

 

 % 25.18يظهر من الجدول أنه في الوقت الذي مثلت فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 

 8.96ها هذه الاستثمارات إلا تمثل عدد مناصب الشغل التي استحدثيمجموع استثمارات الفترة، لم  من

مرين الأجانب بهدف ثوهو ما يؤشر على عدم اهتمام المست. من مجموع مناصب الشغل المستحدثة %

   .التشغيل الذي يعتبر بالنسبة للبلدان المضيفة استراتيجيا
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  : المبحث الثالث

  قات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وآفاقهيمع

  

تهيئة بيئة الأعمال الجزائرية والرفع من استقطابية رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل 

المناخ الاستثماري الجزائري بداية من مطلع تسعينيات القرن العشرين إلى يومنا، إلا أن المعطيات 

المباشرة، تظهر أن النتائج التي سعت  ةالمتاحة حول رصيد التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبي

  . ة من خلال تلك الجهود لم تتحققإليها السلطات الاقتصادي

هذه النتيجة المحتشمة بخصوص رصيد التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا 

تعني بالضرورة أن آفاق هذا النوع من الاستثمارات في الجزائر ستكون ضعيفة وغير مشجعة، وأن كل 

تصاد الجزائري وما صاحب ذلك من إصلاحات ما في الأمر هو أن المرحلة الصعبة التي مر بها الاق

، د ما وغير واضحة المعالمشاملة ومعمقة اخضع لها، جعل بيئة الأعمال الجزائرية غير مستقرة إلى ح

  .وهو ما انعكس نسبيا بالسلب على استقطابية المناخ الاستثماري خلال تلك الفترة

الذي يجعل من آفاق الاستثمارات  يتغير، كما يرشح إلى التغير أكثر بالشكل أهذا الوضع بد

  .الأجنبية المباشرة في الجزائر واعدة

  

  :قات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائريمع:  المطلب الأول

يجد ضعف استقطابية مناخ الاستثمار الجزائري تفسيره في بعض العراقيل والمعيقات التي 

هذه المعيقات تتمثل . داخل، أو تحد من مستوى تدفقهإلى ال يمازالت قائمة، تمنع تدفق رأس المال الأجنب

أساسا في مشكلة العقار الصناعي، مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، مشكلة التمويل أو الوصول إلى 

  . القروض البنكية، مشكلة الخوصصة والتمليك، ومشكلة الفساد

  

وامل المحددة للاستثمار يعتبر العقار الصناعي واحدا من أهم الع: مشكلة العقار الصناعي: أولا

إذ بالرغم مما استحدثته السلطات الجزائرية من تنظيمات في إطار توجهاتها . الأجنبي والمؤثرة فيه

الاقتصادية الجديدة استقطابا لرأس المال الأجنبي وتوطينه، تظهر المعطيات الخاصة بذلك أن النتائج 

، وذلك لجملة من الأسباب من أهمها مشكل المحققة ظلت جد محتشمة ولم ترقى إلى مستوى التطلعات

  .  العقار الصناعي

هذا الأخير وعلى كثرة الأطر التنظيمية التي استحدثت في سبيل تفعيل دوره الإنمائي وتبسيط 

، المتعلق بإنشاء 1973فيفري  18المؤرخ في  45 ـ 73إجراءات استغلاله والحصول عليه، كالقانون 

يسمى بالمناطق الصناعية والمراسيم التنفيذية اللاحقة له التي تضمنت تهيئة  اللجنة الاستشارية لإنشاء ما

، المتضمن القانون 1988جانفي  12المؤرخ في  01 ـ 88وإدارة وتسيير المناطق الصناعية، والقانون 

المتعلق  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12 ـ 93التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، والقانون 
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 03 ـ 01المصادق للأمر  2001أكتوبر  21المؤرخ في  16 ـ 01الاستثمار، ثم القانون  بترقية

، المحدد لشروط وكيفيات 2006أوت  30المؤرخ في  11 ـ 06المتعلق بتطوير الاستثمار، والأمر رقم 

ثمارية، منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع است

، الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية 2006أكتوبر  09المؤرخ في  357 ـ 06والمرسوم التشريعي رقم 

  .المتخصصة في منازعات الاستثمار

بالرغم من كل هذه القوانين وما تضمنته من أشكال إدارة وتنظيم، لازال العقار الصناعي في 

رة إلى معيقات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباش الجزائر دون دور إنمائي حقيقي يذكر، وواحدا من أهم

  :  وهذا لجملة من الأسباب نذكر منهاالداخل، 

  

المضاربة الواسعة والمنظمة التي تمارسها بعض الأطراف، مستخدمة آليات عدة كتحويل  ـ

ن البناء المساعدات المقدمة من طرف الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف تمكينا لهم م

أو تحويل أجزاء من الأراضي المخصصة للاستثمار وإدراجها بطرق غير قانونية ضمن قوائم /و .الذاتي

موازية للعقار  اأشكال التحايل هذه، وغيرها سمحت بخلق سوق. المساحات المخصصة للبناء السكني

  664.الأجانب أثرت سلبا على فرص الاستثمار في الجزائر ومستوى الإقبال عليه خاصة من طرف

الارتفاع الكبير لتكاليف الأراضي المخصصة، بسبب احتساب تكاليف وأعباء تهيئة لم تتم،  ـ

بعد نظرا  أوإما بسبب وقوع تلك الأراضي في مناطق نشاط وهمية لم تنش. وخدمات لا يمكن أن تقدم

  .لوجود نزاعات حول ملكيتها

  .ع الأنشطة الاقتصادية المراد إقامتهاعدم توافق طبيعة الأراضي الصناعية المخصصة مع نوـ 

ثقل وتشعب الإجراءات الإدارية البيروقراطية المرافقة لطلب العقار الصناعي، وطول المدة ـ 

مدة غالبا ما تتجاوز السنة مع إمكانية امتدادها إلى . اللازم انتظارها للحصول على رد الجهات الوصية

  .  ثر سلبا على النتائج المنتظر تحقيقها منهألمشروع جدواه، خمسة سنوات؛ وهو الأمر الذي إن لم يفقد ا

فيما يخص طول  2006هذا العائق جعل الجزائر تصنف في مؤشر سهولة أداء الأعمال لسنة 

وفي . دولة شملها التصنيف 178من مجموع  108وتعقد إجراءات استخراج التراخيص في المرتبة 

   665.ت تأسيس المشروعفيما يخص طول وتعقد إجراءا 131المرتبة 

مشكلة ملكية الأراضي التي كثيرا ما يثار حول المتنازل عنها من طرف السلطات المعنية ـ 

وهو . لفائدة المستثمرين، نزاعات قانونية معقدة بعد ظهور مالكيها الذين لم يكونوا معروفين من قبل

ة لتقسيمات الأراضي إشكال راجع إلى عدم توفر السلطات المحلية على سجلات دقيقة ومضبوط

  .وحدودها وملكياتها

                                                 
 مجلة الباحث، ،ـ بن حمودة محبوب و بن قانة إسماعيل، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي664

www.kantakji.com/fils/Markets/c5.pdf 
 106: ، ص2007ـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية 665
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فيما يخص  2006تجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر مصنفة في مؤشر سهولة أداء الأعمال لسنة 

  666.دولة شملها التصنيف 178من مجموع  156طول وتعقد إجراءات تسجيل الملكية في المرتبة 

  ومبرر ذلك أن. عقار الصناعيضعف كفاءة الهيئات والجهات المكلفة بتسيير وتنظيم ال ـ

ما يعني أن تكاليف الحصول عليه . من إجمالي العقار الصناعي المتاح في الجزائر غير مستغل % 50 

  . المرتفعة لا تبرر بندرته النسبية وإنما بضعف كفاءة القائمين عليه

  

اهرة الاقتصاد عرف الاقتصاد الجزائري ظ): القطاع الموازي(مشكلة الاقتصاد غير الرسمي: ثانيا

لعملية الإصلاح الاقتصادي التحولي  ىالخفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، تزامنا مع الإجراءات الأول

  . إلى اقتصاد السوق

مليون متر مربع  2.7سوق موازية بمساحة إجمالية قدرها  566وبحسب وزارة التجارة، توجد 

كما . جموع التجار المسجلين في السجل التجاريمن م % 10ألف متدخل، أي  100ينشط فيها أكثر من 

من الكتلة النقدية  % 40تؤكد الإحصائيات الرسمية أن القطاع الموازي في الجزائر يسيطر على 

  667.وهي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات الاقتصادية في هذه الظاهرة. المتداولة في السوق

ة والتجارة، فقد بلغ حجم الاقتصاد الخفي في الجزائر أما بحسب رئيس الغرفة الجزائرية للصناع

من الناتج الداخلي  % 30و % 20من الكبر مستوى تراوح عنده الحجم الكلي لأنشطته بين  2007سنة 

مليارات من  08.0كما تراوحت قيمة الأموال المتداولة داخل هذا الاقتصاد حدود الثمانية . الخام

  668.الدولارات الأمريكية

الأسباب التي ولدت ظاهرة الاقتصاد الخفي، فقد ارتبطت أساسا بالتحول السريع من وبخصوص 

اقتصاد منغلق مخطط مركزيا إلى اقتصاد تحكمه آليات السوق، وما صاحب ذلك من انفتاح كبير وشبه 

ثر على النسق القيمي والسلوك الاجتماعي، وأفرز أوجه أالشيء الذي  ،كامل على الاقتصاد العالمي

لم تكن موجودة من قبل، أدت إلى فتح مجالات جديدة للكسب، أخذت أغلبها الطابع غير الرسمي  نشاط

وغير المنظم، دون أن يرافق ذلك توسعا في الأنشطة الاقتصادية الرسمية المنظمة بالقدر الذي يتيح 

  .  فرص عمل جديدة تناسب مستوى الزيادة الحاصلة في عرض العمل

تدخلها في سوق السلع وعوامل  - المباشر في إدارة الشأن الاقتصاديكما كان لتدخل الحكومة 

الإنتاج والصرف الأجنبي، دورا كبيرا في نشوء أسواق موازية للأسواق الرسمية، نتيجة التأثيرات التي 

  669.مارستها على هيكل الطلب والعرض والأسعار في الأسواق الرسمية

                                                 
 106: صسبق ذكره، ، 2007، ـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 666
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ت السلبية على سلامة الأداء الاقتصادي وفرص نموه لقد كان للقطاع الموازي الكثير من التأثيرا

ومن ذلك تأثيره على حجم الاستثمار بحجبه للكثير من الفرص الاستثمارية، ومنه تأثيره السلبي . وتطوره

  .على شفافية المناخ الاستثماري الجزائري ودرجة استقطابيته

  

من حيث مستوى أدائه، إذ  كبيراتأخرا  يعاني النظام البنكي الجزائري: مشكلة التمويل: ثالثا

، فيما يخص الحصول على الائتمان في 2006صنفت الجزائر في مؤشر سهولة أداء الأعمال لسنة 

      بلد، بعد الكثير من الدول العربية كفلسطين التي صنفت في المرتبة  178من مجموع  115الرتبة 

  97.670، وتونس في المرتبة  الـ 68الـ 

مدى ضعف ورداءة الخدمات المقدمة من طرف الجهاز البنكي الجزائري، هذا التصنيف يعكس 

إلى سبعة  06الذي يستلزم فيه تحصيل صك بنكي لدى نفس البنك وفي نفس المدينة مدة تتراوح بين ستة 

يوما عندما يتعلق الأمر ببنكين مختلفين في  34و 33يوما، وتزيد هذه المدة لتصل إلى مابين  17عشرة 

    671.تلفتينمدينتين مخ

وإذا كان تطور مستوى الأداء البنكي يعتبر واحدا من أهم العوامل المحددة لحجم المتدفق من 

أي ضعف الأداء، يصبح واحدا ، رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلد، فإن الوضع المعاكس

وتمنعهم من استثمار من أهم المعيقات التي تواجه أصحاب رؤوس الأموال الأجانب وحتى المحليين، 

  . أموالهم وأحيانا وقف مشاريعهم القائمة وتحويلها إلى مناطق أو بلدان أخرى

  

  :  أما عن أسباب ضعف أداء الجهاز البنكي الجزائري، فيمكن حصر البعض منها فيما يلي

ضعف مستوى التكوين الاقتصادي للقائمين على البنوك أو المشرفين عليها، وما ينتج عن ذلك  ـ

  .من قصور تصوراتهم حول الأبعاد الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات التمويل والإقراض

افتقار سوق الإقراض الجزائرية إلى الروح الحقيقية للسوق، ما يبقى العمليات الدائرة في  ـ

توى الإقبال على إطارها مجرد عمليات تحويل للأموال تفتقر إلى الدافع والمبرر، العاملان المحددان لمس

  .المخاطرة، ومستوى اليقين أو التأكد من تحقيق العائد أو الربح

ضعف كفاءة البنكيين المهنية كعاملين ومشرفين على البنوك بصفة عامة، وتأخرهم الكبير ـ 

فيما يخص التحكم والتمكن من الأساليب الحديثة المستعملة في دراسة طلبات الاقتراض وتقدير المخاطر 

  .ر القروض ومتابعتهاوتسيي

  .نقص التكنولوجيات الحديثة، وعدم التحكم الجيد في المستعمل منها على مستوى الكثير من البنوكـ 

ثقل وتشعب الإجراءات الإدارية البيروقراطية المرافقة لطلب الاقتراض، وطول المدة اللازم ـ 

  .انتظارها للحصول على الرد الذي غالبا ما يكون سلبيا
                                                 

  106: ، مرجع سبق ذكره، ص2007ـ مناخ الاستثمار في الدول العربية 670
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افتقارها لروح (توى الاستعدادية والجاهزية للاستثمار لدى البنوك الجزائريةضعف مس ـ

وهذا راجع إلى المفهوم الخاطئ الراسخ لدى القائمين على البنك عن دور البنك، وانحصار ) الاستثمار

  . أنه مؤسسة فقط وليس سوق ىنظرتهم إلى البنك عل

  

أن التمليك يعتبر من أهم العوامل " سوتو هرنندو دي"يؤكد : مشكلة الخوصصة والتمليك: رابعا

  672.المحددة لحجم النشاط الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال والاستثمار والنمو والتطور

كما تؤكد الكثير من التقارير، على العلاقة الوطيدة القائمة بين تدفقات الاستثمارات الأجنبية، 

ث تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن ما حي. اتجاهاتها ومستواها، وعمليات الخوصصة أو التمليك

من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى دول أوروبا الوسطى والشرقية  % 60نسبته 

  .كانت ناتجة عن عمليات الخوصصة 1993 -  1989خلال الفترة 

  

ا كإجراء محوري عملية التمليك، وعلى الرغم من تأخر السلطات الجزائرية كثيرا في إقراره

من خلال عملية الخوصصة التي تم إعلان ، واستراتيجي ضروري تأسيسا لخلق اقتصاد حقيقي وقوي

بموجب قانون المالية التكميلي الذي أجاز لأول مرة بيع المؤسسات العمومية، ثم  1994اعتمادها سنة 

ميز بعدم الفاعلية والتذبذب إلا أن تجسيدها الميداني والعملي ت 1995،673بإصدار قانون الخوصصة سنة 

لنقف بعد ما يقارب الخمسة عشرة سنة من إقرار عملية التمليك والشروع فيها . والاضطراب المستمرين

  .على نتائج تؤكد أن ما حدد من أهداف لم يتحقق

عدم نجاح عملية الخوصصة ولد تأثيرات سلبية كثيرة على حركية وأداء الاقتصاد الوطني، كونه 

من فرص الاستثمار والإنتاج والتوسع فيهما، خاصة ما تعلق منها برؤوس الأموال الأجنبية  قلص كثيرا

  ).  الاستثمارات الأجنبية المباشرة(

  

يقصد بالفساد الاقتصادي بحسب منظمة الشفافية الدولية، استغلال السلطة   :مشكلة الفساد: خامسا

أما تأثيره على  674.لبية جدا ومتعددة المداخلأما آثاره على اقتصاد البلد فس. لتحقيق مكاسب شخصية

الفساد في "بعنوان   shang-jin weiالمباشر، فوفقا لدراسة أجراها شانغ جين واي  يالاستثمار الأجنب

توصل من دراسته التي قام بها خلال تسعينيات القرن العشرين لمجموعة من  675،"التنمية الاقتصادية

لأربعة عشرة بلدا مصدرا إلى واحد وأربعين بلدا مضيفا، وجد أدلة  المباشر يبيانات الاستثمار الأجنب

فإذا أرادت الهند مثلا تخفيض . ةواضحة على أن الفساد في البلدان المضيفة يثبط الاستثمارات الأجنبي

                                                 
 46: ص. ـ هرنندو دي سوتو، مرجع سبق ذكره672
  .48، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1995أوت   26مؤرخ في  22ـ 95ـ الأمر رقم 673
 . الخ...على حجم وتكوين الإنفاق الحكومي، يؤثر على النمو الاقتصادي، يؤثر الأجنبيـ يؤثر على مستوى الاستثمار المحلي، يؤثر على مستوى الاستثمار 674
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درجة إلى مستوى الفساد في سنغافورة المقدرة بدرجة واحدة، فإن أثر ذلك  5.75مستوى الفساد لديها من 

    .% 22.0سيكون مساويا لتخفيض نسبة الضريبة على الشركات بنسبة  ةب الاستثمارات الأجنبيعلى جذ

كما جاء في أحد تقارير التنمية العالمية، عن دراسة ميدانية شملت دولتي سنغافورة والمكسيك، 

    دي للضريبة أن الفساد يؤثر بهاذين البلدين على الاستثمارات الأجنبية بما يعادل تأثير رفع المعدل الح

 % 30وعلى العكس من ذلك يسمح تخفيض مستوى الفساد بنسبة . على دخل الشركات % 50بنسبة 

  676.% 04.0بالرفع من معدل الاستثمار بنسبة 

وإذا كان تعريف الفساد مثلما أسلفنا ينصرف إلى استغلال المنصب لخدمة المصلحة الشخصية، 

اشر يرتبط بما يتحمله المستثمر من أعباء وتكاليف إضافية في فان تأثيره على الاستثمار الأجنبي المب

شكل رشاوى وعمولات غير قانونية يدفعها مقابل الحصول على تسهيلات وخدمات كان يفترض أن 

تزيد من تكلفة المشروع، فإنها تدفع في بعض الأحيان  اهذه الأعباء كما أنه. يحصل عليها دون مقابل

  677.إلى العدول عنه كلية

بخصوص واقع هذه الظاهرة في الجزائر وتأثيراتها على الاقتصاد الجزائري، فيرى خبراء  أما

، يقدرها الخبير الاقتصادي الجزائري نتيجة هذه الظاهرةجد مرتفعة جزائريون أن الجزائر تتكبد خسائر 

   678.عبد المالك سراي بنحو خمسة مليارات دولار سنويا

 2009ائر، صنف تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة على ضوء الظاهرة المستفحلة في الجز

قر التقرير أو. ضمن قائمة الدول التي تعتمد الشفافية في منظومتها الاقتصادية 111الجزائر في المرتبة 

وهو ما يفسر كيف أن . أن قانون الصفقات العمومية المعتمد في الجزائر لا يشجع على محاربة الفساد

مليار دولار  400اريع إنمائية شملت كل القطاعات، تراوحت قيمتها في حدود الجزائر التي أقامت مش

  . المسطرة ، لم تحقق أهدافها2014حتى سنة  1999أمريكي بداية من سنة 

من فشل استغلال الطفرة المالية التي تشهدها  ونيتخوفالمراقبين هذا الوضع جعل الكثير من 

جتماعية والسياسية في البلاد، خاصة بعد ظهور طبقة من الجزائر، ما قد يزيد من حدة المشاكل الا

 679.الجدد تقابلها طبقة واسعة من الفقراء والعاطلين عن العمل ءالأثريا

  

  :آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني

ليه تحولت الجزائر مطلع تسعينيات القرن العشرين نحو توجه جديد مغاير للتوجه الذي كانت ع

وذلك باعتمادها سياسات اقتصادية تقوم في  ؛الأجنبية تسابقا بخصوص نظرتها وموقفها من الاستثمارا

                                                 
 2010-05-10: عوائق الاستثمار في الجزائر، مرجع سبق ذكره، تاريخ الاطلاعساحل محمد، ـ 676
  . عبد الوهاب بوكروح، الشروق أون لاين. مليار دولار أمريكي 30ـ خسرت الجزائر من جراء الفساد والرشوة والبيروقراطية ما يتراوح في حدود 677

www.echoroukonline.com   21/10/2009تاريخ الاطلاع. 
  18/09/2010: ، تاريخ الاطلاع www.aljazeera.netاد المشترى في الجزائر، الاقتصاد والأعمال، ـ أميمة أحمد، تحدير من الفس678
  18/09/2010: ، تاريخ الاطلاعworld.de-www.dwـ سياسة واقتصاد، ملفات الفساد في الجزائر تعود إلى الواجهة على وقع فضيحة سونطراك، 679
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جانب منها على تسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وتدعو أصحابها إلى توطين أنشطتهم 

من امتيازات  680الجديدةالإنتاجية محليا والتوسع فيها أكثر، من خلال ما تضمنته قوانين الاستثمار 

  .وتحفيزات، ومن خلال التحسينات التي أدخلت على بيئة الأعمال وعلى مناخ الاستثمار الجزائريين

  

والمراهنة عليه في إحداث  681الانفتاح على رأس المال الأجنبي، والعمل استراتيجيا على استقطابه

  :  اء نتيجة لجملة من الأسباب، أهمهاالحركية الاقتصادية المطلوبة والإنماء الاقتصادي المرغوب، ج

وانعكاس ذلك سلبا على أداء  682،لفشل ما بدل من جهود إنماء في إطار التوجه التنموي الأوـ 

  . الجهاز الإنتاجي الوطني، وعلى المستوى المعيشي لأفراد المجتمع

المباشر للدولة  القائمة على التدخل 683الإقرار بفشل استراتيجيات الإنماء المنغلقة على الذات، ـ

  .في إدارة النشاط الاقتصادي

توقف الكثير من المشاريع التنموية، والعدول عن البعض الآخر بسبب أزمة التمويل وشح ـ 

  .الموارد المالية

مليار دولار أمريكي،  23.7حدود  1990تفاقم أزمة المديونية الخارجية، التي بلغت سنة ـ 

  .ت التصديرمن عائدا % 59.4بخدمة دين قدرت بـ 

  .تأزم الوضع العام أكثر، خاصة بعد تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية مستفحلة ـ

  

الوضع الاقتصادي والاجتماعي المعقد أنداك، جعل السلطات الجزائرية تتحول إلى الاستثمارات 

في ضل أزمة شح  خاصة ةالأجنبية ليس في بعدها التمويلي فقط، وإن كان هذا الجانب غاية في الأهمي

وذلك اعتبارا من . الموارد المالية التي مرت بها أنداك، وإنما في البعد الاقتصادي أيضا وهو الأهم

بالاقتصاديات المتحولة إليها، وهو ما كانت تسعى  ةتحدثها رؤوس الأموال الأجنبي الحركية التي غالبا ما

  . إليه السلطات الجزائرية

ائر في سبيل تحسين بيئة أعمالها والرفع من استقطابية مناخها إلا أنه ورغم ما بدلته الجز

ورغم إبرامها لما يزيد  684الاستثماري، وبالرغم مما قدمته من امتيازات لفائدة المستثمرين الأجانب،

ـ 1990تشجيع وترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة  إطارعن الستين اتفاقية ثنائية في 

وهو ما يمكن توضيحه من . النتائج المحققة بقيت جد ضعيفة ودون مستوى التطلعات ، إلا أن2006

     :خلال الجدول التالي

                                                 
  .بهذا الخصوص 10-90إلى ما تضمنه القانون   بالإضافة. 2001، وقانون الاستثمار لسنة 1993قانون الاستثمار لستة ـ 680
 .مارالمتعلق بتطوير الاستث  03ـ 01المتعلق بترقية الاستثمار، والأمر رقم  12ـ 93الخاص بالنقد والقرض، والمرسوم التشريعي رقم  10ـ 90من خلال القانون هذا ـ تأكد 681
وهو توجه قائم على الانغلاق على الذات، وعلى الدور التدخلي . وأواخر ثمانينيات القرن العشرين 1962ـ التوجه التنموي الذي اعتمد خلال الفترة مابين 682

  .للدولة في الشأن الاقتصادي
 .أي انغلاق على الذات في البعد التنظيمي محليا. لوطني والمبادرة الخاصة الوطنيةـ الانغلاق على الذات، ليس تجاه العالم الخارجي فقط، وإنما تجاه المتعامل الاقتصادي ا683
  . 354: ص ،یومنا إلىـ التنظيم القانوني بدایة من التسعينات 684
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تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر وإلى بعض الدول ): 104(الجدول رقم

 . 2007ـ 1995خلال الفترة  العربية

  مليار دولار أمريكي :الوحدة
  
 

  الوارد خلال الفترة المتدفق 
  2007ـ  1995        

  270.61  المتدفق الوارد إلى مجموع الدول العربية

  10.21  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى الجزائر

فق إلى مجموع دمن المت  %كنسبة 
  الدول العربية

03.77 %  

  36.04  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى مصر

ل من المتفق إلى مجموع الدو  %كنسبة 
 العربية

13.31 %  

  17.24  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى المغرب

فق إلى مجموع دمن المت  %كنسبة 
  الدول العربية

06.37 %  

  11.15  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى تونس

فق إلى مجموع دمن المت  %كنسبة 
  الدول العربية

04.12 %  

  58.82  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى السعودية

فق إلى مجموع من المتد  % كنسبة
  الدول العربية

21.73 %  

  53.41  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى الإمارات

فق إلى مجموع دمن المت  %كنسبة 
  الدول العربية

19.73 %  

  19.36  بالقيمة  المتدفق الوارد إلى لبنان

فق إلى مجموع دمن المت  %كنسبة 
  الدول العربية

07.15 %  

  10.06  بالقيمة  ى الأردنالمتدفق الوارد إل

فق إلى مجموع دمن المت  %كنسبة 
  الدول العربية

03.31 %  

  :من إعداد الباحث اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر    

 123: ص. 2003اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية  1997و 1996، 1995السنوات      

  219: ص. 2008اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية   2007إلى  1997السنوات من      

 

يتضح من الجدول أعلاه أن إجمالي ما تدفق إلى الجزائر من استثمارات أجنبية خلال الفترة 

من  % 03.77مليار دولار أمريكي، وهي قيمة ضعيفة تعادل  10.21لم يتجاوز الـ  2007ـ 1995
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كما . مليار دولار أمريكي 270.61الدول العربية خلال نفس الفترة، والمقدر بـ  إجمالي المتدفق إلى

  .المجاورة أنها قيمة ضعيفة حتى مقارنة بالمتدفق الوارد إلى بعض الدول العربية

مليار  36.04ر إلى معطيات نفس الجدول، نلاحظ أن مصر مثلا حصلت على ما قيمته فبالنظ

من إجمالي المتدفق الوارد إلى  % 13.31لال فترة الدراسة، بما يعادل دولار أمريكي كتدفقات واردة خ

من  % 06.37مليار دولار، أي ما يعادل  17.24وأن المغرب حصلت على ما قيمته . الدول العربية

مليار دولار أمريكي،  11.15وبالمقابل حصلت تونس على . إجمالي المتدفق الوارد إلى الدول العربية

من إجمالي المتدفق الوارد إلى الدول العربية، ونفس الشيء بالنسبة لدول عربية  % 04.12بنسبة تعادل 

  .أخرى استقطبت أكثر مما استقطبته الجزائر من هذه الاستثمارات

   

المعطيات أعلاه وإن كانت تظهر أن رصيد التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية إلى 

ظرا بالنظر إلى الجهود التي بدلت لتحسبن مناخ الاستثمار الجزائر ظلت ضعيفة ودون ما كان منت

المحلي والرفع من استقطابية، إلا أن هذا لا يعني أن السوق الجزائرية لا تتوفر على فرص استثمارية 

، مهماجيدة، ولا أن ما قدم من طرف الجزائر من امتيازات وضمانات لفائدة المستثمرين الأجانب لم يكن 

ت كل طاقاتها وإمكاناتها الاستقطابية، ودون أن يعني ذلك ذبالطبع أن الجزائر استنف دون أن يعني هذا

  . أيضا أنها بدلت كل ما يجب لتحسين أداء بيئة أعمالها

  

ضعف قيمة التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر، نفسره بعاملين 

اخ الاستثمار الجزائر، وهو ما يمكن الوقوف عليه بوضوح يتمثل الأول في ضعف استقطابية من: أثنين

من خلال الاطلاع على مركز الجزائر وترتيبها الدولي في بعض المؤشرات الاقتصادية الدولية المعتمدة 

   685.في هذا الإطار

ترتيب الجزائر المتأخر ضمن هذه المؤشرات، تبرره حالة عدم الاستقرار الاقتصادي 

على الساحة الجزائرية أنداك، كنتيجة مباشرة لانعكاسات وتأثيرات إصلاحات  والاجتماعي الذي طغى

التحول الاقتصادي التي باشرتها الجزائر مطلع تسعينيات القرن العشرين بمعية مؤسسات بريتن وودز 

ومن جهة أخرى بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي وسوء الوضع الأمني، وتجليات كل ذلك . من جهة

  .بيئة الأعمال الجزائرية، وعلى كل ما له علاقة بالاقتصاد، وحتى بغير الاقتصادعلى أداء 

 مبررعوامل عدم الاستقرار هذه، جعلت الشركات العالمية تحجم عن الاستثمار في الجزائر ب

  .ارتفاع درجة المخاطرة بالسوق الجزائرية

تثمارات الأجنبية المباشرة إلى أما العامل الثاني المفسر لتدني قيمة التدفقات الواردة من الاس

  الجزائر، فيتمثل في طبيعة الإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية في إدارة هذا النوع من 

  .الاستثمارات
                                                 

 325: ـ  أنظر مؤشرات استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري، ص685



  واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :الفصل الثالث

  

 

 

422

إستراتيجية ارتبطت بشكل مباشر بالدوافع والأهداف الحقيقية لانفتاح الجزائر على هذا النوع من 

في سعيها مثلما سبقت الإشارة إلى خلق ديناميكية اقتصادية تعيد بعث الاستثمارات، والمتمثلة أساسا 

النشاط الإنتاجي الوطني بعد الركود الذي أصابه، بحيث يكون لرأس المال الأجنبي في ذلك دورا فاعلا، 

. بحكم طاقاته التمويلية الكبيرة من جهة، خاصة في ظل أزمة شح الموارد المالية التي عانتها الجزائر

جهة ثانية بحكم خبرة الشركات العالمية وكفاءتها العالية في الإدارة والتسيير واستغلال الموارد، ومن 

  . العوامل التي تراجع مستوى الجزائر فيها إلى حدود جد متدنية

الإستراتيجية أعلاه، الرامية إلى بعث نشاط إنتاجي حقيقي يسهم في إطار شراكة جزائرية أجنبية في 

وتمكين المستثمر الأجنبي من  .ية وطنية جديدة وإعادة بعث الطاقة الإنتاجية القائمة من جهةخلق طاقة إنتاج

موارد وإمكانات مادية وبشرية هائلة تتيح له فرصا كبيرة للنجاح من جهة ثانية، اعتبرت في نظر الشركات 

  .اردة لهالعالمية وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب إستراتيجية تضييقية كابحة للاستثمار وط

فباستثناء بعض الشركات الأجنبية القليلة جدا التي استثمرت في قطاع الفلاحة والأشغال العمومية 

هذا الأخير بالتأكيد وعلى الرغم من . والبناء توجهت معظم نوايا ورغبات الاستثمار إلى قطاع الخدمات

والاجتماعية، وكاستثمار أجنبي  أهميته الإستراتيجية بالنسبة لأي اقتصاد، إلا أن جدواه الاقتصادية

  .خاصة، تبقى محدودة مقارنة بالاستثمارات الموجهة للإنتاج الحقيقي المادي

  

في سياق هذا الطرح تأتي تصريحات وزير المالية الجزائري السيد كريم جودي، الذي أكد على 

ستهلاك إلى اقتصاد أن مسعى الحكومة الجزائرية في الوقت الراهن يتمثل في الانتقال من اقتصاد الا

نحو مجالات  ةالإنتاج، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد جديدة لتوجيه الاستثمارات الأجنبي

   686.أخرى

الاستثمارية، وأهداف السلطات الجزائرية الموضوعية  يبين ميولات وتفضيلات الطرف الأجنب

رصها على ذلك، ضلت قيم التدفقات والمشروعة، في سعيها إلى خلق طاقة إنتاجية وطنية حقيقية وح

المباشرة إلى الجزائر محدودة ومحتشمة، وفقا لما تظهره المعطيات  ةالواردة من الاستثمارات الأجنبي

  .أعلاه )100(المتضمنة في الجدول رقم

  

المباشرة  ةمن خلال ما سبق، يتضح أن ضعف رصيد التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبي

والذي لم يرقى إلى مستوى طموح وتطلع السلطات الاقتصادية التي شرعت في اتخاذ إلى الجزائر، 

إجراءات ضبط وتوجيه جديدة تخص شروط عمل الشركات الأجنبية بالجزائر كنتيجة للدور السلبي 

لا يرجع فقط إلى ضعف بيئة الأعمال الجزائرية، وافتقارها  687الذي لعبته بعضها في هذا الإطار،

                                                 
  2009/ 27/10:، تاريخ الاطلاع http://moheet.com. ـ محيطـ شبكة الإعلام العربية686
  2009/ 10/ 27:،تاريخ الاطلاع http://moheet.com. ـ محيطـ شبكة الأخبار العربية687
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ار الجيدة، ولكن يرجع أيضا إلى عوامل أخرى تخص بالدرجة الأولى السياسات لفرص الاستثم

   .والاستراتيجيات الاستثمارية للشركات الأجنبية

فبالنظر إلى ما تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات اقتصادية كبيرة، كموقعها الجغرافي المتميز، 

عدادها السكاني، وطول شريطها الساحلي، وثرواتها الطبيعية السطحية والباطنية، والتوزيع العمري لت

وهو ما عبر عنه . الخ، نستنتج أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بها جد واعدة...ومناخها المعتدل، و

السيد أحمد أويحي رئيس الحكومة الجزائرية، مصرحا أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق 

  688.ريكيمليار دولار أم 200الجزائرية تقدر بـ 

  

كما يمكن التعبير عن مدى جاذبية آفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر، من خلال العرض 

  . الموجز لمؤهلات الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة بها

  :فبخصوص المؤهلات يمكن حصر البعض منها فيما يلي

  .الإطار القانوني المشجع والمحفز، المعتمد في إدارة وتنظيم الاستثمار ـ

  689.التنوع الكبير للموارد الطبيعية والمواد الأولية المتاحة، ودرجة تنافسيتها العالية ـ

  .فالجزائر غنية بكل من الغاز الطبيعي والبترول. الوفرة النسبية للطاقة ـ

كلم،  1200الموقع الجغرافي الممتاز المطل على شريط ساحلي يمتد على ما يزيد عن الـ  ـ

  .واقوالقرب المتميز من الأس

   %. 75حيث تمثل فئة الشباب فيه ما نسبته . التوزيع العمري للتعداد السكاني الجزائري ـ

التمركز المميز للنشاط الإنتاجي، صناعي وفلاحي على حد سواء، بالقرب من الطرق ـ 

  .السريعة، والموانئ، والمطارات، ومراكز الشحن

ألف كلم، وهي  90الطرقات على مسافة  حيث تمتد شبكة. الوفرة النسبية للهياكل القاعديةـ 

كلم، تغطي مختلف  4500كما تمتد شبكة السكك الحديدية على مسافة . الأهم على المستوى المغاربي

 04أي لكافة العمليات، و ،متعددة 09ميناء، منها  13و .دولي 13مطارا، منها  31و .أنحاء الوطن

الهاتفية التي تغطي كامل التراب الوطني، وشبكة بالإضافة إلى شبكة الاتصالات . خاصة بالمحروقات

توزيع الكهرباء التي تغطي كذلك كافة التراب الوطني، وشبكة توزيع غاز المدينة الموصلة إلى كل 

نفس الشيء بالنسبة لشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب، . مناطق النشاط، ومعظم التجمعات السكانية

  690 .اطق التواجد السكانيمن من % 75التي تغطي ما يزيد عن 

                                                 
. جريدة صوت الأحرار. ية الجزائرية اليابانية المشتركةـ أحمد أو يحي رئيس الحكومة الجزائرية، في كلمة ألقاها في إطار الدورة السادسة للجنة الاقتصاد688

www.sawt-alahrar.net.  ،25/10/2009:تاريخ الاطلاع.  
  .الخ...زنك، الرصاص، الفسفاط، الزئبقـ تتمثل هذه المواد في الحديد، النحاس، ال689
       ،1998ـ 1988حالة الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية العشرية  ـ دحماني سامية، تقييم مناخ الاستثمار ودوره في جدب الاستثمار الأجنبي المباشرـ690

  205: ، ص2001رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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  :أما عن الفرص الاستثمارية المتاحة، فيمكن ذكر البعض منها فيما يلي

  .استصلاح الأراضي، والزراعة وتربية المواشي ـ

  .تربية المائياتـ 

  .البحث والتنقيب المنجميـ 

  .الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن ـ

الفوسفاتية الآزوتية  ةالأسمد(ية، والألياف التركيبيةالقاعد ةإنتاج المنتجات البتروكيماوي ـ

الزجاج المسطح، زجاج السيارات، القارورات المخبرية والأواني (، وصناعة الزجاج..)والعضوية

  ).الزجاجية، والزجاج البصري

  ...)مواد بيولوجية، منتجات بيطرية(صناعة الأدوات الطبية الثقيلةـ 

  ....) محولات القوة، معداتمحركات، (صناعة مواد التجهيز ـ

  .إنتاج السياراتـ 

  .الصيانة والتجديد الصناعيـ 

  .النقل بالسكك الحديديةـ 

  .البناء ـ

  .السياحة ـ

  

المباشر في  يمجالات وفرص الاستثمار هذه، والمؤهلات السابق ذكرها، تجعل للاستثمار الأجنب

  . الجزائر آفاقا جيدة وواعدة
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  : صلخلاصة الف

وكانت بداية ذلك . تناولنا في هذا الفصل واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

 - الخاص برصيد التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر لبالمبحث الأو

لمباشرة في حيث تناولنا كنقطة أولى رصيد الاستثمارات الأجنبية ا. مصادرها وتوزيعها القطاعي

 ةالجزائر، وذلك على ثلاثة مستويات، المستوى الأول عرضنا فيه إجمالي قيم الاستثمار الأجنبي

ترتيب الجزائر عربيا فيما يخص حصتها  وعرضنا في المستوى الثاني. جزائرالمباشرة المتدفقة إلى ال

الثالث فعرضنا فيه إجمالي  من إجمالي هذه التدفقات الواردة إلى مجموع الدول العربية، أما المستوى

المتدفق الوارد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر كنسبة من إجمالي المتدفق الوارد إلى 

ثم كنقطة ثانية قدمنا عرضا خاصا بالتوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية . الدول العربية

ستوى الأول تناولنا فيه توزيعها بين قطاعات النشاط الم :المباشرة إلى الجزائر، وذلك على مستويين

حيث اتضح أن ثلاثة قطاعات حازت الحصة الأكبر من إجمالي هذه . الاقتصادي كمشاريع إنتاجية

 % 15.6وقطاع الأشغال العمومية بنسبة  % 58.5وهي قطاع النقل بنسبة . التدفقات في شكل مشاريع

وهو . لنا في المستوى الثاني توزيع هذه التدفقات كقيم ماليةوتناو. % 13.36و قطاع الصناعة بنسبة 

توزيع بقي في صالح نفس القطاعات الثلاثة سالفة الذكر، حيث حاز قطاع الصناعة عل أكبر قيمة 

، ثم قطاع النقل % 22.64يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بقيمة نسبية قدرها  % 45.06بنسبة 

أما كنقطة ثالثة، فتناولنا مصادر التدفقات الواردة من الاستثمارات . % 12.64بقيمة نسبية قدرها 

، حيث تبين أنها توزعت بين ثلاثة جهات أو 2008ـ  2002الأجنبية المباشرة إلى الجزائر للفترة 

من مجموع التدفقات الواردة،  % 50.3مجموعات رئيسية، هي الدول العربية التي قدرت حصتها بـ 

   .% 18.2، ثم الدول الأوروبية بحصة قدرها % 29.2 وية بحصة قدرها الآسي ثم الدول

  

المبحث الثاني الخاص بآثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاد الجزائري، تناولنا 

أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان  ىتناولنا في النقطة الأول. فيه بدوره ثلاثة نقاط

أما . الأول تناولنا فيه أثر هذه الاستثمارات على الميزان التجاري :ك على مستويينالمدفوعات، وذل

وكنقطة ثانية تناولنا أثر الاستثمارات . المستوى الثاني فتناولنا فيه أثرها على ميزان حركة رأس المال

ثر أن الأجنبية المباشرة على التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت وعلى التشغيل، حيث اتضح أ

  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة على هذين المستويين مازال ضعيفا وغير ذا أثر معتبر

  

في الجزائر وآفاقه، وكان  المباشر يأما المبحث الثالث فتناولنا فيه معوقات الاستثمار الأجنب

د من الخاصة بالمعوقات، التي عرضنا فيها أهم ما يعيق تدفق المزي ىذلك بداية بالنقطة الأول

معيقات حددناها في؛ مشكلة العقار الصناعي، مشكلة . الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر

النقطة الثانية . الاقتصاد غير الرسمي، مشكلة التمويل، مشكلة الخوصصة والتمليك ومشكلة الفساد
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النظر عن الأسباب هذا الأخير وبغض  .تناولنا فيها آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

إلى الداخل، إلا أن الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتوفر عليها  منهالحقيقية وراء محدودية المتدفق 

التحسن المستمر الذي تعرفه بيئة الأعمال الجزائرية، يعتبران عاملان يؤشران  السوق الجزائرية أمام

  .للاستثمارات الأجنبية المباشرةعلى أن السوق الجزائرية ستعرف مستقبلا تدفقا معتبرا 



 

  :خلاصة الباب الثاني

وكانت . في الجزائر بوصفه خيارا إنمائيا مكملاالمباشر الاستثمار الأجنبي تناولنا في هذا الباب 

الذي عالجنا فيه ماهية وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك على ثلاثة  لبداية ذلك بالفصل الأو

في المستوى الأول الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور النظرية الاقتصادية، درسنا . مستويات

حيث عرضنا تعاريف كل من الاستثمار . المباشر وأشكاله يمتناولين كنقطة أولى مفهوم الاستثمار الأجنب

جنبي المباشر، ورأس المال الأ يالمباشر، المستثمر الأجنب يالمباشر، مؤسسة الاستثمار الأجنب يالأجنب

المشترك، الاستثمار  يالاستثمار الأجنب ؛أشكال هذا النوع من الاستثمار، المتمثلة فيعرضنا ثم . المباشر

  . ، وعقود التصنيع أو التجميعيالمملوك بالكامل للمستثمر الأجنب

ثم كنقطة ثانية تناولنا أهم النظريات التي عالجت ظاهرة الاستثمار الأجنبي، والمتمثلة في نظرية 

دم كمال السوق، نظرية الحماية، نظرية دورة حياة المنتج، النظرة الانتقائية لجون دننج، ونظرية الميزة ع

المباشر بالنسبة لكل  يثم كثالث نقطة وأخيرة في هذا المستوى، تناولنا دوافع الاستثمار الأجنب. النسبية

في كل  يجهة نظر المستثمر الأجنبحيث تمثلت هذه الدوافع من و. والبلد المضيف يمن المستثمر الأجنب

من السياسة الاقتصادية للبلد المضيف، قيود التجارة الخارجية، تخفيف مخاطر الاعتماد على سوق 

، حواحدة، الرغبة في النمو والتوسع، حماية أسواق ومبيعات وأرباح الشركة، زيادة المبيعات والأربا

أما دوافع هذا النوع من الاستثمار من وجهة نظر . ودوافع أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاري

البلد المضيف فتمثلت في سد عجز المدخرات المحلية اللازمة لتمويل الحد الأدنى المطلوب لتمويل 

الاستثمارات التنموية، وسد عجز ميزان المدفوعات الناتج عن زيادة قيم الواردات إلى الصادرات عند 

  .بدأ عملية التنمية

مستوى الثاني فتناولنا التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المبشرة، وذلك في ثلاثة أما في ال

. دة من وإلى الدول المتقدمةرتمثلت أولها في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والوا. نقاط

أما . ن وإلى الدول الناميةدة مروكنقطة ثانية تناولنا تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والوا

دة من رثالث نقطة في هذا المبحث فتناولنا فيها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والوا

  .الدول العربية لى إو

في حين تناولنا في المستوى الثالث الأهمية الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها 

تمثلت النقطة الأولى في جدوى وأهمية الاستثمارات الأجنبية . قاط أيضاالإنمائي، وذلك في ثلاثة ن

. هذه الأخيرة التي أبرزناها بحسب الطرح النظري لكل من النظرية التقليدية والنظرية الحديثة .المباشرة

زيادة ثاني نقطة تناولناها في هذا المستوى تمثلت في الأثر الإنمائي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على 

معدل التكوين الرأسمالي وتمويل التنمية، أثرها على التشغيل، أثرها على تحسين وضعية ميزان 

  .المدفوعات، ودورها في نقل التكنولوجيا

وكنقطة ثالثة وأخيرة في هذا المستوى تناولنا أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

موه، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الإطار التشريعي والتي حددناها في حجم السوق واحتمالات ن
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والتنظيمي للاستثمار، البنية التحتية الملائمة ومعدل الاستثمار العام، مستوى الكفاءة والقدرات الذاتية 

  .للتطوير التكنولوجي، والحوافز المالية والتمويلية

 التنظيمجنبي المباشر في ظل أما الفصل الثاني من هذا الباب فتناولنا فيه الاستثمار الأ 

درسنا في الأول منها مؤشرات وخصائص بيئة  ؛الاقتصادي الجزائري، وذلك على ثلاثة مستويات

تناولنا في أولها المناخ الاستثماري الجزائري وإجراءات الرفع . الأعمال الجزائرية، وذلك في ثلاثة نقاط

 :خ الاستثماري الجزائري وذلك على مستويينحيث قمنا بعرض وضعية أو واقع المنا. من استقطابيته

المستوى الاقتصادي، بالنظر إلى واقع النمو الاقتصادي، التطورات المالية، التطورات النقدية، وضعية 

والمستوى التنظيمي أو التشريعي بالنظر إلى النظام الجبائي . ميزان المدفوعات، والسوق المالية

طة ثانية تناولنا مؤشرات استقطابية المناخ الاستثماري الجزائري، ثم كنق. والجمركي، ونظام الاستثمار

وذلك من خلال عرضنا لأهم مؤشرات تقويم المخاطر القطرية المتمثلة في المؤشر المركب للمخاطر 

القطرية، مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية، مؤشر الأنستيتيوشنال انفستور للتقييم القطري، مؤشر 

عرضنا من خلال و. د ستريت للمخاطر القطرية، ومؤشر الكوفاس للمخاطر القطريةوكالة دان أند برا

لبعض أهم المؤشرات الدولية المختارة، المتمثلة في مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر سهولة أداء العمال، 

 ثم كثالث نقطة وأخيرة في هذا المستوى، تناولنا أهم. مؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر الشفافية

هذه الإجراءات . المتطلبات الإجرائية الواجب اتخاذها للرفع من استقطابية مناخ الاستثمار الجزائري

تخص كل من إجراءات تأسيس المشروع، إجراءات استخراج التراخيص، إجراءات توظيف العاملين، 

ات تخص إجراءوإجراءات تسجيل الملكية، إجراءات الحصول على الائتمان، إجراءات دفع الضرائب، 

  .التجارة عبر الحدود

أما المستوى الثاني فدرسنا فيه تطور الإطار التشريعي المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر في 

التنظيم القانوني الذي أخضعت له  ىتناولنا في النقطة الأول. وذلك في ثلاثة نقاط أيضاالجزائر، 

، وقانون 1963المتمثل في قانون الاستثمار لسنة  في الجزائر خلال فترة الستينيات، ةالاستثمارات الأجنبي

 المتعلق 13 ـ 82ثم كنقطة ثانية تناولنا التنظيم القانوني لفترة الثمانينيات، وذلك بعرضنا للقانون . 1966

  .بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وتسييرها

مار الأجنبي بالجزائر بداية أما ثالث نقطة في هذا المستوى فتناولنا فيها التنظيم القانوني للاستث

قرض، المتعلق بالنقد وال 10ـ  90من تسعينيات القرن العشرين إلى يومنا، وذلك بعرضنا للقانون 

وقانون الاستثمار  ).يتعلق بترقية الاستثمار 12ـ  93المرسوم التشريعي (1993وقانون الاستثمار لسنة 

  .)ماريتعلق بتطوير الاستث 03ـ  01الأمر رقم (2001لسنة 

أما المستوى الثالث والأخير، فدرسنا فيه الهيئات المعنية بتنظيم وترقية الاستثمار الأجنبي المباشر 

هذه الأخيرة المتمثلة في وكالة ترقية الاستثمار ودعمه، أنشئت بموجب المرسوم التشريعي  .في الجزائر

الاستثمار، أنشئت بموجب الأمر الوكالة الوطنية لتطوير . 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12ـ  93رقم 

ـ  01رقم طني للاستثمار، أنشئ بموجب الأمر المجلس الو .المتعلق بتطوير الاستثمار 03ـ 01    رقم
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المؤرخ  173ـ  07ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار، استحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم . 03

  .، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة2007ة يونيو سن 04الموافق لـ  1428جمادي الأول عام  18في 

أما الفصل الثالث من هذا الباب فتناولنا فيه واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، 

درسنا في المستوى الأول رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، . وذلك على ثلاثة مستويات

عرضنا في الأولى رصيد التدفقات الواردة من . ي ثلاثة نقاطومصادرها وتوزيعها القطاعي، وذلك ف

، حيث رصيد ظهر أنه مازال جد ضعيف ولم يبلغ بعد مستوى التطلعات. الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مليار دولار  265.625مليار دولار أمريكي من مجموع  9.915بـ  2007 -  1997قدر خلال الفترة 

ثم كنقطة ثانية . % 3.73وهي قيمة نسبية ضعيفة عادلت . الدول العربية أمريكي المتدفق الوارد إلى

تناولنا التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر، حيث اتضح أن 

ثلاثة قطاعات اقتصادية، هي الصناعة والنقل والأشغال العمومية استحوذت على معظم هذه التدفقات 

في شكلها  % 80.34من مجموع المتدفق الوارد كمشاريع استثمارية، و % 87.46قدرت بـ بنسبة 

  .السائل، أي كمبالغ مالية

ثم كنقطة ثالثة تناولنا مصادر التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر، 

، ثم الدول % 50.3بنسبة  التي اتضح أنها توزعت بين ثلاثة مجموعات، تمثلت في الدول العربية

هذه المجموعات . % 18.2، ثم في المرتبة الثالثة الدول الأوروبية بنسبة % 29.2الآسيوية بنسبة 

المتبقية توزعت  % 2.3من مجموع التدفقات الواردة إلى الجزائر، و % 97.7الثلاثة حازت ما نسبته 

  .على باقي مناطق العالم

آثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاد الجزائري، أما المستوى الثاني فدرسنا فيه 

ميزان المدفوعات، المباشر على  يأثر الاستثمار الأجنب ىتناولنا في النقطة الأول. نقطتينوذلك في 

المباشر على التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت  يالنقطة الثانية أثر الاستثمار الأجنبوتناولنا في 

  .والتشغيل

أما المستوى الثالث والأخير، فدرسنا فيه معوقات وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

المعوقات، والتي حصرناها في مشكلة العقار الصناعي،  ىتناولنا في النقطة الأول. وذلك في نقطتين

. ساد الاقتصاديمشكلة الاقتصاد غير الرسمي، مشكلة التمويل، مشكلة الخوصصة والتمليك، ومشكلة الف

 . أما النقطة الثانية فتناولنا فيها الآفاق، أي آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
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  :الخاتمة العامة
ت توصلنا من خلال دراستنا هذه، التي تناولناها في بابين وستة فصول إلى جملة من النتائج، سمح

  :نتائج الدراسة والمقترحات المقدمة على ضوئها نعرضها فيما يلي. لنا بتقديم جملة من المقترحات

  

  :ما يليفيتوصلنا من خلال دراستنا هذه إلى جملة من النتائج، نوجزها : نتائج الدراسة: أولا

ة الاقتصادية لم يعد مفهوم التنمية محصورا في الأبعاد الاقتصادية للنتائج الايجابية للممارسـ 

وإنما اتسع ليشمل كلا من الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية لهذه الممارسة، وذلك في الحاضر  فقط،

  . التنمية البشريةب يعرففي إطار ما صار  والمستقبل

حصر التنمية في الإطار الاقتصادي على هذا، وعكس ما كان عليه الأمر سابقا بشأن الميل إلى 

عتبار النمو الاقتصادي بمثابة المؤشر الوحيد لقياس مستواها، تطورت النظرة للتنمية بأن فقط، ومنه ا

الغداء، السكن، الصحة، التعليم، (لأفراد المجتمع ةأصبح مفهومها يرتبط بإشباع الحاجات الأساسي

التفكير  إلى جانب الحاجات الثانوية أو المعنوية المرتبطة بتحقيق الذات بالإنتاج، وحرية) ..العمل

  . والتعبير والشعور بالأمان والكرامة، وغيرها

النمو الاقتصادي والتنمية، وتداخلهما  يعلى الرغم من التقارب الكبير الموجود بين مفهوم ـ

حقق بشكل جعل الخلط بينهما يعم بين الدارسين، على خلفية أن النمو الاقتصادي يؤدي حتما إلى ت

الموجودة بينهما فإنها تبقى جزئية غير ذات أثر، إلا أن المفهومان  توقاالتنمية، وأنه أيا كانت الفر

  . يختلفان بشكل كبير

. باستمرار وجود تشكيلة اجتماعية معينة، وسعيها الدائم للعيش ،فالنمو تلقائي يحصل مع الزمن

 ،تمعفي حين تعتبر التنمية فعلا يستوجب تدخلا وتوجيها من الدولة صاحبة القدرة على تنمية المج

  . الخ...اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا

كما أن النمو الاقتصادي يتضمن بالأساس نمو الناتج الوطني دون حصول تغييرات مهمة 

بينما تعني التنمية إضافة إلى نمو الناتج الوطني حصول تغييرات . ىوملموسة في الجوانب الأخر

وفي التشريعات والتنظيمات التي . والثقافية وتطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  .تحكم هذه المجالات

التنمية مفهوم نمطي ينطوي على أحكام ما يجب أن يتحقق في المجالات الاقتصادية وغير ـ 

الاقتصادية، تتصل برفع القدرة الإنتاجية وكفاءة أداء أفراد المجتمع مع ضمان العدالة الاجتماعية في 

أما النمو فهو مفهوم واقعي ينحصر في استخدام الموارد المتاحة بهدف زيادة . توزيع نتائج التنمية

  . الإنتاج، دون الاهتمام بعملية التوزيع والآثار الجانبية الأخرى التي قد ترافق ذلك

يعكس تعدد نظريات التنمية واختلافها، مدى تعقد ظاهرة التنمية، ومدى صعوبة الخروج ـ 

الاقتصادي والاجتماعي المتخلف إلى وضع أحسن تتوفر فيه شروط ومقومات  بالدول النامية من وضعها

  . التقدم والتطور التلقائي المستمر
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تعقد عملية التنمية واختلاف الآراء بشأن كيفيات وطرق تحقيقها أو إرساء أسسها أو متطلباتها، 

مباشرة من أفكار  تظهر من خلال ما عرفه الفكر الاقتصادي في أعقاب الحرب العالمية الثانية

نظرية مراحل النمو لروستو (نموذج المراحل الخطية للنمو ؛وأطروحات بهذا الخصوص، كان أبرزها

نظرية الفائض العمالي لآرثر لويس، نظرية التغيير (، نموذج التغيير الهيكلي)دومارـ  ونموذج هارود

لاستعمارية الجديدة، نموذج المثال الكاذب، نموذج التبعية ا(، ثورة التبعية الدولية)الهيكلي وأنماط التنمية

  .، والثورة النيوكلاسيكية المعاكسة)فرضية التنمية الثنائية

انقسم الفكر الاقتصادي بخصوص أسس ومقومات الممارسة الاقتصادية السليمة وشروطها ـ 

تحرير المدرسة الاقتصادية الرأسمالية، تؤكد على ضرورة  :ومحدداتها، بين فريقين أو مدرستين

أو غير المباشر، بتراجع الدولة عن أداء دور /الممارسة الاقتصادية من كل أشكال التقييد المباشر و

العون الاقتصادي من جهة، وتراجعها من جهة ثانية عن سن القوانين المرتبطة مثلا بتحديد الأسعار، 

  .قتصادية السليمةوهذا كشرط جوهري من شروط الممارسة الا ؛والأجور وأسعار الفائدة وغيرها

في مقابل ذلك تؤكد المدرسة الاشتراكية على ضرورة تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، 

، كأهم شرط من شروط سلامة هذه الممارسة وتحقق أهدافها ةوإشرافها المباشر على الممارسة الاقتصادي

  .الاقتصادية والاجتماعية

ة التي اعتمدتها في بناء تصوراتها الخاصة انقسمت الدول النامية بخصوص المرجعية الفكري ـ

تبنت الأولى أفكار المدرسة الرأسمالية، مفضلة  :بالتنظيم الاقتصادي الذي اعتمدته لاحقا، إلى مجموعتين

في حين تبنت المجموعة الثانية أفكار المدرسة الاشتراكية، مفضلة نظام . بذلك نظام اقتصاد السوق الحرة

  . التخطيط المركزي الشمولي

 ىأن حققت دول المجموعة الأول 691د عن العقدين من الزمنيفكانت نتيجة الخيارين بعد ما يز

أهدافها التنموية ولو نسبيا، منتقلة بذلك من مصاف الدول المتخلفة أو النامية إلى مصاف الدول حديثة 

التي اختارت نظام أما دول المجموعة الثانية . أو الدول الناشئة مثلما يفضل البعض تسميتها التصنيع

التخطيط المركزي، ففشلت في بلوغ أهدافها التنموية، ما اضطرها إلى تطبيق إصلاحات تحولية عملت 

  .من خلالها على الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الحرة

تظهر الخصائص المشتركة لمعظم الدول النامية، أن هذه الأخيرة فشلت فشلا شبه كلي في  ـ

كما يظهر من خلال . نمائية وتجاوز وضعها المتخلف الذي ورثته عن المستعمرتحقيق أهدافها الإ

عمليات التحول التنظيمي الذي باشرته هذه الدول قصد التحول من التنظيم الاقتصادي المعتمد بها القائم 

على التخطيط المركزي الشمولي وعلى تملك الدولة لوسائل الإنتاج وتدخلها المباشر في الشأن 

ادي، إلى تنظيم اقتصاد السوق الحرة، أن سبب عجز الإنماء بهذه الدول وفشلها في تحقيق أهدافها الاقتص

الإنمائية يرجع بالأساس إلى طبيعة التنظيم الاقتصادي الذي كان معتمدا بها، وإلى طبيعة الدور 

  .الاقتصادي الذي كانت تمارسه الدولة في ظل هذا التنظيم

                                                 
  .ات القرن العشرین تاریخ انفجار أزمة المدیونية العالميةالفترة الأقرب آانت أواخر سبعيني. تفاوتت هذه الفترة من دولة إلى أخرى -  691
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النامية في بلوغ أهدافها الإنمائية المشار إليها أعلاه، وبغض  إضافة إلى سبب فشل الدول ـ

النظر عن مدى صحة التبريرات والتفسيرات التي قدمها بعض اقتصاديي التنمية حول أسباب هذا الفشل 

: في إطار ما عرف بنظرية الحلقات المفرغة، ترجع الأسباب الحقيقية لهذا الفشل لجملة من المعيقات هي

عد تاريخي، معيقات ذات بعد اقتصادي تنظيمي، معيقات ذات بعد فكري تكويني، ومعيقات معيقات ذات ب

  .بعد سياسي  ذات 

تتطلب التنمية في إطارها العام توفر مجموعة من العوامل المعروفة لدى الاقتصاديين بعوامل  ـ

ومرد ذلك أن بلوغ . الإنتاج، دون أن يعنى توفرها البلوغ الحتمي لأهداف التنمية في مفهومها الشامل

الأهداف المنشودة لا يرتبط حصرا بمدى توفر العناصر سالفة الذكر، بقدر ما يرتبط بقدرة المجتمع على 

استغلال هذه العناصر وإدارتها بالاتجاه الذي يتماشي ومتطلبات الإنماء ومحددات القدرة على الدفع 

حيح لرأس المال، التمليك ورسملة المورد هذه المتطلبات والمحددات تتمثل في الفهم الص. باتجاهه

  .الاقتصادي، الحرية الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري

بقدر ما يعتبر تدخل الدولة المباشر في الشأن الاقتصادي، وتأديتها لدور العون الاقتصادي، ـ 

أن "ر عنه آدم سميث بقوله من الأسباب الرئيسية لفشل جهود الإنماء بمعظم الدول النامية، وهو ما يعب

الدولة يزداد نفعها بقدر عدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، وأن الحكومة هي أسوء مزارع، وهي أسوء 

، بقدر ما أن انسحابها من الممارسة الاقتصادية، مقابل توسيعها لمجالات "صانع، وهي أسوء تاجر

ادرة والإنتاج، وغيرها، تعتبر أهم شروط ، وحرية التملك والمب ةوفرص الممارسة الاقتصادية الحر

  .الإنماء

 على الرغم من أن مصطلح الإصلاح الاقتصادي يشير إلى مجموع العمليات الهادفة إلىـ 

، إلا أنه العودة بالنشاط الإنتاجي بالاقتصاديات المختلفة إلى وضع الاستقرار بعد ما أصابه من اختلالات

شرين مرتبطا بشكل شبه كلي بالاقتصاديات النامية، دالا على بداية من ثمانينيات القرن العأصبح 

العمليات الرامية إلى التحول من نظام اقتصادي تؤدي الدولة فيه دور العون الاقتصادي المحتكر لمختلف 

أوجه النشاط الاقتصادي، إلى تنظيم اقتصادي بديل قوامه السوق، تكتفي فيه بدور المراقب والموجه 

  . لأنشطة الخواص

كما أنه، وإن كان المفهوم العام للإصلاح الاقتصادي في إطاره هذا ينصرف للدلالة عن عمليات 

التحول من اقتصاد الأوامر إلى اقتصاد السوق، فإنه يمثل في مفهومه الجوهري تحولا لا في الإطار 

  .تصادي للدولةالتنظيمي العام المعبر عنه بالتنظيم الاقتصادي المعتمد، وإنما في طبيعة الدور الاق

شرعت الجزائر في إجراءاتها التحولية من التنظيم الاقتصادي التدخلي القائم على التخطيط ـ 

المركزي الشمولي، إلى تنظيم اقتصاد السوق الحرة، أواخر ثمانينيات القرن العشرين، إعلانا منها عن 

نمائية، وإقرارا من جهة ثانية فشل خياراتها التدخلية في إدارة النشاط الاقتصادي وضبط العملية الإ

  .بكفاءة السوق وقدرتها على ضبط النشاط الإنتاجي والممارسة الاقتصادية عموما

تم تجسيد عملية التحول التنظيمي في الجزائر عبر العديد من الإجراءات والمحطات، كان ـ 

جيهي للمؤسسات ، المتضمن القانون التو1988جانفي  12المؤرخ في  01- 88إصدار القانون  ؛أهمها
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إصدار الأمر . تعلق بخوصصة المؤسسات العموميةالم 22-95العمومية الاقتصادية، إصدار الأمر رقم 

المؤرخ  10-90إصدار القانون . المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدول     25-95رقم 

 05المؤرخ في  12- 93عي إصدار المرسوم التشري. المتعلق بالنقد والقرض 1990أفريل  14في 

 المتعلق 2001أوث  20المؤرخ في  03-01مر رقم إصدار الأ. المتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر 

وغيرها من الإجراءات والمحطات الأخرى التي خصت إصلاح وتهيئة بيئة الأعمال . بتطوير الاستثمار

  . الوطنية

لكثير من الدول النامية المتحولة في تنظيمها على الرغم من التحسن النسبي لبيئة الأعمال باـ 

وعلى الرغم من أن شروط الممارسة الاقتصادية صارت أكثر . الاقتصادي، التي من بينها الجزائر

ملائمة ولو نسبيا مقارنة بما كان عليه الوضع في ظل التنظيم الاقتصادي المخطط مركزيا، إلا أن هذه 

امل المساعدة ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الإنماء، والمتمثلة الدول تبقى في حاجة لمجموعة من العو

أساسا في التكنولوجيا الإنتاجية المتطورة، مهارات الأداء، الأساليب الحديثة في الإدارة والتسيير، 

  . وغيرها، إضافة إلى رؤوس الأموال بالنسبة لبعض الدول

ن توفرها يرتبط بمستوى تطور البلد وتقدمه العوامل المساعدة على الإنماء أعلاه، واعتبارا من أ

اقتصاديا، واعتبارا من أن حاجة الدول النامية إليها تعتبر ملحة للإسراع في عملية الإنماء، فقد لجأت 

هذه الدول سعيا منها إلى توفيرها والاستفادة منها محليا بالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

  .والتشجيع على ذلكوالعمل على استقطابها 

المباشر، وإن كان مفهومه ينصرف للدلالة على تنقلات رؤوس الأموال  يالاستثمار الأجنبـ 

دوليا بغرض الإنتاج، أي لتمويل أنشطة وعمليات إنتاجية خارج حدود الدولة الأم، إلا أنه وبحكم آثاره 

يين والقائمين على السياسات الايجابية على الاقتصاديات المتلقية، أصبح يبحث من طرف الاقتصاد

الاقتصادية بالدول المختلفة، كأداة إنماء مكملة لمجموع أدوات الإنماء المتاحة بالدول المضيفة أو 

  .المتلقية، وليس كأداة تمويل إضافية فقط

المباشرة، ورغم الجدل الكبير  ةعلى الرغم من الحداثة النسبية لظاهرة الاستثمارات الأجنبيـ 

حولها بسبب أهميتها وتأثيراتها الاقتصادية المعتبرة، إلا أنها أصبحت من الظواهر الاقتصادية الذي أثير 

الأكثر وضوحا لدى الاقتصاديين والقائمين على الشؤون الاقتصادية بالدول المختلفة، وهذا على الرغم 

  .من الاختلافات النسبية المسجلة حول تعريفها

الأجنبي المباشر تعقد الظاهرة أو عدم وضوحها، بقدر لا يعكس تعدد نظريات الاستثمار ـ 

ما يعكس درجة اختلاف الرأي بشأن مبرراتها أو دوافع القيام بها بين فريقي الدول الصناعية 

هذا الجانب لا نجده يثير جدلا أو . والدول النامية المتلقية ،المصدرة لهذه الاستثمارات في الغالب

على الرغم من أن النسبة الأكبر من التدفقات الصادرة والواردة من  نقاشا فيما بين الدول الصناعية

   692.هذه الاستثمارات تتم فيما بينها

                                                 
  274: صأنظر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والوافدة من وإلى الدول المتقدمة،  - 692
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كما يعكس تعدد النظريات اختلاف المواقف من هذه الاستثمارات بشأن تأثيراتها على اقتصاديات 

الرغم من أن النسبة الأكبر هذا النقاش أيضا لا نجده يثار فيما بين الدول الصناعية على . الدول المتلقية

من التدفقات الصادرة والواردة من هذه الاستثمارات تتم فيما بينها مثلما سبقت الإشارة، في حين يثار 

  . بين فريقي الدول الصناعية المصدرة لهذه الاستثمارات في الغالب، والدول النامية المتلقية وبشدة

وإن كان يعبر عن واقع قائم، إلا أن الواقع ذاته يؤكد النقاش أو الجدل الدائر بشأن هذه التأثيرات 

أن كل أشكال التأثيرات السلبية المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتحمل مسؤولياتها الدول 

المتلقية، بسبب عجزها عن وضع الأطر التنظيمية المواتية والفعالة القادرة على ضمان التسيير الحسن 

وهذا عكس ما نجده . المباشر يية المقامة بها في إطار عمليات الاستثمار الأجنبللأنشطة الاقتصاد

  . بالاقتصاديات الصناعية أو المتطورة المتلقية

المباشر تبقي مجرد عمليات وأنشطة اقتصادية كغيرها من العمليات  يفعمليات الاستثمار الأجنب

كم في إدارتها، هو في الواقع من فاعلية ضبط والأنشطة الاقتصادية المحلية، وأن فاعلية ضبطها والتح

         وتحكم الدول النامية المضيفة لهذه الاستثمارات في أنشطتها وعملياتها الاقتصادية المحلية، 

  . والعكس صحيح

تعددت الآراء واختلفت، بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثلما سبقت الإشارة، وهذا ـ 

وهو ما يظهر . المعالجة العلمية للظواهر، ومن المؤشرات الدالة على ذلكطبعا من صميم موضوعية 

نظرية عدم : من خلال تعدد النظريات التي صيغت بشأن هذا النوع من الاستثمارات، والتي من أهمها

نظرية الميزة الاحتكارية، نظرية تدويل الإنتاج، ونظرية عدم كمال سوق رؤوس (كمال السوق

حماية، نظرية دورة حياة المنتج، النظرية الانتقائية لجون دنينج، ونظرية الميزة ، نظرية ال)الأموال

 .النسبية
على الرغم من الحداثة النسبية لظاهرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها عرفت انتشارا ـ 

ميا، بداية من أواخر عالميا كبيرا، عبر عنه النمو المعتبر والمتزايد لقيم تدفقاتها الصادرة والواردة عال

بحسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة  2007ثمانينيات القرن العشرين تحديدا، إلى أن تجاوزت سنة 

   693.مليار دولار أمريكي 1900الـ  حدود 2008

النسبة الأكبر من إجمالي  2007و 1994حازت الدول المتقدمة على مدار الفترة الممتدة بين  ـ

       حيث قدرت هذه النسبة كمتوسط للفترة . لاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميادة من ارالتدفقات الوا

 28.71في مقابل ذلك لم تتجاوز حصة الدول النامية من هذه التدفقات لنفس الفترة نسبة  .% 71.33بـ 

باشرة، هذا التوزيع النسبي يمكن اعتماده لدعم الآراء القائلة بأهمية الاستثمارات الأجنبية الم .%

إذ يظهر من التوزيع أعلاه كيف أن الدول المتقدمة، رغم وضعها الاقتصادي الجيد . وتأثيراتها الايجابية

  . حرصا على استقطاب القيم الأكبر من هذه الاستثمارات والمزيد منها رإلا أنها تبقى الأكث

                                                 
  02: ، مرجع سبق ذآره، ص2008أنظر تقریر الاستثمار العالمي  - 693
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يمية مختلفة، عوملت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، في إطار تصورات تنظـ 

استمدت من طبيعة التنظيم الاقتصادي المعتمد، ومن خصائص مرحلة الإنماء وطبيعة نتائج الجهود 

  . الإنمائية المبذولة، أو التي بذلت

تنظيم ميزته . حيث خضعت هذه الاستثمارات من الاستقلال حتى يومنا إلى نوعين من التنظيم

م الترحيب بها؛ وهو توجه تم تكريسه لفترة امتدت من الرقابة الصارمة على هذه الاستثمارات وعد

وكان ذلك من خلا ثلاثة قوانين استثمار . السنوات الأولى للاستقلال حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين

، والقانون المتعلق )284 - 66الأمر رقم  (1966 ، قانون سنة)277-63القانون (1963 قانون سنة ؛هي

  .)13-82القانون (1982الاقتصاد وتسييرها الصادر سنة  بتأسيس الشركات المختلطة

ة المباشرة بوصفها مصدرا خارجيا للتمويل، يالأجنب اتوتنظيم آخر ميزه الانفتاح على الاستثمار

تم بصفة رسمية مطلع  وهو ما. وقناة لنقل التكنولوجيات الإنتاجية الحديثة ومهارات الأداء الاقتصادي

ثم صدور قانون الاستثمار  ،، المتعلق بالنقد والقرض10-09بصدور القانون  تسعينيات القرن العشرين،

  .)03-01الأمر رقم ( 2001وبعده قانون الاستثمار لسنة ،)12- 93المرسوم التشريعي (1993لسنة 

في مقابل انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، وسعيها لاستقطابها، عملت الجزائر من خلال  ـ

ءات، أهمها ما تضمنته التشريعات والقوانين سالفة الذكر على تحسين بيئة أعمالها الكثير من الإجرا

  . وجعلها أكثر ملائمة للأعمال، وأكثر استقطابا لهذا النوع من الاستثمارات

هذه الإجراءات، وإن كان لها الأثر الحسن على بيئة الأعمال الجزائرية، بالرفع من استقطابيتها، 

من  االمحروقات في السوق الدولية، وتنامي عائدات الجزائر ومنه احتياطاته إلا أن ارتفاع أسعار

العملات الصعبة، وتسديدها المسبق لمديونيتها الخارجية، اعتبر أهم عامل دفع باتجاه تحسن بيئة الأعمال 

  .الجزائرية

ئر خلال يظهر التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزا ـ

؛ قطاع الصناعة ، أن هذه الأخيرة تركزت في ثلاثة قطاعات، هي بالترتيب2008ـ  2002الفترة 

من إجمالي القيم المتدفقة، قطاع البناء والأشغال العمومية بحصة نسبية  % 45.06بحصة نسبية قدرها 

  . % 12.64، وقطاع النقل بحصة نسبية قدرها % 22.64     قدرها

من مجموع المتدفق الوارد كمشاريع  % 87.46ات الثلاثة مجتمعة قدرت بـ حصة هذه القطاع

  .من مجموع المتدفق الوارد في شكله السائل، أي كمبالغ مالية % 80.34و ،استثمارية

ضعف حصة الجزائر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كنسبة من إجمالي ـ 

سنة  % 12.82حيث انتقلت من . ل العربية من هذه الاستثماراتالتدفقات الواردة إلى مجموع الدو

، وهذا على الرغم 2007سنة  % 2.3، ثم 2005سنة  % 2.36، إلى 2003سنة  % 4.06إلى 2001

مليار  5.95من التحسن المتنامي أو المتزايد في قيم هذه الأخيرة، التي انتقلت على سبيل المثال من 

، ثم 2005مليار دولار سنة  45.72، إلى 2002مليار دولار سنة  8.35إلى  2000دولار أمريكي سنة 

   2007.694مليار دولار سنة  72.36
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من خلال مختلف فصول هذه الدراسة الوقوف على صحة كل  تم :اختبار الفرضيات :ثانيا

  :الفرضيات التي انطلقنا منها في دراستنا هذه، وهذا كما يلي

الفرضية، باعتبار أن الفهم الصحيح لأي ظاهرة أيا كانت تم تأكيد هذه : الفرضية الأولىـ 

وهو الحال بالنسبة لهذه الفرضية التي تم تأكيدها في . طبيعتها يستوجب البحث في الأسباب التي أوجدتها

  .المبحث الثالث من الفصل الأول بالباب الأول من دراستنا

لى أن جوهر عمليات الإصلاح تم تأكيد هذه الفرضية، وذلك بالنظر إ :الفرضية الثانيةـ 

من التنظيم الاقتصادي  لالاقتصادي بمعظم الدول النامية تمحور حول التحول التنظيمي، أي بالانتقا

وهو ما تم على مستوى المبحث الأول من . التدخلي والمخطط مركزيا، إلى تنظيم اقتصاد السوق الحرة

  .الدراسةالفصل الثالث للباب الأول من 

تم تأكيد هذه الفرضية، بنفس منطق ونفس أدوات تأكيد الفرضية الثانية، : ثالثةالفرضية الـ 

  .وبنفس موضع تأكيد هذه الأخيرة من الدراسة

بالنظر إلى الطلب المتزايد على الاستثمارات تم تأكيد هذه الفرضية وذلك : الفرضية الرابعة ـ

وهو . اعلى استقطاب أكبر القيم الممكنة منهالأجنبية، وتسابق دول العالم وفي مقدمتها الصناعية منها، 

ما تم الوقوف عليه في المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الثاني من الدراسة، أين تناولنا التدفق 

من التدفقات الواردة لهذه  % 70الأجنبية المباشرة، حيث اتضح أن ما يزيد عن  تالعالمي للاستثمارا

  . تصاديات المتطورةالاستثمارات كانت من نصيب الاق

نفس الملاحظة تم تسجيلها بالنسبة للدول النامية التي أصبحت تعمل بجدية أكبر على تعديل 

تنظيماتها وقوانينها المعتمدة في إدارة هذا النوع من الاستثمارات، وفقا لما يتماشي والتوجهات العالمية 

ا يجعل بيئة الأعمال بها أكثر استجابة للشروط نحو الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الاستثمار، ووفقا لم

والمتطلبات العالمية لإقامة الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، ووفقا لما يجعل مناخها الاستثماري أكبر 

  . قدرة على الاستقطاب

في المبحث الثالث من الفصل الأول للباب الثاني من الدراسة، كما تم تأكيد هذه الفرضية أيضا 

كيد أهمية هذا النوع من الاستثمار في المطلبين الأول والثاني للمبحث المشار إليه، اللذان حيث تم تأ

  .تناولنا فيهما جدوى وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآثارها الإنمائية

ر إلى ما قامت ومازالت تقوم به ظتم تأكيد هذه الفرضية، وذلك بالن: الفرضية الخامسةـ 

ية كبيرة في سبيل تعديل تنظيماتها وقوانينها المعتمدة في إدارة الاستثمارات الأجنبية ، وبجدالجزائر

المباشرة، وفقا لما يتماشي والتوجهات العالمية نحو الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الاستثمار، ووفقا لما 

مة الأنشطة والمشاريع يجعل بيئة الأعمال الجزائرية أكثر استجابة للشروط والمتطلبات العالمية لإقا

  . الاقتصادية في هذا الإطار، ووفقا لما يجعل مناخها الاستثماري أكبر قدرة على الاستقطاب
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الجهود أعلاه، تظهر من خلال ما أدخل من تعديلات على التنظيم الخاص بهذا النوع من 

المتعلق  12-93لتشريعي ثم المرسوم ا. ، المتعلق بالنقد والقرض10-90الاستثمارات، بداية من القانون 

  ).12-93المرسوم التشريعي (1993المعدل لقانون  03-01وبعده الأمر رقم  بتطوير الاستثمار،

تم تأكيد هذه الفرضية، وذلك بالنظر من جهة إلى ما تمت الإشارة إليه : الفرضية السادسةـ 

المالي الجيد الذي تعرفه ومن جهة ثانية بالنظر إلى الوضع . أعلاه بخصوص تأكيد الفرضية الخامسة

تحديدا، والذي تعبر عنه المستويات القياسية التي بلغتها قيم احتياطاتها من  2000الجزائر بداية من سنة 

  . العملات الصعبة، في مقابل تخلصها الكامل من عبء مديونيتها الخارجية

رة، لا ينبع من كونها المعطيات أعلاه، تؤكد أن اهتمام الجزائر بالاستثمارات الأجنبية المباش

مصدرا تمويليا، مادامت الجزائر تتوفر على موارد مالية تكفي لتلبية كل حاجاتها التمويلية القائمة، وحتى 

قناة جيدة لنقل ) الاستثمارات الأجنبية المباشر(وإنما ينبع من كونها. المستقبلية في المدى المتوسط

بعد الانتهاء (داء، التي تحتاجها الجزائر في مرحلتها الحاليةالتكنولوجيات الإنتاجية الحديثة، ومهارات الأ

  . ةلتحقيق الدفعة الإنمائية اللازم) شبه الكامل من الإصلاحات الاقتصادية التحولية

تم تأكيد هذه الفرضية من خلال نفس أدوات تأكيد الفرضيتين السادسة : الفرضية السابعةـ 

الثاني من الفصل الثاني للباب الثاني من الدراسة، حيث  وهو ما تم على مستوى المبحث. والخامسة

  .تناولنا التطورات التي عرفها التنظيم الجزائري الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة

  

  :توصيات ومقترحات الدراسة: ثالثا

قفنا بعد دراستنا لموضوع إشكالية التنمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر؛ وبعد ما و

عليه من النتائج أعلاه، وغيرها من النتائج التي لم نرى ضرورة لإعلانها؛ ارتأينا تقديم بعض 

  :الاقتراحات والتوصيات، هي التالية

وجوب الاستمرار في تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية، والتوسع في ذلك من خلال استمرار ـ 

ها على دور الرقابة والتنظيم من خلال تحديد تراجع الدولة عن أداء دور العون الاقتصادي، واقتصار

  . وضبط الشروط والظروف المساعدة على الممارسة الاقتصادية السليمة

وجوب التفرقة بين الحرية الاقتصادية، التي تعنى إتاحة الفرصة أمام المبادرين والراغبين  مع

قتصادي بمفهوم الفتح شبه الكامل في الممارسة الاقتصادية تجسيدا لأفكارهم ورغباتهم، وبين التحرير الا

وغير المشروط للسوق المحلية أمام المنتجات الأجنبية، دون مراعاة لشروط ومتطلبات نمو وتطور 

  .ه الضعيفةتتنافسيلالوطني، ودون مراعاة  المنتوج

ففي وقت يستوجب تطور أي اقتصاد مهما كان، ضمان الحرية الاقتصادية الكاملة محليا؛ 

حماية تعطيه فرصة للتطور  .ذاته فرض مستوى معين من الحماية لفائدة المنتوج الوطني يستوجب الأمر

 ةواكتساب المزايا التنافسية التي تجعل منه مع الزمن منتوجا في مستوى تنافسية المنتجات الأجنبي

  . المتطورة
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اح الحالي وعليه فعلى الجزائر أن تتريث في تحرير سوقها، ولما لا التضييق في مستوى الانفت

  . إن كان ذلك ممكنا، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يعرف حالة انبعاث جديدة

تشجيعا على التوسع في الإنتاج والعرض، وما لذلك من دور بارز في بعث العملية الإنمائية، ـ 

أو الراغبين في دخول عالم /نوصي بأهمية تبسيط إجراءات التمويل، خاصة لفائدة صغار المنتجين و

تاج من باب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة، وتدنية العبء الضريبي عنهم قدر الإمكان الإن

وإن كان هذا الشرط الأخير قائم ومطبق مند فترة، إلا أننا نؤكد على ضرورة . ولأطول فترة ممكنة

طة، أو المؤسسات الصغيرة والمتوس/تعميمه قدر الإمكان، ليشمل ليس فقط المؤسسات حديثة النشأة و

فتوفير التمويل اللازم بالشروط الملائمة، مع تدنية العبء الضريبي يعتبران . وإنما كل مؤسسات النشاط

  .اثنين من أهم شروط التوسع في الإنتاج، ومنه الإنماء

ضرورة العمل استراتيجيا باتجاه مقاربة أو موازنة مساهمات قطاعات الاقتصاد الوطني ـ 

وهو ما يتحقق من خلال بدل ما . وطني، أو في إجمالي القيمة المضافة المولدةالمختلفة في بنية الناتج ال

  . يجب لخلق إنتاج وطني حقيقي خارج المحروقات، وبداية بالقطاع الفلاحي

نوصي بأهمية استمرار الدولة في ممارسة دورها التدخلي مؤقتا، من خلال ما قامت وتقوم به  ـ

الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو، من استثمارات عمومية في  في إطار برنامجي 2001بداية من سنة 

التحتية، لما لذلك من دور محوري وجوهري في دعم الطلب، ومنه خلق الحركية  االهياكل القاعدية والبن

الاقتصادية التي يفتقر إليها الاقتصاد الوطني، والتي تعتبر من أهم شروط تكون نسيج إنتاجي متزن 

  .ماءومتناسق، ومنه الإن

تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التفرقة بين الدور التدخلي الذي نوصي باستمرار الدولة في 

ممارسته، وهو الدور الهادف إلى خلق طلب فعال قادر على توليد العرض المقابل له، والدور التدخلي 

وبائعا ومستهلكا بضرورة تراجع الدولة عن أدائه بوصفها مالكا ومنتجا  لالذي أوصينا في المقترح الأو

، ومنه فشل كل محاولة )التقييم الاقتصادي(أيضا؛ هذا الدور سلبي، نتيجته اختلال معيار القيم الاقتصادية

  .إنمائية مهما كانت جديتها

نوصي بأهمية الاستمرار في سياسة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، لا بوصفها مصدرا  -

من حركية داخل الاقتصاد الوطني بفعل عامل المنافسة التي تفرضها  تمويليا، وإنما لما يمكن أن تخلقه

وبفعل المحاكاة التي يضطر المنتجين المحليين إلى ممارستها حفاظا . على المنتجين المحليين، من جهة

  .على مكانتهم في السوق، وضمان البقاء بها

نظمة لهذا النوع من مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب أن تكون التشريعات والقوانين الم

وأن تكون . الاستثمارات، في مستوى إدارته بالاتجاه الذي يحقق كامل الأهداف التي استقطب لأجلها

قادرة أيضا على تجنيب الاقتصاد الوطني حاضرا ومستقبلا أي شكل من أشكال التأثيرات السلبية التي 

  .يمكن أن تترتب عن هذا النوع من الاستثمارات

سياسات تفضيلية أو تمييزية في إطار التنظيم المعتمد لإدارة هذا النوع من  وجوب اعتماد ـ

الاستثمارات، يكون الهدف منها تكثيف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المولدة للقيم المضافة، 
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وتوسيع  ، والتي من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية للبلد،ةراكمللموالقادرة على خلق الإنتاج الحقيقي القابل 

  .النسيج الإنتاجي الوطني وموازنته

في مقابل ذلك نوصي بوجوب التضييق على الاستثمارات غير الحقيقية، التي لا تخلق قيما 

  . حقيقية، أو بالأحرى لا تساهم في تنمية رصيد الدولة من العملات الصعبة

ائية المتعلقة ضرورة توحيد الطرق والأدوات المعتمدة في جمع وتبويب المعطيات الإحص ـ

بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، بين مختلف الهيئات والمؤسسات المكلفة بهذا النوع من المعطيات، كبنك 

الجزائر، ووزارة المالية، ومؤسسة الجمارك الجزائرية، والديوان الوطني للإحصائيات، والوكالة الوطنية 

  . م لمؤسسة أو هيئة واحدة تنشأ خصيصا للقيام بذلكولما لا إسناد هذه المها. لتطوير الاستثمار، وغيرها

مع التأكيد على وجوب الالتزام بالشفافية الكاملة فيما يخص التعامل في هذه المعطيات بإتاحتها 

للباحثين والدارسين والراغبين في الحصول عليها عامة، من خلال نشرها في تقارير أو دوريات، أو بأي 

وهذه التوصية تخص كل . ئة أو الهيئات المعنية أنه الأنسب والأنجعوفي أي شكل ترى الهي ،طريقة

  . المؤسسات والهيئات القائمة حاليا والمؤسسة أو الهيئة المقترحة، في حال تم الأخذ بالمقترح

ونشير في هذا الإطار إلى أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه أن يسهل من مهام اتخاذ القرارات 

كما من . غبين في الاستثمار، ولذلك انعكاسات ايجابية طبعا على الاقتصاد الوطنيالاستثمارية أمام الرا

  . نه أن يساعد الباحثين والدارسين على إتمام بحوثهم في وقت أقل وبدقة أكبرأش

التأكيد على ضرورة ووجوب الاستمرار في العمل على تحسين بيئة الأعمال الجزائرية، ـ 

 .وذلك بالسير قدما في محاربة الفساد بكل أشكاله. لاستثماري الوطنيوالرفع من استقطابية المناخ ا
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 .  2001المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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 .2000لي، الأو
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 .  1999ة الثانية الطبع

دار المنهل اللبناني، : رؤية جديدة-اقتصاديات الدول العربية وتحديات التنميةعادل خليفة،  -27
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2005. 

ديوان : ةدراسة تحليلية تقييمي -المدخل إلي السياسات الاقتصادية الكليةعبد المجيد قدي،  -31
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 .1985 الرياض ،الملك سعود

ترجمة حسين أحمد أمين، مركز الأهرام : نهاية التاريخ وخاتم البشر، فرانسيس فوكوياما -38

 . 1993للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى

الثقافية والسياسية الجوانب  - نقاذالعولمة الطوفان أم الإلتشنر و جون بولي، . فرانك جي -39

ترجمة فاضل جتكر، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،  :والاقتصادية

 .2004لبنان، الطبعة الأولي 

الوراق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، : العولمة والجدل الدائر حولهافلاح كاضم المحنة،  -40

 .2005الطبعة الأولي 

الأردن،  - عمان –جدارا للكتاب العالمي : التنمية والتخطيط الاقتصاديلف، فليح حسن خ - 41
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صندوق  ،تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق الجزائر،وآخرون،   يشيب كريم النشا -44

 .1998النقد الدولي، واشنطن 

 .1996مكتبة زهراء الشروق : التنمية والتخطيط الاقتصادي بين النظرية والتطبيق ،مد البنامح - 45
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 .1995 منصور وعبد العظيم مصطفى، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية االله
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 ،آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية -الشركات المتعددة الجنسياتمحمد سيد سعيد،  -49
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النظريات،  -طبيقالتنمية الاقتصادية بين النظرية والتمحمد عبد العزيز عجيمة وآخرون،  -50
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 .2005، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولي الاقتصاد الإسلامي
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، والمال البورصات ومشكلاتها في عالم النقد -الأسواق النقدية والماليةمروان عطون،  -57
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 . 2006محمود، دار المريخ للنشر، الرياض المملكة العربية السعودية 

دار النهضة العربية  :تحدي التقدم الإداري للدول النامية -الإدارة الدوليةنادية الهادي،  -61

   .1989والنشر، بيروت  للطباعة

. 1998 -1962، السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائرينور الدين زمام،  -62

 . 2002دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 
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 .2007الإسكندرية           

  .، الجزائر، دار المحمدية للطباعة والنشراقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -65

لماذا تنتصر الرأس مالية في الغرب وتفشل في كل  -سر رأس المالهرنندو دي سوتو،  -66

 .2002ترجمة كمال السيد، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى  ،مكان آخر
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 .2001-200الدبلوماسية، جامعة القدس 
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 .2006العالم، التقرير السنوي 
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  :طروحات والرسائلالأ: ثانيا

 - 1990، 1989 -1962(جل التنميةأمحاولتين من : الاقتصاد الجزائريسعدون بوكابوس،  -01 

ية وعلوم التسيير،جامعة ولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاد، أطروحة دكتوراه د)2005

  .1999الجزائر 

السوق ومدى انجاز أهداف السياسة  إلىالانتقال من الخطة : الاقتصاد الجزائري عبد االله بلوناس، -02

وم التسيير،جامعة ية وعل، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادالاقتصادية

  . 2005الجزائر 
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  .2001 ية وعلوم التسيير،جامعة الجزائرالعلوم الاقتصاد

  

  :التقارير: لثاثا

، 2002التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة ، بنك الجزائر، محمد لكصاصي -1

  .2003أكتوبر

 .، نيويورك2005تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  -2

 .، نيويورك2006تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  -3

 .، نيويورك2007تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  -4

 .، نيويورك2008تقرير الاستثمار العالمي للتجارة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة  -5

 .، نيويورك2009تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  -6

 .مجموعة البنك الدولي. 2007التقرير السنوي للبنك الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، -7

 .2006 التقرير السنوي ،مؤسسة التمويل الدولية -8

 .، نيويورك2002تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، -9

 .، نيويورك2004تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   -10

 .، نيويورك2005تقرير التنمية البشرية للعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -11

   .، واشنطن2006للبنك الدولي  التقرير السنويالبنك الدولي،   -12
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       .، نيويورك2007تقرير حالة سكان العالم لعام صندوق الأمم المتحدة للسكان،   -13

 .، واشنطن2005تقرير الحالة الاجتماعية للعالم البنك الدولي،   -14

 .2007أكتوبر  ،2006التقرير السنوي  - التطور الاقتصادي والنقدي للجزائربنك الجزائر،   -15

 .، مطبوعة مشتركة2008تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لدولي ومؤسسة التمويل الدولية، البنك ا - 16

  .، الكويت2000مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -17

   .، الكويت2003مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -18

   .، الكويت2004مناخ الاستثمار في الدول العربية ضمان الاستثمار، المؤسسة العربية ل -19

   .، الكويت2005مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -20

     .، الكويت2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -21

    .، الكويت2007مناخ الاستثمار في الدول العربية مار، المؤسسة العربية لضمان الاستث -22

    .، الكويت2008مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -23
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